الجامعة الإسلامية( ‏ 

- 032)بالمدينة المنورة 
Ie 2‏ . 
ادصوں 


سعيد الرجراجي المالكي 
عند آلعلامة أبي من خلال كتابه: 


الاب الأول 
الأحكام 
وفيه فصلان 
أول: بيان الأصول المتعلقة بالحكم 
: الاول: ب 
00000007 التكليقف 
والفروع المخرجة عليها 
الفصل الثاني: بيان الأصول المتعلقة بالحكم 


الوضعي 


والفروع المخرجة عليها 
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قبل البدء في الحديث عما تتضمنه فصول باب الأحكام 
مق الاخ فمو العنامنعيه أن اند ود فة |دكين فيهنا 
معنى الحكم الشترعي: اللغوي:والاضطلاحي: وكذلك 
أقسامه, على النحو التالي: 


# أولا: تعريف الحكم لغة واصطلاحا. 
الحكم في اللغة"': فالمنع. ومنه قيل للقضاء حكم, 
لأنه يمنع غير المقضي, ؛ ومنه حكمة اللجام, وهي ما أحاط 
بحنكي الدابة. 


وأما معنى "مطلق الحكم" الاصطلاحي فهو: 
"إثبات اھر لامر أ نفيه عنه"(2), 

وهذا يشمل بالاستقراء ثلاثة أقساه 3): 

1-الحكم العقلي: وهو ما يعرف فيه العقلّ نسبة 
أ فر لاقن أو نتفه كنهة: تجو الكل اكت من الجر 

2-الحكم العادي: وهوما عرفت فيه النسبة بالعادة. 

3-الحكم الشرعي: وهو المقصود في هذا 0 

وأما تعريف الحكم الشرعي الاصطلاحي4) 
(خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء كر 
00 أو الوضع). 


06 
2) ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 9). 
() ينظر: المصدر السابق(ص 10-9). 
() ينظر: المحصول( 14-1/13)., وأصول الفقه لابن مفلح(1/180- 
4 والتذكرة في أصول الفقه(ص 132-131): وروضة الناظر( 1/145 
-148) وشرح الكوكب المنير(334-1/333). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 11-9). 
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$ ا أقسام الحكم الشرعي1). 
كم الك ال في ال كسمن 

الأوك كفي وهو اها روخب 
والمندوب والمباح والمكروه والحرام). 

الثاني وعى :وهو ارج اتساد عمو ر 
EE‏ والشروط. E ENE O‏ 
والعساد اركف و العريمة. و وجل الصعة اا 
من خطاب التكليف) (2), 


*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 11). 
7 () ينظر: المصدر السابق(ص 11). 
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الفصل الأول 


بيان الأصول المتعلقة بالحكم 
التكليفي 


والفروع المخرجة عليها 


المبحث الأول: الفرض والواجب 
المبحث الثاني: المن دوب 
المبحث الثالث: الحرام 
المبحث الرابع: المك روه 
الميبحث الخامس: الماح 

ا ا 1ك 
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المبحث الأول: الفرض والواجب 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقربر أصل "الفرض 
والواجب". 
# أولا: تعريف "الفرض والواجب" لغة: 
الخرض "مكدر فورض ولة معان متها الخ 
والقطع والتوقيت. 
الواجب2): مصدر وَجَبَ. وله معان منها: سقط ولَزم, 
تقول: وجب الشيء اي لزم وسقط. 
والوجوب معناه: اللزوم والسقوط. وتقول: (فَرَضَ الله 
علينا كذا وافترض, أي أوجب, والاسم الفريضة)( 
+ ثانيا: تعريف "الفرض والواجب" اصطلا حا ©). 
قال الجمهور: إنهما مترادفان شرعاء فالفرض 


() ينظر: القاموس المحيط(ص 838). ومعجم الصحاح للجوهري(ص 
006). 

ا عازه الفاموس المحيظ 0182 ونفجم الاك وة مق 
ف 

() ينظر: معجم الصحاح للجوهري(ص 806). 

() ينظر: العدة(1/162) و(384-2/376), ووم أصول الفقه( 
361-6( » والمنخول( ا ٠‏ والمحصول( 6) وقواطع الأدلة 
والإحكام للآمدي( 1/139 -141). اشر مختصضر الروضة (275-1/274), 
وشرح الكوكب المنير( 354-1/351), والمسودة(ص 41-40), ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص 14-13). 
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وقيل هو: (ما ار به أمرا جازما)2). وضابطه'”3): 
أن:فاعله موعود بالثواب: وتاركه متوعد بالقفاتب: كالضلاة 
والركاة:والصوم.: 


وفرق الحنفية"“ بين الفرض والواجب. وهو 
قول لأحمدا“: وقالوا: 


الفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه, وحكمه 
اللزوم علما وتصديقا بالقلب اى يلزم اعتقاد حفقيقته- 
وملا بالندن: حتى بيكفر جاعدهه ويفسق تاز که بلا عدر. 


05 مناهج التحصيل(1/76). 
7() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 12). 
0 ينظر: المصدر السابق(ض 12). 
“() ينظر: العدة( 1/162) 9 384-6). وتقويم أصول الفقه( 1/356 
361( )» والمحصول( 1/16). وقواطع الأدلة في أصول الفقه(1/131- 
3) وميزان الأصول (ص 28 وما بعدها), والإحكام للآمدي( 141-1/139 
1 وشرح مختصر الروضة( 275-1/274), وشرح الكوكب المنير( 1/351- 
054 او )40 -41( الوا العلامة 000 -14). 
الشيباني المزوزي ا ولد في ريبع الأول سنة مائة وأربعة 
وسن محر اخذ العلم عن الاي ٠‏ وهشيم بن بشير ؛ وسفيان 
مسلم, 0 بن هارون. ووكيع. الذي 0 الأخذ م الا بي 
لا اا 3 ااا 
والترمذي, وابن ماجه: وحدث عنه ولداه صالح وعبد الله, ٠‏ ويحيى بن معين» 
وابو زرعة وإبراهيم الحربي وغيرهم. 
وأما ثناء العلماء عليه فلا يحصى كتابة. ومن ذلك ما قاله عبد 
الرزاق: "ما رأيت أحدًا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل", فعقب عليه 
الذهبي قائلا: "هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج". 
وأا وفاته فقد كانت ببغداد بوم الجمعة في الثاني عشر من ربيع .الأول, 
وقيل الثالث عشر . وقيل من بيع الآخر, سنة مائتين وواحد وارتضین 
للهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء( 356-11/177). 
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كصدقة 0 e6‏ اللزوم EE‏ ا 


علما على اليقين, وذلك للشبهة حتى لا يكفر جاحدهء 
تفش تاركة بلا تأويل: 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على 
"الفرض والواجب". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة ب"الفرض والواجب" وتطبيقاتها على 
النحو التالي: 


* المسألة الأصولية الأولى: "هل الفرض والواجب 
بمعنى واحد أم لا؟". 
1-تقرير مسألة "هل الفرض والواجب بمعنى 
واحد أم لا؟". 
لفو قدو الخدت عن هزه المسنالة انها من كيف 
التعريف اللغوي والاصطلاحي, وأما من حيث المعنى 
الاصطلاحي فالعلامة الرجراجي رحمه الله تعالى على 
مذهب الجمهور في عدم التفريق بينهما اصطلاحا. حيث 
قال رحمه الله تعالى: (وأحكام الشريعة تنقسم على 
خمسة أقسام: واجب ومستحب ومباح وحرام 
ومکروه» فالواجب: ما حرم تركه: وله خمسة 
أسماء: واجب وحتم ومفروض ولازم ومكتوب, 
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وكلها قائمة من القرآن)2. بل ويؤكد أن لا فرق 
بينهما من حيث الثبوت والدلالة على الإيجاب ولحوق الإثم 
بتاركه بقوله: (وهو ينقسم-أي الواجب- على ثلاثة 
أقسام: واجب بالقرآن» وواجب بالسنة» وواجب 
بالإجماع» وهي كلها سواء في لحوق الإثم)2. 


٠‏ () مناهج التحصيل(1/76). 
7) مناهج التحصيل( 1/76). 


0 ل 
جر حي ٤‏ 


2-: كك قائعا: : 
الرجراجي على هده المسالة ما ب ا 
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ه الفرع الأول: حكم الموالاة"' في الوضوء؟ 

قال رجمه الله تعالى: (فالجواب عن الوجه 
الأول إذا اخة مين افا م .كفي فخلا نم حاو اا 
عليه ها مر فا ققام لخد الما ف هه كالناشيتى . 
فيبني وإن طال. ۽ وهو 0 بعص المتاعوية عل المدونة, 
وعليه تحمل رواية ابن وهب وابن زمنين( 


“() الموالاة: "أن لآ فق ينين اعضناء الوضوء رمن قضل 
بعضها عن بعض". 

تالفالا فة التقصودة ها عة ال ر كاحي هت "ذا 
أف من الاد هنا كفده قطفا م عضي او لرا عليه ما مر 
غلية» ققام لأخذ الماء قول نهو كالناسي:: فيشيئ وان ظبال: أو هدو 
كالعامد؟ 

() هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري مولاهم أبو 
فک أحد اغلام فسن امكات الإمام مالك جمع نين الف 
والحديث والعبادة, روى عكن مالك والليث وابن اب ذئب وبونس 
بن يزيد والسفيانين وابن جريج وعبد العزيز بن الماجشون وخلق 
وعنه اصبغ وحرملة والربيع وسحنون واحمد بن صالح والحكم وابو 
ضعت ال هری وخلق ال اين عدي: .من خلة الفناس ونقناتهم ولا 
ألو لدا را إذاحدت عه ووت "الوط الكبير " و 
" الموظا الصفين "مات في شعيان تستة كيه وسعين وان 
ينظر: الديباج المذهب: (363-1/360). وسير أعلام النبلاء(9/ 
224-73 ). وتقريب التهذيب(ص556), والشذرات(1/_ 347- 
48 وشجرة النور الزكية(ص59-58). 
ال ال وقد دن العفاحر الغرناظية” مع مرك 0 محمد 
وكان من آهل العلم, ٠‏ وتفقه تفرظية عند ایی إبراهيم وسمع منه» 
ومن وهب بن مسرة افد نن مطرف وابن الشاط ونان بن 
عيسى وعغیرهم. وعنه يحيى بن محمد المقامي المعروف بالقليعي, 
وا عمرو بن الحذاء ,والقاضي يودسف وا بكر بن الحصار 
وجماعة. وكان حسن التأليف, مليح التصنيف, ومن مؤلفاته: كتاب 
في تفسير القران والمغرب في اختصار المدونة. وكتاب المهذب 
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. أو هو كالعامد, ا بجي طول اف لف ل2 وو 
متأول على المدونة أيضا)!) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال الرجراجي رجمه الله: (ويبني الخلاف 
على الخلاف فقي الموالاة: اتنس 5 
والعتفية ان لنه أن ن 58 طال: لأنه في حكم 
الناسي)2. 


بيانه: تخريج هذا الفرع -حكم الموالاة في 
الوضوء- على مسال "العترهن:والواحت تة 
واحد" يكون على مذهب الجمهور القائلين بعدم التفريق 
بينهما في الاصطلاح وأنهما بمعنى واحد, وذلك أنه نيت من 
حديثك انس رضي الله عد فال اراى ال ضلى الله غل 
وسلم رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء, 
فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك ))7 وقي وا 
((...فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد 
الوضوء والصلاة)) د :قدل ذلك أن. الموالاة فرض عند 
القائلين به 

وعليه ال الرجراجي رحمه الله أطلق الفرض وأراد 
به الواجب, ولم يفرق بين ما ثبت بدليل قطعي أو ظني لكون 


سنة 399ه. ينظر: الديباج المذهب(183-2/182), وسير أعلام 
النبلاء(189-17/188), وشجرة النور الزكية(ص101). 

*() مناهج التحصيل(135-1/134). 

0 مناهج التحصيل(135-1/134). 
الله عنه, 5 كتاب الطهاوة. باب وجوب ا و ا 
محل الطهارة, الحديث رقم(243). 

)0( عند أبي داود في سننه(ص 28), في كتاب الطهارة, باب 
تفريق الوضوء, الحديث رقم(175). 

”() ينظر: بداية المجتهد(1/17). 
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دلالته اللزوم, فيوجب العلم والعمل, بناء علي أصل "الفرض 
والواجب بمعنى واحد اصطلاحا"» والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: تكبيرة الإحرام. هل هي من فرائض 
الضلاة أو من سسدنتها ؟ 

قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن السؤال 
الثالث: في تكبيرة الإحرام. هل هي من فرائض الصلاة, 
أم من سننها؟ 

SS‏ ادوهي موود كياب 
الزهري" والأوزاعي” إلى أنها سنة. 


عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشيء الزهريء وكنيته 
ابو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه وثبته. مدني 
سكن الشام, وهو اولك من دون الحديث, ودوںن معها فقه الصحابة, 
ادقن تقض الحا و اج ع مال :عن این وطبقته. مات 
سنة خمس وعشرين بعد المائة, قىل :قبل ذلك بسنة أو نتوين 
ينظر: سير اعلام النبلاء(351-5/326): وتهذيب التهذيب(9/395- 
() هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحهِد. أبو عمرو الأوزاعي, 
نسبته إلى "الاوزاع" من قرى دمشقء شيخ الإسلام وعالم اهل 
الشام, إمام فقيه محدث مفسرء. حدث عن عطاء بن ابي رباح 
وابي جعفر الباقر وعمرو بن شعيب ومكحول وقتادة وخلق كثير 
من التابعين وغيرهم؛ وعنه ابن شهاب الزهري ويحيى بن ابي كثير 
وشعبة والثوري ومالك وابن المبارك وخلق كثير. له مذهب 
مستقل مشهورء» واراده المنصور على القضاء فأبى 1 ولد سنة 
8ه وتوفي سنة 157ه. ينظر: سير أعلام النبلاء(134-7/107), 
وتهذيب التهذيب(219-6/216). وتقريب التهذيب(ص 7 89). 
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واختلفٍ عن سعيد بن المسيب! '. هل مذهبه كمذهب 
هؤين فن أنها ةاد لا؟ 


*() هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن 
الفرشدي المصرومي من كنار اناغو ر احالف ها اة 
بالمدينة النبوية, جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع, وكان لا 
يأخد عطاء ٠‏ ويعيش من التجارة بالزيت, وكان اخ الناس 
لأقصية عفر بن الحظاي: واحكافه حى :سمي :وة قمر . ولد 
سنة 13 وتوفي بالمدينة سنة 94 ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء(246-4/217), وتقريب التهذيب(ص 
38(. 
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فظاهر قول مالك" في المدونة والموطأاً أنها سنة, 
وذهب مالك إلى انها فريضة من فرائض الصلاة, وهو 
9 ر مذهبه. 


آ0 هو آبى عبد الله مالك بن امن بين جال ين ان تعامر أشن 
بن الحارة بع قان الا صو الهاي وا اله رة الفوت 
سنة خمس وتسعين للهجرة, اخذ العلم وروى عن عدد كبير من 
التابعين وتابعيهم, منهم: نافع مولى ابن عمر, وابن شهاب الزهري, 
وأبي الزناد وعائشة بنت سعد بن أبئ وقاص, ويحيى بن سعيد 
الأنصاري. وكان يدرس وهو ابن سبع عشرة سنة, كرحت كني 
ويعلم الناس؛ حتى إن كثيرًا من مشايخه رووا عنه كمحمد بن 
سهاب الرهري وربيعة بن ل ا 
ويحيى بن سعيد الأنصاري, وموسى بن عقبة, ومناقبه لا تحصى ولا 
تعد كترة: ومن د لفان اب المسهور "الوط" 

قال الإهام الشافعي:في الفوظا: ' ما طهر كناب على الأرض 
بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك" ۽ وقي عصره قيل فيه: 
انف ومالك في المدينة" . وكانت وفاته رحمه الله في المدينة 
النبوية لخر خلون من زنع الأول سنة مائة وتسعة وسبعين 
للهجرة:-ودقن في البقيع يجوار إيراهيم ولذ التي لن الله عليه 
وسلم, . فرحمة الله عليه. ينظر: سير أعلام النبلاء(135-8/48) 

0 وخلاضة القول في هذه الفسالة: أن تكبعرة الاجترام رگ 
عند الجمهور وشرط عند الحنفية, ينظر: شرح زروق والغروي 
على متن الرسالة(154-1/152), وقال ابن قدامه: (والتكبير ركن 
في الصلاة, لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهواء وهذا 
قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابي الثور وابن 
الان وال :فة بن المسيت والحسن. والريهري فاده رال 
وال رزاع وهن حي تكبيزة لا اچ احا ن و الر فوع ): 
ينظر: المغني(2/128), ونيل الأوطار(174-2/173). 
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وظاهر رواية ة ابن وهب عنه أنها سنة على مذهبه, لأنه 
قال في الكتاب-أعني سعيد بن المسيب-: تجزئ الرجل 
تكبيرة الركوع اذا نسي تكبيرة الإخرام: اء فة على أنها 
سنة لأنه روي عن مالك ان الماموم إذا نسي تكبيرة 
الإحرام وتكييرة الركوع: أنه جر فة إحرام الإمام: فهذا 
دلبل على اها سه لان الفرض لا يحمله الإمام عن 
المأموم كالركعة والسجدة). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع -حكم تكبيرة الإحرام- 
فى فال الفعرض والواجخت في اداد" 
يكون على مذهب الجمهور القائلين بعدم التفريق بينهما 
في الاصطلاح واا بمعنتنى واحده وذلك لقوله عليه 
السلام: ((مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير, 
وتحليلها التسليم))2 ' فدل ذلك أنها فرض. 

وعليه فالعلامة الرجراجي رحمه الله أطلق الفرض وأراد 

به الواجب» ولم يفرق بين ما ثبت بدليل قطعي أو ظني لكون 


دلالته اللزوم, بناء على أ عسل "الفركن والواحت هخي 
واحد اصطلاحا", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: حكم الركوع”, هل هو واجب أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى: ( قولان: 


() مناهج التحصيل(1/230/231). 

0)2( اخرجه ابو داود في سننه(ص 15), في كتاب الطهارة, باب 
فرض الوضوء, الحديث رقم(61) ٠‏ والترمذي في سننه( ص 11), 
في أبواب الطهارة, باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور, الحديث 
رقم(3)., وقال: د الحديت أصح سي في هذا الباب وأحرودن " 

0 نة المشبالة الفقهية المقصورة هنا تد الرجترا حن. ھی 
"عقد الركعة, هل هو الرفع منهاء او هو وضع اليدين على 
الركيتين ؟". 
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أحدهما: أن المراد السجدتين جميعا. 

والثاني: أن المراد السجدة الأولى, لأنه إذا رفع رأسه 
منها فقد د حال من وين الإتساع عمل كامل وهو آزاء 
السجدتين....)12). 

وجه ا الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
عقد الركعة. هل هو الرفع منهاء أو هو وضع اليدين على 
الؤكتو؟ 

وهذا الخلاف أيضا ينبني على الخلاف في الركوع هل 
هو واجب, أو ليس بواجب؟ 

فمن رأى أنه واجب يقول: عقد الركعة رفع الرأس 


ومن رأى أن الرفع ليس بواجب يقول: عقدها وضع 
اليدين على الركبتين)!2. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "الففرض 
والواجب لكيه 00 ' يكون ل مذهب الجمهور 
واحد. وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على فرضية الركوع 
وركنيته. 

وعليه فلا فرق بين ما ثبت بدليل قطعي أو ظني إذا كانت 
دلالته اللزوم, فيوجب العلم والعمل کلف مذهب الجمهور المبني 
على أصل "الفرض والواجب بمعنى واحد اصطلاحا", والله 
أعلم. 

' الفرع الرابع: حكم ستر العورة.‎ ٠ 

قال رحمه الله تعالى:(ولا خلاف بين الأمة أن ستر 
العورة فرض على الجملة, وإنما وقع الخلاف بينهم هل هي 


'( ) مناهج التحصيل(271-1/270). 
7( ) مناهج التحصيل( 271-1/270). 
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فرض من فروض الصلاة أم لا؟ فالذي يُنْتَحَل من المذهب 
ثلاثة أقوال: 

ا أنه فرض من فروض الصلاة 00 
ل ا فورض نه الذكر ساقط 7 ا ا 
كزوال النجاسة من الثوب والبدن)ا2 

وجه علاقة الفرع بالأصل لخت عليه: 

قال رحمه الله: (...وسبب الخلاف: اختلافهم في 
المفهوم من قوله تعالى: چب لد بي بج ايد و 
هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟)3) 

بيانه: تخريج هذا الفرع لي E‏ "الفرض 
والواجب بوي ؛ واحد ' يكون على مذهب 00 


واد ورود ر بذلك في قوله تعالى: جرد ب ۾ يړ آي 


نيد 0 دج ويظهر ذلك جليا من خلال تناول المصنف لهذه 


إذا كانت دلالثة اللزومء فيوجت العلم والغمل: 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کا الغلامة الرعتراجي OO‏ الله ليعفتل ين القرصضن 
والستة قشغا تالكا فى هدة الهسالة: وانها اتيج فت 
الجمهور في عدم التفريق بين الفرض لويم بناء على 
أصل "الفرض والواجب بمعنى واحد اصطلاحا", والله 
أعلم 


'( ) مناهج التحصيل( 351-1/349). 
2() سورة الأعراف, الآية رقم( 31). 
7( ) مناهج التحصيل( 351-1/349). 
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*" المسألة الأصولية الثانية: "ما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب في نفسه" 

1- تقر تن ماله "ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب في نفسيه". 

0 ذكرها العلامة الرجراجي بهذه الصيغة في كتابه 

هج التحصيل" ”, وذلك لبيان مذهبه في هذه 

0 الصحة خاض:: فهي الطهارة, والنية والأذان 0 
المشهور في وجوبه. لأنه يتعلق بهالفرض, كالسعي 
المنوط بسماع النداء أو ترك البيع, "فما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب في نفسه". وهذا هو 
الأظهر عند الأصوليين). 


ومن الأضوليين من كس فنها تقول "الأهر بالشيء, 
هل يقتضي وسيلة الحامور نه أو لا بقتضيها". 
بصيققة اهاد 


ومنهم“ من عبر عنها بقوله: "ما لا يتم الواجب إلا 
نة فهو واجب". و"ما لآ يتم الواجب المطلق إلا به 
فهو واجب ", وتسمى بمقدمة الواجب. 


)0( نظر تفصيل هذه 0 وأدلتها في الى دة( 2/419 -421 
الناظر( 0 00 00 الفصولاص 151.150 وشرح 00 
111-1). والتذكرة في اله ا 0-0 
والمسودة(ص 51-50), وشرح الكوكب المنير( 362-1/358), ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص 18-17). 

7" مناهج التحصيل (530-1/529). 

() ينظر: مفتاح الوصول(ص 404).: ونهاية السول( 111-1/101) 


7 () ينظ ر: العدة( 421-2/419)., وتنقيح الفصول(ص 151-150) 
وغيرهما 
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وعليه فقد أجمع العلماء”' على أن ما يتوقف عليه 
وجوب الواجب فلا يجب إجماعا. سواء كان سببا أو شرطاء 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: 
(والفوقسين شرائظط الوجحوت :وش رائط المبحة؟ ان تنرظا 
الوجوب لا يجب على المكلف السعي في حصوله ليتعين 
عليه الوجوب, ولا يكون"ماتوما بترك ذلك, كما لا يجب على 
المكلف أن يسعى في طلب المال ليحصل عنده النصاب, 
فخت غلية: الوكاةة او تسعى فن الاستطاعة لبخت عليه 
الحج إن كان ممن يحتاج إلى زاد وراحلة, فكذلك لا يجب 
على امل يدت ار اإتثال .اسيل جرهم عدر سام يه 
اا بهم: ولا إثم عليهم إن تركوا ذلك)2. 

_ وإنما اختلفوا فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب 

-أي مقدمة الواجب- على قولين في الجملة: 

الأول: مذهب الجمهور, أن الأمر بالشيء يقتضي 
جخمية ها توفت :ليم المامورية: 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: (وأما 
شرائط الصحة, فإنها تتعين بعد حصول شرائط الوجوب 
فإذا حصل الإمام, والجماعة والاستيطان وجب على أهل 
المحلية أن كوا المسجة على القول. يانه مرخ بترا بعل 
الضحة: فان تركوا «نناءهضار وا ماتؤفين يتك الواحت: 

وكذلك الطهارة والنية وإنما حت شد دخول الوفقت 
وخضول الشروط الدن قدمناها)(. 

والثاني: مذهب أكثر المعتزلة: أن الأمر بالشيء لا يكون 
أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء. 


*() وممن ذكر هذا الإجماع: العلامة الشنقيطي في مذكرته(ص 18). 
*() مناهج التحصيل( 1/531). 
() مناهج التحصيل(532-1/531). 
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2-تطبيقاتها: ومن الفروع الك خرجها العلامة 

٠‏ الفرع الأول: الطهارة ls‏ ا الصلاة 

قال رحمه الله تعالى: (وأما ما هو من شرائط الصحة 
خاصة: فهي الطهارة, والنية والأذان على المشهور في .وجوبه؛ 
لابه قلي ته الفرض: كالسبعي الوط سما النداء أو ترك 
البيع. فما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب في 
نفسه., وهذا هو الأظهر عند الأصوليين). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بان تقرح هذا الفرة على فال "ما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسهة" على ما 
ذكره المصنف في المقطع السابق وقد بين ذلك مفصلا. 

وعليه يكون وجه علاقة هذا الفرع بالأصل 

المخرج عليه أنه إذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة, 
فإنه يلزم من عدمها عدم الصلاة, ولا يلزم من وجودها وجود 
الصلاة ولا عدمها. 

وبناء عليه فالطهارة واجبة لأنها تحت قدرة المكلف, ولا 
يتم الإتيان بصلاة صحيحة إلا بهاء باء إلى اسل ما ل 
يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسه" 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: النية شرط لصحة الصلاة. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما ما هو من شرائط 
الصحة خاصة: فهي الطهارة, والنية والأذان على المشهور 
في وجوبه, لأنه يتغلق. به الفرض. كالسعئ الفنوط تسنتماع 
النداء أو ترك البيع, فما لا يتوصل إلى الواجب إلا به 
فهو واجب في نفسه. وهذا هو الأظهر عند الاصدولس) 


'( ) مناهج التحصيل( 530-1/529). 
7 ) مناهج التحصيل( 530-1/529). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "ما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسه" على ما 
ذكره المصنف في المقطع السابق وقد بين ذلك مفصلا. 

وعليه يكون وجه علاقة هذا الفرع بالأصل 

ال عليه أنه إذا | النية شرطا لصحة الصلاة. فإنه 
يلزم من عدمها عدم الصلاة, ولا يلزم من وجودها وجود 
الصلاة ولا عدمها. 

وبناء عليه فالنية واجبة لأنها نحت قدرة المكلف, 
يتم الإتيان بالصّلاة صحيحة إلا بهاء بناء على أصل "ما لا 
يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسه" 
والله أعلم. 

الفرع الثالث: الأذان شرط - على المشهور من 

وجوبه- لصحة الجمعة. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما ما هو من شرائط الصحة 
خاصة: فهي الطهارة, والنية والأذان علق المشهور في وجوبه؛ 
لأنة بتعلق به الفرض: كالسعي المنوط يستماع التذاء أو فرك 
البيع. فما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب في 
تقسفة: وهذ| هو الأظهن عنة الأضوليين). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "ما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسهة" على ما 
ذكره المصنف في المقطع السابق ولد ا روقص 
المخرح عليه أنه 0 ان الأذان فج اة الحو 


على القول بوجوبه, فاته يلزه .هن عدمة عدم الخلاة: ولا يلزم 
من وجوده وجود الصلاة ولا عدمهاء وإذا كان صحة صلاة 


الجمعة متؤقف» على الأدات الذي هو شترط كج ها وناد على 


'( ) مناهج التحصيل( 530-1/529). 
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فالأذان إذَا عا والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: السعي المنوط بسماع النداء. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما ما هو من شرائط الصحة 
خاصة: فهي الطهارة, والنية والأذان على المشهور في :.وجوبه؛ 
لآنة: تعلق به الفرض: كالستغى المتوظ :يماع 'النداء أوترك 
البيع. فما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب في 
نفسه., وهذا هو الأظهر عند الأصوليين)20. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "مالا يتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسه" على ما 
ذكره المصنف في المقطع السابق وقد بين ذلك مفصلا. 


وعليه فوجه علاقة هذا الفرع بالأصل المخرح 
عليه كون السعي المنوط بسماع النداء -الذي هو سبب 
لإقامة صلاة الجمعة- يلزم م من وجوده وجود الصلاة ومن 
عدمه عدم الصلاة, لأنه لا يتحقق إدراك الصلاة إلا بالسعي, 
فكان السعي سببا لإدراك الصلاة, فإذا کان "الأمر 
بالشيء يقتضي وسيلة المامور به' ". فالسعي الذي 
هو وسيلة لإدراك الجمعة واجب اء على اض "هنا لا 
يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسه" 
والله اعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: ترك البيع المنوط بسماع النداء. 
قال رحمه الله تعالى: (وأما ما هو من شرائط الصحة 
خاصة: فهي الطهارة, والنية والأذان عل المشهور في :وجوبه؛ 
لأنة يتغل به الفرض: كالشعى المنوظ يماع النداء أو فرك 
البيع. فما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب في 
نفسه. وهذا هو الأظهر عند الأصوليين)2. 
(١‏ ) مناهج التحصيل( 530-1/529). 
7( ) مناهج التحصيل( 530-1/529). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

انه جرج هذا الفرظ على ممالة "ما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب في نفسه" على ما 
ذكره المصنف في المقطع السابق وقد بين ذلك مفصلا. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون رك البيع المنوط بسماع النداء شرط لصحة الجمعة, 
لأنه لا يتم السعي المنوط بسماع النداء إلا بترك البيع, 
فالمشروط هنا الصلاة. والشرط ترك البيع. فإذا تقرر بأنه لا 
يتم إدراك الصلاة إلا بترك البيع. فترك البيع إذاً واجب, بناء 
على أصل "ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب في تقفسية". والله أعلم. 


٠‏ الفرع السادس: بناء المسجد على القول بأنه من 
شرائط صحة الجمعة. 

قال رحمه الله: (أما المسجد: فقد اختلف فيه متأخرو 
المذهب: فذقي الباجي إلى أن المسحد من شترائط الوجوب: 
فت انو فد إلى أنه من انط الفح دون وکوت وقد 
الصحيح إن شاء الله). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وأما شرائط الصحة, فإنها تتعين 
بعد حصول شرائط الوجوب, فإذا حصل الإمام والجماعة 
والاستيطان..وحب على اهل المخلة أنيينها الحم جد غلن 
القيول ات من شرائط الصحة, فإن تركوا بناءه صاروا 
مأنومين ترك الواجحن)2 

بیان نرچ هذا الفرع على مسألة "ما لا يتوصل 
کر المضنف فى العفجله السابق وقد نين ذلك فففضلا. 


٠‏ () مناهج التحصيل(1/531). 
0 ماهم التحصيل (1/531): 
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وعليه ف كوت وجه علاقة هذه الففروع بالأصل 
العخرن عليه 
الخ لأنه ١‏ يتم ا المنوط 0 النداء إلا 0 
البيع. فالمشروط هنا الصلاة. والشرط ترك البيع, فإذا تقرر 
باضه لا يتم إدراك الصلاة إلا بترك البيع, درل اليه إذآ 
واجب, بناء على أصل “نا لا يتوصل إلى الواجب إلا 
به فهو واجب في نقفسة", والله أعلم. 

ذوكون:بناء"المسحة غلن القول :يانه مخ شزاتظ الصحة 
يستلزم -إذا حصلت شروط الوجوب من إمام يحسن إقامة 
ا والجماعة والاستيطان- الوجوب على أهل المحلة 
المحون إلا ا اال فبتاؤه وا بناء على أضل 
"ما لا ننو صل لون الواجب إلا به فهو واجب في 
نفسه". والله اعلم. 
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٠"‏ المسألة الأصولية الثالثة: "أقسام الواجب": 
ننقسم الواجب باعتبارات وحيثيات دة ومن 
أهمها ما يلي: 
# أولا: أقسام الواجب باعتبار فاعله) 
1-نقرير مسألة "أقسام الواعت: ا 
عله". 


مد آلا کے اعا فاع الى زواع عي وواه 
ل الكفاية. 


فالواجب العيني هو: "ما ينظر فيه الشارع إلى 
ذات الفاعل". كالصلاة والزكاة والصوم, لأن كل شخص 
تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى: چچ ج چ ج 
ج چچ (3"2, 

وأما الواجب الكفائي فضابطه: "أنه ينظر فيه 
الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله", كدفن 
الميت وإنقاة الغريق: :وتحؤئذلك :01 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 


٠ء‏ الفرع الأول: حكم الجهاد. 
قال رحمه الله تعالى: (وهو من فروض الكفاية 
يستقل بالقيام به آحاد الخلق دون أعيانهم كالعلم لا فرق 
ستواء: وفقو ال مها الله الي في :فون وح ها في سيف 


*() ينظر: روضة الناظر( 1/630). ومذكرة الشنقيطي(ص 16): ومعالم 
أصول الفقه(ص 293). 
2)( سورة الذاريات, الأية رقم(01). 
() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 16). 
() ينظر: المصدر السابق(ص 16) 


بن 
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في كموم: كولة a‏ جل I‏ نا لا لا لا لأ 
لاج" . 

وإلى مثل هذا ذهب بعض المحققين بقوله: قواعد النبوة 
إنما تاسست وتمهدت لدعاء الخليقة إلى نهج الحقيقة طلبا 
للاعتراف بالوحدانية والإقرار بالربوبية,. تارة بالسيف والسنان 
وتارة بالحجة والبرهان. فإن اجابوا إلى ذلك قبل منهم, وإلا 
طلبت منهم الجزية على ما سياتي بيانه إن شاء الله). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وهو من فروض الكفاية يستقل 
بالقيام به احاد الخلق دون اعيانهم كالعلم لا فرق سواء, 
وقد ألزمهما الله تعالى في قرن وجمعهما في نسق في 
عموم قوله تعالى: جل[! [! إ) إا I EL‏ 
بإجلة))4), 

بيانه: يخرج هذا الفرع على .مسالة "فرض الكفاية 
يستقل بالقيام به آحاد الخلق دون أعيانهم" على 
ما بينه العلامة الرجراجي رحمه الله. وان الجهاد في سبيل 
الله من فروض الكفاية, فإذا قام به البعض سقط عن 
غيرهم, والله اعلم. 


٠‏ الففرع الثاني: في جهاد المحاربين” ', وإذا طلبوا 
الطعام والثوب والأمر اليسير هل يعطون أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى: (فإن طلبوا -أي المحاربين- 

الطعام والثوب وَالأفير اليسير هل يعطون أم لإ؟ کلف 
قولين: 

() سورة التوبة, الآية رقم(١١۱).‏ 

7() مناهج التحصيل( 8-3/7). 

() سورة التوبة, الآية(/7١).‏ 

*() مناهج التحصيل( 8-3/7). 

() المحاربون جمع محارب وهو: "القاطع للطريق المخيف للسبيل 
الشاهر للسلاح الطالب للمال, فإن أعطي وإلا قاتل عليه, كان ذلك في 
المصر أو خارج المصر". ينظر: المعونة(2/299). 
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المدونة” 1 ا أنه يحور أن a‏ کان ا 
والناتيية أنه لا يجوز أن سو نينا ]ذا کان الوت 
وخ و الظف ر نهم وال ةلهو ان | ما بتو على 
مطلدوبهم فع التذزةعلن مكنا فحتهع إشلاء لهم علق 
أنفسهم وغيرهم من المسلمين: وقوة لمادتهم وعون لهم 
على عا هه عليه قرة الى والعتسناف وزاك ظلم وا 
ا 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: قتال 
المحاربين هل يتعين على من لقيهم وعلى 
عيرهم ؛ او لا يتعين. 
0 ان قتالهم يدن قال: يجوزان 
ومن براق أن ايو نين على من لقيهم 
قالوا: إنه لا تخو ر أن يعظوا لان E‏ كد عير کا 


بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "فرض الكفاية 
تتفل بالقيام نه آجاد الخلق دون أغيانهم" على 
ما تة العلامة الرجتراجن:رحفه الله لى كون جهاد 
المحاريين. من فروصض_ الكفابة, يتور إعطاء المجحارين. ما 
0 من الطعام. والتوية:والامسر الس راعلى أضل 

ض الكفاية يستقل بالقيام به آحاد الخلق دون 


أعيانه ' اة أعلج. 


*() لم اغنر على هذا القول:فى "كنات الفخاريين'" من القدوية الكرى: 
2) مناهج التحصيل(14-3/13) 
3() مناهج التحصيل(14-3/13) 


0 ل 
جر حي ۰ 
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# ثانيا: أقسام الواجب باعتبار الوقت. 
ملاحظة: قد تكون مناسبة تقسيم الواجب إلى: 
"واجب فوري وواجب ke‏ التراخي' ' والفرع الذي اوردت 
هنا هو "مبحث الأمر" المتعلق بطبيعة الدلالات والذي 
تأتي دراسته في الباب الثالث من هذه الرسالة, والله 


أعلم. 
الو 

نقسم الفرض ارال واک ووا 
ا 


فأما الواجب الفوري فهو: "ما طَلِبٍ فعله في 
الحال إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع". 
وأما الواجب على التراخي: ففعله في أي وقت 
كان. 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع الع خرجها العلامة 
9 فرع: في حكم الحج, وإذا E‏ امرأة 2 زوجها 
للحج؛ وفي أثنائه توفي زوجهاء فهل تمضي أو ترجع؟ 
قال رحمه الله تعالى: (فإن كان الحج واجبا فلا 
يخلو ذلك من أن يكون بالقرب أو بالبعد. فإن مات -أي 
الزوج- “قبل ان تنا عد هثل البوميق أو الثلاتة فل ترجه أو 
تنفد؟ 
قولان قائمان من المدونة( 
أحدهما: أنها ترجع إلى بيتها ولا ترجع إلا مع ثقة..... 
0٠‏ وقد دك الأصوليوة :يانه ق هذا الاعبار إلى واجت مو 
وا حكن فصيو يهار" روضة الناظر( 1/165( 5 0 الفحول( 1/259), 
ومذكرة الشنقيطي(ص 15) ا أصول الفقه رض 293): 
*() ينظر: إرشاد الفحول( 1/259). 
7() ينظر: النوادر والزيادات( 5/47). 
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والتانئ٠‏ انها تماد فا سا على الاعتنكاف )0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في الحج, 
هل هو على الفور أو على التراخي؟ 

فمن رأى أنه على الفور قال: إنها تنفذ ولا ترجع. 

ومن رأى أنه على التراخي قال: ترجع)2 

بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "الواجب 
الفوري: ما طب فعله في الحال إذا توفرت 
الشروط وانتفت الموانع" على ما بينه العلامة 
الرجراجي رحمه الله, وأن المرأة إذا سافرت مع زوجها 
للحج؛ وفي اثنائه توفي زوجهاء فإنها تمضي ولا ترجع؛ وذ 
أن الحج على الفور لقوله تعالى: جه + ل 1 [] ك 
كم ککچا , وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
((من أراد الحج فليتعجل)).: الحديث وغيره من 
الأدلة الدالة على أن الأمر على الفورء والله أعلم. 


:() مناهج التحصيل(272-4/271). 

2)( سورة آل عمران, جزء الأية رقم(97). 

() مناهج التحصيل(272-4/271). 

*() اخرچه ابو داود فئ:سنته(ضص 226): فی كثات المتاسك» تات 
حدثنا مسدد, الحديث رقم(1732), وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع(2/1039), الحديث رقم(6004). 
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وفيه مطلبان: 


الخظلت الأول: تقريز ميخت "المتدون". 
ويتم بيان هذا المطلب على النحو التالي: 
+ أولا: تعريف المندوب لغة: 
المتذوف:ماخوذ من الندب, وهو الدعاء إلى الفعل, 
وندبية إلى الامدنة كنض رة" دعاه وحَنّه ووجهه . والمندوب 
المستحب. 
٭ ثانيا: تعريفه اصطلاحا2): 
عرفه الرجراجي بقوله: (ما كان في فعله تواب, 
ولیس في تركه عقاب) 
+ ثالثا: أقسام المندوب4) 
قال الرجراجي رحمه الله تعالى: (وإذا ثبت ذلك, 
فالمنووت شقنت إلى لانة اقنمام سنن «ورغاتن:ونوافل: 
والشكننة ها امن الي لى الله عاب وتهله فا 
وقرن بأمره ما يدل على أن المراد به الندبء ولم تقترن 
به قرينة على مذهب”'من يرى الأوامر على الندب ما لم 
تقترن به قرينة. 
() ينظر: لسان العرب(1/753).: والقاموس المحيط(ص 175), 
0 ار 
() ينظر: العدة( 1/163), وإحكام الفصول( 1/287): وروضة الناظر( 


9--190). والإحكام للآمدي( 1/163), وشرح تنقيح الفصول(ص 67 
٠ ,‏ وشرح مختصر الروضة( 3--354)., وتقربيب الوصول(ص 85), 
وفذكرة الغلامة السنقيطن(ص21). 

() مناهج التحصيل(77-1/76). 

() ينظر: تقريب الوصول(ص 87). 
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أا داوم القى صلى' الله عة وشل على قعل شير 
صفة النوافل. 

والرغائت 2 ما داوم الي ضلى: الله فة ولم على 
فعله ورغب,فيقول: من فعل كذا وكذا فله كذا. 
. والنوافل: ما قدر الشرع أن في فعله ثوابا من غير 
ا ال 2 أو شرت وة 
أو يداوم على فعله)!1) 


إحكام افص ول(1/330). وس اتی ll‏ ف الس اوي 
"مبحث الأمر والنهي" من الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 
() مناهج التحصيل( 78-1/77). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الفندوت”: 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسألة الأصولية 
المتعلقة بالمندوب وتطبيقاتها على النحو التالي: 

* المسألة الأصولية: "شمول الأمر للمندوب". 

1-تقرير اة "شمول الأمر للمندوب". 

ويعبر عن هذه المسألة عند الأصوليين2) ب: 
"المندوب» هل هو مامور به حقيقة ام لا؟'"'. 

وقلية”فقة اختلف الاضوليون فى هذة مسا لة قلي قول 
فى الك [ل2(5): 

الأول: إن المندوب إليه مأمور به. والثاني: إنه ليس 
بمامور به. 

داف هنا ذكرم فحفقدو الأمنولية :فى ماله "هك 
الأمر يشمل المندوب أم لا؟": (أن الأمر يشمل المندوب 
خقيفة :]لل ا قار که کو نة لا عفاب فى رکه ومن زعم اه 
الندب تخيير بدليل جواز تركه زعم غير ا لأن الندب 
ليشن تخييوا مظلفا بتدليل ان 'الفعل فة ارج من الترك: 


() ينظر: العدة( 1/248). وروضة الناظر( 190-1/189). والإحكام 
للأمدي( 1/163). وشرح تنقيح الفصول(ص 67). وتقريب الوصول(ص 
5) ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 21). 

2) ينظر: العدة( 1/158), وإحكام الفصول( 1/323): والبرهان( 1/82), 
وقواطع الأدلة(1/62), والمنخول(ص 71-69), والواضح( 16-3/12), 
وروضة الناظر( 193-1/190), والإحكام للآمدي( 165-1/163). وشرح 
مختصر الروضة(358-1/354). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 21). 


تخريج الفروع على الأصول 58 مناهج التحصيل 
جك 


للثواب فى فعله وعدم العقات فى تركة::ولآن المتدؤت أيضا 
مطلوب إلا أن طلبه غير جازم)!2) 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
٠‏ الفرع الأول: في كتابة العبدٍ سيده على العتق. 
قال رحمه الله: (وقيل: إن الكتابة مأخوذة من 
الكتاب الذي يكتبونه بينهم في عقد ذلك, ٠‏ ويقدر فيها: كتاب, 
Es‏ تعاب چ 3 ق چ چ ج چ ج ج 


ج چ چچ ج 2 الآية صيغتها صيغة الأمر مقيّدة بشرط؛ 
فإذا وجب هذا الشرط, هل تجب الكتابة أو هي مباحة أو 


مندوب إليها؟ 
' ولاخلاف عندنا أن الكتابة ليست بواجبة, وبه قال الشافعي 
وابو حنيفة (3) خلافا للظاهربة*) 

ولا خلاف عندنا أنها مباحة, واختلف عندنا هل هي 
مندوب إليها ام لا؟ على قولين: 


مذكرة العلامة الشتفيظئ رصن :1 2) تضوف رتسي 

() سورة النور, جزء الأية رقم (33). :5 

() وهو ظاهر مذهب الحنابلة, قال ابن قدامه: (إذا سأل العبد سيده 
مُكاتبته استحب له إجابته إذا علم فيه خيراء ولم يجب ذلك في ظاهر 
الصدهي: وهو فول عاضة اهل العلم هنهم الحسن: والشعبي: ومالك 
والثوريء والشافعي, وأصحاب الرأي, وعن أحمد أنها واجبة إذا دعا العبد 
المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته» وهو قول عطاء, والضحاك, 
و دينار, وداود, وقال اسحاق أخشى أن جا إن لم يفعل, ولا 

عليه). ينظر: المغني( 14/442). وبداية المجتهد( 02/374). 

04) قال ابن حزم: (من كان له مفلوك: مسلم أو متتلقة فذقا أو دعت 
إلى الكتابة, فُرض على السيد الإجابة إلى ذلك, ويجبره السلطان على ذلك 
بما يدري أن المملوك العبد أو الأمة يطيقه مما لاحيف فيه على السيد, 
لكن مما يكاتب عليه مثلهماء ولا يجوز كتابة عبد كافر أصلا). ينظر: المحلى 
لابن حزم(8/219). 
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أحدهما: أنها على الإباحة دون المندوب, وهو ظاهر 
قول مالك في "الموط|"1) 


والثاني: أنها على الندب. وهو قول القاضي أبي الحسن 
القصار2'. وبه قال عبد الملك بن الماجشون7))) 


() ينظر: الموطأ( 2/788). 
ET‏ أبو الحسن البغدادي, المعروف بابن 

القصار, الإمام الفقيه لاصوا النظار, تفقه بابي بكر الأبهري, و 
ومؤلفاته: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. ومقدمة في 
أصول الفقه. ينظر: ترتيب المدارك (7/70). والديباج المذهب (2/100). 

() هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة بن 
الماجشون التيمي: مولاهم المدني المالكي: العلامة الفقيه, مفتي المدينة, 
تلميذ الإمام مالك رحمه الله. والماجشون: المُورد بالفارسية, قال 
الدارقطني: سمي بذلك لحمرة في وجهه, وقيل: اسم موضع وهو فقيه 
ابن فقيه, له كتاب ذكر فيه سماعاته. وكتاب آخر في الفقه, كان يجيد 
تفسير الرؤى؛ وخرّج عنه البخاري ومسلم, وروی عنه أحمد بن حنبل وابن 
المديني. توفي سنة(0213). ينظر: ترتيب المدارك(1/360- - 365( ¬ 
وسير أعلام النبلاء( 360-10/359), وفيات الأعيان( 3/140). 

4() مناهج التحصيل( 253-5/252). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي رحمه الله وجه علاقة 
هذا لوغ ا( صل المجترع علنه:فى ول :( ون 
الخلاف: اختلافهم في صيغة الأمر إذا وردت. 


فمن حملها على ظاهر الأمر قال بالوجوب» ومن 
و عن الوجوب: امول الجاع علب ان ا لا 
يجَبّر على عتق عبده ولا على بيعه, والكتابة لا تخلو من ان 
تكون بيعا أو عتقاء فإذا خرجت عن أن تكون واجبة, ترددت 
بين الندب والإباحة. 

فمن حملها على الندب رأى أن الكتابة عقد 
من عقود الحرية الذي هو افضل أعمال البر. 
وأجل نوافل الخيرء ولاسيما وقد أمر الله تعالى 

فإذا بطل أن يحمل هذا الأمر على الوجوب, 
فأقل فراتيه أن تحمل على الندب) 0 

وعليه فوجه علاقة هذا الفرع بالأصل 

القول: لقول الله تعالى: E eS‏ ج جح 
جيم <2, وأن لفظة ججج صيغة من صيغ الأمر: فتحمل 
على النذويع للفرزائن الصناوفة: لها عن الوجدوت: لها تة 
العلامة الرجراجي من تعليل على مذهب القائلين به, 
تخريجا غلئ اال "شمول الأمر للمندوب 1 والله 
أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: حكم ستر العورة. 


'() مناهج التحصيل(254-5/251). 
2() سورة النور, جزء الآبة رقم (33). 
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لقد تقدم هذا الفرع في مبحث الفرض والواجب" 
عند تناول مال ""الفرض والواجب برمعنى واحد 
اصطلاحا" بالدراسة. 

قال رحمه الله تعالى:(ولا خلاف بين الأمة أن ستر 
العورة فرض على الجملة, وإنما وقع الخلاف بينهم هل هي 
فرض من فروض الصلاة ام لا؟ , 

فالذي يتل من المذهب ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فرض من فروض الصلاة... والثاني: أنه 
مخ تت الصضلاة:::::.. 

ويتخرج في المذهب قول ثالث: أنه فرض مع الذكر, 
ساقط مع النسيان. والعذر كزوال النجاسة من الثوب 
والبدن. 

وفائدة الخلاف وثمرته: أنا إذا قلنا: إنها من فروض 
الضلاة:بظلت إذا ضلئ وقورته يادية: 

وإذا قلنا: إنها سنةء فقد أثم التارك ولم تبطل 
الصلان)) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (...وسبب الخلاف: اختلافهم في 
المفهوم من قوله تعالى: چب لد بب ج بد بيد ردا2, 
هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ 
العورة, واحتج لذلك نات ن لنسبيبب الروك هذه الآبة: 271 
امراة كانت تطوف بالبيت, وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا 


فنزلت هذه الآية))(!3). 


() مناهج التحصيل( 351-1/349). 
() سورة الأعراف, الآية رقم(31). 


تخريج الفروع على الأصول 92 مناهج التحصيل 
جك 


وامر اطول اللتكاى اللخسابية وناة الإابتواق يقاه رهد 
العام مشرك, وأن لا يطوف بالبيت عريان١‏ 
من حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة 
الظاهرة" مثلٍ الرداء وغيره من اللباس واحتج لذلك بما جاء في 
ا يصلون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعتاقهم كهيئة الضبيانٍ 
للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا©)) 
بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "شمول الأمر 
للمندوب" يكون على مذهب القائلين بان ستر العورة 


5 


وعليه يكون وجه علاقة هذا الفرع بالأصل 
المخرح عليه كون ستر العورة سنة على مذهب القائلين 


0 رواه مسلم في صحيحه(ص 958) من حديث ابن عباس 
رضي الله عبهما في كنات ال الل روك ولع 00 
حلوى اليف a‏ عريانة فتقول: من يعيرني Lk‏ 
تجعله على فرجها وتقول..)) والباقي مثل تساف الحصيفى: 

() رواه البخاري في صحيحه(ص 7/2 ) من حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه في مواضع من صحيحه منها في كتاب الصلاة, باب مايستر من 
06 الحديث رقم( (369) a‏ أيضا ع حديثه في مكيخداض 415 
بوم الج الاك الخديث رقم )1347( ؛ ولفظ مسلم: ((تعنقي اندو بكو 
ادي ا اا التئ افوزة =رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم 
النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)). 
() رواه البخاري في صحيحه( ص 71) من حديث سهل بن سعد رضي 
الله عنه في كتاب الصلاة, باب إذا كان الثوب ضيقاء الحديث رقم( 362), 
في صحيحه(ص 140) في كتاب الصلاة, باب أمر النساء 
E E‏ الرجال أن لايرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع 
الرجال, الحديث رقم(441). واللفظ للبخاري. 
() مناهج التحصيل ( 351-1/349). 
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بهذا القول, لقول الله فعالئن: خب سن ي ا 

رد“ وأن لفظة جد ا E‏ 
النوك للقرائن الصاومة لها فن الوحوب لفاء ينه العلافة 
الرجراجي من تعليل على مذهب القائلين به, تخريجا على 
أصل "شمول الأمر للمندوب". والله أعلم. 


4() سورة الأعراف, الآيّة رقم( 31). 
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المبحث الثالث: الحرام 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الحرام". 
ويتم بيان هذا المطلب على النحو التالي: 
+ أولا: تعريف الحرام لغة: 
الحرام في اللغة: ضد الحلال. وهو الممنوع, 
والمحظور. 


+ ثانيا: تعريفه اصطلاحا22): 
عرفه الرجراجي فقال: (والمحظور: ضد الواجب 
ولهو ا في ایو وی الا 


*() ينظر: القاموس المحيط(ص 1412-1411).: ومعجم الصحاح(ص 
228-7). 

2 ينظر: المنخول(ص 87): وروضة الناظر(1/208). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 29). 

() مناهج التحصيل(1/77). 


تخريج الفروع على الأصول 95 مناهج التحصيل 
جا 


المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الحرام". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "الحرام" وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 

٠‏ المسألة الأصولية الأولى: "النهي» هل يدل 
على فساد المنهي عنه أم لا؟". 

1-تقرير مسألة "النهي. هل يدل على فساد 
المنهي عنه أم لا؟" 

(النهي قد يتوجه إلى الجنس أو النوع أو العين. 

وعليه فالوحدة ثلاثة أقسام: 

وحدة بالجنس. 

وحدة بالنوع. 

وحدة بالعين. 

اما الوحدة بالجسين أو التوع فلا ماتع من كون عض 
أفراد الواحد منهما حراما وبعضها حلالا. بخلاف الوحدة 
بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها 

مثال الوحدة بالجنس: وحدة البعير والخنزيرء لأنهما 
يشملهما جنس واحد هو الحيوان, فكلاهما حيوان, 9 

ومثال الوحدة بالنوع : السجود فإنه نوع واد 
ا شكال فى أن السعور للصنم كفرء 
والسجود ا ا و :د U‏ 


1 ي يې ڊډ ب ر ±4 


() سورة فصلت, الأية رقم( 37). 
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ومثال الوحدة بالعين: الصلاة في الأرض المغصوبة 
فلا يمكن أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا -عند 
القائلين بهذا الرأي-. 

وانضاح هزاد :هذا القول: أن المصضلىئ:في_ الدار 
المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو 
كاتني فيه, وتشتغله الفراغ المملوك لغيره بحسمه عدا 
غعصب. فهو حرام, فهذا الركن الذي هو كائن فيه في 
رکو واا جد ل الفراء : الدف هکان که في 
سجوده وهكذاء وشغل الفراغ المملوك لغيره تعدياً غصبٌ, 
فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا 
واحد من جهة واحدة, فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. 

ومنع هذا التعليل القائلون بصحة الصلاة في الأرض 
المقغصوية وه الجمهون: فالوا: الضلاة في الارض 
المغصوبة فعل له جهتآن, والواحد بالشخص يكون له 
ا اله مرق جينة فى ضار 0 "قربة" 1 
ا ال ل لي ا E‏ 
فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان | 
في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) )۳ فقول 
للحت بهو الدى لبس من أمرنا قفوو رد 00 

وحاضل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهين 


عنه. 


*() متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري في 

صحبحه (ض 438): فى كات الضلح: بات قول الله تعالى: جرد نت ت 

0 ء [النساء( 128)], الحديث رقم(2697) امار في صحيحه(ص 
الحديث رقم ( 00718" 
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إما أن تكون جهة الى فيه حفر وق اع اند الم نكن 
له جهة أخرى مامور به منها كالشرك بالله والزنا. فإن 
النهي عنهما لم يخالطه امر من جهة اخرىء وهذا النوع 
واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال. 

وإما. أن يكوق له جهنان: حهة ماموريه مها و 

كوي عنم هلها وهم يقولون: دي E‏ 
الأمر عن جهة النهى, فالفعل صحيح, وإن لم تنفك عنها 
الفعل باطل, لكنهم عند التطبيق يختلفون). 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠»‏ الفرع الأول: البيع بعد النداء. 

قال رحمه الله تعالى: (أما البيع بعد النداء فلا 
خلاف في المذهب انه يمنع ابتداء. فان نزل هل يمضيء او 
يرد؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه يمضي بالعقد ولا يرد. فات أم لا.. والثاني: 
يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات. 

والثالث: التفصيل. بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع 
بذلك الوقت فتفسخ تلك البياعات كلهاء وإن لم تكن لهم 
عادة, يَرَجَرَوا عن ذلك ولم يفسخ....)(2). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي» هل يدل 
على فساد المنهي عنه أم ل(؟)3). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي, يدل على 
فساد المنهي عنه' "على مدهب القائلينيان العفيد مهت 
وذلك لورود النهي عنه في قوله تعالى: چا] به به ې + ب 


() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 29), بتصرف بسيط. 
2() مناهج التحصيل(1/551). 
() مناهج التحصيل( 1/551). 
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1 
ليد مي ي يد يد يړ يي بند تز لم ت ت 2 1 ٹ ٹچ 


ولما بينه العلامة الرجراجي من تعليل, بناء على هذا الأصل, 
والله أعلم. 
٠‏ الفرع الثاني: صيام يوم الشك على العموم أو 
الآ : صيامه | 
قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثامنة في صيام 
يوم الشك. 
ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه-من وجهين: إما أن 
يقنومة تطوعا: او يصومة: على الاعتياظ: 
فإن صامه تطوعاء فهل يجوز أن يصام أم لا؟ فالمذهب 
على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يجوز القصد إلى صيامه تطوعا... 
والثاني: أن صيامه مكروه جملة annus‏ 
والنالث: التفرقة بين أن يصادف صوما كان يصومه 
مثل من يديم الصيام, فإنه يجوز له صیامه؛ وبين من يقصد 
صيامه دون صيام قبله فيكره له)2) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في نهيه 
صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك, شل هنو نمي اوتنه 
به العموم, أو نئت ازية نه الخصوص: وهو صومه على معنى 
الاحتياط ). 
بيانه: تخريج هذا الفرع على :مشسألة "التهي: يدل 
على فساد المنهي عنه' "على فت الفائلين بان 
ضام يوم الشك: لا نصح :ولا جور القضة إلى ضامة: :وذلك 
لورود النهي عنه وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم من 
'() سورة الجمعة, الآية رقم(9). 
*() مناهج التحصيل( 96-2/95) 
() مناهج التحصيل( 96-2/95) 


تخريج الفروع على الأصول 99 مناهج التحصيل 
جك 


حديك لك اك 00 صامَ اليومَ 
هذا اسل ا 


قال رحمه الله تعالى: (فإن صامه على معنى 
الاحتياط الرمضان, هل يجزته إن صادف أنه أول يوم من 
رمضان أم لإ؟ فالمذهب غلى قولين قائمين من المدونة. 
أحدهما: أنه لا يجزئه وعليه القضاء... 


والثاني: أنه يجزئه إن صادف ذلك اليوم أول رمضان...) 
)2( 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي عن الشيء 
هل يدل على فساد المنهي عنه أم ل(؟)3). 


'() أخْرَجَه أبو داو في سننه(ص 301), في كتاب الصيام, باب كراهية 
صوم بوم الشك, الحديث رقم( 2334), والنّسائيٌ في سننه( 302{ 
في كتاب الصيام, باب صيام يوم الشك, الحديث رقم قم(2188) : والترمذظة 
في سننه(ص 159), في كتاب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم بوم 
الشكء الحديث رقم( 686),- =وقال الرمذمٌ: "حديتٌ عَقَارحديتٌ 
ع والعملٌ على هذا عند أَكرِ هل العلم دن ادي على الله 
عليه وسلمَ ومن بعْدهم من التابعين". 
وصححه العلامة الألباني في الإرواء( 4/125- -127)., الحديث رقم( 961 
). 
وورد النهي عنه أيضا بألفاظ متعددة منها: حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم ” يومين» إلا ان يكون صوما يصومه رجل فليصم 
ذلك الصوم) اة البخارى في صحخة(ضص 301 ),'قي کنات الصوم, 
باب لار يتقدم رمضان بصوم يوم ولا بومين» الحديث رقم قم(1914), من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
() مناهج التحصي ل( 97-2/96) 
() مناهج التحصيل( 97-2/96) 
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بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي»ء يدل 
على فساد المنهي عنه" على مذهب القائلين بان 
اة نوم الشتك: احياظيا ل هه :ولا ون الف دال 
صيامه بهذا المعنى, وذلك لورود النهي عنه وثبوته عنه 
صلى: الله عليه ولم ولما بينة العلامة الرحراعي: من 
تعليل, بناء على هذا الأصل, والله أعلم. 

* الفرع الثالث: شراء المرء صدقته. 

قال رحمه الله تعالى: (فإن اشتراها بعد ما قبضت 
منه فلا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يشتريها من الذي قبضها منه. 

والثاني: أن يشتريها من غيره. 

فاا اشتراها ن الذى فضا :فل ان شترا قن 
التسكين أو العتصضدقعليذه إن كان تطوع بها فان ءالع 
ممنوع ابتداء. فان نزل هل يفسخ أم لا؟ قولان قائمان من 


المدونة. 
احذهفاء ان الع نافة: ولا متخ والقناضش: أن 
البيع مفسوخ 5 £(„ 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
الخلا ف في الهس هل ندل علب مهاد الي 
عنه أم لا؟ وذلك انه لى "الله عة لم ھی كن 


“'() مناهج التحصيل(379-2/378). 
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والتطوع) 8 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي» يدل على 
فساد المنهي عنه" على مذهب القائلين بأن شراء المرء 
صدقته لا يجوز فيفسخ العقد, وذلك أنه صلى الله عليه وسلم 


نقى عن .شراء المرة صندقته:.ولما نه العامة الرجراجن من 
تعليل, بناء على هذا الأصل, والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: حكم نكاح الشغار. 

قال رحمه الله تعالى: (وقد أجمع العلماء رحمهم 
الله على تخرية النتنفار. ثم اختلفنوا فينه تعد وقوه 
eS‏ فى عله SS‏ 
لكون كل يضع صداقا للآخر. فهو للزوج غير تام الملك 
لمشاركته من أصدقته لحقها فيه. فكان کمن زوج وليته من 
رجلين أو تزوجح نصف امراة. أو عقد بيعا في سلعة من 


:() كما في الحديث المتفق عليه, الذي أخرجه البخاري في صحيحه(ص 
8 في كتاب الزكاق. باب هل يشتري الرجل صدقته؟. ولفظه من 
حديث ربد بن ألم عن أپبه ۾ قال سَمِغث عُمَرَ يف ول: ((حَمَلت عَلَى فَررس 
في سَبيل الله عرو وَل قأْصَاعَهُ الذي كان عِنْدَةُ وَأَرَدتُ أن أََاعَةَ 
مظنت أيه غه بخص حص فَسَألتُ عَن نَلِكَ رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال لا تشْتّره وَإِنْ أغطاكة برهم فَإنّ الْعَائِدَ في 
صَدَقته کالگلب يَعُودٌ في قَيْيْه)): الحديث رقم(1290), ومسلم في 
صحيحه(ص 521), فی كتانب الهبات نات كراهة شراء الإنسان ما تصدق 
به ممن تُصُدّق عليه, الحديث رقم( 1621). 
/ مناهج التحصيل(379-2/378). 
() البشغار: يكسْر الشينٍ المعجمّة ة والتين المْعْجَمَة, أله في اة 
5 َأَخِدَ منة صورة هُ هذا التكاح رفع كَل واحِدٍ من الوَليّنِ عن مُويته لصاحبه 
بلا صَداقء ولا تفع يعودٌ عليها. 
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زخليق فلن اق لكل وا عد متها حميع التسلعة: وك كله 
مما لا يصح فيه العقد)". 

فال راخهة الله (وومنيهة من خخل قله فس كه 
لجمعه الفسادين. فساد في الصداق وفساد في العقد. 
ومنهم من قال: إنما اختلف قوله فيه للاختلاف في 
ا على و ی ..( 


بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهې» يدل 
0 لل يجوز فيفسخ العقد. وذلك ESE‏ الله ٤ل‏ 
هما ال( رس الله صلى الله عليه وسلم 
عن الشغارء والشغار أن بقول الرجل للرجل 
احين. دل بينهما صداق))7, ولما بينه ه العلامة 
الزخراجى من غليل: عا على هدا الأصل: وال أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: حكم العقد بعد العدة بواسطة 
المواعدة في العدة. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما المواعدة فمعناها: 
المفاعلة, والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين. فمكروهة أيضا 
ابتداء لقوله تعالى: ججح > رجى الآية!4). 


:() مناهج التحصيل(280-3/279) 
2() مناهج التحصيل(280-3/279) 
3() الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه(ص 286), في كتاب النكاح, باب 
النهي عن الشغارء الحديث رقم(1883). 
4) سورة البقرة, جزء الآية رقم (235). 
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ولأنه إن وقع العقد بعد العدة بواسطة المواعدة في 
العدة فلا خلاف عندنا في المذهب أنه يفسخ, فهل يفسخ 
ابعابا از اسيتحانا؟ فالمدهت علىفسولين :قائمين من 
المدونة: 

أحدهما: أنه يفسخ إيجابا. وهو قول أشهب. 

والثاني: أنه يفسخ استحباباء وهي رواية ابن وهب عن 
مالك). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي» هل يدل 
على فساد المنهي عنه أم لا؟)(2. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي, يدل 
الد د العحدة وام الهو اعددة :في الد لض 
فيفسخ هذا العقد, ل ا ل << 
هذا الأصل, والله أعلم. 


» الفرع السادس: العقد في العدة. وعثر على ذلك 
قبل الدخول وبعد انقضاء العدة. 
قال رحمه الله تعالى: (فإن عقد في العدة وعثر 
العقد او يفسخ؟ قولان قائمان من المدونة: 
أحدهما: ١‏ أنه يفسخ: وهو المشهوز. والثاتى: أنه لا 
يفسخن وهو ظاهر المدونة من قوله: "وما فسخه بالحرام 
ال 0 


'() مناهج التحصيل(202-4/201). 

() مناهج التحصيل( 202-4/201). 
() سورة البقرة, جزء الآية رقم (235). 

() مناهج التحصيل( 203-4/202). 


4 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي. هل يدل 
على فساد المنهي كنه أم ل؟)(). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي» يدل 
على قاد المنهي:عنهة" على .هدهب 'القائلين خان 
العقد في العدة. وعثر على ذلك فبل الدخول وبعد انقضاء 
العدة لا يصح, فيفسخ هذا العقد, وذلك لنهي الله تغالى عته 
في قوله: چڇ چ دچ ولما بينه العلامة الرجراجي من 


تعليل, بناء على هذا الأصل, والله أعلم. 


* الفرع السابع: بيع المزايدة إذا دخله النجش۔ 

قال رحمه الله ول (والقسم التالث المزايدة, 
وهو أن يري سلعته النداء فيجتمع عليه القوم فيزيدون إلى 
ان يتوقف على ثمن وما زاد فهو احق بها. 

فإن اشترك اثنان في العطاء, فإما في كرة واحدة 
فإنهما يشتركان فيها اتفاقا. 

فإن سبق أحدهما وبعد الآخر في العطاء فهل يشتركان 
أو يكون للأول قولان. 

وهذا البيع جوزه جمهور العلماء. ومنعه بعضهم, لأن 
ذلك من مقتضى النهي. وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((لا يسم أحدكم على سوم أخيه))2). فحملوا 


0 مناهج التحصيل( 203-4/202). 
) سورة البقرة, ٠‏ جز؟ الإية رقم (235). 

0 أخرجه البخاري في صحيحه(ص 445), بلفظ: ((.ولا يَسْْنَام 
الرجل على سوم أخيه)): في كتاب الشروط؛ باب الشروط في 
الطلاق, الحديث رقم( 1727) ٠‏ ومسلم في صحيحه(ص 481), 00 
البيوع,- =باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه, وسومه على سو 
الحديث رقم( 1515), بلفظ: ((لا يسم المسلم على ود أخيه))؛ 
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الهئ على ظاهرةة:واكثر االعلماء جملوة علق ها كان د 
التراكن والثتفارت: 


ودا انه له الد نة من :تلاتتة افعه: وحهان 
متقدمان. 

والوجه الثالث: النجش: وهو الزيادة في ثمن 
الشلعة فر ع فهبة ال راغي امنا اهنا جنها ونيز من 
تز نة فيها: اها ان شعت الى الزتادة فن ,دات فة 
فإن وقع البيع على هذا فينظر: 

فإن كان النجاش من سبب البائع فالبيع يفسخ في 
الفوات والقيام إلا أن يرضى البائع أن يسقط النجش 
فيلزم البيع للمشتري. 

وإن كان الناجش من غير سبب البائع وعلم ذلك في 
البيع. لازم للمشتري ويستأثر الناجش بالإثم وحده. 
وقيل: إن البيع يفسخ على كل حال.). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي هل 
يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟)(2). 

انه تخر هذا الفرع على ماله "التمى: يدل 
على فساد المنهي عنه" على مذهب القائلين بأن 


() مناهج التحصيل(12-7/11). 
() مناهج التحصيل(12-7/11). 
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بيع المزايدة إذا دخله النجش لا يصح, فيفسخ هذا العقد, 
وذلك لنهيه ضلى.اللة عليه وسلة: ((لا يعم احدكم 
على سوم أخيه)): ولما بينه العلامة الرجراجي من 
تعليل, بناء على هذا الأصل, والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثامن: التفرقة بين الأم وولدها في البيع. 
قال رحمه الله تعالى: (والأصل في بيع التفرقة 
قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا توله" والدة ذ بولذهًا)) 


,)2( 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((من فرق بين ا 
وولدها فرق الله سنه وبين أحبته يوم القيامة))4))3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (واختلف العلماء في مقتضى النهي, 
فة فن حملة علي ظاهرة وافة يفضي القنيياذ: كنهيه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الذي النهي فيه معلل 
بأكل المال بالباطل, للإخلال ببعض أركان العقد. 


١‏ الولهُ: الحزن, وقيل ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو 
الخوف, والتوليه: ان يفرق بين المراة وولدها. ينظر: معجم الصحاح(ص 
0 

ASAS LIU‏ لكر( 5). الحديث رقم( 15545). قال في 
التلخيض الكبي 4/1762): "رواة اللشيفن من حتديت أبن ركز بس تد 
ضعيف". الحديث رقم(1500). عق الغلامنة الالبناتي في السلسية 
الضعيفة(10/299), الحديث رقم قم(4797). 
كراهية التفريق بين السبي, لحديث رقم )11566 وقال أبو عيسبى: "وفي 
من أصخاب امن صلى الله عليه ويتام o‏ 
4() مناهج التحصيل(7/90). 
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وآخرون لا يرونه مقتضيا للفساد. معولون على الفرق 
قر بح ال د كن قي تقر ولا د 
لإلحاقه بالغرر والندذى اختلت بعض أركايه ولم اظ هه 
حفيقة اليم 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي؛ يدل 
التفرقة بين الام :وولدها في البيع لا يحون يفيس :هنذا 
العقد. لورود النهي عن ذلك, ولما بينه العلامة الرجراجي 
فن تعليل: lL‏ . والله أعلم. 


٠‏ () مناهج التحصيل(7/90). 
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. المسألة الأصولية الثانية: "النهي عن 
الشيء. هل هو أمر بأحد أضداده أم لا؟" 
1- -تقرير مسألة "النهي عن الشيءء, هل هو 
أمر بأحد أضداده أم لإ؟"(). 
النهي عن الشيء الذي له ضد واحد, وحكمها واحد, 
فالنهي عن هذا الشيء أمر بضده الواحد أو مستلزم له؛ 
ويكون نهيا عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزما لها إذا 
کان: له اضداد متعددة: 
ومتال الو احد: التهى .عن الخركة. :وضذة السكون: 
ومَثال الستعددة: النهين عن العامة وضذة القعود 
والإضطجاع.. 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
* فرع: في صلاة الجنازة. 
قال رحمه الله تعالی: (واختلف في الصلاة على 
الجنازة. هل هي فرض أو سنة؛ على قولين”: 
أحدهما: انا فرص ونال اين عبد الحكم :في كناف 
محمد32 
والثاني: أنها سنة, وهو قول أصيغ. 
فعلي القول بأنها فرض, هل هي فرض من فروض 
الكفاية أو من فروض الاعيان, قولان١‏ 5(4( 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 29). 
() ينطرة التفر يع( 1/367). والنوادر والزيادات( 1/587). والمعونة( 
ل 
() التواذو الات اة محمد ان آي د اقرا ارف 386 
“() ينظر: التمهيد( 6/331). 
*() مناهج التحصيل( 8-2/7). 
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قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
القول بدليل الخطاب, هل يقال به أم لا؟ وذلك أن الله 
تعالى قال في كتابه العزيز: ج[] [] [] ك لك 5 کچ. 

دهي الله تعالن رفول صلق الله عل وسلم عو 
الصلاة على الكفار إذا ماتوا لعلة الكفر: ,ومفهوفة أنه افق 
بالصلاة على المؤمنين 

وبعضهم يقول: وان كنا نقول بدليل الخطاب, فلا يفهم 
من هذه الآبة, لان النهي عن الشيبيء أمر بأحد 
أضداده, فإذا کان له ضد واحد, فقد افر به من طريق 
المفهوم, وإذا كانت له أضداد فلا يفهم منه الوجوب دون 
الندب والإياحة, لأن النهي عن الصلاة على المشركين إن 
قلنا به أمر بالصلاة على المؤمنين على معنى الإباحة أو 
انوت 5 الوجوب, لأن هذه كلها أضداد لنهيه عن الصلاة 
على الفش ركن فخمل الاب على أخد المحملين :دون غيرة 
مما سواه والاحتمال قائم تحكم بغير برهان, إلا انه لم 
تختلف الأمة أن الناس مأمورون بالصلاة على و 
((صلوا على موتاكم)) © وقوله: ((صلوا على من 
قال لا إله إلا الله))). وهذا يؤيد مفهوم الآية أنها على 


0 سورة التوبة, جزء الإية رقم .(AE)‏ 

“اماه عن ج جار رضي الله ا 
في كناب الا اما جاء في الاوقات التي لا ها دوا على اله 
ولايدفن, وتمامه: ((..بالليل والنهار)), الحديث رقم(1522), 
والحديث ذكره الألباني في صضعيف ابن ماجه: ٠‏ وضعفه في صضعيف الجامع. 

اف عتمي م لق ا ماعة رض 116).وضتفيت المنامة ات 
وزيادته, الحديث رقم( 3484). 

او ابن غور رهقي لان كيه الا ف فی ا 
56), في كتاب العيدين, باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه: 
ا OA‏ 

قال ابن حجر: "رواه الدارقطني من طريق عثمان بن عبد الرحمن؛ عن 
عطاء, عن ابن عمرء وعثمان كذبه يحي بن معين» ومن حديث نافع عنه 
وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به. وخالد متروك. ومن طريق مجاهد 
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الندب لا على الوجوب, ويرجع ذلك إلى أن الصلاة على 

الجنازة سنة, وإن الذي اختاره الشيوخ المتأخرون من 
أصحابنا أنها من فروض الكفاية, ولا فرق بين العبارتين إلا 
من حيث اللفظ, وأما المعنى فواحد: لأن الفرض على 
الكقانة معناو أنه نة مؤكدة)!0 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي عن 
الشيء أمر بأحد أضداده' ' يكون على مذهب القائلين 
بأن النهي عن الصلاة على الكفار أمر بالصلاة على 
المؤمنين. وأن صلاة الجنازة فرض كفاية, لقوله تعالى: جل 
] (] ك لك 5 جا الآية. 

وعليه يكون وجه علاقة هذا الفرع بالأصل 
المخرح عليه كون ظهور هذا الحكم - صلاة الجنازة 
فرض من فروض الكفاية- على مذهب القائلين به 
لنهي الله تعالى رسولّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
على الكفار إذا ماتوا لعلة الكفر. ومفهومه أنه EE‏ 
علي المؤمنين . كما في قوله تعالى: چ 1 8 ك لك 5 

ال ان النهي عن الصلاة غلئ المشركين إذا كان 

8 الله على الت فن أمين: على ن الإباجية اد 
الندب أو الوجوب, لأن هذه كلها أضداد لنهيه تعالى ريسوله 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المشركين. فحمل 
الآية گان اتا فرض من فروض الكفاية دون غيره مما 
سواه لما بينه العلامة الرجراجي رحمه الله وبناء على أصل 
"النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده". والله أعلم. 


0 عمر. وفيه محمد بن الفضل وهو متروك, وهو في الطبراني 
ينظر: التلخيص الحبير[( 935-2/934), الحديث رقم( 668)]ء والعلل 
المتناهية( 1/420). 
'() مناهج التحصيل( 8-2/7). 
() سورة التوبة. جزء الية رقم( 16). 
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المسحث الرابع: المكروه 
وفيه مطلبان: 


الفظلت الأول: رر مخت الك وة 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 


٠‏ أولا: تعريف المكر o9‏ لغة!2): 
المكروه: اسم مفعول, وكرقة إذا انقضية: و كهت 
اليه الشىء تكزيها: تقيض حببته إليه. 


# ثانيا: تعريفه اصطلاحا2): 
قال الرجراجي: 'والمكروه: ضد المستحب في 
كوته يناج على الل" 
وقيل: (ما نهى عنه نهيا غير جازم)" 


() ينظر معجم الصحاح(ص 911). 
() ينظر معناه الاصطلاحي في: روضة الناظر( 1/206), والإحكام 
TT‏ .شرح الكوكب المنير( 421-1/413). ومذكرة 
الشنقيطي(ص 28-27). 
() مناهج التحصيل(1/77). 
4() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 27). 
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المطلب الثاني:الفروع المخرجة على أصل 
"المكروه". 

قال الآمدي رحمه الله في "المكروه": (واما في 

* ويراد به الحرام. 

© وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة, وإن لم يكن 
متها عنة, كنرك المقدوبات: 

ب وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم, كالصلاة 
في الأوقات والأماكن المخصوصة. 

© وقد يراد به ما في القلب منه حزازة, وإن كان غالب 
الظن حله, كأكل لحم الضبع. 

وعلى هذا: 
فمن نظر إلى الاعتبار الأول حدم بحد الحرام, كما 
. )1( 
سبق . 

ومح :نظو الى الاعتبار 'الثاتن دم تر الأولن» 

ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حده بالمنهي عنه الذي لا 

ومن قطن إلى الاعتبان الرابع جوو :انه الذي فة هة 
وز د)2 


وبناء على هذا التقسيم أذكر الفروع التي 
خرجها العلامة الرجراجي على المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "المكروه" النحو التالي: 
0( 7() أي: في الفصل الثاني في المحظور من الجزء الأول من الإحكام 
صَفحة( 156).وبأتى بهذا المعنى فى غبارة العلماء المتقدمين خاضة. 
ينظر ذلك في: روضة الناظر( 1/206). وشرح الكوكب المنير(( 1/49{ 
وعم الموقعين( 1/70 وما بعدها) ومذكرة الشنقيطي(ص 27). 
() ينظر: الإحكام للآمدي( 1/166). 
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# المسألة الأصولية الأولى: "المكروه فيه 
ب : م وتردد". 

1-تقرير مسالة "المكروه فيه شبهة وتردد". 

له تد كر المؤلق :هد ة:المتفالة دة الضيعة, :واتهنا!أوزد 
فروعا مخرجة عليها يطلق العلماء عليها الكراهة على ما 
يجدون في أنفسهم من حزازة؛ فيتوسطون بين الحرام 
والإباحة. كما قال: (ومن قال بالكراهة. فقد توسط, 
والتوسط سوق الاعتدال) 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 

٠»‏ الفرع الأول: حكم الشحم ولحم ذي ظفر المحرمة 
على اليهود. 

قال رحمه الله تعالى: (وإن شئت جمعت بين 
ا ال د فيتخرج متها أربعة 
فو 

أحدها: الإباحة في الجميع. والثاني: التحريم في 
الجميع. والثالث: الكراهية في الجميع. 
. والقول الرابع: بالتفصيل بين الشحم واللحم. فيجوز 
أكل الشحم مع اللحم لأن الذكاة لا تتبعض, ولا يجوز أكل 

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: چا] ې ې 
بو +ع ]چ هل هو منسوخ بما خوطبوا به من الدخول 


() مناهج التحصيل(3/238). 

() سورة الأنعام, جزء الآية رقم(146)., والآية كاملة, قال 
تعالى: چ [] يه يء 4 + ٠١‏ هلط Û‏ لا لا لا لا لا لا لا لا لا 
نل KE‏ “لل للا EO GE‏ د 
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قالش الخو تة او قير ميسو أن الف أن 

قال رحمه الله: 

ومن قال بالكراهة: فقد توسط والتوسط 
سوق الاعتدال)2) 

قال رة الله تغالئ: (ومن قال بالكراهة: 
فقد توسط والتوسط سوق الاعتدال. 
ا وقد بعتقدون أن ذلك التحريم باق لعا على 
الكفر, وان هذه الذكاة ليس بذكاة, لأنه يبه أن يكون 
ذكاة OE‏ فلما أشكل الامر فيها تزهد وتورع» فقال 
و 
ال سلوا مسلك e‏ وذلك e‏ تتن الإباحة 
والخرفه لها يحوؤتة من الخرارة: وفويكون عالت الظن 
فيه الحل, ولما بينه العلامة الرجراجي من تعليل, تخريجا 
على هذا الأصل. 


* الفرع الثاني: حكم ما حرمه اليهود على أنفسهم 
اختراعا منهم وافتراء على الله تعالى. 

قال رحمه الله تعالى: (وا وها ها خر موه على 
اتفسيهم 'اختراعا منهم وافتراء على الله تعالى» مثل ما 
ذبحوه لأنفسهم لياكلوه لا لتعظيم شيء فوجدوه فاسدا 
عندهم لأجل E‏ دكد ا حلفت ديه اقول واكك 


“() فاي تفصيل مسألة "هل الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة أم لا؟" في "مبحث التكليف" إن شاء الله تعالى. 

2() مناهج التحصيل( 238-3/236). 

3() مناهج التحصيل( 3/238). 
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ولابن القاسم في غير المدونة أنها لا تؤكل, وظاهره على 
التحريم. 

تعالى: چ ؤ [] [] [! [] ې ې + بچ" وهل المراد بذلك 
جفيع قا شنوى فا :ذكر اللةتعالى: فى كانه ونض عليه فی 
محكم التنزيل من غير اعتبار بما حللوه وما حرموهء ويكون 
معنى قوله: + ؤ لا لا لا لا ې ې ب بج أي: ما أباح الله 
تعالى لهم أكله, أو المراد بذلك: ما هو من طعامهم الذين 
يقتاتون به دون ما اجتنبوه وحرموه على أنفسهم, لأن ذلك 
اسن من طعامهم: ومن قال بالكراهة فقد توسط) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (...ومن قال بالكراهة, 
القن 8 حسلك كو وذلك 0 N‏ 
والحرفة لما تحدوته فى الخرار قف وسو کون غالب الظن 
فيه الكل ولما.بينه العامة الرجدراحن من بعليل كرا 
على هذا الاصل. 


'() سورة المائدة, جزء الأية رقم( 5). 
7() مناهج التحصيل( 239-3/238). 
7() مناهج التحصيل( 3/239). 
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١‏ المسألة الأصولية الثانية: "ثبوت النهي في 
المكروه". 

1 -تقرير مسألة الو النهي في المكرو و" . 
تطبر الخلاق في مسال وت الأمر فى الف وة 00 
به ما كان النهي فيه نهي تنزيه لا تحريم, فإذا ورد النهي 
وجب حمله على التحريم إلا ان تقترن به قرينة تصرفه عن 
ذلك إلى الكراهة. 

عام ة انوا ومن ا الت ترجه العلاية 

٠‏ فرع: :علق القور. أنه اوو لا ران رو ر 
على أمة أو أمة على حرة إلا بشرطين2. وإذا تزوج الرجل 
أمة على حرة أو حرة على أمة. هل يكون الخيار في ذلك 
للحرة أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وعلى القول بأنه لا يجوز 
للحر ان يتزوج حرة على امة اوامة على حرة إلا 
بشرطين, وإذا تزوج الرجل أمة على حرة أو حرة على 
أمة. هل يكون الخيار في ذلك للحرة أم لا؟ فالمذهب على 
خمسة أقوال .....)(. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


7() الإشارات للباجي(ص 56). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 28-27). 
() على مشهور قول الإمام مالك. والشرطان هما: عدم الطول والأمن من 
الغنت. ينظر: مناهح التحصيل ( 380-3/378): 
)0( مناهج التحصيل(387-3/385). 


N 
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قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: اختلافهم 
في الجمع بي ا , هل ذلك 


فإن قلنا: ان ذلك قلت e‏ فارخلا رفن لك 
للحرة, لأن ذلك حق لله تعالى. 

وإن قلنا: أن ذلك على معنى الكراهة. كان ذلك 

حق للحرة. من حيث إنه نكاح منعقد على انحلال أحد 
اا الل وإما ا بعقد يؤثر في وهن نفسه, 
فوجب أن يكون مکروها). 


() قال الرجراجي رحمه الله تعالى: (فدليل الخطاب قوله 
ل را ةّ زا ی ي كج -سورة النساء: 
جزء الآية رقم (0)-. فمفهومه أن ما عدا الحرائر المؤمنات لا 
يمنع من نكاح الإماء. لتخصيص الله لهن في الآية) فا 
التحصيل (3/382). 
*() مناهج التحصيل(3/387). 
() سورة النساء, الآية رقم(25). 
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٠‏ المسألة الأصولية الثالثة: "وقد يراد بالمكروه 


و 
لعا : ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول: حكم التخييرا'. وذلك إذا أسند 
الطلاق إلى المرأة وجعل لها الخيار. 

قال رحمه الله تعالى: (المسالة الأولى في التخييرء 
هل هو مباح او مكروهء وقد اختلف المتاخرون في ذلك 
على قولين: 

أحدهما: أنه مكروهء لأن ذلك يؤدي على إيقاع الثلاث 
في كلمة واحدة: لهي الى »صلق الله عليه وستلم: والق 
هذا ذهب بعض البغداديين. 

والتحاى: ان التخبينين متاخ اد لسن قش | بقمناع 
المتاخرين. 

وربما استدل قائله بالآية في أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالتخيير وفعله2. ولا دليل له فيها, إلا أن الآية إنما 
اقتضت التخيير بين الدنيا والآخرة, ثم رجع الأمر بعد ذلك -إن 
اخترن الدنيا- للنثى حلي الله عله وسكلم :فين أن فة أو 
يُسَدّح, وأن السراح الجميل لا يقتضي البتات بلفظه)3). 


() قال الرجراجي رحمه الله تعالى: (إن التخيير إنما يكون بين الشيئين 

ا وقد کون ین الارن ولا ينيك انو و اة بين 
الروحين وانصرامها من المتغايراك..ف اذا حيوها فإنها خترها بين ااه 
العصمة وانبتاتها وبين البقاء عليها) ينظر: مناهج التحصيل( 5/10). 

() يعني قوله تعالى: جه ه« ه [الا لا لا كك 55ٌؤ3خ و 
ة وول فخ لا لا لا لاي ي ب+ +ه ]| چ 
EE‏ . الإية رقم( 38 - 825 ). 

() مناهج التحصيل(5/7). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: وذلك أنه إذا أسند الطلاق إلى المرأة وجعل لها 
الخيار, ققد تختار ها مصاخته فرجوجة: وتترك الاولى فيقع 
الضرر على أحدهما أوكلاهماء وإن لم يكن التخيير منهيا عنه 
ا TG‏ فيكون المراد ي الفكرؤة 
هنا ترك ما مصلحته راجحة, تخريجا على هذه العستالة: والله 
تعالى أعلم. 
٠‏ الفرع الثاني: حكم إجارة الثياب والحلي الخاصة. 
قال رحمه الله تعالى: (واختلف في إجارة الثياب 
احدهما: ان ذلك جائز دون كراهة...والثاني: ان ذلك 
مكروه في كل شيء, وهو احد قولي مالك في الحلي حيث 
قال ابن القاسم: وقد أجازه مالك مرة» . واستثقله مرة 
أخري, وقال: لست أراه بالحرام البين, وليس كراء الحلي 
من أخلاق: انان ولا أرق نه را 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (ووجه الكراهية في ذلك 
ا خر التخاري:ومسيلم أن الي صلى الله عل 
وسلم قال: ((أن يمنح أحدكم احاه كدر لف مق أن 
يأخذ علية. خرجا معلوما))1) 


'() أخرجه البخاري في صحيحه(ص 370). في كتاب الحرث 
والمزارعة, باب المزارعة بالشطر وا ؛ الحديث رقم(2330). ومسلم 
فق ا 5 في كناب لبوغ با ام تمنخ: الحديت رقم 
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وقد قيل في معنى قوله تعالى: چڍ 3 3جا2, وأن 
ذلك في مثل الدلوء والفأس» وسائر ماعون البيت, 
وقيل:٠اراذبة‏ الركاة المفروضه. ي 

بيانه: يكون وجه علاقة هذا الفرع بهذه المسفالة 
الأصولية. كون إجارة الثياب والحلي الخاصة 0 
وهف مون ناب ترك الاولق::فيكون المران:بالمكروة هنا 


ترك ما مصلحته راجحة, تخريها على هذه الفسكالة: 
والله تعالى أعلم. 


() سورة الماعون, الأية رقم( 7). 
2( ) مناهج التحصيل( 7/290). 
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المنحت الكامسن: الات 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "المباح". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
+ أولا: تعريف المباح لغة2) 
الماح 7 مسق اح وة امو د وقد 
سعة الشيء وبروزه وظهوره. 
والمباح: خلاف المحظور. والجعلن:والعادون ف 
وقيل في معناه2 ': ما ليس دونه مانع يمنعه. 
© ثانيا: تعريف اا اصطلاحا: 
الرجراجي بقوله: (ما 0 طرفاه)(3 
وقيل هو: (ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم 
فاعله , وتاركه, ولا مدحه. وهو من الشرع)4*) 
وقيل: (ما لا يمدح على فعله, ولا على تركه) ا 
+ ثالثا: أسماؤه©: وتطلق عليه ألفاظ كثيرة, 
ومنها: الإحلال, ورفقع الجناح, والإذن, ا 
والتخيير, وعير ذلك. 


المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"المباح". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلة العاف المتعلقة بالمباح وتطبيقاتها على النحو التالي: 

() ينظر: معجم مقاييس اللغة(1/315), ومعجم الصحاح(ص 115), 


"بوح". 

0 مذكرة العلامة الشنقيطي(23). 

() مناهج التحصيل(1/77). 

) ينظر: مذكزة العلامة ا 

*() ينظر: إرشاد الفحول( 1/26). 

“() ينظر: إرشاد الفحول( 1/26), ومعالم أصول الفقه(ص 308). 
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* المسألة الأصولية: "المباح ما استوى 
طرفاه". 

1-تقرير مسألة "المباح ما استوى طرفاه". 

والمقصود بطرفي المباح هو المدح والذمء وعليه فلا 
فغله ولا في تركة: وبهذا ققد اسو القافل والتارك فى 
ذلك: 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

الفرع الأول: اال ال نذا هه رة 
النالت: في الصنف الذي يبدأ به. 

فقد اختلف فيه المذهب على أربعة أقوال): 

أحدها: أنه يبدأ بالطعام, قال ابن الا اول 
يعرف مالك في الكفارة غير الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولا 
بالصيام' ا 

والثاني: التفصيل بين الإفطار بأكل أو جماغ: فإن 

كان بأكل فالبداءة بالإطعام أولا على طريق الاستحباب, 
وان كان بالجماع فالبداءة بالعتق... 

والقول التالت؟ إن كان قطرة بأكل أ لسرن 
فليكفر بالإطعام خاصة, وإن كان بجماع فبالعتق او 
الضياة 50 

_ والقول الرابع: أنه يبدأ بأي الأصناف الثلانة شاء 

جملة بلا تفصيل, من ائ سء کان الإفطار 2 )30 


'() ينظر: الجامع لمسائل المدونة(ص1178-1177). 
() المدونة الكبرى(1/218). 
() مناهج التحصيل(147-2/146). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمة اللة: (وتيب الخلاف: مغارظة القيانين 
بخبر الواحد. 

ول أن الاجر سيت هسوك الله ان !للم هليه 
وسلم بتقديم العتق وتأخير الطعام"' بواو التخيير. فكان 
ا صل يفصي هنابعت ها ناعم الي فلن اللى عله وسل 
وان كان لل تخيعراء ولكق يذ الى صلى الله علينة 
وسلع بالعتق وحم بالطعام لا بعلو من قات غير أن 
التخيير يشعر بالإباحة أن يسبق أيهما شاء)©) 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
طرفاه" وذلك أنه ورد في حديث الأعرابي إذ سأله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تستطيع أن تعتق 
a‏ معان 2 فقال: هل تستطيع أن تصوم 
أن تطعم ستبين a‏ فقال: لا. 600 


7( کچ هذ الروائة مالم فى جک 035 کی كنات 
الضتاف ات تغليظ تحرية الجماء :فى نهار رمان على الضائمة: 
الحديث رقم(1111/82). 

*() مناهج التحصيل(148-2/147). 

() ولفظه: عن سعيد بن المسيب أنه قال: ((جاء أعرابي إلى 
رسول الله فاي اللة. عليه ولم صرب نحره وينتف شعره 
وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن 
تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: ل 
تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا. قال: فاجلسء فَأتِيَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعَرَّق تمر فقال: خذ هذا 
فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كله وة يونا 
في كتاب الصيام: بات كفارة من أفطر في رمضان:د الحديث رقم (29), 
او ا ل م سس كه ا سا محتصر» 
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فهذه الرواية التي ذكرها الرجراجي فيها ذكر "حرف 
الواو"» في قوله: ((...وهل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكيناً؟ فقال: لا...)). وهي للتخيير المشعر 
للإباحة. وعليه فله أن يسبق بأيها شاءء بناء على أصل 
"حرف الواو للتخيير" والتخيير للإباحة لاستواء 
طرفاه". والله أعلم. 


* الفرع الثاني: كفارة انتهاك حرمة رمضانء. هل هي 
على الترتيب او على التخيير؟ 
قال رحمه الله: (والجواب عن السؤال الثاني: 
الكفارة هل هي على الترتيب او على التخيير؟ فالمذهب 
على قولين7"): 
أحدهما: أنها غلئ التخبديي دون التتترنيت: وة 
المشهور. والثاني: انها على الترتيب, وهو قول ابن حبيب 
من أصحابنا)2). 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض الآثار 
فمنها حديث الأعرابي إذ سأله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: 
ناب إذا جام في رمفضان ولم يكن له شىء صد علنة فلركفين 
الحديث رقم(1936). ومسلم في صحيحه(335-334) في كتاب 
الصنام:.باب تغليظ تجزيم الجماع في نهار زمضان على الضائم: 
الحديث رقم(1111). إلا أن رواية مالك الموصولة فيها التخيير "بأو" 
ورواية الشيخين فيها الترتيب كرواية مالك المرسلة. 
*() ينظر: التفريع(1/307), والمعونة(1/478). 
7) مناهج التحصيل(2/146). 
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متقابعين؟ فقال: لا. فقال: وهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيناًك فقال: لا ..))ء إلى آخر 
الحديث17) 

ويعارضة ما خرجه مالك أن رجلا أفظر قي رمضان 
فأمرة رسول الله لى الله علية ويام أن يعتق رقبة أو 
يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً “. وهذا 
على التخييرء إذ موضوعية أو في كلام العرب 
للتخييي في غالب الاستعمال: وان كان ذلك من 
لفظ الراوي الصاحب إذ هم أقعد بمفهوم الأحوال 
وحالات الألفاظ)) 


بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "المباح ما استوى 
رقا وتنك و دى الخدوت ال تدم رة 
((...فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين او يطعم 


e eT u (2‏ ال ((أن رجلا أفطر 
في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكفر بعتق رقبة أو صَيام شهرين متتابعين أو إطعام 
ننن مسكينا)): 

رواه مالك الموطأ (1/296), في كتاب الصيام, باب كفارة من 
ل الحديث رقم( (28) ). ومن طريقه مسلم في 

صحيحه(ص334), في كتاب 0 باب تغليظ تحريم الجماع في 

() مناهج التحصيل (2/146). 
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فهذه الرواية فيها ذكر "حرف أو" وهي للتخيير 
على أصل "المباح ما استوى طرفاه". والله أعلم. 
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المتحث السادننن 
التكليف» وفيه مطالبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "التكليف". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
+ أولا: تعريف التكليف لغة!): 
التكليف: مصدر فعل كلف, والكافي واللام والفاء 
أصل صحيح يڌل على إيلاع بالشىء وتعلق بهه وتكلفت 
الشيء EE‏ غلى فإسشقة وعلى خلاف” عادتك. 


قال في القاموس: (التكليف: الأمر بما يشق 
عليك. وتكلفه: تجشمه)(2) 
+ ثانيا: تعريفه اصطلاى(3 

التكليف. في الاسصطلاح هو: (الزام :مفتضى خطات 
الشرّع). 


قال العلامة الشنقيطي: إ[إوحده في 
الاصطلاح» قيل: "إلزام ما فيه مشقة" وقيل: "طلب 


)(١‏ ينظر: مقاييس اللغة(5/111), ولسان العرب(9/307). 

2() ينظر: القاموس المحيط(ص 1099). 

() ينظر: شرح الكوكب المنير( 1/268), 

تراسو دال عبد القادر الجكني 

الشنقيطي المدني. ولد بموريتانيا عام (1325ه). درس علوم القرآن 
الكريم والسيرة النبوية المباركة, والأدب والتاريخ, ومن مشايخه: الشيخ 
محمد بن صالح, والشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكني. وممن 
أخذ عنه: الإمام عبد العزيز بن باز درس عليه في المنطق, والشيخ العلامة 
عطية سالمء والشيخ العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي, والشبخ العلامة 
حماد الأنصاري وغيرهم. توفي رحمه الله تعالى بمكة في السايع عشر من 
ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاتمائة وألف من الهجرة . وله مؤلفات, 
ومنها: المصالح المرسلة, ومنهج التشريع الإسلامي وحكمته, ودفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب, وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, 
ونثر الورود على مراقي السعود. ومذكرة في أصول الفقهء وغيرها. ينظر: 
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فعلى الأول: لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام, 
إذ لا إلزام بغيرهما. 

وعلى النانت ‏ يدل فغينا العندوت: والعكووة: أن 
الاريعية فطلوية: وامننا الجائز فلا يدخل في تعريف من 
تعاريق التكليف: إذ لا طلي فيه أضلاء فعلا ولا تركاء وإتما 
أدخلوه في أققينام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة 8 هظ2 
إلى أن قال رحمه الله: 

وجه هذه القسمة أن حظات: الشرع اما أن نود باقتضاء 
الفعل أو الترك أو التخيير بينهماء فالذي يرد باقتضاء الفعل 
افر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو 
ندب وإلا فيكون ايجابّاء والذي يرد باقتضاء الترك نهي, فإن 
أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا:فحظ:)]00: 

۾ نالنا: شروط التكليف» وهي نوعان: 


أ- شروط عائدة إلى المكلفء وهي: 


الإسلام والعقل, والبلوغ. وفهم الخطاب, وأن يكون 
مختارًا غير مكره. 
ب - وشروط عائدة إلى الفعل المكلف به» 


وهي تلانة: 1 1 
الشرط الأول: أن يكون الفعل معدومًا. وذلك لأن 
التكليف بتحصيل. الموجود تحصيل حاصل وهو محال. 
الشرط الثاني: أن يكون الفعلٍ معلومًا لدى المكلف 
ديه عندهء ليتصور قصده إليه, ولأن تكليفه بفعل ما لم 
الشرط الثالث: أن ن الفخل .مك اء :ومفدوةا 
عليه؛ لأن المطلوب شرعًا حصولٌ الفعل, ولا يمكن حصوله 
الا بان يكون: فتضور الوقوغ: أما الفخال فلا بتصور وقوعه. 


*() ينظر: روضة الناظر(1/220). وشرح الكوكب المنير( 1/483), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 12-11). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"التكليف" . 
ويتم بيان هذا المطلب بذكر ما أورده العلامة 
الرجراجي من المسائل الأصولية المتعلقة 
بالتكليفء وتطبيقاتها على النحو التالي: 
أ- شروط التكليف العائدة إلى المكلف. وفبه 
مسائل: 


٠‏ المسألة الأصولية الأولى: "كون الإسلام 
شرطا في التكليف"ء وعليه: "فهل الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة أم ل١؟'"'.‏ 


1- تقرير مسألة "هل الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة ام ل١ا؟".‏ 

لقد ذكر العلامة الرجراجي هذه المسألة الأصولية بهذه 
الصيغة في أكثر من موضع من كتابه "مناهج التحصيل", 
00 عليها فروعا ل سيأتي ذكرها يا 
بالإيمان, واختلفوا في مسألة خطابهم بفروع الإسلام 38 
ثلاثة أقوال في الجملة!1) 

الأول: إنهم مخاطبون بها وهو ظاهر مذهب مالك, وهو 
بعص الحنفية, وبه قال الشافعي واكند اغات وأصح 
الروايتين عن أحمد في مطلق الخطاب بلفظ "الناس" و"يا 
اولي الألباب" ونحوه. 

الناني: إنهم غير مخاطبين بها مطلقاء وهو قول 
جمهور الحنفية, وبعض الشافعية, وابن وبعض المالكية, 
ورواية عن احمد. 


() ينظر: المنخول(ص 24-23). وتنقيح الفصول(ص 156-152), 
وروضة الناظر( 232-1/229). ونهاية السول( 172-1/166). وشرح 
الكوكب المنير( 505-1/500), والبدر الطالع في جمع الجوامع( 1/158), 
والمسودة(ص ٠)39‏ ومذكرة العلامة الشنقيطى([ض 42-41). 
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الثالث: إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وهو 
رواية عن أحمد, وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية. 
2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 


٠»‏ الفرع الأول: الإسلام. هل هو شرط في الوجوب 
أو شرط في | 

قال رحمه الله الي زوهى عاق المكلاةء يحت 
بأربعة شروط متفق عليها. وشرط خامس مختلف فيه: هل 
هو شرط من شروط وجوب الصلاة؟ أو شرط في صحة 


0 الأربعة المتفق عليها فهي: البلوغ, والعقلء ودخول 
الوقت, وارتفاع دم الحيض والنفاس...)٠‏ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: (وأما 
الشرط الخامس المختلف فيه: هل هو شرط في 
الوجوب أو شرط في الصحة؟ فالإسلام. 

وهذا يتخرج على الخلاف في الكفار» هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم 

فمن قال إنهم مخاطبون لك الشسرظ فن 
شروط کک لأنه وجب عليه ان يسلم ليصليٍ ويؤدي 
الفرضء كما وجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوضاً ليؤدي 
الفرض١ ‏ 

e E SLE 

7 عليهم الإسلام على الجملة)2) 

اه لفد بين الغلامة الرجر اح برقم الف قيها شق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الكفارء هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم إ؟" بيانا كافياء وخرّججّه 
عليها تخريجا واضحاء فأغنى ذلك عن الإعادة. 

*() مناهج التحصيل( 195-1/194). 

۶() مناهج التحصيل( 195-1/194). 
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e‏ ا بع تیر ما بقي في E‏ الليل؟ 
قال رحمه الله تغعالى: (وأما الحائض تطهز: 

لوال م . فهل يعتبر ما بقي في النهار 
و كي 

ولا خلاف في الحائض أن المعتبر ما بقي بعد فراغها 
من الغسل مجتهدة من غير توان, فإن بقي بعد فراغها من 
الغسل مقدار ركعة إلى أريع. فإنها تصلي العصر. 

وإن كان إلى خمس. فإنها تصلي الظهر والعصرء لأنها 
طهرت في وقتيهما جميعا. 

وينبغي أن يكون الصبي يحتلم, والمغمى عليه يفيق 
كذلك, لأن المعتبر ما بقي بعد الفراغ من الغسل. 

واختلف في النصراني يسلم, هل هو كالحائض أم لا؟ 
على قولين: 

أحدهما: أنهما تسوا وان المعسيز فى الحمتع:وقت 
الفراغ من الوضوء أو من الغسل. 1 

E‏ أن الكافر قله والفعمى عليه يفيق, أن 
المعتبر ما بقي من النهار بعد الإفاقة والإسلام...)1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال الرجراجي رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: 
الكفار هل هم مخاطبون بعروع الشريعة أم لا؟ 

فمن رأى أنهم مخاطبون بالفروع يقول: إن المعتبر ما 
بقي من النهار بعد الإسلام, لأنه متعد في ترك الصلاة, 
ولكونه قادرا على رفع المانع وزواله الذي هو الكفر. 

ومن رأى أنهم غير مخاطبين يقول, هو كالحائض, وهو 
معذور في تركها)2 

'() مناهج التحصيل(219-1/218). 
2() مناهج التحصيل( 219-1/218). 
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بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي رحمه الله فيما سبق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الكفارء» هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم إ؟" بيانا كافياء . وخرّججّه 
عليها تخريجا واضحاء فأغنى ذلك عن الإعادة. 

٠‏ الفرع الثالث: النصراني يسافر مسافة تقصر ذ 
الضلاة ثم يسلف فى أتناتهاء.فهل بقضر الصلاة ام لا؟ 


قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: 
(واختلف المذهب فيمن سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ثم 
أسلم في أثنائها إن كان نصرانياء أو احتلم إن كان صبياء 
وإن كانت امراة فيسافوت حوفي حابص نم لووك فى 
اثناء المسافة. 

قمشهور المذهب: م يتمونٍ الصلاة ولا يقصرون. 

ويتخرج في المذهب قول ثان: أنهم يقصرون). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وأما الكافر» فهذا 
الخلاف فيه يتخرج على الخلاف في الكفار هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لإ؟ 

فعلى الول بأنهم غير مخاطبين فلا يقصر الصلاة. لأنه 
فيه الصلاة. 

ومن كال اة فا طون قات قفر الضلاة نة 
تزل عليه واجبة قبل سفره). 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي رحمه الله فيما سبق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الكفار» هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم ل1؟" بيانا کافیا E EE‏ 
عليها تخريجا واضحا, فأغنى ذلك عن الإعادة. 


٠‏ الفرع الرابع: هل يجب الإحداد على الكتابية أم لا؟ 


*() مناهج التحصيل( 440-1/439). 
7) مناهج التحصيل( 440-1/439). 
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قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: 
(والعوائل كران واماء: واف الخرائن قان ضوخل 
بهن وغير مدخول بهن. 

فغيرٌ المدخول بهن عليهن العدة أربغنة أشهر وعشرا, 
علي أي فة كانت الفعسدة متهن جخ رة أذ رة 
مسلمة أو كتابية. 

والإحداد على جميعهن إلا الكتابية, ففيها قولان 
منصوصان في المدونة: 

أحدهما: أن عليها الإحداد. وهو قول ابن القاسم. ‏ 

والثاني: أنها لا إحداد عليهاء وهو قول ابن نافع). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الكفارء هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم )2 

بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "الكفار» هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟" على النحو التالي: 

فمن يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, يقول: 
عليها الإحداد. كما هو مذهب أصحاب القول الأول. 

ومن يرى ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة, 
قول لا إخداد علتهاء كما هو مدهت أصحاب: الفول الثاني 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: تصرف النصراني بالعتق في العبد 
التحصدزانيج اذا كان نيتم ونين ا 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: (فإن 
كنات بين کک والعبد 0 فإن 00 
ا نة: 

9 

أا حدقا فى ال هة وهو كول اتن الفا س 


'() مناهج التحصيل(190-4/179). 
() مناهج التحصيل( 190-4/179). 
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والثاني: إنه يقوم عليه وهو قول الغير)'" 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الكفارء هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟)2) 

بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "الكفار» هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟" على الال" 

' القول بنفي التقويم مخرج على مسألة "الكفار غير 

الل امد علن أن" قار حاون 
بفروع الشريعة". والله أعلم. 


٠‏ الفرع السادس: تصرف النصراني بالعتق في العبد 
المسلمء إذا كان بين نصرانيين. 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: 
(والجواب عن الوجه السادس: إذا كانا نصرانيين 
والعبد مسلم, هل ر ا ف آم لا درت 
في المذهب قائمان من المدونة: 

أحدهما: أنه يقوم على المعتق منهما, ٠‏ وهو الور 
القاسم في المدونة. فيما إذا إذا كان عبد مسلمًا بين مسلم و 

وجه علاقة الفرع بالأصل ا عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل يغلب حق 
العبد فيكون حَكَمًّا بين مسلم ونصراني أو يغلب حق الله 
تعالى فيسقط التقويم على القول بأن الكفار 
غير مخاطبين بفروع الشريعة؟)4 


() مناهج التحصيل(5/201). 
2() مناهج التحصيل(5/201). 
3() مناهج التحصيل(202-5/201). 

() مناهج التحصيل(202-5/201). 
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بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "الكفار» هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟" على النحو التالي: 
القول بالتقويم, . مخرج على ان "الكفار مخاطبون 
والقول بنفي التقويم مخرج على أن "الكفار غير 
تاا تفروع ال س و الله اع 


٠‏ الفرع السابع: تصرف النصراني بالعتق في العبد 
النصراني, إذا كان بين نصرانيين 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: (وإن 
كان العبد نصرانياً فأعتق أحدهما حصته, فإن الخلاف في 
الكق ار هل هم مخاطبون eT‏ الشريعة أم 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "الكفارء هل هم 
مخاطتون بقروع الشريعة آم لا؟" علي النحو التالي؛ 

0-0 بالتقويم, . مخرج على "أن الكفار مخاطبون 

ET‏ بنفي التقويم مخرج على أن "الكفار غير 
متخا طمن بفروع: الشرنحة والله أغله 


'() مناهج التحصيل(202-5/201). 
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١‏ المسألة الأصولية الثانية: "كون العقل هو 


1- تقرير مسألة "العقل محل التكليف". 


قال الرجراجي رحمه الله: (والعقل هو محل 
التكليف, فإذا لم يكن العقل لم يكن التكليف, لأن مناط 
التكليف ليست هذه الصورة والتراكيب, وإنما محلها القلب, 
ولم يعن بالقلب اللحم المصور في الشكل المودع في 
القلت- و و للبهائم, تل هو موجود ا والقلب 
المعنوي هو الذي يعقل به الإنسان ويعرف به حقائق 
الأشياء. وهو السر الذي وضعه الله تعالى في بني آدم, 
وخصصهم به وشرفهم لأجله, ومن عَدِمَه فهو بهيمي معنى 
وإن كان ادهي الصورة) 11 

وفال آنا (داما ار واو © غا 
0 , والعقل, ودخول الوقت, وارتفاع دم الحيض 
5 

أما ا البلوغ والعقل, فالدليل على اعتبارهما الحديث 
الذي خرّجه الصحاح في إسقاط الحرج عنهما بقوله عليه 
السلام: ((رفع القلم عن ثلاثة.....))3, ال در 


*() مناهج التحصيل(2/33) 
*() يعني: من شروط الصلاة. 
() وتمامه: ((عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن 
المجنون حتي يعقل)). 
والحذيت أخرحه اضعان' الشسن من حتدية انش رضي الله ها 
وليس في الصحيحين. 
أخرج حديثها أبو داود في سننه(ص 550), في كتاب الحدود, باب في 
المجنون نتسيوق أن يصيب حداء الحديث رقم( 4398), والنسائي في 
سننه(ص 463), في كتاب الطلاق. باب من لايقع طلاقه من الأزواج, 
الحديث رقم( 3432), وابن ماجه في سننه(ص 310-309) في كتاب 
الطلاق. باب, الحديث رقم( 2041): وفي الباب عن علي وابن عباس 
وابي قتادة - رضي الله عنهم. 
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حتى يفيق, د ورفع القلم هاهنا عبارة 
عن رفع الماثم)'" 

وأما لزوم 5 المتلفات سن الحنايات لمن 
لعفل له كالصوى الضعين والمكدون فيو مر خطات 
الوضع لا من خطاب التكليف. 

قال الرجراجي رحمه الله تعالى: (فإن كانت 
الجناية خطأ, فالمذهب عندنا علي أن العاقلة لا تحمل من 
دية الخطأ 1 الثلث فصاعداً. ولا أعلم في المذهب في ذلك 
TE rT‏ الخطأ إلا قدر ثلث 
الدية فصاعداً"..... إلى أن قال: ولا فرق بين أن 
يكون الجاني عاقلاً بالغاًء أو مجنوناً في حال 
جنايته» أو صبياً صغيراً ممن يفهم ويقع منه بعض 
التمييزء فإن العاقلة تحمل ما بلغ الثلث فصاعداً من 
جنايته. 

فأما السيكران والسفيه فعليهما القود في القتل 
والجراح. إلا أن ينتهي حال السكران إلى حد لا 
يميز فيه بين الذرة والفيل فيلتحق حينئذ 
بالمجنون: وتحمل العاقلة جريرته)!5. 

وقال أيضا: (وقولنا: البلوغ احترازاً من غير البالغ؛ 
لق عير الا كي مكلئف دود الشريفة والنطع من 


والحديث صححه الحاكم في المستدرك( 1/342)., الحديث رقم( 949), 
ووافقه الذهبي. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء( 2/4), 
الحديث رقم( 297). 

() مناهج التحصيل( 194-1/193) 

() ينظر: المدونة الكبرى( 7/2504), وعقد الجواهر الثمينة( 3/1125). 
3() ينظر: المدونة الكبرى(2577-7/2576): والموطأ( 2/865). 

() ينظر: الجامع لمسائل المدونة(1/994), النوادر والزيادات( 13/494 


ظط 


). 
”() مناهج التحصيل(10/209) 
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جملتها, وإنما يخاطب برد ما أخذ مع قيامه؛ أو 

قيمته» أو مثله مع فواته)!! '. وهذا من خطاب الوضع. 
2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول والثاني: المجنون والصبي هل هما 
مكلفان بالصلاة آم لا 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: (وهي- 
الصلاة- تجب باربعة شروط متفق عليها وشرط خامس 
مختلف فيه,. هل هو شرط من شروط وجوب الصلاة او شرط 
في صحة فعلها؟. 

فأما الأرحة الحتفق غلها قهن النلية ر و الل ووخول 
الوقت, وارتفاع دم الحيض والنفاس 

اما اللو الل الل على اعتبارهما الحديث الذي 
ارس سر حاط الح هيار بقولة عله 


السلام: (ارفع القلم عن ثلاثة.. فذكر المجنون 
عن رفع المأئم) ”5 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "العقل هو 
محل التكليف" على النحو التالي: 
eS‏ دي التقطي لساري a‏ 
2 العحدون كل هد مكلت ال ا2 
0 الصبي هل هو مكلف بالصلاة أم لا؟ 


فأما الفرع الأول فيخرج على أصل "العقل شرط 
في التكليف" بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((رفع القلم عن ثلاثة ...)), ولأن مقتضى التكليف 
الامتثالٌ والطاعة, ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد 


*() مناهج التحصيل( 10/43) 
() الحديث صحيح, سبق تخريجه. 
03 مناهج التحصيل(194-1/193) 
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الما ولا ينضون قضد الامتشال وقض د الطاعة في حدق 
المجنون؛ لأن القصد إنما يكون بعد الفهم, والمجنون لا 
يفهم, وعليه فلا تكليف بالصلاة إلا بشرط العقل, بناء على 
أصل "العقل شرط في التكليف" . والله أعلم. 

وأما الفرع الثاني فيخرج أيضا على أصل 
"العقل شرط في التكليف" بناء على قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة ...)), 
لأفه لا قمع له ولا قضة: وعليية “فلا تكلسف بالضلاة 
بالنشعية للضي إلا بشررظ تمام غقله ولا يتم عقلة إلا 
بعد البلوغ, بناء على أصل "العقل شرط في 
التكليف". والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام: (كما رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم وإن كان له فهم وتمييز, لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه, 
ولأن العمل يظهنر في التاس شنا فشا وهم يختلفون 
فيه, فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ)1) 

* الفرع الثالت: جكم ضبام المغمى عليه والمجثون: 

قال رحمه الله تعالى: [المسألة السابعة: صيام 
المغمى عليه والمجنون. 

ولا يخلو من أن يكون مطبقاً أو كان يفيق أحياناً. 

فان كان مطيقف] فلا خلاف أنه قدر فاط الضتاة 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((القضاء عن ثلاثة» فذكر 
المجنون حتى يفيق))!١‏ عاد 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "العقل محل 
التكليف" وذلك أن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة ولا 
تصور ذلك من الي عليه والفحرون: ل عا لا فهم لا 
ولا قصية: وكلبة فلا اف الوم بالنيسية لقها الا ا 


() ينظر: مجموع الفتاوى( 10/345). 
0 ادس ضح كدق ر 
7() مناهج التحصيل ( 2/89) 
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الإفاقة, بناء على أصل "العقل شرط في التكليف", 
والله أعلم. 


ء الفرع الرابع: حكم من كان يجن ويفيق في 
رمضان. 
قال الرجراجي رجمه الله: (فإن كان يجن ويفيق 
فهو كالمغمى عليه إن اغمي عليه في رمضان, ولا يخلو 
من وجهين: . ش 
احدهما: ان يكون اغمي عليه قبل طلوع الفجر. 
والثاني: ان يكون اغمي عليه بعد طلوع الفجر. 
فإن اغمي عليه قبل طلوع الفجرء فلا يخلو من ان ينوبه ذلك 
في اول يوم من رمضان او في اثنائه. 
فإن نابه ذلك في أول يوم منه فأغمي عليه قبل طلوع 
الفجر ثم أفاق بعد طلوعه فلا إشكال في وجوب قضاء 
ذلك اليوم على القول بأن صيام رمضان يفتقر إلى النية 
على ما سنعقد عليه مسألة مفردة إن شاء الله تعالى17) 
فإن نابه ذلك في أثناء رمضان فأغمي عليه قبل e"‏ 
ثم أفاق بعد طلوعه فهل يجزئه أو يقضي؟ فالمذهب على 
قولين قائمين من المدونة2) 
أحدهما: أنه لا يجزته ا ذلك اليوم وبقضيه» وهو 
نص المدونة في كتاب الصياه 3 1 '. وظاهره أنه لا ينظر إلى 
المرض هل سبقه أو كان بإثره كما نص عليه ابن سحنون 
عن ابيه. ويكون قوله تفسيرا للمدونة. 
() ينظر المسألة العاشرة من "كتاب الصوم" في مناهج التحصيل( 
7() ينظر: النوادر والزيادات( 2/27), وتهذيب المدونة( 1/359). 
*() ينظر: المدونة الكبرى( 208-1/207), قال سحنون: "قلت: أرأيت 
إن اغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق إلا عند 
المساء من يومه ذلك أيجزئه صيامه في قول مالك؟ فقال: لا. فقلت: وإن 
أفاق بعد ما أصبح أيجزئه صوم يومه ذلك في قول مالك؟ قال: لاأرى أن 
يجزئه". 
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والثاني: أنه إذا تقدم الإغماءَ مرض أو بإثره مرض 
متصل به فيجب القضاء ويكون صوم ذلك اليوم فاسدا...) 
1 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال الرجراجي رحمه الله: (ورأيت أكثر مشايخ 
المذهب رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن العلة في 
فساد صيامه زوال عقله» فالعقل محل التكليف۔ 

والذي قالوه صحيخ, ٠‏ غير أنه ينتقض عليهم بإغماتئه بعد 
طلوع الفجر إن جعلواً العلة زوال العقل بالإغماء. ومن زال 
عقله لا يتصف فعله بالصحة ولا بالفساد, لأن الصحة 
والبطلان من أحكام التكليف, ولا فرق بين الليل والنهار, 
فلما فرق المذهب بين الليل والنهار وفرق أيضاً بين أن 
يستغرق النهار بالإغماء وبين إغمائه اول النهار دل عل أن 
العلة خلاف ما کرو وو كواكه أغمي عليه حتى جاء 
الوقت الذي يحتاج إلى عقد النية بصيامه, فإذا جاوز ذلك 
الوقت فلا تد نضيامة وان اقاق. فة وف تقطن :لهيدة 
العلة فلا بعلل بسفوظ الخطات ولا وة :واللكة: الوق 
للصواب)2. 

بيانه: يخرج هذا الفرع على مسألة "العقل محل 
التكليف", وذلك أن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة ولا 
بتصور ذلك من المغمى عليه والمجنون, لأنهما لا فهم لهما 
الإفاقة, 30 ما بينه العلافة: الرجراجي في .هذه المسألة 
من تعليل, بناء على أصل "العقل شرط في 
التكليف". والله أعلم. 


4 الفوع الخامسن: حك فط ند الخكنوة والحعمن 
عليه في السرقة. 


٠‏ () مناهج التحصيل(91-2/90) 
() مناهج التحصيل( 2/92) 
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قال رحمه الله: (المسألة الأولى: في الشروط 
المعتنرة "فى وخوت القطع في السرقة. 
0 وجملتها تسعة شروط ": البلوغ, والعقل.... ‏ إلى أن 

وقولنا: العقل احترازاً من المجنون والمغمى عليه, 
فإنه ليس بأهلية التكليف إذ العقل مغر رهاء وقال:النبى 
صليع الله عليه وسلم: (( رفع القلم عن ثلاث )), 
فذكر المجنون حتى يفيق ومعناه رفع المأثم()(3 

وجه علاقة الفرع بالأصل امم عليه: 

قال رحمه الله: (وقولنا: العقل احترازاً من 
المجنون والمغمى عليه فإنه ليس بأهلية التكليف إذ العقل 
مغرزهاء وقال التبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم 
عن ثلاث)), فذكر المجنون حتى يفيق ومعناه رفع الماثم) 


بيانه: فعلى أصل "العقل شرط في التكليف" 
فالمجنون والمغمى عليه يسقط عنهما حد القطع لكون 
العقل محل التكليف وهو منتف فيه. 

٠‏ الفرع السادس: هل يتحمل المجنون الدية مع 
العاقلة أم لا؟ 

قال رحمه الله: (فإذا ثبت ذلك فالعاقلة على وجهين 
ذكور وإناث , كنات لا مدخل لهن في 3 الدية يوج وهو 
التعصيب ا . والذكور على وجهين بوالغ وغير بوالغ. فغير 
0 كالإناث فلا مدخل في | لعاقلة حتى ا والبوالغ 
والإنار O08‏ 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() ينظر تفاصيل هذه الشروط: المقدمات الممهدات( 2/323 -324), 
8 المجتهد( 3/288). 
() ينظر: عقد الجواهر الثمينة( 3/1169), والذخيرة( 9/418). 
() مناهج التحصيل( 10/43) 
“() مناهج التحصيل( 10/43) 
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قال رحمه الله تعالى: (وقولنا: العقل احترازاً من 
المجنون والمففى غلية: فإنة ليس باهلية التكليق: إذ العقل 
مغرزهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم 
عن ثلاث))» فذكر الجنون حتى يفيق ومعناه رفع المأثم) 


ا فعلى أصل "العقل شرط في التكليف" 
فالمجنون لا يتحمل الدية مع العاقلة لكون العقل محل 
التكليف وهو منتف فيه. 

٠‏ الفرع السابع: السكران,. هل عليه القود في القتل 
والجراح أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فأما السكران والسفيه 
فَعَلَيَهها الود في الفخل :والجسراء: :إلا ان بهي حال 
الشكران إلى جد لا يمير فد بين الدرة والقيل: ففجي 
حينئذ بالمجنون. وتحمل العاقلة جرير ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: يخرج هذا الفرع على مسالة "العقل هو 
محل التكليف" على النحو التالي: 

قال العلامة الشنقيطي: (واعلم أن العلماء 
اختلفوا فيما يلزم السكران, ومما قيل في ذلك التفصيل, 
لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى لا يعقل شيئاء وهو 
المعروف بالسكران الطافح, وقد يذهب بعض عقله ويبقى 
معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من 
العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من 
خطاب الوضع كغرم قيم المتلف)!". 


0 نر النوادر والزيادات(484-13/483), وعقد الجواهر الثمينة( 
“() مناهح التحصیل(10/205) 
)(١‏ مناهج التحصيل(10/43) 
() ينظر: النوادر والزيادات(13/494). 
3() مناهج التحصيل(10/209) 
() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 39-38). 
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وعليه فالسكران الطافح -الذي ذهب جميع عقله حتى صار 
لا يميز بين الأشياء- هو الذي يدخل نحت اضل "العقل شرط 
في التكليف" فَيُلْحَقُ بالمجنون على مذهب الرجراجي, فلا 
قود عليه وتحمل العاقلة جريرته, بناء على هذا أصل "العقل 
شرط في التكليف". والله أعلم: 


٠‏ الفرع الثامن: فيمن جنى على نفسه خطا هل 
يَهَِدَرَ دمه, أو تحمله العاقلة أم لا؟ 

قال رحمه الله: [واختلف العلماء فيمن جنى على 
نفسه خطأ هل يهدر دمه, أو تحمله العاقلة آم لا؟ 

فذهب مالك رحمه الله إلى أن دمه هَدْرٌ ولا تحمله 
العاقلة,. قال في الموطأ : "ولا تعقل العاقلة أحداً اضاف 
نفسه عمدا, أو خطأ بشيء, روعلى ذلك رأي أهل الفقه 
عندنا. قال: ولم أشمعغ أحداً ضمُن العاقلة من دية العمد 
شيئاً, قال :ومما. e‏ أن الله تعالى قال في كتابه: 

211002 7 a فك 535 ان‎ A 

يوذهب الأوزاعي وابن 0 إلى أن الجاني على نفسه 
خطأ أن ديته علي ٠ ES‏ تدفع إليه إن كان حياً وإلى ورثته 
إن مات» ويشبه أن يقال في توجيه ما ذكراه أن الدية على 
د القولين واجبة على العاقلة بطريق الأصالة بعلة الجناية 
الواقعة على وجه الخطاً, فيستوي في ذلك من قتل نفسه 
ومن قتل غیره*)]“ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لما كان المخطئ لا قصد له, رفع عنه الإثم. لأن 
الإئم مرتب علئى المقاصد والنيات, وذلك لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ 


0( سورة البقرة, جزء الآية رقم (178). 
() ينظر: الموطأ( 2/865). ورسالة القيرواني( 1/125). 
() ينظر: المغني( 8/303)., والكافي( 4/120). 
() مناهج التحصيل(10/209) 


4 


تخريج الفروع على الأصول 146 مناهج التحصيل 
ا 


والنسيان وما استكرهوا عليه))7, وبناء على أصل 
2 شرط في التكليف" بُخَرَجِ مذهب الأوزاعي 
ئن كنيل العا لن نان :دة الخايي على شه حظا على 
لكون المخطئ لا قصد له لاختلال عقله. والله 
أعلم. 


٠‏ الفرع التاسع: وصية المجنون والمغلوب على 
فقلة: هل هى جائرة آم لا؟ 

قال رحمهمة الله: (واتفقوا على وصية المجنون 
والمغلوب على عقله قبل إفاقته أنها باطلة, وبعد الإفاقة 
جائزة!3()2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: _ 

قال رحمه الله تعالى: (وقولنا: العقل احترازاً من 
الفختون والمغفن علية::فإنة ليس بأهلية التكلف إد الققل 
مغرزهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم 
عن الاث)), فذكر الجنون حتى يفيق ومعناه: رفع الماثم) 


بيانه: : يخرج هذا الفرع على مسألة "العقل ا 
في التكلييف" وذلك إذا كان المجنون والمغلوب على 
عقله ليسا بأهل للتكليف, فوصيتهم قبل إفاقتهم باطلة 
على أصل "العقل شرط للتكليف" والله أعلم. 


() الحديث صحيح:, ورد بألفاظ مختلفة, ينظر تخريجه في: إرواء الغليل( 
1244-3 ). الحديث رقم( 82). 

7 ) ينظر: المدونة الكبرى( 7/2274): والموطا( 2/762). 

() مناهج التحصيل( 9/447) 

“() مناهج التحصيل( 10/43) 
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١‏ المسألة الأصولية الثالثة: "كون البلوغ شرطا 

او ان شرطا للتكليف" 

لبلوغ من شروط التكليف الا إلى المكلف 
والمتفق عليها. 2 
قال الرجراجي رحمه الله: (فاما الأربعة المتفق "^ 
عليها فهي: البلوغ, والعقل, ودخول الوقت, وارتفاع دم 
الحيض والنفاس 

أما البلوغ والعقل فالدليل على اعتبارهما الحديث 
الذي خررجه الصحاح في إسقاط الحرج عنهما بقوله عليه 
السلام: ((رفع القلم عن ثلاثة...)), فذكر المجنون 
حتى يفيق, ا ا 
عن رفع المام)2 
ااا ا 
تخفيفًا عنه. وضبطا لمناط التکلیف. وإن کان تكليفه ممكتا, 
كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وإن كان له فهم 
وير ال را ES‏ عادر دي 
es a‏ 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

. الفرع الأول: في الصيام, دل كريد السمات فك 
البلوغ كالصلاة أم لا؟ 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: 
لداعل ل لصاف كل ST‏ وني إلباوه 
كالصلاة أم لا؟ على قولينك4) 


“() يعني روط السا 
0 مناهج التحصيل( 10/43). 
() ينظر: مجموع الفتاوى( 10/345). 


تخريج الفروع على الأصول 148 مناهج التحصيل 
200 


أحدهما: أنهم يؤمرون به إذا أطاقوه, وهو قول عبد 
الملك ابن الماجشون. 

والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا)2). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على مذهب مالك وأصحابه 
القائلين بتكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون 
الواجب والحرام, قالوا: للإجماع اك لاإئم عليه بترك 
واجب, ولا بارتكاب حرام, لرفع القلم عنه. 

وأما المكروه والمندوبء فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث 
الختعمية التي أخذت بضبعي صبي. وقالت: يا رسول الله, 
ألهذا حج؟ قال: ((نعم, ولك أجر)) 312 

ويخرح أيضا على الرواية المرجوحة 0 أحمد بتكليف 
الى الف 


٠‏ الفرع الثاني: حكم قطع يد غير البالغ في السرقة. 

قال رحمه الله: (المسألة الأولى: في الشروط 
المعتبرة في وجوب القطع في السرقة. ٠‏ 
وجملتها تسعة شروط: البلوغ, والعقل.... ‏ إلى أن 


() ينظر: المدونة الكبرى( 1/209).: وتهذيب المدونة( 1/361), والجامع 
ف المدونة(3/1144). 
() مناهج التحصيل(1/376). 
2() أخرجه مالك من حديث ان عباس في الموطأ( 1/422), في كتاب 
الحج, باب جامع الحج, بلفظ: ((أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر 
بامرأة وهي في محفتهاء فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ا ا لهذا چ يا رسولي الله. قال: نعم, 
ضكة 22 ل وار من ڪج به الحديث رقم( 22+21 
د () ينظر: افذكرة العلامة | -38), ٠‏ بتصرف بسيط. 
() ينظر: روضة الناظر( 1/223). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 37). 
ينظر في هذه الشروط : المقدمات الممهدات(2/323 -324), 
وبداية المجتهد( 3/288). 
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وهذه الشروط منها ما هو متفق في اعتباره؛ ومنها ما 
هو مختلف فيه. 

وقولنا: البلوغ احترازاً من غير ا 3 عن البالع 
فواته!2))1) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل "البلوغ شرط 
في التكليف" فيسقط حد القطع عن غير البالغ. لكونه 
غير مكلف بحدود الشريعة, والقطع من جملتهاء وإنما 
تخاطب ترد ها اخد مع قباسة: أو قيمته, أو مئلة مع قو انه 
وهذا من خطاب الوضع, بناء على أصل "البلوغ وما 
في التكليف". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: هل غير البالغ يتحمل الدية مع 
العاقلة أم لا؟ 

فال رحمة الل ( فاا ت :ذلك فالعافلة على وفيت 
کور واا ارات لا ل الهن في تمل الةو 
وهو نص قول مالك في المجموعة وغيرهاء لأنهن لسن من 
اهل التعصيب والنصرة؛ والذكور على وجهين بوالغ وغير 
بوالغ. فغير البوالغ كالإناث فلا مدخل لهم في العاقلة حتى 
يبلغوا)!2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وقولنا: البلوغ احترازاً من غير 
الاك “لان غير الباك غير مكلف حدو ال 


() ينظر: عقد الجواهر الثمينة( 3/1169). 
7) مناهج التحصيل( 10/43). 
() مناهج التحصيل( 10/205). 
() مناهج التحصيل( 10/43). 
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تخريج الة ١‏ 


5 : بهذا ال‎ aS 

0 فيسقط على غير البالغ تحمل‎ TT 

TT : 8‏ بحدود الشريعة, والدية 
والله اع لبلوغ شرط في التكليف", 
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المسألة الأصولية الرابعة: "'كون المكلف 
مختارًا غير مكره". 
[“تقزير مسألة "كون المكلف مختارًا غير 


قال رحمه الله تفاتلىة (وأما إغدام الموجوة فهو 
أؤة کون ال ا وا جا ومع للك ضار 0 
في نظر الشرع, وهذا نقيض الأول, كأفعال المكره على 
مذهب من أعذره بالإكراه", فإن الشارع أعذره وألغاها 
وجعلها في حيّز العدم, وإن كانت تشاهد بالحس 
والعيان, لكونها لا تجلب حكما)'" 

ا علي هذه المسالة ما يلى: 

ظ ٠‏ الفرع الأول: ككم المكرة على الؤثاء هل يقد 
م 


قال رحمه الله: (وقولنا: طائعاً غير مكره احتراز 
فن العكرة على الزنا؛ لانة كد خف فيه على فؤلين : 
أحدهما: أنه لا حد عليه؛ لأن الإكراه يرفع الحرج 
من أكره: قا له ونين الله:تعالي, خان كانت المراة 
حي ىا Ss e ES‏ 
ها جفل ةوان كان خدرها نهو المكره: له عل الزنا ها 
لم يكن عليه إت الا من قلا ووحت عاب الادب من 
أجل ذلك كما وجب على الذي أكرهه على ذلك( 


() ينظر: المعتمد(1/177). والمحص ول( 1/2/449). و تقريب 
و (ص 227). 
*() مناهج التحصيل(1/319). 
() ينظر: جواهر الإكليل( 2/284). 
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والثاني: أنه يحد؛ لأن وجود الإنعاظ ' والاإیلاج من 
اختياره وإيثاره. وذلك ينافي الإكراه؛ لأن المكره 0 
خائفاً منقبضاً منزويا, ولا يوجد معه الانبساط والإنعاظ) 
)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

بيانه: لقد ذكر الرجراجي وجه علاقة هذا الفرع 
بالتكليف بعد ذكره للقول الأول المخرج على أصل 
"الاختيار وعدم الإكراه من شروط التكليف" حيث 
قال: (لأن الإكراه يرفع الجرج عمن اكره فيما بينه وبين 
الله تعالى, OE‏ سر ا 
ارتفع الحرج عنه في الزنا بها جملة, وإن كان غيرها هو 
المكره له على الزنا بها لم يكن عليه إثم إلا من قبلها 
ووجب عليه الأدب من أجل ذلك, كما وجب على الذي 
أكرهه علي ذلك )31 

وقال أيضا: (والمستكرهة بحق عليها اسم الزنا. 
وإنما سقط الحد عنها لأجل الإكراه)*) 


٠‏ الفرع الثاني: هل يُؤْحَدٌ المكره بإقراره أم لا؟ 


قال رحمه الله: (وأما الجال الرابع: إذا كان 
معروفا بذلك هرا نه حُلفَ, e‏ وهد3, 
وسّجنء؛ فإن تمادى على الجحود ترك وإن اعترف بعد 
التهديد هل يؤخذ بإقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 


٠‏ الإبعاظ : فن تفظ'الذكر أى اشر ؤقام للجماء: يفلين : لسان 
العر ب(7/464), مادة "نعظ". 
2() مناهج التحصيل( 10/85). 
() مناهج التحصيل( 10/85) 
“() مناهج التحصيل( 10/106) 
() ينظر: الجامع لمسائل المدونة( 1/323). 


بذك 
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أحدها: أنه لا يؤخذ بإقراره به سواء عَينَ الشَيءَ 
المدعئى فنة أو لم فة لأنه مكزةة وهو قول ابن القاسم 
في المدونة. في كتاب القطع في السرقة6) 

والثاني: أنه إن عين الشيء أخذ 6 .وإن لم 
يعينه لم يؤخذ به ومعنى يعينه: أن يدعي عليه أنه غصبه 
ثوبا مثلا, فاخرج ذلك الثوب بعينه بعد الضرب والتهديد22) 

والنالث: انه تؤحة بإفراره على كل کال خملا م ناغير 
تفصيل بين أن يعين أو لم يعين..)(. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيا: نه: يُكَّرَحٌ هذا الفرع على أصل + 
التكليف "أن كون عختارا عير مكرة ”نان مذهب 
الثاني إذا عبن ايء الذي ادذعي عليه. 

وأما القول الثالث فلا يخرج على هذا الأصل, لأنهم 
يرون هذا النوع من الإكراه إكراه بحق» وهو جائز. وإنما 
الذي لا يؤاخذ به ما كان ظلماء وذكروا امبلة الفو قي هه 
الإكراه: 

د الاكراة الحف:: من اسحلفبعة 'القثال. والسنيف اتةه 
مسلم كالطائع بغير إكراه. 

- الإكراه بغير حق: الذمي المكره على الإسلام, لم 
يكن إسلامه إسلاما إن رجع عنه وادعى انه إكراه. 


5() ينظر: المدونة الكبرى( 548-4/547). 
*() ظز الجامع لمسائل المذونة( 101/323 
() مناهج التحصيل( 8/453) 
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ب- شروط التكليف. العائدة إلى اله المكلف 


اماما ترط فى الفعكل المكاتف به اة روط 


وهي . 

© المسألة الأصولية الأولى: "كون الفعل 
معدومًا". 

ذلك أن التكلتتف تخل ا لفوك وو تحضيل حاص 
وهو محال. 


تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: من صلى بامرأته ثم أدرك تلك الصلاة 
في جماعةء هل يعيد معهم أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما المختلف فيه هل يحكم له 
ضفي تعقل: الخلا أو خعلى امز اة نم ادك تلك الضكلاة 
في جماعة, فالمذهب على قولين في الوجهين» 

فالمشهور أن من صلی بامرآته أنه لا يعيداة. 

والمشهور أن من تلن من ی أنه ددر قر 

وظاهر المسالة ألا فرق بين أن يكون الضنف اماما أد 
مأموماً) (3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

اة بُخَرَحٌ هذا الفرع على أصل "فين وو 
التكليف أن يكون الفعل معدومًا", وذلك من باب 
تحصيل الموجود, وهو تحصيل حاصل, لأنه قد أدى تلك 
الصلاة, والله أعلم. 


:() ينظر: شرح التلقين (2/672). 

2() ينظر: التفريع (1/223). والجامع لمسائل المدونة(ص 564). وشرح 
التلقين(2/671). 
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١‏ المسألة الأصولية الثانية: "كون الفعل 
ا لدى المجلفك معروفا عنده". 


ال ولان تكليفه بقعل ما لم بعلم حقيقله تكلا يما ل 
التكليف مغ الجمل وعدم العلةة” 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: (فهذا 
مثار النزاع بين العلماء في هذه المسألة” ', وهو منشأ 
الس لمين وأولاد الميتتيركين ومن 1 
الاعذان كفن يله وق مون او ابكم أضيم أ كين ةت لا 
يتمكن له حضول العلم بالتكليف» ومن تسواهم من اهل 
الأعذار مقل:من.مات'في الفترة: أو تربى:في جزييرة 
متقطعة بحت عام أنه لم له الدعقه: قل هم من اهل 
الجنة أو من أهل النار؟ أو مأواهم بين الجنة والنار؟ لأن 
مذلا ل سحت ا ا لان اله 
نتيجة النظر في الدليل, والنظر لا يتصور ممن هذه صفته, 
والجحود ضد المعرفة, لأن الإقرار بالألوهية فرع عن ثبوت 
المعرفة. فإذاً لا يتصف بمعرفة الشيء إلا من يجوز عليه 
الاتصاف بضده, فشا ظط رد نافد ولا ضور ذلك غاا 
وذلك محال)3) 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 


() ينظر الخلاف في هذه المسألة في: مجموع الفتاوى( 4/312), وفتح 
الباري( .)247-3/246‏ . 
*() والمراد ببلوقة الخنك أى البلوغ أو الحلم:وهما بفعنئ: 
:() مناهج التحصيل( 33-2/32) 
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٠ء‏ الفرع الأول: حكم أهل الأعذارء كمن بلغ وهو 
فون أوابكم اضم ا عي ومن هات في الفترة» أ شري 
في جزيرة منقطعة بحيث يعلم انه لم تبلغه الدعوة. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بينه العلامة الرجر رضت الله الي في 
لذي المكلف روا ETT‏ لاسا 
حيث قال: (...كَمَنْ بلغ وهو مجنون أو أبكم أصم أعمى, حيث 
لا يتمكن له حصول العلم بالتكليف.... إلى أن قال: لأن 
هوا لأ تسعت اله الفعررفة ولا الححود, لأن المعرقة تة 
النظر في الدليل, والنظر لا يتصور ممن هذه صفته, والجحود _ 
ضد المعرفة, لأن الإقرار بالألوهية فرع عن ثبوت المعرفة, فإذا 
لا يتصف بمعرفة الشيء إلا من يجوز عليه الاتصاف ee‏ 
وهذا مطرد شاهد. ولا يتصور ذلك غائباً وذلك محال )1) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الكتاب والسنة 
قد دلا على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة, 
كن لم ليه جملة لمر وه وام اتون لف خىل نون 
بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار مآ قامت عليه الحجة 
الرسالية) 2) 


٠‏ الفرع الثاني: هل الجهل بتحريم الزنا شبهة تسقط 
الحد أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى: (وقولنا: عالماً بحرام ذلك؛ 


دن اضعع من أضجاننا برى الل تحرهم الا ته 
تسقط الحد وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله 


:() مناهج التحصيل(33-2/32) 
*() ينظر: مجموع الفتاوى( 12/493). 
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عنه وجماعة من السلف2). وهو الصواب إن شاء الله إذا 
صحت الجهالة)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: الجهل وعدم العلم شبهة تسقط الحد. لعموم 
الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن الله لا يعذب أحدا 
إلا بعد إبلاغ الرسالة. ومن ذلك قوله تعالى: جه د 1 
| 1 1[ وقوله تعالى: چ[ Û HJ‏ لآ HÛ‏ [] [8 [] 
SNE‏ 

وله فلا نكيف ك الل وعدم افلم اء على أل 
"کون الفعل معلومًاً لدى المكلف معروةًا عنده 
شرط في التكليف" والله أعلم. 


٠‏ الفرع ‏ الثالث: فيمن وطئ وطأ حراماً بشبهة نكاح 
هل يحد أم 

قال رجمه الله: (المسألة الثانية: فيمن وطئ 
وطأ حراماً بشبهة نكاح هل يحد أم لا؟ 

مثل من تزوج خامسة, أو أخته من النسب, أو الرضاع 
وما أشبه ذلك, هل يعذر بالجهل إن ادعاه أو لا يعذر. 
ولا تخلو تلك المحرمة التي تزوجها من وجهين: 
احدهما: ان تكون محرمة لعينها. 


7(). الائر ذكرة ابن ایی رند القؤرواين حيت قال "قال ارو خی حون 

الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال: "ذكر 
الزنا بالشام, فقال رجل: زنيت البارحة, فقيل له: ما تقول؟ قال: ما علمت 
أا فكب إلى عد فيه فكتب: إن علم أن الله حرمه فحدوه, 
وإن لم يكن علم فعلموه ٥‏ وان عاد فحدوه". ينطر: النوادر والزيادات( 
0م والأئر في مصنف عبد الرزاق باب لا حد إلا على من علمه ( 
3 !)م الحديث رقم( 13643), وفي السنن الكبرى للبيهقي باب ما جاء 
في درء الحدود بالشبهات( 8/239), الحديث رقم( 16843), وضعفه الألباني 
في الإرواء( 7/343).: الحديث رقم( 2315). 

() مناهج التحصيل( 86-10/85) 

() سورة القصص, جزء الآيّة رقم( 59). 
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والثاني: أن تكون محرمة لعلة. 

فإن كانت محرمة لعينهاء مثل أمه وأخته من النسب 
أو الرضاع. فإن تزوجها عالما بالتحريم ووطئهاء فإنه يحد 
قولاً واحدآ 2) 

فان تزوجها وهو جاهل بالتحريم: فإنه يعذر بالجهل 
ولا ميحد 

ان کا ت رت لى اقيها : ۽ فلا يخلو من أن يكون 
ترا مقفقا غليد, او کون تجريما مختلقا فيه : 

فإن كان تحريماً متفقاً عليه. مثل نكاح الخامسة ونكاح 
الأخت على الأخت ونكاخ المبتوتة تحت روخ إذا كان 
طلاقها مفرقاً ليس في كلمة واحدةء فإنه يعذر بالجهل 
قولاً واحد[ !)4 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
التكليف: أن يكون الفعل معلومًا لدى المكا ف 
معروقًا عنده"» وذلك أن يكون عالما غير جاهل, ليتصور 
قضده إليهه ولان تكليفة بفعل ما لم بعلم حقيقته تكليقا غا 
لا يطاق, إذ لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ, ولا يقوم 
التكليف مع الجهل وعدم الغلم, 


() ينظر: تهذيب المدونة(4/473). 
() ينظر: المدونة الكبرى( 4/483): ومواهب الجليل( 6/292). 
() مناهج التحصيل( 100-10/99) 
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٠‏ المسألة الأصولية الثالثة: "كون الفعل 
لم اد ومقدورًا عليه". 


ر مسألة "كون الفعل ممكنّاء ومقدورًا 


لأن المطلوب شرع حصول الفعلء ولايمكن حصوله إلا أن 
يكون متصور الوقوع, أما المحال فلا يتصور وقوعه. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي علي هذه المسالة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: هل المرأة مخاطبة بالصلاة في زمان 
الحيض أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما ارتفاع دم الحيض والنفاس: 
فلا خلاق فى المذهت أنهما يمنعان من وخوب الضلاة 
وصحة فعلها, بل الإجماع منعقد على ذلك', وإنما وقع 
الخلاف بين العلماء هل هي مخاطبة في زمان الحيض مع 
استحالة إيقاع الفعل المخاطب به شرعاً أو غير 
مخاطبة, وإنما يجب القضاء بخطاب جديد؟)2) 

وحة علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

مثا ته لقو بين الرحر اجن رحمة الله وجة العلاقة نين 
ال وال عل ا وعليه فهذا الفرع يخرج على 
اضَل "من شروط التكليف: أن يكون الفعل ممكتاء 
ومقدورًا عليه". وذلك أن المطلوب شرعًا حصولٌ 
الفعل, ولا يمكن حصوله إلا أن يكون متصور الوقوع, 
0 الحائض محال شرعاء فلا يتصور وقوعها من 

٠. نض‎ 


٠‏ الفرع الثاني: أهل الأعذار. هل لهم الحق في 
طلب الشفعة بعد زوال العذر ام لا؟ 


() ينظر: مراتب الإجماع(ص 22).: والمحلى( 1/90), والإقناع في 
مسائل الإجماع( 1/125). 
7) مناهج التحصيل( 1/194). 
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قال رحمه الله: (وإن كان عالماً بالبيع. فلا يخلو من 


وجهين. 

أحدهما: أن يكون له عذر. والناني: ألا عذر له. 

فإن كان له عذر كالمرض والصغر, فأما المريض فهو 
بالشفعة”... إلى أن قال رحمه الله: وأما الصغير العاجز 
رالا ادال اليالة: والغانت فد هل :تكد | لهم آم 
الشفعة من يومئذء أو يكون وقوفهم في الحال إما سلموا 
وإما أخذوا؟ أما الضبي الصغير: .والبكر البالغ: فلا يخلو من أن 
يولف: عليهماء او لا يولى. عليهما: فإن ولى عليهما بأب, أو 
وضى ملم الا تة او الوضى اله از كانا 
فسلمها عليهم السلطان فلا شفعة لواحد منهما إذا بلغ مبلغ 
الأخذ بالشفعة بنقسه, وهو نص المدونة() 5 

فإن أهملوا الأمر. ولم يأخذواء ولا صرحوا بالترك إلى 
أن:بلع الضبي: أما ترك الأب الأحذ بالشفعة فإنه كترك 
الولد, فلا قيام له بعد بلوغه ورشدهة : 

واا عير الأب من سائر ا كالوصي, والمقدم 
من جهة الحاكم, أو الحاكم نفسه إذا ترك الأخذ بالشفعة, 
وأهمل النظر فيها إلى بلوغ الصبي, فإنه يتخرج على 
قولين: 
احدهما: أنه لآ قيام 'للصبى يعد تلوغه: ولا شفعة 

له. وإن كان ذلك منهم تضييع؛ وتفريط كما لو فرط هو فاب 
وابن القاسم, وأشهب في المجموعة“. ويتخرج فيها قول 
آخر له القيام بها بعد البلوغ5))(. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() ينظر: الجامع لمسائل المدونة( 1/65). 
() ينظر: المدونة الكبرى( 6/2140). 
() ينظر: المرجع السابق. 
4() ينظر: الجامع لمسائل المدونة( 1/53). 
() ينظر: المرجع السابة 
() مناهج التحصيل( 76-9/75) 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل "من شروط 
التكليف: أن يكون الفعل ممكناء ومقدورًا عليه". 
لذن المخطلوب شير ا حصو اف وا مدن طلب و 
من أهل 0 كالمريض عي لاستحالة حصوله, لأنه 

وعليه 1 اعد ار اله الشركة فد وال العو فلن 
التقصيل ‏ الدى :د كرة الرجراعي تخريها على .هده الال 


والله اعلم. 
الفصل الثاني 


بيان الأصول المتعلقة بالحكم 
الوضعي والفروع المخرجة 
عليها 


وفيه تمهيد وثمانية مباحث: 


المبحث الأول:. العا ةة 
اليد الثالث: كك 

المجت الاے: الآ -—<- ى 

المبحث الخامس: د 

المبحث السادس: الفس اد 
المبحث السابع: الإعادة والقضاء والأداء 
الح الا الى لول 
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تمهيد: 


قبل الكلام عن تفاصيل مباحث هذا الفصل, يقتضى 
الأمر ذكر تمهيد أَبَيّنْ فيه بعض المسائل المتعلقة بالحكم 
الوضعي على الحو التالي: 
٠‏ أولا: سىب تسمىته بخطاب الوضع'!): 
إنما سمي هذا النوع من الأحكام بخطاب ا لأن 
الشارة الخ وض الخطابة نوعو الاستات و فة 
الشروط وانتفاء الموانع. 
مثاله: أن يقول الشارع الحكيم: لقد وضعت زوال 
الشمس علامة لوجوب صلاة الظهر, ووضعت تمام النصاب 
والخول عامل وتال كا وود کت حل الخد 
علامة لسقوط الصلاة والصوم, وهكذا. 
© ثانيا: الفرق بين خطاب التكليف وخطاب 
الوضع©. 
ظاهرين وهما: 
ll‏ أن علامة خطاب الوضع ألا A‏ في قدرة المكلف 
: 9 کن 8 ل مل به كالنصاب للزكاة, 
u‏ للحم وعدم السفر للصوم. : 
وبهذا يعرف ان خطاب التكليف علامته امران: 
الأول: أن يكون في قدرة المكلف. 
والشافية أن ومر .ته فعلاً كالوضوة للضلاة: أوتركا 
کار الات 


() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 49), بتصرف بسيط. 
7() ينظر: المصدر السابق, بتصرف بسيط. 
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وخطاب الوضع | عم ره لظلا التكليف, لأن كل 
تكلس وة حطات و أذ ل من رط نوفيا م لا 
وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف, د 
المتلفات: وأرولتن الخنانات لخر المكلف كالطسي) !2 


+ ثالثا: أقسام خطاب الوضع22) 
أقسام خطاب الوضع ثمانية, وهي: 
القسم الأول والثاني: العلل والأسباب وهو: ما 
يظهر به الحكم. 
القسم الثالث: الشروط. 
القسم الرابع: الموانع. 
القسم الخامس: الصحة. 
القسم السادس: الفساد. 
القسم السابع: الرخصة والعزيمة. 
القسم الثامن: القضاء والأداء والإعادة 


وستأتي تفاصيل هذه الأقسام كلها في المباحث الآتية. 


1 


() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 301), بتصرف بسيط. 
7) ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 49-48), بتصرف بسيط. 
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المبحث الأول: العلة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "العلة". 


المطلب الثاني: الفروع المخرجة على 
'العلة". 

"القاس" عة EE‏ "المسائل الأ وله 
المتعلقة بالعلة" في الفصل الأول من الباب 
الثاني "الأدلة" إن شاء الله تعالى تفاديا للتكرار. 
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المبحث الثاني: السبب 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "السبب". 
وشم ان هذا البطاي فا لى 

٠‏ أولا: تعريف السبب لغة0). 
السبب هو: كل شيء مول ١‏ به إلى غيره. 


**» ثانيا: تعريف السبب اصطلاحا). 
السب في الاصطلاح هوه (ما يلزم من وجوده 
الوجود, ويلزم من عدمه العدم لذاته). 


*() ينظر: معجم الصحاح(ص 468), والقاموس ل 1 
*() ينظر: شرح الكوكب المنير( 446-1/445), إرشاد الفحول( 1/27). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
JI"‏ 0 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "السبب" وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 

المسألة الأصولية: "وجود السبب يلزم منه 

وحود الحكم» و يلزم منه العدم لذاته". 

1- -تقرير مسألة ' 'وجود السبب يلزم منه وحود 
الحكم» وعكدمه يلزم جد العدم لذاته". 

وعلى هذا فالسبب: "وصف ظاهر منضبط جعله 
النتتارء اظ ا لوصود كد ا أكان مناسبا 
لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة أم لم يكن كذلك". 
فإذا كان مناسبا لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة سمي أيضا 
علة, وإن لم تظهر المناسبة سمي سببا فقط ولم يسم 
علة. وإذا وجد السبب لزم منه وجود الحكم, وإذا عدم 
السبب عدم الحكم لعدمه لذاته. 

وجحيء رقيد "لذاته" "في التعربف لأتة قد يقارن 
السبب فقدان شرط أو وجود مانع, فينعدم الحكم مع وجود 
السبب لا لذاته وإنما لأمر خا 

فعلى هذا المعنى -إذا كان السبب وا لتشريع 
والعلة في كتعز. من :الفزوة ا 
المسابق والمتعلق بالحكم الوضفي2. ولتفادي التظويل 
والتكرار أقتصر في هذا المبحث على ذكر وجه علاقة بعض 
الفروع بأصل السبب إذا كنت قد ذكرتها في "مبحث 
العلة", وذلك لتوضيح عملية التخريج. 


() ينظر: شرح الكوكب المنير( 1/446). 
() ينظر: 30 الأول -العلة- من الفصل الثاني من الباب الأول 
ا الشرعي 
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2-تطبيقاتها: aS‏ ا 

© الفرع الأول: O e‏ 
والمزدلفة. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما حقيقة مذهب مالك 
في المسألة, فالذي يتحصل فيه عندي ثلاثة أقوال كلها 
منصوصة 

أحدها: أنه يجوز بشرطين, أحدهما أن يجد به السير, 
ويخاف فوات | من وهو قول مالك في المدونة" ومغفتنى 
جد السير: مبادرة ما يخاف فواته. والمسارعة إلى ما 


والثاني: أنه 6 ا بشرط واحد, وهو جد ا 
والثالت: أن الجمع سوفن الو زان لم ت 
السير. وهو قول اشهب ٠‏ 
جر السرا ال ر ال ا ا او مع فوات ا 
وهل العلة ذات ووصف واحد أ ذات أوصاف)4) 
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() ينظر: المدونة الكبرى( 1/205). 

() ينظر: المدونة الكبرى( 1/205). وشرح زروق على متن الرسالة( 
00 وقدم انشراط وات ا ف قول ان حييب: كها کیا 
ال في شرع علق فض الرسالة 222 

)0( وهو مذهب ابن حبيب ومشهور المذهب كما ذكر ابن رشد في 
التقدمات المفهدات| 82-581 :الذي تقله الفلامة قاسم العروي عن 
أشهب أنه يشترط "فوات أمر مهم", ونقل عدم اشتراط "جد السير" عن 
أصيغ, ينظر: شرح الغروي على متن الرسالة( 1/222). 

4() مناهج التحصيل( 422-1/421). 
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قال رحمه الله تعالى: (فمن جعل العلة مجرد 
السفر خاصة يقول إنها ذات وصف واحد. 
إلى ا إما جد السير بانفرادم على 0 1 حد 

تيانية: e‏ اسل سس 
E‏ ثلاثة على النحو التالي: 

أولا: على مذهب أصحاب القول الثالث, السبب المبيح 
للقصر هو "السفر وحده". فإذا وجد هذا السبب وجد 
الحكم -وهو جواز القصر- وينتفي بانتفائه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
بهذا الاعتبار. كون ظهور هذا الحكم -الذي هو جواز القصر- 
بواسطة السبب "السفر وحده"-. فيوجد هذا الحكم - 
جواز القصر- بوجود هذا السبب وينتفي بانتفائه. اء قل 
أصل "وجود السب يلزم منهٍ وحود الحكم» : وګدمه 
يلزم فة الغدم.: لداته": واللة أعلم. 


ثانيا: وأما على مذهب القول الثاني. فالسبب عندهم 

: هو: "السفر وان بحد السير" فيوجد الحكم الذي هو 
"جواز القصر" بوجود هذا السبب وينتفي بانتفائه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

ا الاعتبارء كون ظهور هذا الحكم -جواز القصر- 
واناه السب ال فو الستفر وان كد اة 
فيوجد هذا الحكم بوجود هذا السبب وينتفي بانتفائه, 8 
على أصل "وجود السبب يلزم منه وجود الحكم, 
وكدمه يلزم منه العدم لذاته". والله أعلم. 


ثالثا: وأما على القول الأول؛ فالسبب المعتبر عندهم 
هو: "السفر وأن يجد به السير وأن يخاف فوات 


'() مناهج التحصيل( 1/422). 
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1-9 وعلى هذا يوجد الحكم -الذي هو جواز ا 

وة قوحه علاك الف اال الك 5 
0 الأعببتار,. كون ظهؤر هدا الحكم بوانسطة الشحيب 
"السفر وأن جحد بهت السير ويخاف 00 أمر" 1 
الس وينتفي E‏ ا على اال وود اتك 
يلزم منه وجود الحكم» وعكدمه يلزم منه العدم 
لذاته", والله أعلم. 


* الفرع الثاني: في الجزية, هل تؤخذ من نصارى 
الغرت اسم الجزية , أوباسم الضندفة: آم لا؟ 
| تقدم هذا الفرع فون قتا وع 
فك علافة الف الال احرج عا 
بيانه: هذا الفرع يخرح على أصل السبب 
باعتبارين على النحو التالي: 
الأول: على القول بأن السبب هو: "الكفر". 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
السبب الذي هو "الكفر". فيوجد الحكم بوجود 0 السبب 
لتقي 01 "وجود السبب يلزم منه 
وجود الحكم» ؛ و ګدمه يلزم منه العدم لذاته". والله 
أعلم. 


الات على القول بان النسيت هو "الودة”: 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة السيت الذق:هو "الردة": 
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فيوجد الحكم -عدم جواز أخذ الجزية منهم"- بوجود 
هذا السينية وشتفي باتفا تة اء علن أضل " وج ود 
السبب يلزم منه وجود الحكم» : وګدمه يلزم مغه 
العدم لذاته". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في النساء إذا ترهبن. هل يُسْبَيْنَ أم 
لا؟ 
| تقدم هذا الفرع في مبحث العلة» وعليه 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل السبب 
على القول بأن السبب هو "الرهبنة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
"الرهبنة" ٠‏ فيوجد هذا الحكم -كدم خواز د تسبي المرأة 
المترهبة- بوجود هذا السبب وينتفي بانتفائه. بناءً کلف 
اضل * 'وجود السبب يلزم منهٍ وحود الحكم» : وګدمه 
يلزم منه العدم لذاقه", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: من قتله العدو بدار الإسلام, فل 
نقكم لذ سكم الشيراء في ا والحسل آم لا 
| تقدم هذا الفرع فى متحت العامة وفلكه 


وه علاقة الفرء بالأصل المخرج عليه: 


“عدم قرول الحرية مو اهارو الت على دا اجه کون 
الغربي اشلمت كلها عام الفتح, فمن وجد منهم على غير دين 
الإسلام بعد ذلك فهو مرتد. وحكمه إما الإسلام أو السيف. 
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ا هذا الفرع يخرج على أصل السبب 
على القول بأن السبب هو "القتل خاصة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة السبب الذي هو "القتل 
خاصة". فيوجد هذا الحكم -من قتله العدو بدار 
الإسلام -باي صفة كان- له حكم الشهداء في 
الصلاة والغسل- بوجود هذا السبب وينتفي بانتفائه, اء 
قلف أضل:” 'وجود السبب يلزم منه وجود الحكم, 
وكدمه يلزم منه العدم لذاته". والله أعلم. 


٠الفرع‏ الخامس: في المعتكف يحدث ذنبا في 
اعتكافه. هل يصح اعتكافه أم لا؟ 

تقدم هذا الفرع في مبحث العلة» وعليه 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل السبب 
باعتبارين على النحو التالي: 

الأول: على القول بأن السبب هو: "كون الفعل 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -فساد اعتكافه- بواسطة السبب 
الذي هو "كون الفعل معصية وكبيرة صدرت منه", 
فيوجد هذا الحكم بوجود هذا السبب وينتفي بانتفائه, بناءً 
فلن ضا ` 'وجود السبب يلزم منه وجود الحكم, 
00 يلزم منه العدم لذاته". والله أعلم. 

لثاني: على القول بأن السبب هو "زوال عقله". 

-- فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -فساد اعتكافه- بواسطة السبب 
الذي هو "زوال عقله". فيوجد هذا الحكم بوجود هذا 
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السبب وينتفي بانتفائه. ا گل ال" 'وجود السبب 


يلزم مغه وحود الحكم» : وګدمه يلزم مغه العدم 
لذاته", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في حكم نكاح المريض إذا كان 
مرصه مرضا يَحَاف عليه. 

تقدم هذا الفرع في مبحث العلة» وعليه 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل السبب 
باعتبارين على النحو التالي: 

الأول: على القول بأن السبب هو "استدخال 
الوارث على الورثة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -بطلان نكاحه- بواسطة السبب 
التي هو "استدخال الوارث على الورثة". فيوجد هذا 
الحكم بوجود هذا السبب وينتفي بانتفائه, بناءً على أصل 


'"'وجود السب يلزم مقت وحود الحكم» : وكدمه يلزم 
منه العدم لذاته". والله أعلم. 


الثاني: وعلى القول بأن السبب هو "الغرر الحاصل 
السبب حُكِمَ ببطلان نكاح المريض, 5-7 متى عثر عليه, 
ولا زات فيه وإذا زال هذا النشيت صح النكاح وتر مت 
عليه آثاره. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون ظمون هذا الخكم ‏ عيطلان: كاحهه راط الست 
الذى هو "الغرر الحاضل قي الصذاق". فيوجد هذا 
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الحكم وود ها | لفت وفيا تفا ته ا على اضل 


"وجود السبب يلزم هغه وحود الحكم» : وكدمه يلزم 
منه العدم لذاته", والله أعلم. 


٠‏ الفرع السادس: في حكم خرص الزيتون والزرع 

قال رحمه الله تعالى:( وأما الزيتون وال فلا 
بو الام فيها من آخد وجهين: اما أن يكون هناك سيت 
بحرك الحزم إلى خرصها أم لا. فإن لم يكن هناك سبب 
فو ل ل ل 
وشلم فى الخرض انما كان في التخجل والأعناب قينا 
عداها من سائر الحبوب التي تراد للاختيار)20). 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (والزيت, إما لكونها شريعة غير 
ول :امير واا لكون. الل والاعناب ضما قاي 
الخورض لعرور الثمرة وظهورها, ويأتي الاحتياط 
بقدرها للناظر, وذلك المعنى معدوم في الزيتون 
والقطادي-وسائر الحبوب التي براد منها الزيت!لآن م 
مستترف بالاوراق محختفية فى الأكقام, ويتعدر فيهنا | 
گل الخارص, وهذه العلة معدومة في الزرع, ومع 0 
الخرص فيه غير مشروع؛ وذلك ان الزرع مساو للثمار في 
تأتي الخرص وإدراك الكمية؛ ولذلك جاز بيعه في سنبله 
واما لكو ثمار النخيل والأعناب ا العادة 
سداد الأيدي إليها في أول بدو صلاحها والانتفاع 
برطب فواكهها بيعا وعارية وأكلا, والزرع والزيتون 
بخلاف ذلك في غالب الأحوال, وهذه العلة أشبه لأنها 


() مناهج التحصيل(2/411). 
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اعم للفروع من غيرها, والعلة إذا كان تعم فروعها 

مقدمة التي لا تعم فروعها عند الترجيح)!". 

بيانه: E‏ ا شرع دض نل اسل البعي 
على القول بأن السبب هو "جَرَيَانْ العادة بامتداد 
الأيدي إليها في أول بدو صلاحها والانتفاع برطب 
فواكهها بيعا وعارية وأكلا" , فمتی وجد هذا السبب 
شرع الخرص؛ ومتى انتفت انتفى الخرص. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -مشروعية الخرص- بواسطة 
السبب الذي هو "جَرَيَانُ العادة بامتداد الأيدي إليها 
في أول بدو صلاحها والانتفاع برطب فواكهها 
بيعا وعارية وأكلا ٠"‏ فيوجد هذا الحكم بوجود هذا 
السبب وينتفي بانتفائه. بناءً گل اأضل ' 'وجود السبب 


يلزم منه وجود الحكم» : وګدمه يلزم منه العدم 
لذاقه". والله أعلم. 


() مناهج التحصيل(2/411). 
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المبحث الثالث: الشرط 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الشرط". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
م أولا: تعريف الشرط لغة!1). 

الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَّمٍ وعلامة, وما 
قارب ذلك من 

ومن ذلك الشّرّط بالتحريك: القلاقة. وأشراط الساعة. 
علاماتها. كما في قوله تعالى: چ[ [] [] || ی ى 
OU‏ . 

والجمع شروط وشرائط. 


+ ثانيا: تعريف الشرط اصطلاحا©. 
الشرط في الاصطلاح هو: (ما لا يلزم من وجوده 


لذاته وجود ولا عدم ويلزم من عدمه العدم وكان خارجا 
عن الماهية). 


.)542 ينظر: معجم مقاييس اللغة(3/260). ومعجم الصحاح(ص‎ )(١ 

() سورة محمد, جزء الآية رقم( 8). 

() ينظر: شرح الكوكب المنير( 1/452). وإرشاد الفحول(1/27), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 51). 
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+ ثالثا: أقسام الشروط الشرعية"»ء تنقسم إلى 

9 وسمين وهما: 
1- شرائط الوجوب. 

ومثالها ما ذكره الرجراجي رحمه الله حيث قال: (فأما 
الشروط التي لا تجب إلا بها وتصح دونها - 
الجمعة- فهي ثلاثة: الذكورية, ل والزفاء 5 لأن 
العبد والمسافر والمخراة لا على واحد منهم؛ ومن 
شهدها منهم اجزاته عن فرضه). 

وقال أيضا: (فأما ما هو من شرائط الوجوب 
خاصة فهو : موصع الاستيطان. قربة كانت أ ê‏ إذا 
عوّلوا على الاستيطان في ذلك المكان سنة فصاعداآ)( 


2 تبر انهل الضصحة: 


ومثاله ما ذكره الرجراجي رحمه الله حيث قال: (وأما 


ماهو من شرائط الصحة خاصة فهي: الطهارة 
والنية:والادان على التسهوز فى .وجو )لذ 


+ رابعا: الفرق بين شرائط ا وشرائط 
الصحة. 


لقد ذكر العلامة الرجراجي رحمه الله الفرق بين 
شرائط الوجوب وشرائط الصحة فقال: (والفرق بين 
شرائط الوجوب وشرائط الصحة: 

أن شراط الو حول يحي غلى: المككف الى 
في حصولها ليتعين عليه الوجوب, ولا يكون مانوما بترك 
دلك: كما لا يجت على المكلف أن:يسعن في طلب القال 


0 تق الشرفل من جوت هو ثة ل إلى أزيقة افتسام وه 0 
الشرعي واللغوي والعقلي والعاديء ينظر: شرح الكوكب المنير( 1/455), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 52). 

2() مناهج التحصيل( 1/529). 

() مناهج التحصيل( 1/529). 

4() مناهج التحصيل( 1/529). 
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ليخصدل نة النضات کت قلخ الذكاة اف شى :قن 
الاستطاعة ليجب عليه الحج إن كان ممن يجتاج إلى زاد 
وراحلة, فكذلك لا يجب على أهل محلة أن يتألفوا ليحصل 
e EET om‏ 
وأما شرائط الصحة اا e‏ 
الوجوب, فإذا حصل الإمام والجماعة والاستيطان 
اا Ia‏ ل ب ا م 
قراط الصبحة فان تركوا ا غه اروا مانومين ترك 
الواجب, وكذلك الطهارة والنية إنما تجب بعد دخول الوقت 
وحضول: الشروط التى ٠قذمنا.‏ 
5 وهذا هو الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة) 


وعلى العموم فضابط الفرق بين شرط الوجوب 
وشرط الصحة هو عين الفرق بين خطاب التكليف وخطاب 
الوضة لان شط الوجوري ‏ من خطات الوضع: وشتعرط 
الصحة من خطاب التكليف)2) 


:() مناهج التحصيل(532-1/531), وينظر: مذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 52-51). 

*() لقد تقدم ذكر هده القروق:فئ حت اكليف من القضل الأول من 
هذا الباب, وينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 52-51). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الشرط". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بالشرط وتطبيقاتها على النحو التالي: 

* المسألة الأصولية: "الشرط يلزم من عدمه 
عدم المشروطه ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم وكان خارجا عن الماهية". 

1- -تقرير مسألة "الشرط 58 من عګدمه عدم 
المشروطهء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
وكان خارجا عن الماهية". 

وعلى هذا فالشرط: وف ظاهر منضبط جعله 
الشارع مناطا لوجود الحكم: فإذا وجد الشرط فلا 
يلزم وحوده لذاته وحود الحكم» وإذا عدم الشرط 
عدم الحكم". 


+ الإحترازات) 


وجحجيء بفيد "لذاته' ' في التعريف احترازا من 

- مقارنة الشرط وجود السبب, لظ 
بوجود السبب لا لذاته, وإنما لامر خارج, وهو وجود السبب. 

- واخترارا انا من وخوة الفنانع,:فإذا هارن الشيرط 
وجود د مانع, فإنه يلزم منه كدم العشروط: لا لذاته وإنما 
لأمر خارج؛ وهو قيام المانع. 

- وأما قيد "وكان خارجا عن الماهية" احترازا من 
الركن. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في ترتيب الصلوات المنسيات. 

قال رحمه الله: (فالجواب عن القسم الأول: وهو 
ترتيب ما هو في وقته من الصلوات؛ مثل ان ينسى الظهر 


() ينظر: شرح الكوكب المنير( 1/452). 
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والعصر إلى ا قى للمغرت: قدو يركفة:.واجندةقانة تدا 
بالظهر على العصر وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد 
و وود المغكرب والعشاء, ولا خلاف في المذهب 
في ذلك" لأن الترتيب واجب مع الذكر. 

وهكذا الجواب في القسم الثاني: في ترتيب المنسيات 
فيما بينهن إذا صلى الثانية قبل الأولى ناشياء فانة تلف 
الأولى ولا يعيد الثانية اتفاقا 2 

دان قعل لله عاهدا مكل أن کر ف سني ااه 
والظهر, او الظهز والعصر, فيذكر ذلك بعد أيام, فيصلي 
الطير وودوز كر a‏ فاختلف في ذلك على ثلاثة 
أقوال !"ا 

أحدها: أنه لا إعادة عليه للصلاة التي قد صلى, لأنه إذا 
إعادة عليه بعد خروج وقتها؛ ولا فرق بين ان يكون ذكرها 
قبل الشروع في الثانية, أو بعد الشروع فيها, وهذا القول 
مروي عن ابن القاسم“ 

والثاني: أنه يعيدها ا 

والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر 
للاولئ أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية. فإن ذكرها بعد 
الإحرام في الثانية فإنه يعيدها أبدا, وإن ذكرها قبل الشروع 
فيها فلا إعادة علسه: وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
المدونة, لأنه قال فيمن نسي الصبح والظهر ثم ذكر الظهر 


*() قال في المدونة الكبرى( 1/216): "وكذلك إن نسي الظهر والعصر 
إلى آخر وقت العضر أو عند المغيب وجو لا يقندر على أن يضلي الاصضلاة 
باح قال: يدا بالظهن وان عابت السمس نم تلن العضر ب نظ 
التفر 8 )1/253( والیان والتحصيل ( 2/89)» والتوضيح! 0 
وش التلقين( 00 

() ينظر: المقدمات الممهدات(1/204). والتوضيح( 1/372). 

“() والذي في النوادر والزيادات(1/338): (وقال مطرف وعبد الملك: 

يعيدها ابدا. وذكراه عن مالك). 
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فلما دخل فيها ذكر الصبح”''. فالظهر فاسدة عليهء وهذا 
يقتضي إعادتها أبدا, وقال فيمن صلى صلوات كثيرة وهو 
داكو تلت الصلاة أن صلاته جائرة: وعيد ها ادك وقته مما 
صلی ', وهذا القول صحيح في النقل بعيد في المعنى جداً) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل الترتيب بين 
الصلوات المفروضة من شروط صحتها أم لا؟ 

فمن رأى أنه شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبداً, 
وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن 
الترتيب عنده شرط من شروط الصلاة. 


ومن رأى أنه ليس من شروط صحتها قال: لأنه ليس 
في تقديم ما هو في وقتها أكثر من تأخير الثانية عن وقتها, 
وذلك لا يمنع صحتهاء رو بطرت وب الملك ابن 
الماجشون عن مالك (6())5) 


`() قال في العدوة الكبرى( 217-6( . (قلت: فلو أن رجلا نسي 
الصبح, ذ تخلى ال فلفا كار ف بغت الا ذكر ال واه فد كان 
نسيها أيضا؟ قال: ا Ma‏ 

() قال في المدونة الكبرى( 1/217): (قلت: أرأيت من نسي صلة ثم 
ذكرهاء فلما ذكرها ا وهو كر ادك الصلاة الو 
ا ل ل ا ٠‏ قال: فار ذلك بهد 

// مناهج التحصيل( 462-1/459). 

() ينظر: التلقين 5-6 . حيث قال: (والترتيب في الفوائت واجب 

بالذكر في الخمس فدو 

() والذي في ال ادات( 8 (وقال مطرف وعبد الملك: 
يعيدها ابدا. وذكراه عن ما 

6() مناهج التحصيل( 462-1/459). 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن "الترتيب 
شرط في صحة الصلاة". فإن عدم "الترتيب" يلزم 
منه عدم صحة الصلاة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 

E‏ أنه إذا كان "الترنيب بشمرطا" ‏ فإنه لزم من عدم 
TRE‏ 0 "الشرط يلزم 
من عګدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وحوده 
وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن الماهية", 
والله أعلم. 

٠‏ الفرع الثاني: في الإمام والجماعة والمسجد. هل 
هي من شرائط الوجوب او من شرائط الصحة؟ 


قال الرجراجي: (وأما ما اختلف فيه هل هو من 
زانط الوخوت اوسن شترائظ الصحة كلاهام والحماعة 
و 
أا الت :فهو اا فة اروا و و 
القاضي أبو الوليد الناعي .إلى ان السك فر قر انما 
الفخوت وده القاصي او الولبد اتن وشت الى أنه خن 
راط الصحة رون الوحوت و فو الضحية: إن .شاء الله 
تعالى...)!3. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
TS‏ 
أو لا بلسمى نخدا حتى یبنی ویسقف؟ 

فو ان انه وى دما قل الا عيبو ان لبشه اذا 
الصحة. 


ظز المنتقى [2/128):وقتية اليه آنا أبنو الولينة اب رتد ف 
المقدمات الممهدات( 1/222). 
0 شظز: المغدمات الممهدات[1/222): 
() مناهج التحصيل(1/530). 
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زمه راق انم لا تمي فخا إل ذا كان مسا مها 
قال او قراط الوعوت :]د ميد او وک 
على هذه الصفة)". 

بيانه: لقد ذكر الرجراجي رحمه الله تعالى في هذا 
اللو لاله كروت وباو تحرج على إصرلها لم الحو 

9 لأول: في المسجد. 

(أ) على القول بأن "المسجد شرط في صحة 
صلاة الجمعة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

عليه أنه اا كان "المسحد شرلا" . فإنه يلزم من عدم 
"المسحد" عدم صحتهاء بناء على أل "الشرط يلزم 
من عګدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وحوده 
وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن الماهية". 
والله أعلم. 

(ب) وعلى القول بأن "المسجد شرط في وجوب 
صلاة الجمعة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

E‏ أنه إذا كان "المسجد شرطا" . فإنه يلزم من عدم 
"المتفجد" عدم و جوا اء على أضل "الشرط يلوم 
من عګدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وحوده 
وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن الماهية". 
والله أعلم. 

* الثاني: في الإمام 

فال رح الله ا اة الا او 
اوا هن شرائط الو و وول إنهما من راط ال 


() مناهج التحصيل(531-1/530). 
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والأول أظهر”“). وعلى هذا فتخريج هذا الفرع يكون 
كالتالي: 
(Î)‏ على القول بأن "الإمام شرط في صحة صلاة 
الجمعة" 
وا فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
ل إذا كان "الإمام شرطا". فإنه يلزم من عدم 
"الإمام" عدم صحة صلاة العمعة: اء كلت اض 
0 يلزم من عګدمه عدم المشروط» ولا يلزم 
وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن 
الماهية". والله أعلم. 
(ب) وعلى القول بأن "الإمام شرط قي وحوب 
صلاة الجمعة". 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
e‏ انت إذا کان "الإمام شرطا" . فإنه يلزم من عدم 
العامة" عدم :وجوت هلاه الكفعة اء على اضل 
"الشرط يلزم من عګدمه عدم المشروط» ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن 
الماهية". والله أعلم. 
٠‏ الثالث: في الجماعة. 
الفرع يكون كالتالي: ‏ 
(i)‏ على القول أن "الخما عة رظ قى ضحجة 
صلاة الجمعة". 
أنه إذا كانت "الجماعة LL‏ فإنه 0 من 0 
"الجماعة" عدم صحة صلاة العمعة نحا على أاضا 
"الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط, ولا يلزم من 


0 ينظر: التفريع(1/230). والتلقين(ص 37). والذخيرة(333-2/332 
2() مناهج التحصيل(1/53). 


تخريج الفروع على الأصول 184 مناهج التحصيل 
e rn‏ 


وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن 
الماهية". والله أعلم. 

(ب) وعلى القول بأن "الجماعة شرط في وجوب 
صلاة الجمعة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
علبهء أنه إذا كانت "الجماعة شرطا" . فإنه يلزم من 
عدم "الجماعة" عدم وجوب صلاة الجمعة بناءً على اصل 
"الشرط يلزم من عګدمه عدم المشروط» ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن 
الماهية". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في الخطبة, هل هي من شروط 
ضحة الجمعة أو من روط كمالها؟ 


قال لر جر اجى رفغلى الول بان الخد الست 
يركن وانما هي هن الشروط :کول ھی من روط اضحتها 
أو من شروط كمالها؟ فالمذهب على قولين" 

أحدهما: أنها من شروط الضحة وهو فول مالك اكه 
أصحابه, ونص المدونة: "ولا يجمع الجمعة إلا الإمام 
والجماعة اة وهذا القول فو المشهور. 

الان انها قلت ومن صل عدر ا رو و 
قول عبد الملك أبن الماجشون. 
تعالى : چ ر راب ب د يړ ب پڀ ۾ ۽ ٺ هئزج" ما 
البذكر الما مور بالشعي اليه شل لذكر الأول اله 
الخطبة أو الذكر الثاني الذي هو الصلاة؟)2) 


'() ينظر: المقدمات الممهدات( 1/223). 

2) والذي في المدونة الكبرى( 1/237): "ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة 
وإمام وخطبة". 

)( سورة الجمعة, ٠‏ جز؟ الأية رقم( 9). 

4() مناهج التحصيل(539-1/538). 


تخريج الفروع على الأصول 185 مناهج التحصيل 
م 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال زحمه الله (فمن رأى أن المزاد بالآمن بالسعي 
أول الذكر حتى يستو كب الذكرين جميعا دکر الخطبة وذكر 
الصلاة- يقول إن الخطبة واجبة, ولاسيما أن البيع يحرم عند 
النداء الأول,. وما ذلك إلا ليسعوا إلى الاستماع للخطبة, فلو 
كانت غير واجية لم بحرم الشع الا تح الدخول في الضلاة: 

ومن رأى أن المراد بذلك الذكر هو الصلاة, لأنه هو 
الذكر المقصود: بذليل أن من .فاته الخطية:وادرك الضلاة 
انه قد احرز فضيلة الجمعة وفرضها إذا لم يتعمد إلى ترك 
شهود الخطبة, ويكون معذورا بالتاخير. 

وأفا هن :قصهد التراعحي عن الخطبة:رقية عنها فجمعة 
ناقصة الفضيلة. وعكسه إذا شهد الخطبة وفاتته الصلاة 
فإنه لا يحصل له من أمر الجمعة إلا مثل ما يحصل لمن 
غلب عن السعي إليها ويبقى متعلق القلب بها). 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول مان “الحظنة 
شرط في صحة الصلاة" 5 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, 

اة د كاي "الخطبة شرطا" . فإنه يلزم من عدم 
"الخطبة" عدم صحة صلاة الحو اع غل اضكل 
"الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن 
الماهية", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في الطهارة. موقن مس 5 ل 
OT TT‏ 

قال رحمه الله: ل القول بأنها من شرائط 
الجمعة وفرض من فروضها”. هل الطهارة من شروطها أو 


() مناهج التحصيل(540-1/539). 
*) ينظر: التمهيد لابن عبد البر بفتح البَرْ في الترتيب الفقهي( 5/306). 
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يجوز له أن يخطب بغير طهارة. فالمذهب على قولين) 
احدهما: ان الطهارة من شروطها, وهي فرض» فمن 
خطب وهو على غير طهارة ثم توضا للصلاة لم تجحزهم 
وأعادوا ا وهو قول سحنون: وهو ظاهر المدونة لقوله: 
"إذا أحدث فيها فإنه يستخلف من يتمها ويصلي ٠ ٠‏ ولم 
والقول الثاني: انها تجوز شور طبار وانه إن 
خطب على غير وضوء ثم صلى بوضوء ان صلاتهم جائزة, 
وهو قول عبد الملك في ثمانية ابي زيد. 
واستحب القاضي ابو محمد عبد الوهاب ان تكون 
الخطبة بطهارة“)“. 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
فال,رخمه الله (قوعه :فول من قال توخو 
الطهارة لها لاتصالها بالصلاة, إذ ليس بجائز أن يتعمد إلى 
الخطبة بغير طهارة حتى إذا فرغ خرج ليتوضاً وينتظره 
وجوه ...... إلى أن كال رحمه الله : 
. ووجه قول من قال يجوز ان يخطب على غير وضوء, 
الط ركز رنناء ولاه عل ينا هد لي الله 


() يعظر: التفريع(1/231). والنوادر والزيادات(1/476). والذخيرة( 
0 
SS‏ اا رجلا تم هم ل 


8 
() ففي المدونة الكبرى( 1/248): "أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد 
قبل الخطبة بعد ما صلى يستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء؟ قال: 

أن لا يستخلف وان تو هم الخطية": 
() ينظر: التفريع(1/231). والتلقين(ص 37). وشرح التلقين(3/981). 
5() مناهج التحصيل(1/540). 
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ا 0 ووعظء فلا يفتقر إلى الطهارة قياساً على سائر 
د 

بيآنه: هذا الفرع يخرج على القول بأن "الطهارة 
شرط في صحة خطىة الجمعة" 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: أنه إذا كانت “الطفارة شرظا"..فإنه يلزم من 
عدمها عدم صحة خطبة الجمعة, اء على أصل "الشرط 
يلزم من عدمه عدم المشروطء ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن 
الماهية". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: هل من شروط صحة الصلاة 
انتدامة الجماعة :من اول: الضلاة 77 آخرها أم لا؟ 


قال رحمه الله: (وعلى القول بأن الجماعة من 
هرو طا ل قن فر نه الكتلاه استدامة الكتم اعد 
من ادل السا إلى آخرها؟ فالمذهب على ثلائة أقوال 
عل ما كات لقا أبو الوليد ابن رسا 
أحدها: أن ذلك من سر شروط صحتهاء وان الناس لو 
الا عله قبل التملام حي لم عق مه إلا لاء ولت 
ومن لا عدد له من الرجال لبطلت الصلاة. 
lL E‏ علن من 1 0 0 الإمام أ أنه 
يعقضي ركعة واحدة وتكون له جمعة. 
والثالث: أنه إذا أحرم بالجماعة فصلاته جائزة وإن 
انقضوا قبل ركعة منها اذا انفضوا بعد الاخرام :وهو ظاهر 
المدونة من باب الرعاف)!3) 
*() مناهج التحصيل( 1/541). : 
0 المقدمات الفمهدات(22411/223): وط أبنت ]! اواد 
والزيادات( 455-1/454)., والذخيرة( 2/333). 
() مناهج التحصيل( 1/543). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
الجماعة من أول الصلاة إلى آخرها es‏ في 
صحة صلاة الجمعة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
E‏ أنه إذا کان "استدامة الجماعة من أول الصلاة 
إلى آخرها شرطا" . فإنه لزم من عدمها عدم صحتهاء 
فا قلى أل "الشرط يلزم من عدمه عدم 
المشروطهء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته وكان خارجا عن الماهية", والله أعلم. 
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المخة الا الها 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير أصل "المانع". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 

+ أولا: تعريف المانع لغة). 
المانع: اسم فاعل من المنع. وهو خلاف العطاء. 


+ ثانيا: تعريف المانع اصطلاحا©. 


المانع في الاصطلاح هوه (ما يلزم من وجوده 
العدم, ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته). 


'() ينظر: معجم مفاسن اللفة(5/278): وَمَعْجَمْ الضخاء( ص 1005) 
وا المحيط(ص 988). 
() ينظر: روضية ار 9/)) والإحكام للآمدي(1/175). وشرح 
اضر 1 وضة( 1/436). وشرح الكوكب المنير( 1/456), والبدر الطالع( 
3»,. وإرشاد الفحول( 1/27), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 53). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"المانع". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "المانع" وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 

٠"‏ المسألة الأصولية: "المانع يلزم من وجوده 
العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته". 

1- -تقرير مسألة "المانع يلزم من وجوده العدم» 
ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته". 

وعلى هذا فالمانع: "وصف ظاهز E‏ جعله 
الشارع مناطا لانعدام الحكم, فإذا وجد المانع 
عدم الحكم وإذا عدم فلا يلزم عدمه لذاته وحود 
الحكم ولا عدمه . 


+ الاحتر ازات1) 


الشطر الأول فين التغرينك "ها يلوم من وجودة 
العدم" يحترز به من السبب الذي يلزم من وجوده وجود 
الحكم. ومن الشرط الذي لا يلزم من وجوده وجود الحكم 
ولا د 
وجود ولا عدم" يحترز به من ا أيضا الأنه ا من 
عدهه تعدم الحم وكا الشيت. 

وجحجيء بفيد "لذاته" في التعريف احترازا من 

- مقارنة عدم المانع وجود السبب, فيوجد الحكه لوجود 
للبت لا لدم المانة ائ :وهو امير جارح 

- ومقارنة عدم المانع عدم الشرط فإنه يلزم منه عدم 
الحكم: لا لذاثة وانما لأمرخارج: وهو قدص الشرظ. 


ينطرة شرح مختضر الروضة(1/436), وشرح الكوكب المنير( 
00 
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2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي علي هذه المسألة ما يلي: 

٠»‏ الفرع الأول: في مانع الحيض والنفاس. 

لقد ذكر الرجراجي رحمه الله فرعين لهما علاقة بأصل 

المانع وهما: 

الأول: هل دم الحيض يمنع المرأة من قراءة القرآن 
ظاهرا ام لا؟ 

قال رحمه الله: (فصل: وقد قدمنا أن دم الحيض لا 
يصح فعل العبادة معه. بل المراة عاصية بفعلها, وهل ذلك 
في كل عبادة أو بعضها دون بعض؟ 

ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية 
أن الا ا ار القرآن ظاهرا 
على قولين'"', والمشهور جوازه)” 

وجه علاقة الفرع بالأصل ا عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول تان" 'دم 
الحيض مانع من قراءة القران ظاهرا". فإذا جد 
"دم الحيض" لم يجز للمرأة قراءة القرآن ظاهراء وإذا 
عدم "دم الحيض" جاز لها قراءة القرآن ظاهرا. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: أن إذا كان دم الحيض مانعا من قراءة القران 
ظاهرا, فإنه ينتفي الحكم الذي هو "جواز قراءة 
القران ظاهرا" بوجود المانع الذي هو "دم الحيض" 
ونوؤحذ هذا الحكم تاشقانم ناء على اصتكل ""الفانع علرزم 


من وجوده عدم الحكم, ولا يلزم من عدمه وحود 
ولا عدم لذاته" والله أعلم. 


() القول الأول: الجواز, وهو 0 ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
ا والقول الثاني: 3 قول أشهب وروايته عن مالك. 
ينظر: التفربع( 1/206), والمقدمات الممه دات( 1/136). والذخيرة| 
2)9. 
*() مناهج التحصيل(175-1/174). 
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والثاني: هل دم الحيض والنفاس يمنعان من وجوب 
الصلاة وصحة فعلها ام لإ؟ 

وقال رحمه الله: (وأما ارتفاع دم الحيض والنفاس: 
فلا خلاف في المذهب أنهما يمنعان من وجوب الصلاة 
وصحة فعلها, بل الإجماع منعقد على ذلك', وإنما وقع 
الخلاف بين العلماء هل هي مخاطبة في زمان الحيض مع 
استحالة إيقاع الفعل المخاطب به شرعا أو حير مااي 

وإنما يجب القضاء بخطاب جديد؟ فهذا على الخلاف31))2) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل "المانع" إذا 


الصلاة وصحة فعلها" بالإجماع, فإنه إذا وج "دم 
الحيض والنفاس" لم تجب الصلاة على المرأة ولا يصح 
فعلها. 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه أنه إذا كان .وم الخيص والفاش ماعن من 
وجوب الصلاة وصحة فعلها, فإنه ينتفي الحكم الذي 
هو ' 'وجوب الصلاة على المرأة وصحة فعلها" بوجود 
المانع الذي هو "دم الحيض والنفاس" بناءٌ على أصل 
"المانع يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من 
عدمه وحود ولا عدم لذاته". والله أعلم : 


٠‏ الفرع الثاني: هل الجنابة مانع من قراءة القرآن 
أم لا؟ 


() ينظر: مراتب الإجماع ص( 22), المحلى(1/90), الإقناع في مسائل 
الإجماع( 1/125). 

() ينظر: إحكام الفصول( 367-1/366), وتقريب الوصول(ص 90). 

7() مناهج التحصيل(1/194). 
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أن رع القرآن ةا ' 0 04 المذهب ا 
فيه على ثلاثة اقول 

أحدها: أنه لا يعفرا يقرأ القرآن جملة, وهو مشهور المذهب. 

والثاني: أنه يقرأ القرآن جملة 

والثالث: التفصيل بين القليل والكثير, فيقرأ اليسير 
ولا يقرأ الكثير) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن "الجنابة 
مانع من قراءة القرآن". فإذا وُجِدَت "الجنابة" لم 
يجز قراءة القرآنء وإذا انتفت "الجنابة" جاز قراءة 
القراءة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

a‏ أن إذا كانت الجنابة مانعا من قراءة القرآن, 
فإنه ينتفي الحكم الذي هو "جواز قراءة القرآن" بوجود 
المانع الذي هو "الجنابة". بناءً على أصل "المانع يلزم 
من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في اجتماع مانعي الحيض والجنابة 
في المرأة, فإن اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر هل يجزئها 
عنهما أم لا؟ 


قد ذكن الرجراحئ رحتفه اللة فسالتين تخت هذا الفرع 
وهما. 


0 الفوادر والزيادات(1/123). وعيون الأدلة(1/316). وشرح 


0 5 بادات(1/124). وشرح التلقين(1/331). 
() وهو قول داود الظاهري, ينظر: عيون الأدلة( 1/316). 
“() ينظر: النوادر والزيادات(1/124), وعيون الأدلة(1/316) 
() مناهج التحصيل( 1/175). 
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الأولى: إذا اغتسلت للحيض ناسية للجنابة فهل ذلك 

يجزئها عنهما جميعا أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية 
للاخر هل يجزئها عنهما؟ 
ا 

ويجري الخلاف على الخلاف فيما إذا اتحد الموجب 
وتعدد الموجب النظر إلى اختلاف الموجب أو إلى 
اتفاق الموجّب 

وجة اا بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (ولا شك ولا خفاء أن الجنابة 
ال لو انفرد كان موجبا للغسل على 

وأحدةء فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب احدهما عن الآخر 

ال البول والغائظر ؤهذا الذى يقتضيه النظر الصضحح )© 

بيانه: هذا الفرع يخرح على النحو التالي: 

بالنظر إلى اختلاف الموجب "فالجنابة والحيض 
مائعان موجبان للغسشل". فلو انفزد كل واد منهها 
لكان.موجيا للغشل على صفة واحدة. 

فإذا وجدذت "الجنابة والحيض" وجب الغسل. ولا 
يلزم من انتفاء "الجنابة والحيض" وجوب الغسل ولا 
عدمه لذاته. 

وأما على الخلاف الذي ذكره الرجراجي فيكون التخريج 
على النحو التالي: 


النوادر والزيادات(1/47), والمنتقى( 1/304). 
المنتقى( 305-1/304). 

المنتقى(1/304). وشرح التلقين( 1/132). 
التحصيل(1/176). 

التحصيل(1/176). 


FEFEE 
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1- على القول الأول القائل بالإجزاء بناء على 
"اتفاق الموجَب" إن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة أن 


ذلك يجزئها عنهما جميعا يكون: 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, أنه إذا 
كانت "الجنابة والحيض مانعين موجبين للغسل". لو 
انفرد كل واحد منهما لكان موجبا للغسل على صفة واحدة, 
فارتفاع أحدهما -الحيض- يلزم منه وجود الحكم الذي هو 
"الإجزاء" وذلك لاتفاق الموجّب, بناءً على أصل "المانع 
يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه 
وحود ولا عدم لذاته". والله أ 
2- وعلى القول الثاني القائل بعدم الإجزاء بناء على 
"اختللاف الموجب" إن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة أن 
ذلك لا يجزئها عنهما جميعا يكون: 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, أنه إذا 
كانت "الجنابة والحيض مانعين موجبين للغسل". لو 
انفرد كل واحد منهما لكان موجبا للغسل على صفة واحدة, 
فارتفاع أحدهما -الحيض- يلزم منه انتفاء الحكم الذي هو 
"الإجزاء' ' وذلك لوجود مانع اخر وهو 1 'الجنابة" , ولیس 
لذات المانع المرتفع, وإذا انتفى المانع الثاني وجد الحكم 
الذي هو "الإجزاء". بناءً على أصل "المانع يلزم من 
وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم لذاته". والله أعلم. 


والثانية: إن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض هل 
له أم لا؟ 

قال رحمه الله: (فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض 
هل يجرنا كن الحيض» فالمذهب على قولين قائمين من 
المدونة"': 

و 


() ينظر: النوادر والزيادات( 1/47). وعيون الأدلة(1044-2/1043), 
والذخيرة( 1/318). 
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أحدهما: أنه لا يجزئهاء وهو ظاهر قوله في المدونة' 
الثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض, 
وهو قول ابي الفرج ومحمد بن عبد الحكم,؛ وهو ظاهر 
قول ابن القاسم أيضا في المدونة في مسألة الشجة إذا 
كانت في موضع الوصو أن غسلها بنية الوضوء 5 
عسل الخاد وال القاضي او الحفين ابن القضا 
ا ع ل ل I‏ 


وسبب الخلاف: ما قدمناه“). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: وأما على الخلاف الذي ذكره الرجراجي في هذه 
المسألة يكون التخريج على النحو التالي: 
٠-1‏ على القول الثاني القائل بالإجزاء بناء على 
"اتفاق الموجّب" إن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض أن 
ذلك يجزئها عنهما جميعا يكون: 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه. أنه إذا 
كانت "الجنابة والحيض مانعين موجبين للغسل". لو 


0 لم أقق عليه فن المدوتة: 

0 والذي في المدونة الكبرى: "قال: وقال مالك: ولو أن رجلا جنبا 
أصابه كسر أو شجة فكان ينكب عنها الماء لموضع الجبائر, فإنه إذا صح 
ذلك كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة. 
قلت: فإن صح فلم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو صلوا 0 
ا اي RNs‏ ده 
بقي في جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى 
صلوات: أنه رة الضلوات :كلها افا عل ان حفر ولل العوضة بالضاء 
فقط". ينظر: المدونة الكبرى(1/130). 

() ينظر: عيون الأذلة(2/1044 -1045). 

0 ما ست ذكرة في المسألة الأولى من هذا الفرع وهو: ( (فيما إذا اتحد 
الموجب وتعدد الموجب هل النظر إلى اختلاف الموجب أو إلى اتفاق 
الموجب). 


*() مناهج التحصيل(177-1/176). 
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انفزد كل واخة منهما لكان مو خا لاقل على :ضقة : واأحدة 
فارتفاع أحدهما -الجنابة- يلزم منه وجود الحكم الذي هو 
"الإجزاء" وذلك لاتفاق الموجّب, بناءً على أصل "المانع 
يلزم من وحوده حدم الحكم, ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته" والله أعلم. 

2- وعلى القول الأول القائل بعدم الإجزاء بناء على 
"اختللاف الموجب" إن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض أن 
ذلك لا يجزئها عنهما جميعا يكون: 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, أنه إذا 
كانت "الجنابة والحيض مانعين موجبين للغسل". لو 
انفرد كل واحد منهما لكان موجبا للغسل على صفة واحدة, 
فارتفاع أحدهما -الجنابة- يلزم منه انتفاء الحكم الذي هو 
"الإجزاء" وذلك لوجود مانع آخر وهو "الحيض". وليس 
لذات المانع المرتفعء وإذا انتفى المانع الثاني وجد الحكم 
الذى هو "الإجزاء". بناء على أضل "الصانغ يلزم من 
وجوده عدم الحكم, ولا يلزم من عدمه وحود ولا 
عدم لذاته" والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في طروء الحيض على الجنابة, فإذا 
اغتسلت قيل ارتفاع دم الحيض لترفع عن نفسها حدث 
الجتابة لتقرأ القران: هل يقيد هذا الغعسل شنا ويجزتهنا أده 
لا؟ 


قال رحمه الله: (فإن أرادت ا 
دم الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ القرآن. هل 
فيد هذا الغسل شيئا ويجزئها آم لا؟ فلا يخلو ذلك من 


0 أحدهما: أن يطرأ الحيض على الجنابة. والثاني: أن 
تطرأ الجنابة على الحيض. 
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ا طرا الخيض علي الحفاية فمل جرا أن سل 
وتقرأ القرآن ويزول عتها حذث الخنابة؟ فالمذهت على 


أحدهفا: أنها تغتسل وتقرأ القرآن, وهو ظاهر المدونة 
حيث قال: "لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إن أحبت"3, 
فظاهر قوله: "إن أحبت" أنها إذا أحبت أن تغتسل اغتسلت. 

والثاني: أنها لا تقرأ القرآن وإن اغتسلت, وان عسله] 
لاقوت لها ذلك الات 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: طروء الحيض 
على الجنابة هل يهدم أمرها ويزيل حكمها أم لا؟ 

فمن رأى أن الحيض لا يزيل حكم الجنابة يقول: لها أن 
تغتسل للجنابة لتقرأ القرآن على القول المشهور أن الحائض 
تقرأ القران؛ لأنها مفرظة بتاغير الاغتسال: وان لم:تفوظ ابض 
فإن حكم الجنابة مرتب عليها قبل دخول الحيض عليها, ثم لا 
سلطان له فى إشتفاظ الحكم المتقرر بالشرع+ أاضل :ذلك 
الصلاة التي زال وقتها وتقرر قضاؤها في الذمة, فإن طروء 
الحيض لا يؤثر في إسقاطها. 

ومن رأى أن الحيض يهدم أمر الجناية ويزيل حكمها 
فيقول إنها حائض فيجوز لجان قرا اران وان لم ع 

والقول بأنها لا تقرأ القرآن وإن اغتسلت قول ثالث في 
المشالة حكاه القاضي ابو كو ابن العري 8 


() ينظر: تهذيب المدونة( 1/196). والمقدمات الممهدات(1/136). 
0 ينظر: المغدمات المفهدات( 17156 | 

3) والذي في المدونة الكبرى(1/134): "قال : وقال مالك في المرأة 
تصيبها الجنابة ثم تحيض انه لاغسل عليها حتى تطهر من حيضتها". 

1 مناهج التحصيل( 178-1/177). 
“(اذكر هذا المول ابن ريد فى الات الم ات( 0156 و 
يعزه لأحد. 

وابن العربي هو: العلامة الحافظ القاضيء محمد بن عبد الله بن 
وبالاهام أن جات القرالي والفقية أي بكر الفتنارسسي» والعلامنة ات ا 
زكريا التبريزي وابن قاسم الشعبي وأبي منصور الصباغ وغيرهم. وحدث 


1 
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وهو قول لا وجه له ولا دليل عليه. إلا إذا اعتبرنا حكم 
الحائضٍ علي الجملة, فقد قيل في أحد الأقوال فيها: إنها 
لا تقرأ القرآن, غير أنه إنما أورده في محل التحصيل في 
الحائض الجنب, وهذا مما يحتاج إلى التأمل والوقوف عليه) 
) 1 

بيانه: هذا الفرع يخرج على النحو التالي: 
ين مذهب من يرى أن الحيض لا يزيل حكم 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه أنه إذا كان 
"الحيض لا يزيل حكم الجنابة -على القول المشهور أن 
الحائض تقرأ القرآن- فطرآن الحيض على الجنابة يلزم منه 
انتفاء الحكم الذي هو "الإجزاء", فإذا اغتسلت للجنابة وجد 
الحكم الذي هو "الإجزاء". وذلك لانتفاء المانع. بناءَ على أصل 
"المانع يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من 
عدمه وجود ولا عدم لذاته" والله اعلم. 

2-وأما على القول الثاني فلا يوجد الحكم الذي هو 

"الإجزاء". وإن اغتسلت, وذلك لعدم انتفاء المانع, بناءً 
على أصل "المانع يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا 
يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته' ' والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في طروء الجنابة على الحيض, 
فإذا اغتسلت قبل ارتفاع دم الحيض لترفع عن نفسها حدث 
الجنابة لتقرأ القرآن. هل يفيد هذا الغسل شيئا ويجزئها أم 


عنه عبد الخالق بن أحمد اليوسفي الحافظ وأحمد بن خلف الإشبيلي 
القاضي, وغيرهم: ٠‏ وتفقه به القاضي عياض وأبو القاسم ابن بشكوال وان 
بكر اللمتوني. وتصانيفه كثيرة, منها: أحكام القرآن. وشروحه على الموطأ, 
وعارضة الاحودى: والإضاف في شال الخلاف. والعواصم من القواضة: 
وغيرها كثير. ولد بإشبيلية في شعبان سنة (468ه)., . وتوفي قريبا من 
ينظر: سير أعلام النبلاء( 204-20/197). والديباج( 201-2/198). 
*() مناهج التحصيل( 178-1/177). 
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لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما طروء الجنابة على الحيض 
كالحائض تحتلم, أو تتلذذ بملامسة زوجهاء أو من جماعه إياها 
في موضع يجوز له, ار ع 
الحكم للحيض, وأن الجنابة الطارئة لا حكم لها, لأن ما 
الجنابة صادف محلا مشغولا بمانع هو اقوى ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (والدليل على أنه أقوى منه في 
القظع اتقافهم :في الختب أنه مخاطب الغيادة مع قا 
حدته , واختلافهم في الحائض هل هي مخاطبة بالصلاة 
والصيام في زمان حيضها أم لا؟, ويبعد دخول الخلاف فيها 
بالمعنى أيضا حتى يقال إن حكم الجنابة قائم وإن الحائض 
تمنع من قراءة القرآن لأجلهاء وأنها تفتقر إلى إحضارها في 
الذكر عند اغتسالها من حيضتها على ما قدمناه)2) 

بيانه: هذا القت برح على التحد النالنة 

هذه المسألة تابعة لما قبلها ومبنية عليهاء فعلى القول 
بأن "الحيض مانع أقوى من الجنابة", فإذا جد 
"الحيض" انتفى الحكم, وأن مانع "الجنابة الطارئة" لا 
حكم له, لأنه صادف محلا مشغولا بمانع هو أقوى منه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالاصل المخرج 

غه أنه اا كان الحيض مانعا أقوى من الجنابة, 
فإنه ينتفي الحكم بوجوده لكون مانع "الجتابة الطارئة" 
لاا حكم له, وانة ضادف :مجلا مشيغولا يمانع: هو أقنوى نه 
بناءً على اصل "المانع يلزم من وحوده سدم الحكم, 
ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته' ' والله أعلم. 


٠‏ الفرع السادس: في حكم قراءة المأموم خلف 
الإمام فيما يُسِرٌ فيه الإمامٌ بالقراءة. 


() مناهج التحصيل(1/179). 
() مناهج التحصيل(1/179). 
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قال رحمه الله: (والقياس يقتضي قراءة المأموم 
خلف الإمام فيما يُسِرٌ فيه الإمامٌ بالقراءة؛ لآن العلّة 
الموجبة للمنع الجهوٌ مع الإمام, فإذا غدم جاز)". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن "الجهر 
فخ الإمام": مانغ من قراءة الخأموم خلف الإفام: فاذا 
جد "الجهر مع الإمام" انتفى الحكم. وهو جواز قراءة 
ا خلف الإمام. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

عليه أنه إذا كان الجهر مع الإمام مانعا من قراءة 
المأموم خلف الإمام فإنه ينتفي الحكم الذي هو "جواز 
قراءة المأموم خلف الإمام" بوجود المانع الذي هو 
"الجهر مع الإمام". بناءَ على أصل "المانع يلزم من 
وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم لذاته" والله أعلم. 


٠‏ الفرع السابع: هل عدم قراءة أم القرآن في 
الصلاة يؤثر في بطلان الصلاة ويمنع من الإجزاء أو إنما 
اة :في بف ال غا خا 

قال رحمه الله: (وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
((كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداح 
غير تمام)) ثلاث مرات, وهل هذا النقصان مما يؤثر في 
بطلان الصلاة وبماع من الإجزاء أو انا اة في نفي 
الكمال خاصة؟)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على الول اة" اعدم 
قراءة أم القرآن قي الصلاة". نقصان مانع من 
الإجزاء. ينتفي هذا الحكم بؤجود هذا المانع الذي 
"النقصان". 

'() مناهج التحصيل( 1/255). 

2() مناهج التحصيل( 1/259). 
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وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: انك إذا كان عدم قراءة أم القرآن في الصلاة 
مانعا من الإجزاءء فإنه ينتفي الحكم الذي هو "الإجزاء" 
بوجود المانع الذي هو "عدم قراءة أم القرآن في 
الصلاة" بناء على اض "المانع يلزم من وجوده عدم 
الحكم, ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته" 


والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثامن: في إمامة المرأة للرجال في الصلاة. 


قال رحمه الله: (والجواب عن السؤال السابع: 
في إمامة المرأة. 

ولا تخلو إمامتها من وجهين: إما للرجال وإما للنساء. 

أما إمامتها للرجال ففقهاء الامضار مون اة 
إمامتها في الفرض والنفل 


'() ينظر: مراتب الإجماع ص( 27). والإقناع في مسائل الإجماع( 1/406 
-407). 
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شد أنه ) والطبري” ' رحمهما الله فأجازا إمامتها 
على الإطلاق 0 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال ر هة الله (وإنفا ضار الععهور الى ضغ فاا 
للرجال؛ لأن الإمامة درجة شريفة, ومرتبة منيفة , فلا 
يتولاها إلا من كان كامل الدين والذات, والمرأة ناقصة 
الأمرين, لقول التبي صلى الله عليه وسلم: ((إنكن 
ناقصضات غفل ودنن,: فقافت امزاه ففالت :ا رول 
الله وما نقصان عقولنا؟ فقال لها رسول صلى الله 
علنة وشل النسن شهاذكن على النصف من شهادة 
الرجال. فقالت: وما نقصان ديننا؟ فقال: تمكث 
إحداكن شطر دهرها لا تصلي))(° 


() هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان, أبو ثور الكلبي, الفقيه البغدادي, 
روى عن ابن عيينة وابي معاوية ووكيع والشافعي وصحبه وغيرهم. روى 
عنه: مسلم خارج الصحيح وأبو داود وابن ¿ ماجه. له كتب مصنفة في 
الأحكام < جمع فيها بين الحديث والفقه. توفي سنة( 240( وله سبعون سنة. 
شر تهذيب التهذيب(1/102). 
آمل ا الإجاء الا المجتهد ا ال الع أك 
الترحال, ولقي نبلاء الرجال, وكان من أفراد الدهر علما وذكاءء سمع: 
فحمة بق عند الملك تن أني الشوارب اا بن أي ارال ا 
منيع البغوي وخلائق, حدث عنه: احمد بن كامل القاضي ومحمد بن عبد 
الآثار. مولدة: سنة 00 وتوفي سنة (310ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء( 282-14/267). 

() ينظر: شرح التلقين( 71-2/670 6), وبداية المجتهد( 146-1/145). 

*() مناهج التحصيل(299-1/298 ). 

0 والحديث متفق عليه, رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
نه البخارق فق كات الحيض: باب ترك الخائض الصوم (ص 60): جد 
رقم(304), ورقم( 1462 و2658): ومسلم في كتاب الإيمان,. باب ان 
فصان الإيمان بنقض الظاعات: (ض 42) حديت رفم [79): 
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وأنضا فان الاضول مبنية على ان كل من تلسن فة 
دنية فلا حظ له في المراتب العلية. 

والإجماع غلى أن المرأة لا تتولئ الإمامة الكبرى! 
للعلة التي قدمناها, فالإمامة الصغرى مقيسة عليها, 0 
صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة))2, ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أخروهن 
حيث أخرهن الله)), وقال أيضاً: ((خير صفوف 
الرجال اولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أولها)) 

مو المع ا ا لما كانرصوتها عورة, وتأمل 
النظر فيها محظور إلا لضرورة وَجَبَ ألا تجوز إمامتها؛ لأن 
بالمأمومين ضرورة إلى أن تجهر بصوتها ليسمع من خلفها 
قراءتها فيما تجهر فيه بالقراءة وتكبيرها في الخفض والرفع 
وليس لمن صلى خلفها مندوحة من النظر إليها, لأنها قبلة 
لأنضارهم ومترد لخواطرهم ولاسسيما على القول بان الإمام 
سترة لمن خلفه, دوعا لر المامؤة الى مرت شتف تود لنك 
غاية الفتنة, واستباحة ما حرم الله تعالى بالكتاب 
والسنة, فهذا ما لا يحل لمسلم التدير ين به). 
فا من اا المرأة للرجال, فإذا ۇجدت هذه "الفتنة" 
اتنفى الحكم الدى هى جوار امامة المرأة للرخال: 


*() ينظر: بداية المجتهد( 2/460). 
“كرفا الھک من خت أني نک رهن الاقف ف كنات الات 
ات كات الى صلى الله عليه ومام إلى كى وقي رض 712 
حديث رقم (4425). 
الحافظ في a Del‏ 0 و 3 e‏ ابن 
د رضي الله عنه عند الرزاق فى مضيتف ( 0/145 e‏ 
0 وابن حبان في الكبير( 9/295) حديث رقم( 9484). 
() رواه مسلم في صحيحه(ص 140), فن حديت ابن هريوة ررض الله 
عنه في كتاب الصلاة, باب تسوية الصفوف وإقامتهاء الحديث رقم( 440). 
*() مناهج التحصيل(300-1/299). 
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وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه ان إذا كانت الفتنة مانعا من الإمامة» فإنه 
ينتفي الحكم الذي هو "جواز إمامة المرأة للرجال" 
بوجود المانع الذي هو "الفتنة". بناءً على أصل "المانع 
يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته" والله أعلم. 


٠«‏ الفرع التاسع: في إمامة المرأة للنساء في الصلاة. 
قال رحمه الله: (وأما إمامتها للنساء فالمذهب على 
. 10): 
أحدهما: أنها لا تحوز, وهو مشهور a‏ 
والثاني: 0 وهي رواية ابن أيمن'” ا مالك, وهي 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن منع إمامتها نظر إلى أن هذا 
فن تفاضيل'القواعد: وان الذريعة. إذا حميت حمل البات 
فيها حملاً واحداً, وهذا هو المشهور في المذهب, إلا أنه 
ضعيف في النظر, والأصح جواز إمامتها للنساء مع عدم من 
يؤمهن من الرجال, وهو الذي يعضده النظر والأثر. 

فالآئر ما خرجه بق داوداةا من حديث أم ورقة 6 ': ((أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها 


() ينظ ر: 7() بتر المدونة الكبرى(1/177) والتفر بع(1/223). والنوادر 
ل بادات( 1/285), وشرح الق 0 والذخيرة(242-2/241). 
الإمام الحافظ العلايةة ٠‏ شيخ الأندلس 0 فى زقانة: وكان 0 
بحدقب قالك: تمع انوا اا عر ااي «الاعتاقي وان لا 
وروی عنه: ابنه أحمد وخالد بن سعد وعباس بن 1 صبغ وغيرهم. صنف كتابا 
في السنن مخرجا فلن سنن ابي داود. توفي سنة ( (330ه) ). ينظر: سير 
ا لنبلاء( 15/241 -243), والديبا ( 2/247). 

() ينظر: الأم(1/164). والمجموع(4/255). 

4() مناهج التحصيل( 1/300). 
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راا مؤذناً يؤذن لها "وأمرها أن تؤم أهل 
دار 
إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن إمامتها للرجال 
والنساء جائزة, إلا أن هذا الظاهر مخصص بما قدمناه. 
والله أعلم. 
وأما النظر فهو عدم العلة التي قدمناها وجعلناها 
مقتضية للمنع وهي معدومة في إمامتها للنساء 
فلم يبق إلا الجواز. والحمد لله وحده)() 
ناد : تخريج هذا الفرع على أصل المانع 
يكون باعتبارين 
الأول: ا القول بالمنع. تكون "الذريعة". مانع من 
إمامة المرأة للنساء, فإذا ؤجدت هذه "الذريعة" 06 
العحكم. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
ا أنه إذا ا الذريعة مانعا من الإمامة» فإنه 
ينتفي الحكم الذي هفو "جواز إمامة المرأة للنساء" 
بوجوة المائع'الذى هو ”الدرزغة "اء على أصل “الفاغ 
يلزم من وجوده 0 الحكم, ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته" والله أعلم. 
لثاني: على القول بالجوازء تكون "الفتنة". مانع من 
0 العيراة للنساء. فإذا وجدت هذه "الفتنة"' انتفى 


الحكم الذي هو جواز إمامة المرأة للنساءء. وإذا عدمت 
خارك. 
J‏ 


() في سننه(ص 81), حديث رقم( 592), في كتاب الصلاة, باب إمامة 
النساء. 
والحديث, حسنه الألباني في الإرواء( 2/255) حديث رقم( 493). 
5() هي: أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر الأنصارية, كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب يزورها تمتها الشويدة.وكان أمرها أن 
تؤم اهل دارهاء فكانت تؤم قتلها غلام لها وجارية دبرتهماء وذلك في خلافة 
عمر رضن الله عنق..يتظر: هديك الت 509-838 ). 
() مناهج التحصيل(301-1/300). 
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أنه إذا كانت الفتنة مانعا من الإمافة: ا الحكم 
الذي هو "جواز إمامة المرأة للنساء" بانتفاء المانع الذي 

هو"الفتنة", بناءً على اصضل:"المائع بلرم من .وجوده 
0 الحكم, ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته" 


والله أعلم. 


٠‏ الفرع العاشر: في السفر المحظور. هل لهذا 
العاصي قصر الصلاة أم لا؟ 

قال رحمه الله: (والخامس: السفر المحظور, 
كالخارج محارباً أو لقتل رجل مسلم ظلماً وعدوانا, فاختلى 
فيه في المذهب على قولين: 

أخدذهها: آنة لا يقصر الضلاة وهو مشهوزر ا 


والناني: آنه يقصر الصلاة. وهي رواية زياد عن 
مالك ”3 , وبه قال أبو حنيفة*. 


:() ينظر: شرح التلقين( 1/932). والذخيرة( 2/367). 

0( وهو ا لان عبد الرحمن بن زهير بن ناشرة, أبو عبد الله اللخمي, 
القوطبي: ويلفن بور ية مالك بن أنسن واخ عته الفوظا ومقاوية 
بن صالح القاضي واللیث بن سعد. ومن موسى بن عُلَىّ بن رباح؛ ويحيى 

بن انو روى عنه يحي بن يحي وابن حبيب, وابن ابنه زياد بن محمد بن 
عند ال هره اول من أدخل الموظا وففه مالك إلى الأحدلس اله عن 
مالك كنات هما معروق فكاع ريات موقي سنة (194 8 وقيال فت 
9)). 
ينظر: سير أعلام النبلاء( 312-9/311), الديباج( 324-1/323). 
() ينظر: رواية زياد في: المقدمات الممهدات(1/215). والقول 
بالجواز في شرح التلقين( 3/932). 
0 ينظر: حاشية ابن عابدين(2/604). 
() ينظر: الأم( 1/212). والمجموع(4/346). وهو الصحيح في مذهب 
الحنابلة 

ينظر: المغني( 116-3/115). والممتع في شرح المقنع( 598-1/597 

.) 
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ا الخلاف: العاصي هل يترخص بالرخص أم 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن رأى أن العاصي لا يترخص 
والرخص. مال لاحم ياهون هال جوع وه والتفادى فيه 
معصية: والقصر رخصة وتخفيف للمشقة عن المسافر 
وإعانة له. فكيف يعان العاصي على معصيته, قال القاضي 
أبو الوليد الباجي: ولما كان للطاعة تأثير في قصر الصلاة 
في مسافة لا تقصر فيها لغيرها كالحج, كان للمعصية 
نامر في المع من فصر ]لضاز؟ فى مسا فه e‏ 
فيها لغيرها 

5000 قاله القاضي رحمه الله معنى مليح؛ وهو 
قياس العكس عند الأصوليين, والقول به ضعيف عندهم 

ومو زاف ات يكور لله لقعم فل معني رضح أن 

و بعر الطا عه لكار ان مرخص للد دي 

سفر المعصية, كأكل الميتة. والله أعلم)(3 

ناته نهذا الفرع مخرج على اها "المعصية". 
عاق من جواز الفضر: فاا ماع "المعضمة" ا 
الحكم الذي هو جواز القصر, وإذا عدم جاز. 
أنه إذا كانت E‏ مانغا من القضر: فإنة ينثفى ب الحكم 
الذي هو "جواز القصر" بوجود المانع الذي هو "المعصية" 
ناء على 3 "المانع يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا 
يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته' ' والله اعلم. 


٠‏ الفرع الحادي عشر: في نقيصة فساد العقيدة, هل هي 
مانغ من الضلاة :على المت أت 'لا؟ 


() مناهج التحصيل( 434-1/433). 

7) لم أقف على كلام الباجي في كتبه التي بين يدي. وهو موجود عند المازري, 
ينظر: شرح التلقين( 3/935). 

() مناهج التحصي ل( 1/434). 
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قال رحمه الله: (فالأصل وجوب الصلاة على كل 
ميلم ور لقولم, عليه السلام: ((صلوا على من قال 
لا إله إلا الله)) ". وقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا 
على موتاكم)) . فهذا هو الأصل ما لم يمنع من 
الصلاة عليه مانع. 1 
نقيصة فيه. 

والفضيلة التي تمنع من الصلاة على الميت إذا اتصف 
بها يأتي الكلام عليها فيما بعد في مسألة منفردة إن شاء 
اللے(3 

2 التقيضنة' النفق متخ فن الضلاة على المت اذا 
قامت به فهي على وجهين: 


“اارماه من حدق ان لسر ری الله وال وی فی كنات 
صفة من جور 00 معه عليه (2/56) حديث 

0 .0 اه ET ٠ e‏ 
عن عطاء, عن ابن عمر. وعثمان کذبه يحي ر بن معين» ومن حديث نافع 
عنه وفيه خالد بن إسماعيل عن الوك ننه 0 متروك, . ووقع في 
الطريق عن أبي الوليد المخزومي, فخفي حاله على الضياء المقدسي, 
0 1 البختري وهب وهو كذاب.ومن طريق مجاهد عن ابن عمرء وفيه 

وهو متروك, 5 الطبراني أيضا 00 

0 التلخيص الحبير(2/934) حديث رقم(1790), والعلل المتناهية( 
20 
الله عد في كاب الا انها ls N a‏ 
التو موقن رياه جا : ((صلوا على موتاكم بالليل والنهار)) 
ll‏ 4/36( . قال ابن حجر: 0 بن هشام 
البيروتي عن ابن لميعة" بنط التلخيض الخبير( 3/1200) حذية رقم( 
6). 00 ذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص( 116), 
5 الجامع الصغير وزيادته حديث رقم( 4).. 

e‏ في سبيل الله" اتی الكلام عنها في الفرع 

0 
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هاا برج الى فسا الد ةا ها مرجع ال 
الأخلاق الذميمة. 

فأماما يرجع إلى فساد العقيدة كالقدرية” 
والإياضية!2 1 :ا عرو '. فاتفق المذهب اتن لا يصلى علي 
موتاهم ابتداء. فإذا خيف عليهم أن يضيعوا هل لسار 
المدونة من كتاب الصلاة الأول): 


() القدرية: نسبة إلى القدر. وهي فرقة ضالة, وذكر شيخ الإسلام أنهم 
ثلاثة أصناف: 

الأولى: قدرية مشركية, فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن 
ذلك يوافق الأمر والنهي. 

,والقدرية الثانية المجوسية: الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل 
الأولون لله شركاء في عبادته. فيقولون: خالق الخير, غير خالق الشر, 
ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة 
الله تعالى, وربما قالوا: ولا يعلمها أيضا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان 
واقع بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيتته النافذة وقدرته الشاملة. - 

=والثالثة: القدرية الإبليسية الى دقو يآن الله صدا 
لكن عندهم هذا تناقض وهم خصماء الله كما جاء في الحديث. 

ينظر: مجموع الفتاوى( 261-8/256). وللمزيد يراجع المجلد الثامن من 

فتاوى شبخ الإسلام. 
2() الإياضية: من أصحاب ع ال بن إناض المي زهم من كار فرق 
الخوارج, يقولون بالخروج على أئمة الجور, ويقولون بخلق القرآن, 
معتزلة في باب الصفات. وهم موجودون بكثرة بسلطنة عمان, ولهم 
وجود معتبر في زنجبار. وفي الجنوب الجزائري بمنطقة وادي ميزاب. وفي 
بعض مناطق تونس وليبيا. 

ينظر: الملل والنحل للشهرستاني( 98-1/84). 

0 الحرورية: بفتح المهملة وضم الراء. نسبة إلى حروراء وهي القرية 
ى كان ا رال اا كلك علي ی ا و ا 
شيعته ثم خرجوا عليه, وكفروه وكفروا من والاه ونصبوا له العداء E‏ 
ومن معه بعد ان رضي بال في معركة صفين, فهؤلاء النواصب 
الخوارج المارقون: اد الوا إن عتمان :وعلي بن أبي طالب ومن معهف] 
كانوا كفارا مرتدين. 
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اخدهها :انه ال تضلى عَليَيْمَ أضلا وان ضاغوا :وشو 
قول مالك في مختصر ما ليس في المختصرء وهو ظاهر 
قوله في المدونة: "ولا يصلى خلف أهل الأهواء لا جمعة ولا 
غيرها إلا أن يكون الإمام من أل ا فة على 
نفسك, فإنك تصلي وتعيدها ظهراً أر رو 1( 
والثاني: أن ترك الصلاة عليهم أدب 5 فإن خيف 
عليهم ان يضيعوا صّلىي عليهم, ٠‏ وهو مذهب سحنون: وهو 
ظاهر قول ابن القاسم في 200 حيث قال: "إن صلى 
خلفه أعاد الصلاة في الوقت"” عي 
وجه علاقة الفرع 00 المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسىب الخلاف: هل يكفرون 
بمآل قولهم أم لا؟ 
قفن راف انهم يكفرون بمال قولهم يقول: لا يصلى 
خلفهم, ولا يصلى عليهم إذا ماتواء و 
القرآن مخلوق: أنه كافر فاقتلوه. وقال أيضاً في رجل 
خطب إلية .زجل من القدرية: "لا تزوجوةة قال الله تغالى: 
چڌ ذ 5 5 زج" فعلى هذا يوارى ولا يصلى عليه. 
ومن راى انهم لا يكفرون بمال قولهم يقول: إن ترك 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني( 98-1/84), ومجموع الفتاوى( 
468-4/467(. 
“() ينظر: التفريع(1/370). والنوادر والزيادات(1/612)ء وتهذيب 
المدونة الكبرى( 1/341).: والذخيرة(2/474). 
| المدونة الكبرى( 1/177). 
ومن نصوص المدونة الكبرى(1/258) الدالة على غرض الرجراجي: 
(قلت : أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ فقال : قال مالك : في 
القدرية والإياضية لا يصلى على موتاهم ولا يتيع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم 
قإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم). 
() ولفظه في المدونة الكبرى( 1/177): "وأرى في ذلك الإعادة في 
الو 
0 589 التحصيل( 16-2/15). 
() سورة البقرة, جزء الأية رقم( 221). 
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الصلاة عليهم إذا ماتوا وإعادة من صلى خلفهم صلاته في 
الوقت اذب لمم الهم ركوو به )نا 

بيانه: هذا الف ي علي الول يان د 

"فساد العقيدة". مانع من الصلاة على الميت, فإذا جد 

مانع "النقيصة" انتفى الحكم الذي هو ' 'وجوب الصلاة" : 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه أنه ا5 0 فساد العقيدة مانعا من الصلاة 
الصلاة" بوكو المانع الذي هو "فساد العقيدة" بناءً 
على اضل "المانع يلزم من وحوده سدم الحكم, ولا 
يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته' ' والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني عشر: في نقيصة الأخلاق الذميمة. هل هي 
مانع من الصلاة على الميت أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما ما يرجع إلى الأخلاق الذميمة: 
فهو على وجهين ايضا: 1 1 

منها ما نصب عليه الشارع حداً وجعله عفوية وزجرا 
ومنها ما لم يحد فيه حداً ولا نصب عليه قطعاً ولا جلدا, 
ولكن خاء فيه الوعيد والارقات والتهدية الى أن 
قال: فإن مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم 
في الزناء فهل يصلي عليه الإمام أم TT‏ 
قولين7”: ٠‏ 

اھا أن"الإمنا ملا لى عليسم: وهو تهون 
المدهن 3 وهو مذهب المدونة(4) 


UT MO UES O 
3/2693 ينظر: النوادر والز ادات( 614-1/613)والتان والتحخضيل‎ )(* 
.)469-2/468 والذخيرة(‎ 
ينظر: شرح التلقين(3/1176). والتوضيح(2/151).‎ )(3 
ينظر: المدونة الكبري(1/254). قال ابن القاسم: (وقال مالك: كل‎ )(“ 
من قتله إمام في قصاص أو حد من الحدود فإن الإمام لا يصلي عليه‎ 
ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام).‎ 


- 
حمر 
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والثاني: أنه يصلي عليه الإمام ولا يترك الصلاة عليه, 
وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم وأبي الحسن 
اللخمي ا إلى أن قال رحمه الله : 

وأمااها كان من الا الاو ا لم سني عليه 
الشارع حدآ محدودا, كالمعروف بالغيبة والنميمة والإفك 
والزور ويذاءة اللسان, فهل يصلي عليه الإمام, وأهل الك 
والصلاح إذا مات أم لا؟ فالمذهب على قولين! 

أحدهما: أنه يصلي عليه؛. وهو المشهور . والثاني: :أنهلا 
يصلي عليه من ذكرنا, وهي رواية ابن وهب عن مالك في 
الميت يكون معروقاً بالفسق والشر قال: لا تصلّ .عليه واتركه 
لغيرك)!2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على مذهب القائلين بأن 
الإمام وأهل الجلاح: لا تضلون على من :فاك بالحه اذى 
وجب عليه وعلى من عرف باقتراف الكبائر. لكون نقيصة 
"الأخلاق الذميمة". مانع من الصلاة على الميت, فإذا 
دهاع "التقيصة" اتفق الحكُم العدي .هنو وخوت 
الصلاة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
ع أثة ! كانت الأخلاق الذميمة مانعا من الصلاة 
الصلاة" بوجود المانع الذي هو "الأخلاق الذميمة" بناءً 
على أصل "المانع يلزم من وجوده عدم الحكم, ولا 
يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته' ' والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث عشر: في فضيلة الشهادة, هل هي 
قانع من الضلاة على الست أم لا؟ 
قال رحمه الله: (والكلام ها هنا على مانع 
الفضيلة, وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو, فلا تخلو 
() ينظر: البيان والتحصيل( 2/269), والتوضيح(2/151). 
0 مناهج التحصيل( 21-2/17). 
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حالتهم من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقتلوا في المعترك. والثاني: ان فووا سه 
ذلك. والثالث: أن يقتلوا بأرض الإسلام) 1 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرت عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على النحو التالي: . 

لقد ذكر الرجراجي ا تحت هذه المسألة 
والذي يتعلق بموضوع المانع ما كان على مذهب القائلين 
بأن الذي قتله العدو له 03 الشهداء في الصلاة والغسل 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
ع أنه إذا 9 فضيلة الشهادة مانعا من الغسل 
والصلاة على من قتله العدو, فإنه ينتفي الحكم الذي هو 
"وجوب الغسل والصلاة عليه" بوجود المانع الذي هو 
"فضيلة الشهادة" نناة على أضل "المانع يلزم من 
وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم لذاته" والله أعلم. 


“القع الزابة فتمركهنا الذي بوت الضلاة غل 
المبت إذا رفن ؟ 

قال رحمه الله: (وعلى هذا وقع الخلاف عندنا في 
المذهب -على القول بأنه لا يصلى عليه في القبر- ما الذي 
يفنت الطلاة عليه ا ارف على اه انار 

اخدها: ان دالا عليه ولد أ همر الت 
ليصلى عليه إلا التغيير. فيخرج ما لم يخش عليه التغيير, 
وهي رواية عيسى عن ابن القاسم”. 


() مناهج التحصيل( 2/22). 
2() ينظر: البيان والتحصيل( 255-2/254).: والتوضيح( 155-2/154). 
() ينظر: البيان والتحصيل( 2/266 267). 
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والثاني: أنه لا يفيت إخراجه للصلاة عليه إلا رد 
a‏ عليه وو وهي رواية عيسى عن ابن 


سيب الخلاف: ما يمنع من الصلاة عليه ويفوتها هل 

التغيير أو الدفن؟)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

اتةه ترح هذا الفرع على اصل الماع فلن ها 
LR‏ د من الصلاة 

قله وتوا اها التي" ا و"الدفن"' اكه 

التالي: 

اولا: على القول بان "التغيير". مانع يفوت إخراج 
الميت للصلاة عليه, فإذا وُحِدَ هذا "التغيير" انتفى الحكم 
التدى هو "وار إخراج الميت للضلاة عله" 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
علية. أنه اذا كان التغبير مابعا من خواز إخراع 
الميت للصلاة عليه فإنه ينتفي الحكم الذي هو "جواز 
إخراح الميت للصلاة عليه" بوجود المانع الذي هو 
"التغيير" بناءٌ على أصل "المانع يلزم من وجوده 
عدم الحكم, ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم 
لذاقه" والله أعلم. 

ثانيا: على القول بأن “الدقن". مات يفوت إخراء 
الميت للصلاة عليه فإذا جد هذا "الدفن" انتفى الحكم 
الذى هق "خواز إخراج الميت للضلاة عليه" 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

عقي أن اذا بان القن مانغا من وار إخراء المت 
للصلاة عليهء فإنه ينتفي الحكم الذي هو "جواز إخراج 
الميت للصلاة عليه" بوجود المانع الذي هو "الدفن" 


“()ينظر: البيان والتحصيل (255-2/254). 
() مناهج التحصيل( 10-2/9 ). 
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بناءً على أصل "المانع يلزم من وجوده عدم الحكم, 
ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته' ' والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس عشر: في مانع الاستمتاع من الزوجة, 
هل يوجب النفقة على الزوج ام لا؟ 

قال رحمه الله: (فإن كان المانع مما لا قدرة لها 
على رفعه وزواله كالمرضء فلا يخلو ذلك المرض من أن 
يكون .معا تقد ر الزوج معد علئ الجماع :آم لإ؟ 

دان ار ا EN ENES.‏ 
الزوج. 

وإن كان مما د خدر الووي فوم على الحما” ودَعَا إلى 
البناء. فلا يخلو من أن تبلغ حد السياق! اول تيلعة: 

فإن بلغت السياق, فلا خلاف في المذهب ا 
لا:تلزمة النففة .لان التمكين غير 

وان لم تبلغ حد السياق. فهل تجب النفقة عليه أم لا 
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة: 

احدهما: انه لا نفقة عليه. وهو قوله في "المدونة", 
وهو قول سحنون في "السليمانية". 

والثاني: ان النفقة تلزمه ما لم تقع في السياق؛ وهو 
قول ابن القاسم في "المدونة". 

وسنت الخلاف: اختلافهم في الماع المعتبر, هل 
الجملة؟)4) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن اعتبر الاستمتاع التام قال: لا 
فة لماه لذن المرطى. معلوة انه لا وع فغة كل 
الاستمتاع. 


() السياق: نزع الروح, ينظر: معجم الصحاح(ص 525). 
() ينظر: المدونة الكبرى( 2/177). 
() ينظر: المدونة الكبرى( 2/178). 
() مناهج التحصيل( 3/517). 
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ومن اعتير الاستمتاع على الجملة قال: لها النفقة, لأن 
الاستمتاع متأت له على الجملة)(5. 
ناته : ترح هذا القرغ: فلن اض الماتغ فلن :نا 
قرره الرجراجي بكون سبب الخلاف في المانع المعتبر 
من وجوب النفقة إما "المانع من الاستمتاع التام" أو 
"المانع من الاستمتاع على الجملة" على النحو 
0 
أولا: على القول بأن "المانع من الاستمتاع التام 
٠ 7‏ مانع من وجوب النفقة, فإذا وجد هذا "المانع من 
الاستمتاع التام" انتفى الحكم الذي "وجوب النفقة" 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه أنه إذا كان المانع من الاستمتاع التام مانعا 
من وجوب النفقة: فإنه ينتفي الحكم الذي هو "وجوب 
النفقة" بوجود المانع الذي هو "المانع من الاستمتاع 
التام" بناءً کلف اض "المانع يلزم من وجوده عدم 
الحكم, ولا يلزم من عګدمه وحود ولا عدم لذاته" 
والله أعلم. 
ثانيا: على القول بأن "المانع من الاستمتاع على 
الجملة". قانع من وجوت النفقة. فإذا جد هذا "المانع 
من الاستمتاع على الخفلكة انى الحكم اذى هو 
"وجويع الف" 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه. أنه إذا كان المانع من الاستمتاع على الجملة 
"وجوب النفقة" بوجود الماع الذي هو الهاتح من 
الاستمتاع على الجملة" بناءً على أصل "المانع 2 
من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته" والله أعلم. 


5() مناهج التحصيل(3/518). 
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٠‏ الفرع السادس عشر: في الكافر إذا أعتق عبدا 
مسلما ثم أسلم السيد بعد ذلك. فهل يرجع إليه ولاؤه أم 
لا؟ 

قال E‏ الله: (فإن أعتقه بعدما أن أسلم فإن 
ولاءه لجميع المسلمين 

ثم إن اسلم لك فهل يرجع إليه ولاؤه أم 
لا؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه لا يرجع إليه وإن أسلم بعد ذلك, وهو 
المشهور في النقل 2 

والثاني: 0 يرجع إليه إذا أسلم. وهو الأظهر في 
النظر والأثرا 


() ينظر: الموط أ(2/786). والمدونة الكبرى( 2/562), والكافي( 
07 
() ينظر: المدونة الكبرى( 563-2/562), والنوادر والزيادات( 13/264 
)» والكافي( 2/279). وبداية المجتهد 02/363), وعمدة القائلين بهذا 
القول عموم قوله تعالى: چ 3 هق ج چ ج ج جچ. سورة النساء. جزء 
الآبة رقم( .)١61‏ 
0( ونسبه ابن رشد في بداية المجتهد( 2/363) للجمهور. وعمدتهم ما 
ذكره الرجراجي من جهة النظر والأذر في وجه علاقة الفرع بالأصل 


4( التحصيل(5/391). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (أما النظر. فلكون العلة التي 
لأجلها منع الولاء قد زالت, فإذا زالت وجب أن 
يرجع إليه الولاء. لأن المانع من أن يكون له الولاء 
كونه كافرا, ولا ولاية للكافر على المسلم, فإذا أسلم 
وتساوى معه في الرنية كان له الولاء وبرجغ إلية 

وأما الأثر, فلعموم, 0 صلى الله عليه وسلم: ((إنما 

الولاء لمن أعنتق))2))1) 


بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل المانع على 
ما قرره الرجراجي بكون المانع من الولاء هو 
"الكفر" > فإذا ۇجد مانع "الكفر" انتفى الحكم الذي هو 
"رجوع الولاء للسيد". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأاأصل المخرح 
عليه: أنه إذا كان الكفر مانعا من رجوع الولاء 
للسيدهء فإنه ينتفي الحكم الذي هو "رجوع الولاء 
للسيد" بوجود المانع الذي هو "الكفر" شاء علق أضل 
"المانع يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من 
عدمه وحود ولا عدم لذانه" والله اعلم. 

المبحث الخامس: الصحة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الصحة". 


)0( جزء حديث أخرجه البخاري في صحيحه(ص 339), في كتاب البيوع, 
باب إذا ٠‏ شروطا في البيع لا تحل, الحديث رقم(2168) » ومسلم 
الحديت رقم (1504): افا مك حدنت عا رصي الله عنها. 

7) مناهج التحصيل( 392-5/391 ). 
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+ أولا: تغرنف الصحة لغة2). 
الاد والخناء: ال ا ا ال 
والعيب. وعلى الاستواء. 


# ثانيا: تعريف الصحة اصطلاحا. 
اقلق العلمنا قي نح الح من العماذات على 
قولين: 
الأول: إن حقيقة الصحيح من العبادات هي: 
(ما سقط به القضاء بفعل العبادة). وهو قول 
الحنفية!2) 


الثاني: إنها: (ما وافق الشرع» وجب القضاء أو 
والشافعية والحنابلة©. 


2 ر امم شنا بهن اللعة 3/2813 ان معطم ادحا صن 
00 

() ينظر: كشف الأسرار(1/530), والتوضيح شرح التنقيح( 
0 
ال 0 00 السول(1/59). وشرح الك وكيب امنيا 
25,. ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص53). 
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الأص ولي ن( سفت و من العف 
على ا 


* ثالثا: هل الصحة من الأحكام التكليفية أم 

الوضعية؟ )2( 

الحكم بالصحة من الأحكام الوضعية, و من الأحكام 
التكليفية على مذهب جمهور الأصوليين, لان من شأن 
الحكم التكليفي أن يكون فيه اقتضاء أو تخييرء, والحكم 
بصحة العبادة وبطلاتها لا اقتضاء ف فيه 0 تخييرأ, فإذا وَجدّت 
العبادة بأنها صحيحة وبرئت بها الذمة, وإذا ال شيء من 
هذه الثلاثة حكم بأنها فاسدة فلا فلا تبرأ بها الذمة, وبناء على 
هذا فان توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع معان 
تدخل في خطاب الوضع حقيقة, ولذا فأكثر الأصوليين 
يذكرون الصحة بعد السبب والشرط والمانع. لكون الحكم 
بالصحة ثمرة لهذه الأحكام الثلاثة. 
. ومن عَدّهَا من الأحكام التكليفية مضمونا ومدلولا قال 
بان معنى صحة الشيء جواز الانتفاع به ومعنى فساد 
الشيء حرمة الانتفاع به. والجواز والحرمة من الأحكام 
التكليفية. 

قال الرجراجي رحمه الله: (والذي قالوه صحيح 


غير انه ينتقض عليهم بإغمائه بعد طلوع الفجر إن جعلوا 
العلة زوال العقل بالإغماء, ومن زال عقله لا يتصف فعله 


0( ينطر: المستصفى(1/130), والمحصول(1/23). وروضة 
الناظر(1/252): والإحكام للأمدى 761 1/1)::وشرح تف العصول | 
ومذكرة العلامة الشنقيطي( ص 54). 

() ينظر: شرح الكوكب المنير(1/464). 
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بالصحة, ولا بالفساد؛ لأن الصحة لام من أحكام 
التكليف. ولا فرق بين الليل والنهار)!" 
والخلاف في هذه المسألة لفظطي E‏ ومنهجي لا 
أثر له في الفروع. 
المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الصحة". 
ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بها وتطبيقاتها على النحو التالي: 
* المسألة الأصولية الأولى: "حقيقة الصحيح 
من العبادات: (ما أجزأ وأسقط الطلب» وبرئت به 
الذمة)". 


1-تقرير مسألة "حقيقة الصحيح من العبادات: 
(ما أجزأ وأسقط الطلبء وبرئت به الذمة)". 


الخلاف في التعبير عن حقيقة الصحيح من العبادات 
ند الجمهور والأخناف: في الحقيقةة وإن اختلفت الفاظهاء 


ا ومعناها متفق عليه عندهم جميعاء ولا مشاحة 

فمثلاً: صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاج 
الجمهورء لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال, وأما القضاء 
فوجوبه نامز جدبد» وأما الحنفية, فهي عندهم فاسدة لأنها غير 
مجزئة. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع الع خرجها العلامة 

٠‏ الف الأول: في التكبير للإحرام تسو كور 
الإمام. 

قال الرجراجي رحمه الله: (فإن كبر بعد تكبيرة 
الإمام فلا خلاف في الجواز؛ لأنه فعل ما أمر به من متابعة 


() مناهج التحصيل( 2/92). 
2 ينظر: المستصفى(1/130), وشرح تنقيح الفصول(72). 
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ee‏ لقن لسلس الله قله سل( نتيا 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه))2)1) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الصحة. 
متعلق بعبادة الصلاة, فيُحكم عليها بالصحة إذا "أجزأت 
وأسقطت الطلب, وبرئت بها الذمة" . 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: أنه من كبر للصلاة بعد تكبيرة الإمام فقد وافق 
الشرع وحُكِم لصلاته بالصحة, وعلى هذا تبرأ ذمته ويسقط 
عنه القضاء بالاتفاق؛ لأنه فعل ما أمر به من متابعة الإمام 
والاقتداء به. بناء على أصل "حقيقة الصحيح من 
العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب» وبرئت به 
الذهة"::واللة اعلم: 


٠‏ الفرع الثاني: فيمن كبر قبل إمامه وصلى لنفسه 
بذلك الإحرام فهل تجزئه صلاته أم لا؟. 

قال الرجراجي رحمه الله: (وأما إن كبر قبل 
إقاعة فانم فطع وكير كد الرمام به إلى ارد قال رجه 
الله: 

فلو صلى لنفسه بذلك الإحرام فهل تجزئه صلاته أم لا؟ 
على قولين: 


0 رواة بهذا اللفظ.من خديث أبي هريرة رضي الله فن 
البخارى في صحيحة (ض120): في كات الأذان: باب إقامة الصف 
من تمام الصلاة:, الحديث رقم(722) . ومسلم في صحيحه(ص 
3 في كتاب الضلاة:.بات اتتقام المامؤم بالإمام“الحديت 
و 

() مناهج التحصيل(1/237). 
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أحدهما: إنه لا تجزئه..... الثاني: إنها تجزئه.......) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل النظر إلى 
حالة وقوع الإحرام أو النظر إلى ما آل إليه حكمه؟ 

فمن نظر إلى حالة الوقوع قال لا يجوز له أن يصلي 
بذلك الإحرام وحده؛ لأنه وقع موقع الفساد لمسابقة الإمام. 
. ومن نظر إلى ما آل إليه حكمه من كونه صلی وحده 
وأنه خارج عن حكم الإمام وأن إحرامه كان كاده وحده, 
قال إن صلاته وحده بذلك الإحرام جائزة)2) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الصحة على 
النحو التالي: 

يُحكم على عبادة بالصحة إذا "أجزأت وأسقطت 
الظلت: وبرتت بها الدذمة" 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه. أنه من كبر للصلاة قبل تكبيرة الإمام وصلى بها 
لنفسه فقد وافق الشرع بالنظر إلى ما آل إليه حكمه من 
كونه صلی وحدهء وأنه خارج عن حكم الإمام, وأن إحرامه 
كان لصلاته وحده, وهو ما أمر به فيتحكم لصلاته بالصحة 
على مذهب أصحاب القول الثاني. وعلى هذا تبرأ ذمته 
ويسقط عنه القضاء على هذا القول, بناء على اضخل 
"حقيقة الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط 
الطلب» وبرئت به الذمة", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: فيمن كبر مع إمامه من غير أن 
يسبق أحدهما الآخر. فهل تجزئه صلاته آم لإ؟ 

قال رحمه الله: (وأما إن كبر الا وَالْفاموم معأ 
من غير أن يسبق أحدهما الآخر, فهل يتسا ويا ويتساوقا!ة؟ 
لان الماموم لا تخلو حالتة. فة الإقام: فى الاحرام والسلاقة” 


*() مناهج التحصيل(238-1/237). 
*() مناهج التحصيل(239-1/238). 


00 
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من هذه الثلاثة الأوجه لا رابع لها: إما أن يكون انها أو 
ملاحقاً أو مساوياً . 

فالمسابق 9 يسبق الإمام في الإحرام وقد تكلمنا 
عليه. 

والملاحق أن يسبقه الإمام ويتبعه وقد تقدم أيضاً. 

والمساوي وهو المطابق أن يكبر مع الإمام من غير أن 
يسبق أحدهما الأخر, واختلف المذهب في ذلك کل ثلاثة 
أقوال!2) 

أحدها: إنه يعيد الصلاة, وهو قول مالك في 
العجموعة: وة قال اضدة: 

والثاني: إنه يعيد التكبير, فإن لم يفعل أجزأته 

والثالث: اال بين أن نة الام ی ن 
حروف التكبير فيجزئه أو لا يسبقه بشيء ولو بحرف واحد 
فلا يجزئه, وهو قول ابن عبد الحكم)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم فيما 
نفهم .من قوله صلى: الله غلية ونتئلة : ((انما جغل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه2. فإذا كبر 
فكبروا)). الحديث(3) 


0( المساوقة: السوق مصدر ساقه وهو بمعنى المتابعة, ٠‏ وهو 
مجي > الواحد بعد الآخر مباشرة دون فاصل, يقال: تساوقت الإبل: 
تتابعت وتقاودت: والمراد هنا؛ أن تكون أفغال القاموم تابعة لأفعال 
الإمام :فووا والعض نر ها بالملاحفة: تظتر: مخمل- الله( 
ل والقاموس الفحيظ رض 1157): 

() ينظر: النوادر والزيادات(1/298): والبيان والتحصيل(2/93_ 
4), والذخيرة(2/173). 

() مناهج التحصيل(239-1/238). 

() رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
البخارى فى صححه ( ص120 في كات الأذان: بات اقامة الضف 
من تمام الصلاة, الحديث رقم(722) . ومسلم في صحيحه(ص 
3), في كتاب الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام, الحديث 
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فهل مراده صلى الله عليه وسلم معاقبة الإمام في 
أفعاله وأقواله حتى لا يُسُبق ولا يُتأخر عنه بتكبير, وأن 
يكون فعل الخاموة وقول عقيب فعله وقوله, ولاسيما أن 
موضوعية الفاء عند العرب للتعقيب , فتكون صلاته مطابقة, 
وعلي هذا المعنى فاسدة. 

أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إتباع الإمام 
واعتقاد الاقتداء به واستشعار النية ناه في حكمه وان 
أفعاله منوطة بأفعاله. وصلاته مرتبطة بصلاته حتى لا يجوز 
أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة وأقوالها, حتى إن 
المأموم يعتقد أن مطابقة الإمام في سائر الأركان أولى 
وأجدر بالاقتداء. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم 
لموضوغية الفاء:. فتكون ضلاة المأموم على هذا الحاصل 
جائزة صحيحة وبالله التوفيق)1) 

ا هذا انفرع بحر ف آل الج على 
النحو التالي: 

يُحكم على عبادة بالصحة إذا "أجزأت وأسقطت 
الطلتء: وترتك بها الذمة" 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: أنه من كبر للصلاة مع تكبيرة الإمام من غير أن 
يسبق أحدهما الآخر, واتبع الإمام واعتقد الاقتداء به 
واستشعر النية بأنه في حكمه وأن أفعاله منوطة بأفعاله, 
وصلاته مرتبطة بصلاته حتى لا يجوز أن يتقدم عليه بشيء 
من أفعال الصلاة وأقوالها, وحتى إنه يعتقد أن مطابقة 
الإمام في سائر 0 أولى 0 بالاقتداء, تكون صلاته 
لها بالصحة على مذهب أصحاب القول الثاني والثالث في 
الجملة. وعلى هذا نبرا :دمتة: ويريتقط عه القضاء» ناء على 
أصل "حقيقة الصحيح من العبادات ماأجزا 
وأسقط الطلب, وبرتئت مه الذمة" 4 والله أعلم. 


رقم(414). 
*() مناهج التحصيل(240-1/239). 
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٠‏ الفرع الرابع: فيمن كبر للركوع وقصد بذلك تكبيرة 
الافتتاح هل تجزئه أم لا؟ 

قال رحمه الله: (فإذا كبرا للركوع وقصدا بذلك 
تكبيرة الافتتاح هل تجزئهما أم لا؟ على ثلاثة أقوال في 
المذهب1): 

أحدها: انه لا تح هكا ٠.‏ والنانئىة ان ضصلايهم 


نزة 
والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان. فإن 
كانا ناسيين جازت صلاتهما وسجدا لسهوهما قبل السلام, 
وإن تركا التكبير عمدا بطلت ضلاتهها..:... .)21 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسيب الخلاف: قراءة أم القرآن 
هل هي فرض في كل ركعة أو في جملة الصلاة؟ 
فمن رای انها فرض في كل ركعة يقول إنهما لا 
تجزئهما لتركهما قراءة أم القرآن في تلك الركعة. 
ومن رأى أنها فرض في جملة الصلاة وأنهما إن قرءا 
في بعضها فقد أديا وظيفة الفرض وتكون قراءتهما في 
بقية الصلاة سنة قال بالإجزاء. 
ومن فرق بين العمد والنسيان يقول المتهاون بالسنن 
كتارك الفرض, وبعيد الصلاة, وذلك ان القيام من فرائض 
الصلاة إلا أنه غير مراد لعينه, وإنما هو مراد لغيره, وحد 
الفرض فيه على الفذ والإمام مقدار ما يوقع فيه تكبيرة 
الإحرام مع قراءة أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل 
ركعة, وعلى الفافوم مقدار ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام 
خاصة, لأن الإمام يحمل عنه قراءة أم القرآن على ال 
1 تكبيرة الإحرام فرض, وهو المشهور) 
() ينظر: المدونة الكبرى(162-1/161)., والنوادر والزيادات( 
00 
2() مناهج التحصيل(241-1/240). 
() مناهج التحصيل(242-1/241). 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الصحة على 
النحو التالي: 

يُحكم على عبادة بالصحة إذا "أجزأت وأسقطت 
الظلب:. وبركت بها الذهة 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: انه من كبر اللر كو ع وفهيد بذلك تكبيرة الافتتاح تكون 
صلاته على هذا الحاصل موافقة للشّرع, ويحكم لها بالصحة 
على مذهب أصحاب القول الثاني والمذهب الثالث إذا كان 
ناسياء وعلى هذا تجزته وا ذمته ويسقط عنه القضاء, 
بناء على أصل "حقيقة الصحيح من العبادات ما أجزأ 
وأسقط الطلب, وبرئت به الذمة"» والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: فيما إذا كبر المأموم تكبيرة 
الإحرام ونسيها الإمام. 

قال رحمه الله: (وأما إذا كبر المأموم تكبيرة 
الإحرام ونسيها الإمام, فإن علم القوم أنه لم يكبر فإن 

وان :الف بعلمو فصلاتهم جائزة على مشهور المذهب 
في الاما اذا ضلى بالناين خا ناسا لجايته ا . وبال 
التوفيق)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الصحة على 
النحو التالي: 

يُحكم على عبادة بالصحة إذا "أجزأت وأسقطت 
الظلب: وبرئت بها الدمة". 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه أنه إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام ونسيها الإمام 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/162): والكافي(169-1/168). 
() مناهج التحصيل(1/243). 
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على مذهب القائلين بأنه إذا لم يعلم المأمومين بذلك على 
مشهور المذهب قياسا على الإمام إذا صلى بالناس جُثْبا 
ناسيا لجناته: :وعلى هذا تشفط عه القضاء:وتير | .ذمته يت]ء 
على أصل "حقيقة الصحيح من العبادات ما أجزأ 
وأسقط الطلب, وبرتئت مه الذمة" 4 والله أعلم. 


٠‏ الفرع السادس: فيمن ترك القراءة في ركعتين 

من المغرب. 
المغرب فقولان!! E‏ بالإجراء ا E‏ وهو 
الصحيح, لأنه ترك القراءة في جل صلاته. والقول الآخر 
بتخرج على القول نأن.الفزاءة في الصلاة غير مشووعة!2. 

وهذا كله فيمن كان يحسن القراءة فتركها إما جاهلاً 
وإفا ناسيا.) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الصحة على 
النحو التالي: 

کو على عاو اة اخ ات وات هط 
الطلب» وبرئت بها الذمة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

0 ا ا 0 
صلاته علي هذا جائزة صحيحة وموافقة للشرع على مذهب 
القائلين بأن القراءة في الصلاة ليست واجبة, وعلى هذا 
يسقط عنه القضاء وتبرأ ذمته بناء على أصل ' 'حقيقة 
الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب, 
ترت مها الذمة": والله أعلم. 


() ينظر: المقدمات الممهدا ت(1/183): والذخيرة(2/186). 
7 ) القراءة في الصلاة مشروعة بإجماع الأمة. وإنما الخلاف في 
وجوبها 
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٠‏ الفرع السابع: فيما إذا تساووا في الحال وعدم 
القورة على القياق فمل تجور إفامة بعضهم لقص املا 
قال رحمه الله: (فإن تساووا في الحال وعدم 
القدرة على القيام, فهل تخو إمادة يعضهم لع ا 

فالمذهب على قولين") 

أحدهما: الحوان وق قول ابن القاسم في كتاب 
النوادر”: لا بأس بالمرضى والضعفاء والمُيَّدِاا' في السفينة 
أن يؤْيِّهم أحدهم في الفريضة إذا كانوا كلهم جلوساً. 

لثاني: انه لا يهم أحذهم: فى الف ك السا 

فان امهم أعادوا واجزات ت الإمام صلاثه , وهو قول سحنون 
بن سعيد في الكتاب المذکور“ وذكر ابن حبيب عن 
مطرف واس اللماكنيون مل كول اس الاش 


(() ينظر: البيان والتحصيل(2/145), وشرح التلقين(2/676). 

() ينظر النوادر والزيادات(1/261) والعتبية مع البيان(2/145). 

7() المد ها يضيب الإنسان. هن الخيرة عند السكر أو الفتيان أو 
ركوت البخن. والمائذ: الذى تيركت البخر فتغتي نفسشةه حى دار جه 
ويكاد يبغعكشى عليه. 

ينظر: معجم مقاييس اللغة(5/288): والقاموس المحيط(ص. 
9). 

“() ينظر: النوادر والزيادات(1/261). البيان والتحصيل(2/145). 

() مناهج التحصيل(1/282). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض الأخبار 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب 

فمن ذلك حديث انس رضي الله غنة قال ((ركت 
رسول الله صلی ,الله عليه وسلم فرساً فصرع 
عنه فَجْحِدنْنَ7) شِفةٌ الأيمن فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودآ. فلما 
انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, فلا 
و عليه... فإذا صلی جالساً فصلوا جلوساً)) 


() الجحش: ا RSE E O‏ 
ار معجم ا الل 20227 ت الد( 
756(. 
0سش وی الله ا ال :قن :فوظكة [ 
5/,), في كتاب صلاة الجماعة, باب صلاة الإمام وهو جالس, 
الحديث رقم(16). ومن طريقه البخاري في صحيحه(ص116), 
في كتاب الأذان. باب انها جفل الإمام بلتم ية: الحديت رقم( 
689( ). ومسلم في فة ض132): في كتاب الصلاة, باب 
ائتمام المأموم بالإمام, الحديث رقم(411). 
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ويعارضه 0 صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحد 
بعدي جالساً))!” , فمن رجّح حذيت انقع وز اقام 
ومن رجّح الحديت الآخر منعها)2) 

بيانه: هذا القره بحر علق أعل الك فلن 
النحو التالي: 

يُحكم على عبادة بالصحة إذا "أجزأت وأسقطت 
الطلب» وبرئت بها الذمة". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 

كلت أنه إذا تساووا في الحال وعدم القدرة على القيام 
تجوز إمامة بعضهم لبعض, وای هذا کون صلاتهم على 
رد اشن ررحي الله عه على غير سقط 
عنهم القضاء وتبرا ذممهم بناء على أصل "حقيقة 
الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب, 
ترت تة الذهة دوالك اعم 


)0( رواه الدارقطني في السنن(1/398), في كتاب الصلاة. باب 
صلاة المريض جالسا بالمأمومين. الحديث رقم(6)., والبيهقي في 
الكبرى(3/80) في كتاب الصلاة باب ماروي في النهي عن 
كي ع جور لع 1 ا" 
الله عليه وسلم. 

قال الدارقطني: "لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبيء وهو 
متروك” والحديث مرسل لا تقوم به حجة", وحكى قوله البيهقي 
واكره. 

وضعفه ابن عبد البر في التمهيد(فتح البر)(5/82), وابنُ حجر 
في الفتح(2/227). 

() مناهج التحصيل(1/283). 
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١‏ المسألة الأصولية الثانية: "حقيقة الصحيح 
من المعاملات أو العقود: (ما أفاد الأثر المقصود 
من العقد على العقد)". 

1-تقرير مسألة "حقيقة الصحيح من المعاملات 
أو العقود: (ما أفاد الأثر المقصود من العقد على 
العقد)". 

وذلك أن العقد إنما وضع من أجل إفادة المقصود من 
هذه المعاملات, وهو النفع الذي يحصل عليه العاقد. فكل 
نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح:, وكل بيع أباح 
التصرف في البيع فهو صحيح وهكذا. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في النصراني إذا أسلم وتحته عشر 
نسوة, فإن لم يدخل بواحدة منهن؛ هل يكون لمن فارق 
صداق المثل أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (إذا أسلم وعنده عشر 
نسوة أجنبيات فإنه يختار أربعة ويفارق سائرهن ..... إلى 
أن قال رحمه الله: 

وإن لم يدخل بواحدة منهن هل يكون لمن فارق صداق 
المثل أم لا؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إنه لا شيء لهن من الصداق لا نصفا ولا 


والثاني: إن لكل واحدة منهن نصف صداقها 0 


والثالث: أن لكل واحدة منهن خمس صداقها, وهو 
قول ابن المواز. وهكذا اختلفوا في الفسخ فيهن بطلاق أو 
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فابن ديت يقول: إنه بطلاق. وابن القاسم يقول: بغير 
طلاق...)!"ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
عقود الكفار وأنكحتهم في الشرك, هل هي صحيحة أو 
فاسدة؟ 

فمن رأى أنها صحيحة قال: لها نصف الصداق على 
قول من يرى انه طلاق وقع 0 وخمس ا على 
e‏ فاسدة, واا جوزها د إذا أسلما جميعا على 
الصفة التي إذا وقع عليها في الإسلام, وذلك شريعة عير 
معقولة المعني. قال: لاشيء لهن من الصداق؛ ولأنه فراق 
مغلوب عليه)2) 

ا هذا القع خر غاي اف الصجة غل 
النحو التالي: 

يحكم على معاملة بالصحة إذا "أفادت الأنر 
المقصود من العقد على العقد". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه: کون من ابره عفدا وفق الشترع وقع صخا فيفيد 
الأثر المقصود من هذه المعاملة على هذا العقد. 

وبناء قل هذا فالنصراني إذا اسم وتحته عشر نسوة» 
فإن لم يدخل بواحدة منهن, کون لمن :ارق تصعن 
الصداق على مذهب من يرى أنه طلاق وقع بالاختيار أو 
تمس الصدان على اول مو اعتفر ما بحب عليه بقراق 


ر هذه المعاملة جائزة وصحيحة أفادت الأثر 
المفصهود من العفويناء: على امل" حقيفة: الضحية من 


*() مناهج التحصيل(63-4/61). 
*() مناهج التحصيل(63-4/61). 
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المعاملات أو العقود: "ما أفاد الأثر المقصود من 
العقد على العقد", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: فيما إذا مات السيد أو فلس وكان 
الرهن في عقد الكتابة . فهل يخرج عن حكم الرهن ويعد 
ذلك منه انتزاعا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن الوجه الأول: 
اذا كان الرهن فى عقد الكاتة والسية حي الود 
يفلس, فله حكم الرهن اتفاقا في القيام والفوات 

وإن مات السيد أو فلس, فهل يخرج عن ت الرهن 
وعد ذلك منه انتزاعا؟ فالمذهب على قولين منصوصين 
في "المدونة". 

أحدهما: إن ذلك انتزاع. وليس له حكم الرهن, وهو 
قول ابن القاسم"'" 

والثاني: إن له حكم الرهن, وهو قول غيره)”. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: معاملة السيد 
عبدّه في المعاوضات هل هي معاملة صحيحة ام لا؟ 

فعلى قوله في هذه المسألة: إن الربا جائز بين العبد 
وسيده , وان سمى ذلك سلفا 5 قار وو انتزاع معنيوي 
على ما يقول ابن القاسم, لأن السيد إن رد على العبد أكثر 
كما أخذ فة فالزيادة مقة هبه للعيد ولش بزيادة في 
السلف. 


() ينظر: المدونة الكبرى(3/271), والنوادر والزيادات( 
73). 

“ل وهو دفول محم وا شتو تخار ا لفدوفة الكيرة 734 3/2): 
والنوادري والزيادات(13/74). 

() مناهج التحصيل(296-5/295). 
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وعلى ما قال فى کات لر ان الر تاا یری نيه 
العبد وسيده كالأجنبي۔ 

وفرع كه :فيه نا نه الل و 
مع القيام ولا مع الفوات 

ومن حكم فيه بحكم 55 قال: فإن ا يكون أحق 
بعينه في القيام وهو في الفوات ت أسوة الغرماء)2) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الصحة على 
النحو التالي: 

يُحكم على معاملة بالصحة إذا "أفادت الأثر 
المقصود من العقد على العقد". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه. كون من أبرم عقدا وفق الشرع وقع صحيحاء فيفيد 
الأثر المقصود من هذه المعاملة على هذا العقد. 

1- وبناء على القول أن معاملة السيد عبدّه في 
المعاوضات معاملة صحيحة: فإذا مات السيد أ فلس وكان 
الرهن في عقد الكتابة, يكون له حكم الرهن 

وكون هذه المعاملة جائزة وصحيحة اا الأثر 
المقصود من العقد الذي هو كون المكاتب أَحقْ بغينه ت 
الرهن- في القيام وهو في الفوات أسوة الغرماء, بناء على 
أصل "حقيقة الصحيح من المعاملات أو العقود : "ما 
أفاد الأثر المقصود من العقد على العقد", والله 
أ 


2- ونا على القول بأن معاملة السيد عيدم في 
المعاوضات معاملة باطلة, فإذا مات السيد أو فلس وكان 
الرهن في عقد الكتابة, يعد ذلك انتزاعا وليس له حكم 
الرهن. 

وكون هذه المعاملة جائزة وصحيحة أفادت الأثر 
المقصود من العقد الذي هو كون المكاتب لا حق له في 
الرهن لا مع القيام ولا مع الفوات؛ بناء على أصل "حقيقة 


*() مناهج التحصيل(296-5/295). 
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الصحيح من المعاملات أو العقود: "ما أفاد الأثر 
المقصود من العقد على العقد"والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: فيما إذا تكفل له برأس المال على 
أن بتري اله ته ظعا نه ذ| عدم ال عله السك 
قال رحمه الله تعالى:(وأما الوجه الثاني من 

الوجه الأول: إذا تكفل له برأس المال على أن يشتري له به 
طفامتة: اذا عقوم الذق عليه السلمة فالعدهب على فول 
قائمين من "المدونة": | 

أحدهما: أن ذلك جائز إذا وقعت الكفالة على أن الذي 
كله الطعام إن عدم كان على الكقيل: أن رج متتل زاش 
المال يشتري به طعام على حسب منتهى سعر ذلك, وإن 
كان اشتراؤه مثل القدر الذي أسلم فيه أو أقل أو أكثر, 
وإلى هذا ذهب الشيخ ا إسحاق التونسي وغيره تأويلا 
على "المدونة". 

والناقيئ إقبذلك لاخو وإن وفغت عن هذا الوح 
لان ذلك غرر وخطر لا يدري الذي له الطغاق كم يحضل له 
منه إن كان كله أو بعضه أو أكثر منه لاختلاف الذمم 
والأسعار عند الحلول. 


وقد اختلفوا في الحمالة المقارنة للبيع مثل أن يبيع 
بشرط أن يتحمل له فلان بالثمن إلى قدوم زيد, أو هاذاة 

وسبب الخلاف: الغرر المضاف إلى أصل جائز هل 
يؤثر في فساد ذلك)1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرح على أصل الصحة على 
النحو التالي: 


() مناهج التحصيل(6/187). 
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يُحكم على معاملة بالصحة إذا "أفادت الأتثتر 
المقصود من العقد على العقد". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه. كون من أبرم عقدا وفق الشرع وقع صحيحاء فيفيد 
الأثر المقصود من هذه المعاملة على هذا العقد. 

وبناء على هذا يجوز إذا وقعت الكفالة على أن الذي 
عليه الطعام إن عدم كان على الكفيل أو خرچ فل رامن 
المال يشتري به طعاما على حسب منتهى سعر ذلك, وإن 
كان اشتراؤه مثل القدر الذي اسلم فيه او اقل او اكثر. 

وكون هذه المعاملة جائزة و أفادت الاثر 
المقصود من هذا العقد بناء على أصل "حقيقة الصحيح 
من المعاملات أو العقود: "ما أفاد الأثر المقصود 
من العقد على العقد"والله أعلم. 
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الفتحت: التساذئين اقتاد واكان 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير أصل "الفساد 
والبطلان". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
+ أولا: تعريف الفساد لغة": الفاء والسين والدال 
كلمة واحدة, فسد الشيء يَفْسُّدٌُ فسادا وفُسُودًا. وهو فاسدٌ 
وفسِيدٌ. وهو خلاف الصلاح. 


# ثانيا: تعريف الفساد اصطلاحا©): 
1- حقيقة الفاسد في العبادات هو: "عدم الإجزاء 
وعدم إشفاظ القضاء". 


2- وحقيقة الفاسد من العقود أو المعاملات, 
عند الرجراجي” حيث قال: (الفاسد عندنا: "عبارة 
عما لا حكم له في الشرع", وتحقيقه يتبين لك بتعاطي 
الانفصال عن السؤال عن حد الصحيح, وقد تكلم 
الأصوليون في ذلك). 


المقصود من العقد على العقد). 


ل ينظ ر معجم تشقان اللفحة([4/503): وفك الصاح اص 
812(. 

0)2( ينطر: المستصفى(1/130), والمحصول(1/23), وروضة 
ا ا وغ ىك الل 
العلامة TT‏ 

7() مناهج التحصيل(6/308). 
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* ثالثا: تعريف البطلان لغة": بطل: ضد الحق, 
الباء والطاء اللام أصل وحد. وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه 
ولبثه. 

+ رابعا: تعريف الباطل اصطلاحا©): 

1- الباطل مرادف للفاسد عند الجمهور. 

2- وفرق الحنفية بينهما في الاصطلاح”3) فقالوا: 


الناظل هو: ماع وض عة وا مله كيم الا 
بالدم. 


والفاسد هو: "ما شرع بأصله ومنع بوصفه", كبيع 
الدرهم بالدرهمين,. فهو مشروع باصله وهو بيع درهم 


“تعر قحم فا تشن الل 0/7256 ففجم الضخاء (عن 


0( 
9). 
*() ينظر: المراجع السابقة في تعريف الفاسد. 
) 


() وسيأتي تفصيل الفرق بينهما في كلام الرجراجي رحمه الله 
عند تفرير مسألة "هل الفاسد والباطل مترادفان ام لإ؟". 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الفساد والبطلان". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بالفساد والبطلان وتطبيقاتها على 
النحو التالي: 

٠‏ المسألة الأصولية الأولى: "حقيقة الفاسد 
من العبادات: "ما لم يجزئ ولم يسقط الطلب 
ولم يبرئ الذمة". 

1-تقرير مسألة "حقيقة الفاسد من العبادات: 
0 2 يجزئ ولم يس قط الطلب ولم يبرى 


تقدم تقرير هذه المسألة الأصولية عند تقرير 
الأصل. 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع الفقهية الذي 
خرجها العلامة الرجراجي على هذه المسألة 
الأصولية ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في صيام الحائض. 

قال رحمه الله تعالى: (فأما دم الحيضة والجبلة 
ب E‏ مي ب ويس , 


والعادات 


e 01111111011111 e 
لها: ((مالك أنفست؟ قالت: نعم. قال: إن هذا امبر ند‎ 
كتبه الله على بنات 6 ((. ا 0 5 الصحيع(ص‎ 
DI, الحديت‎ el وجوه‎ 
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فأما كونه عقوبة في العبادات فكونه يؤثر في إسقاط 
الصلاة عنهن جملة. ويؤتر في صحة الصيام ولع 
من فعله في زمانه حتى يكون فعله في حقهن قضاءا"ا 
وذلك مما يؤثر في نقصان الأجر, إذ لا يستوي فعل اة 
في وقتها وفعلها بعد وقتهاء وإن كان المكلف معذورا 
الا خر فالعذر الموجب للتأخير إنما يسقط الإثئم مع 
وجوده خاصة؛ لأن فعل العبادة في اوقت وبعده متساو 
في مقدار الثواب 

لا إشكال د نام واسترسل عليه النوم أو غلبه 
السهو حتى مصي وقت الصلاة بالكلية أنه يقضصي الصلاة:, 
ولا يكون أجره كاجر من صلاها في وقتها. وهذا لا نزاع فيه, 
وبهذا الاعتبار نص الشارع على نقصان دينهن,. وذلك 
النقصان مرة يرجع إلى سبب فعل الصلاة, وتارة يرجع إلى 
نقصان الأجر والثواب كالصيام الذي تفعله في غير وقته)2). 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الفساد 
والبطلان على النحو التالي: 

يُحْكَم على عبادة بالبطلان والفساد إذا "لم تجزئ 
ولم تسقط الطلبء ولم تبرأ به الذمة". 
0-00 المحزاة وهي خائض :باظدل قلا تسش قط غا 

3 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: كون المرأة إذا صامت وهي حائض فقد خالفت 
الشرع وككم الصنامها بالبظطلان» وعلى هذا لم ترا دمتها 
0 يسقط عنها القضاء, بناء على أصل "حقيقة الفاسد 


تقضي الصو 5 تقضي الصلات؟ قالت: كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)). 
الضوم على الخاتض دون الضلاة.:الحديية رقم (335): 

() مناهج التحصيل(1/158). 
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ولم يبرئ الذمة".والله أعلم. 
بذلك الإحرام فهل تجزئه صلاته ام لإ؟. 

وده اال في ماك "حف الف جج فن 
العبادات". وإعادته هنا لما له من علاقة بهذه المسألة على 
هدهب الل الاول: 

قال الرجراجي رحمه الله: (وأما إن كبر قبل 
إمامه؛ فإنه يقطع ويكبر بعد الإمام...... إلى أن قال 
ر حمههة 

كلو صل ناكرا ا حا 
على قولين: . 

احدهما: انه لا تجزئه وهو قول مالك وقول سحنون 

الناني: أا ك وسو فول حون أنه لد عقد 
عُلَى نفشه الضلاة بالإحرام فلم يينتقظ حكم الإخراق)!0. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل النظر إلى 
حالة وقوع الإحرام أو النظر إلى ما آل إليه حكمه؟ 

فمن نظر إلى حالة الوقوع قال لا يجوز له أن يصلي 
تلك الاحرام وده لأنه وفع موقع الماد المفنانقة 
الإمام. 
نظو اال طا ال اله مكمه من كوه مان وة 
وأنه خارج عن حكم الإمام وان إحرامه کان لصلاته وحده» 
قال إن صلاته وحده بذلك الإحرام جائزة)2) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على هذا الأصل على 
النحو التالي: 


*() مناهج التحصيل(238-1/237). 
7) مناهج التحصيل(1/238). 
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بكم على عبادة بالبطلان والفساد إذا "لم تجزئ 
ولم تسقط الطلبء: ولم نرا تة الدمقة". 

وصلاة من كبر قبل تكبير ف اهاه وصلى بها لنفسه 
باطلة ولم تبرئ الذمة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه, انة.من كبر للصضلاة قبل تكبيرة ¡ الإمام وصلى بها 
لنفسه فقد خالف الشرع وحَكم لصلاته باليطلان على 
فذهتب: أضحَات القول الأول, وعلى هذا لم حيرا ذمته ولم 
يسقط عنه القضاء على هذا المذهب؛ وذلك بالنظر إلى 
حالة الوقوع, لأنه لا يجوز له أن يصلي بذلك الإحرام وحده؛ 
لوقوعه موقع الفساد. وذلك لمسابقة الإمام وهو خلاف ما 
أمر به بناء على اصل "حقيقة الفاسد من العتادات: 
الذمة" .والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: فيمن ترك القراءة في جميع الصلاة. 

قال رحمه الله تعالى: (فإن ترك القراءة في 
جميعها, فالمذهب على قولين'": 

أحدهما: البطلان؛ لأن صلاته فاسدة 0 

والنانئى: ان :ضلاته جاترة.د 

وسيب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة أم 
لا؟) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


)(١‏ ينظر: الكافي(1/170). 
7) مناهج التحصيل(1/256). 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الفساد 
والبطلان على النحو التالي: 

بُكْكَمُ على عبادة بالبطلان والفساد إذا "لم تجزئ 
ولة تسقط الطلب» ولم تبرأ به الذمة". 

وصلاة من ترك القراءة في جميعها باطلة ولم تجزى. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

ا أنه من ترك القراءة في جميع الصلاة فقد خالف 
الشرع وحُكِم لصلاته بالبطلان والفساد. وعلى هذا لم تبرأ 
ذمته ولم يسقط عنه القضاء؛ ا ل اا ل 
القراءة في الصلاة, بناء على أل "حقيقة الفاسد من 
العبادات: "ما لم يجزئ ولم يسقط الطلب ولم 
يبرئ الذمة".والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: فيمن حال بينه وبين الإمام حائل من 

ورائه. 
قال رحمه الله تعالى: (وأما إذا حال بينه وبين 

الإمام حائل من ورائة, فلا تخل من ثلاثة أوحة: 

أحدها: أن يرى أفعال الإمام ويسمع أقواله. 

والثاني: أن يغيب عنه أفعال الإمام ولا يسمع أقواله. 

والثالث: أن يغيب عنه أفعاله ويسمع أقواله. 

فإن كان يشاهد الأمرين يرى الأفعال ويسمع الأقوال, ‏ 
فالصلاة جائزة باتفاق, كان الموضع الذي صلى فيه محجورا 
غلية أو ماذونا فيه قير انه لا ينيغئ لة:التفادى غلئى ذلك 
لما فيه من الرغبة عن إتيان المسجد, وتقاعد الهمة عن 
ون الأجر الذي ندب الشارع إليه وحث عليه في الصف 
الأول( 


() ينظر: التفريع(225-1/224), وشرح التلقين(2/698). 
u SS‏ 
وسلم قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
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فان کان بموصضع لا یری منه أفعال. الإمام ولا يسمع 
أقواله, فالذي يقتضيه أصول_المذهب أن تبطل صلاته 
لعدم الاقتداء المقصود شرعاً, وقد يكون في السجود 
والإمام في الركوع, وقد يكون في ركعة والإمام في أخرى 
غيرها, و التي تهى عتها الشارع صلى 
الله عليه وسله 5 


فإن كان بموصع يرى منه أفعال الإمام ولا بسمع 
أقواله, أو يسمع أقواله ولا يرى أفعاله. فصلاته جائزة مع 
الكراهة, لأنه مع الإمام في حزر وتخمين, ولذلك كره مالك 
الصلاة على أ تئ فد 2 ' وَقَعَيْقِعَان! بصلاة الإمام في 
المسجد الحرام لبعده عن أفعال الإمام )4 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا...)) الحديث. 
رواه مالك في الموطأً(1/68), في كتاب الصلاة, باب ما جاء في 
النداء للصلاة, والبخاري في صحيحه(ص 106)., في كتاب الأذان, 
باب الاستهام في الأذان, الحديث رقم(615),. ومسلم في 
صحيحه(ص139). في كتاب الصلاة,. باب تسوية الصفوف وإقامتها 

الحديت رقم(437). 

0 انق قزر ر اال دو لی عليف اه اله لى 
الله عليه وسلم قال: ((إنما جعل ا ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكبر وا...)). متفق عليه, تقدم 

() أبو قَبَيْس: بضم القاف وفتح الباء وسكون الياء, بلفظ 
التصغير كأنه تصغير قبس النار. وهو اسم الجبل المشرف على 
مكة وجهه إلى فُعيقعان ومكة بينهما أبو فُبيس من شرقيها 

() قُعَيْقِعَان: بالك مالعا س ام د 
بمكة. وهو الجبل المشرف على المسجد الحرام من جهة الشمال, 
بعثة فن خارة الات إلى الشافة 7 وبط ل على الهزوة من حوقة 
الشحمالية الشترقية: ونسنفى' اليوم خبل هتدى: بتظر: معجم 
البلدان(4/379). 

() مناهج التحصيل(279-1/277). 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الفساد والبطلان 
على الخو الثالي: 

XE‏ على عبادة بالفساد إذا "لم تجزئ ولم تسقط 
الطلب, ولم ترا به الذمة". 

من كان يصلي بموضع لا يَرَي منه أفعال الإمام ولا 
شت ارال فصلاته باطلة ولف راا الدذمة: 

اه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه, أنه من كان يصلي بموضع لا يَرَى منه أفعالٌ الإمام 
ولا بلسمع أقواله فصلاته باطلة وذلك لعدم الاقتداء 
المقصود شرعا, وعلى هذا لم تبرأً ذمته ولم يسقط عنه 
القضاء, بناء على اصل "حقيقة الفاسد من العبادات: 
مالم يجزئ ولم يس قط الطلب ولم يبرئ 
الذمة".والله اعلم. 


© الفرع الخامس: في صلاة الإمام العا قوفن إذا 

صلى الإمام على شيء أرفع مما عليه اصحايف 
قال رحمه الله تعالى: (ويندرج تحت هذا 

السؤال: إذا صلى الإمام على شيء أرفع مما عليه 
أصحابه فلا يخلو من وجهين: إما أن يستقل بذلك المكان 
ويختص به دون سائر من خلفه. أو يشاركه فيه بعض 
القوم. 

فإن اختص به وحده فلا يخلو ذلك المكان من أن 
يكون يسير الارتفاع أم لإ؟ 

فإن كان يسير الارتفاع مثل الشبر أو عظم الذراع 
فصلاة الكل جائزة. 

وإن كان كثير الارتفاع فصلاة الكل باطلة)". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


*() مناهج التحصيل(287-1/285). 
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قال رحمه الله: (وعلل مالك في الكتاب"' بأنهم 
يعبثون. 
ولا شك في فساد صلاة الإمام, لأنه قاصد إلى 


العبث والتجبر والتكبر, وذلك مناف للمقصود د من الصلاة 
الذي هو الخشوع والخضوع والخنوع لله تعالى, ولذلك 
تهى الفى ضلن الله عليه وسلم اندتضلي الاقام على 
0 أنشزاة مما عليه أصحابها". 


ذلك وتعمدوا الاقتداء بالإمام E‏ ل 
حامل لم 0 ذلك من جهة الإمام إلا ١‏ حامل الى 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/175) . والتفريع(1/224). 

7 تسن القون SN N‏ لاه تا 
وعلوء والتشز: المكان العالي المرتفع. 

ظر٠‏ معجم مقنابيس اللعحة (5/430)::ومفكع الصنها + (ض 
2,1 والقاموس المحيط ص(678). 

0 أخرجه البيهقي في الكبرى, من حديث أبي سعيد الخدري 
ثم قال لا أدري أا بك العهد @ OEE‏ أما 
يصلي الإمام على نشز مما عليه أصحابه)) iS‏ اسر 
الكبرى(3/109), كتاب الصلاة, باب ما جاء في مقام الإمام, 
الحديث رقم(5016), 

وأخرجه أيضا أبو داود في سننه(ص82). في كتاب الصلاة, باب 
الأمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم الخحذيك رقم (597و598), 
والحاكم في المستدرك(1/329). كتاب الإمامة وصلاة الجماعة, 
الحديث رقم(760), وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في صحيح سنن أبي 
داود رقم الحديث(/ 55). 


تخريج الفروع على الأصول 229 مناهج التحصيل 
م 


وان حملهم علي :ذلك داعي القوف من تحية الامام 
فصلا دوم باطلة انضا :من وحوين : ما ليناد اة 
الإماف: وصلدة الماموصن مرف بصلاة [ما مهم : واا 
لعدم القصد الكلي إلى أدائها, لمشاركة ما كان من سبب 
أدعية الإكراه, فكلا الأمرين لهما تأثير في بطلان 
الصلاة على الانفراد)". 


بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الفساد 
والبطلان على النحو التالي: 
حكم على عبادة بالفساف]3| "لم تى ولم 
تسقط الطلب, ولم را به الذمة". 
: وإذا ضفخل ال مام على شىء ارف ركتس ها عات 
اصحابه, فصلاته ومن معه من المامومين باطلة ولم 
تجزئ ولم تسقط الطلب. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
ع آنه انا ضلئ الإقام على یی 2 أراقع گر ها عليه 
أصحابه فقد خالف الشرع وحكم لصلاته وصلاة من 
الفسافومين الان والفسمات,و على يهنا لم را هنهم 
ولم يسقط عنهم القضاء؛ للنهي الوارد في ذلك ولأنه لم 
تعالى بناء على أصل ا الفاسد من الح 
الذمة".والله أعلم. 


٠‏ الفرع السادس: فيمن سلم شاكاً في كمال 
صلاته ولم يتيقن بالنقصان ولا بالتمام» وفيمن سلم على 
شك ثم تبين له أنه قد اتم صلاته. 

قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن الوجه 
الأول: إذا سلم ساهياً ولم يتعمد إلى السلام, فلا خلاف 


() مناهج التحصيل(287-1/285). 
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في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته", وأنه 
والجواب عن الوجه الثاني: إذا سلم شاكاً في 
كمال صلاته ولم يتيقن بالنقصان ولا بالتمام, فهذا الذي لا 
ينبغي أن يسلم, فإن فعل ونام فصلاته فاسدة 
مع تمادي الشك بالاتفاق©) 
فإ ن سلم على شك ثم تین له آنه قد أتم صلاته فهل 
تجزته آم لا؟ فالمذهب على قولين31) 


أحدهما: جواز الصلاة, وهو مذهب ابن حبيب. 
والثاني: أنها فاسدة» وهو المشهور). 
و ستيب الخلاف: الأمز إذا وقع موقع الفساد تم 


اتكشف عن الستداة شل يستصحبي. ففه جالة الابثداء أن 
يستصحب معه حالة الانتهاء؟) 0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن رأى أن صلاته جائزة قال 
باستصحاب حالة النهاية ومن قال بفسادها قال: 
يستصحب معه حالة البداية)6). ٍ 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الفساد 
والبطلان على النحو التالي: 

XE‏ على عبادة بالفساد إذا "لم تجزئ ولم تسقط 
الطلب, ولم EE‏ به الذمة". 


() ذكر أبو الوليد ابن رشد الإجماع في ذلك, ينظر: المقدمات 
sS‏ 

*() ينظر: النوادر والزيادات(1/341), والمقدمات الممهدات( 
1/15). 

() ينظر: النوادر والزيادات(1/341): والذخيرة(2/318). 
() ينظر: المقدمات الممهدات(1/175). 
() مناهج التحصيل(383-1/382). 
6) مناهج التحصيل(383-1/382). 


کب 
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وفبللاة فن :محلم اا فى كال اة ولم شقن 
بالنقصان ولا بالتمام باطلة. وكذلك من سلم على شك ثم 
تبين له أنه قد أتم صلاته على مذهب القول الثاني فصلاته 
فاسيدة: هإذا كان الاه كتدلك وحت القضاء في كلا 
الحالتين. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
بالنقضان ول الام ر للش ملم على ينيك م تين له 
أنه قد أتم صلاته على مذهب القول الثاني فقد خالفا 
الشرع وحُكِم لصلاتهما بالبطلان والفساد وعلى هذا لم تبرأ 
ذمتهما ولم يسقط عنهما القضاء؛ لأنه لم يفعلا ما أمرا به 
بناء على أصل "حقيقة الفاسد من العبادات: حالم 
يجزى ولم يسقط الطلب ولم يبرئ الذمة' '.والله 


أعلم. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما إذا سلّم متعمدا فلا 
لجو أن تعمد الها علمة نان ا لم امم بخن 
أو سلم على ما يغلب على ظنه أن صلاته قد كملت. 

فان تعفد السلام مع علمه بآن ضلاته لم تتم قصلاته 
باطلة باتفاق". 

وإن تعمد السلام لما يغلب على ظنه من تمام الصلاة 
ا الدى ترح إلى ا إن كان قرنا. وإن ااا 


[) پنظر: النوادر والزيادات(1/340), والمقدمات الممهدات( 
5/). 
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إن انتقض وضوؤه على الاتفاق. وإن لم ينتقض فعلى 
الخلاف في قول مالك على ما نقله 1( )2( 


اللخمي'! 

وجه علاقة الفرع بالأصل ا 

بيانه : هذا الفرع يخرج على اصل الفسا 
والبطلان على النحو التالي: 

یکم على عبادة بالفساد إذا "لم تجزئ ولم 
تسقط الطلب» ولم شرا به الذمة". 

ن اة قداو لضف ا نوا نم ألم كلم عد 
فصلاته باطلة ولم تجزئ. 

وعليه كوجة علاقة الفرع بالأصل المخرج 
بعد فد خالت ال وحكم لصلاته بالبطلان والفساد 
وعلى هذا لم تبرأ ذمته ولم يسقط عنه القضاء؛ لأنه لم 
يفعل ما أمر به بناء على أصل "حقيقة الفاسد من 
ا ولم يسقط الطلب ولم 
يبرت الذمة' ', والله أ 


() ينظر: النوادر والزيادات(1/360), والبيان والتحصيل(2/28, 
38). 
02 متافج التحضيل (1/383): 
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المقصود 59 العقد على العف" 

1- -تقرتر مساك 0 ة الفاسد 3 
من العقد على ال 

وذلك أن العقد إنما وضع من أجل إفادة المقصود من 
هة المعافلات: وهو النف الذى تخضل عليه العاقة, فكل 
نكاح لم يبح التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد. وكل بيع لم يبح 
التصرف في البيع فهو فاسد أيضا وهكذا. 

2-تطبيقاتها: : ومن الفروع ا خرجها العلامة 

٠‏ الفرع الأول: في ا 

قال رحمه الله تعالى: (النكاح ينقسم إلى 

قسمين: صحبح وفاسد. َ 

فالستعية :"ما وده القتراث وال 

والفاسد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

نکاح فسد لعقده, ونکاج فسد لصداقه, ونکاج فسد 
تروط فاسندة. افترنت به 


فالمتفق على فساده مثل: نکاح من لا يحل نكاجه من 
ذوات المحارم من نسب او رضاع او ج المرأة في 
ل E‏ ا سي 
وما اشبه ذلك, فهذا القسم يفسح قبل البناء وبعده, وفيه 
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وأما المختلف في فساده مثل: نكاج الشغار, ونكاج 
الفخرم. ونكاح المريض, والتاكج والإمامٌ يخطب يوم 
الجمعة, ونكاج من خطب على خطبة أخيه وما أشبه ذلك, 
فهذا مما اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة 

من "المدو: رن ''(1). 

أحدهاء أن الفسخ فيه بغير طلاق قبل الدخول 
وبعده, وهي رواية السماع. 

الثاني: أن الفسخ في ذلك كله بطلاق وفيه 
الميراث, وهي رواية البلاغ. 
. والثالث: التفصيل بين أن يعثر على ذلك قبل البناء 
أو بعده: فإن عثر عليه قبل البناء, فالفسخ فيه بغير 
طلاق. 

وإن كان بعد البناء , فالفسخ فيه بطلاق.. وهو أحد 
أقوال مالك -رحمه الله- في الذي يتزوج امرأة على ألا 
صداق لها)2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وينبني الخلاف على الخلاف 
في الخلاف, هل يراعي أو لا يراعي؟ 

فمن رأى أنه يراعي قال: الفسخ فيه بطلاق. 

ومن رای انه لا يراعي قال: الفسخ فيه بغير طلاق. 
قياس)”. 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الفساد 
ا على النحو التالي: 

اال في: المدونة الكبرى(2/98): والمقدمات 
ا 1/45). 

() مناهح التحضيل (665-3/364: 
() مناهج التحصيل(365-3/364). 
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يَحَكُمُ على معاملة بالبطلان إذا "مالم تفد الأثر 
المقصود من العقد على العقد". 

لقد ذكر الرجراجي في هذا E‏ 
مخرجة على اصل الفاسد وإجمالها على النحو التالي: 

كل نكاح فسد لعقده, أو فسد لصداقه, أو فسد 
المقصود من هذا العقد, وتفصيل وجه علاقتها بالأصل 
کالاتي: 


1- وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه فيما 
إذا كان النكاج فسد لعقده, كونه مخالف للشرع. 

فالمتفق على فساده مثل: (نكاح من لا يحل 
نکاجه من ذوات المحارم, من نسب أو رضاع أو نكاح 
المرأة في عدتها أو على عمتها أو على ابنتها أو على أمها 
أو أختها أو ما أشبه ذلك). 

والمختلف فيه مثل: (نكاح الشغار, ونكاح المحرم, 

و المريض, والناكح والإمام يخطب يوم الجمعة ,ونكاح 

خطت على :خظية: اخبة وها إشتية دل على ودد فب 
القائلين يقشاده): 


وفساد هذه العقود راجع إلى مخالفتها للشرع., وإذا 
كانت كذلك تفسخ لأنها لم يفد الأثر المقصود من هذه 
المعاملة على هذا العقد -الذي هو إباحة التلذذ بالمنكوحة- 
بناء على أصل "حقيقة الفاسد من المعاملات 
والعقود: "ما لم يفد الأثر المقصود من العقد 
على العقد". والله أعلم. 

2- ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, -إذا 
كان النكاح فسد لصداقه- كونه مخالف للشرع ويحكم لهذا 
العقد بالفساد لأنه لم بفد الاثر المقصود د من هذه المعاملة 
على هذا العقد -الذي هو إباحة التلذذ بالمنكوحة- بناء على 
أصل "حقيقة الفاسد من المعاملات والعقود: "ما 
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لم يفد الأثر المقصود من العقد على العقد". والله 
أعلم. 

3- ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, -إذا 
كان النكاح فسد لشروط فاسدة اقترنت به- كونه مخالف 
للشرع وبْحكم لهذا العقد بالفساد فيفسخ لأنه لم يفد الأثر 
المقصود من هذه المعاملة علي هذا العقد -الذي هو إباحة 
التلذذ بالمنكوحة- بناء على أصل "حقيقة الفاسد من 
المعاملات والعقود: "ما لم يفد الأثر المقصود من 
العقد على العقد". والله أعلم. 


* الفرع الثاني: في البيوع الفاسدة. 

(المسألة الأولى: في حد الصحيح والفاسد 

من الع 

قال رحمه الله تعالى: (فنقول: الفاسد عندنا 
i IE‏ إلى أن قال: 
"الرسالة"", وذلك ا ا 
عاجلا وآجلا 0 يتعاقدا بتراض منهما, لا بأمر منهي عنه, 
بابدانهما لم يكن اھا سه وو غنت دة او شوغ 
يشترطه". 

فقوله: "جماع ما يجوز به البيع عاجلا وآجلا أن 
يتعاقدا بتراض منهما": يشمل الفاسد والصحيح. 
ويخلص الأنمان من ال i‏ ل مثل 
البنع حمر او ختزير أو فة .وما كارع :ذلك: 


() ليس في الرسالة, وإنما هو في كتاب الأم(4/6) وفيه 
اختلاف في بعض الألفاظ. 
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وقو وول ولا فلن افر فتهي عفنيه ' معناه: ألا يكون 
الخلل راجعا إلى:اشتراط ما لا يجوز من الخيار العري عن 
الاختبان, اهت كرا اخلا ف ا قال ال 
عندنا وما وراءه فاسد). 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الفساد 
والبطلان على النحو التالي: 
ك على معاملة بالبطلان. والفساق إا ها لم عفد 
الأثر المقصود من العقد على العقد". 
ومن الفروع التي ذكرها الرجراجي والمتعلقة 
بالبيع الفاسد ما يرجع فساده إلى امرين وهما: 
1- كون التعاقد "بامر منههي عنه": مثل: البيع بخمر 
أو خنزير أو ميتة وما عي 
ا الخلل راجعا إلى شراط فا د من 00 
الغرى عن الاختيان: أو يذكرا احلا مجهولا. وما شابة ذلك 
ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه -إذا 
کان عفد البيع "بأ مر منهي عنه" أو "على افر 
منهي عنه"- - كونه ان للشرع ويحكم عليه بالفساد 
الال الت ا السافلة ا 
العقد -الذي هو إباحة التصرف فبه ولا ما يستباح 
بت“ بناء کی اضل "حقيقة الفاسد من المعاملات 
والعقود: "ما لم يفد الأثر المقصود من العقد 
على العقد". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: فيما إذا وقع النكاج بينهما بأقل من 
ربع دینار۔ 


() مناهج التحصيل( 309-6/308). 
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قال رحمه الله تعالى: (وعلى القول بأن أقله 
مقدر بربع دينار, فإن وقع النكاح بينهما بأقل من ربع ديناد 
مثل ان يتزوجها بدرهمين ثم عَيْرَ على ذلك قبل البناء أو 
بعده, هل يفسخ النكاح ام لا؟. 
"المدونة"“ 

أحدهما: أن النكاح مفسوخ قبل البناء وبعده, 
ولها بعد البناء صداق المثل, وهو قول غير ابن القاسم 
في بعص روايات "المدونة" 5 وعليه اختصر ابن ابي زمنين 
وعيره. 

والثاني: التفصيل بين ان يعثر على ذلك قبل البناء 
أو بعده. 

فإن عثر على ذلك بعد البناء أَجِيرَ على أن يكل لها 
ربع دينار, وهو قول ابن القاسم في "المدونة. 

رن ع على لك مل الئاه قث الريج بن EO‏ 
ثلاثة دراهم, و فرق بينهما. 
الملك“.. إلى أن قال رحمه الله: 

وسبب الخلاف: في الفصل الأول ما كان فساده 
في صداقه, هل يصححه البناء ام لإ؟ 

وفي الثاني: ما كان فساده أيضا في صداقه إذا 
فسخ قبل البناء ...)5 . 


() ينظر: المدونة الكبرى( 2/152). 
0 وغير ابن القاسم هو أشهب وان وهب وعبد الحكم. ينظر النوادر 
والزيادات( 4/451). 
*() ينظر: المدونة الكبرى( 2/152). 
4() ينظر: النوادر والزيادات( 4/451). 
7() مناهج التحصيل(459-3/458). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
بيانه: هذا الفرع يخرح على أصل الفساد 
والبطلان على النحو التالي: 
فك علن املك الطلان والفساد ا فا لے ف 
الأثر المقصود من العقد على العقد". 
وإذا وقع النكاج بينهما بأقل من ربع دينار فالنكاح 
فاسد فبل البناء وبعده على ذهب إليه اأضحاب 
القول الأول لكونه مخالفا للشرع. 
ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه. -إذا 
كان النکاج فسد لضذاقه حيث وقع بأقل من ربغ تار 
كونه مخالفا للشرع وِيُحَكَم لهذا العقد بالفساد فيفسخ 
لأنه:لم تد الان الحفضوة من هذة المعا مله على هنذا 
العقد -الذي هو إباحة التلذذ بالمنكوحة- بناء على اض 
"حقيقة الفاسد من المعاملاات والعقود: مالم 
پفد الأثر المقصود من العقد على العقد". والله 
أعلم. 
© الفرع الرابع: فيما إذا اشتلم وعنده عشر نسوة 
اجتبيات ولم يدخل تواحدة فنهن هل يكون لمن فارق 
صداق المثل أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن الوجه 
الأول: إذا اوا وعنده عكشر نسوة أجنبيات فإنه يختار 
منهن أربعا وبقار ف نكا رظن 5 .... إلى ان قال.رخمه 


17 لم يدخل بواحدة منهن هل يكون لمن فارق 
دان ال 


فالمذهب على ثلاثة أقوال: 
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أحدها: أنه لا شيء لهن من الصداق, لا نصفا ولا 
غيره, وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة". 

والثاتي: ان لكل واكدة متهن ننف خب اقهاء: وشو 
قول ابن چ 

والثالث: أن لكل واحدة منهن خمس صداقها, وهو 
قول ابن المواز”. 

وهكذا اختلفوا في الفسخ فيهن بطلاق أو بغير طلاق) 


(4) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
عقود الكفار وأنكحتهم في الشرك, هل هي صحيحة أو 
فاسدة؟ 

فمن رأى أنها صحيحة قال: لها نصف الصداق على 
قول من یری انه طلاقه وقع بالاختيار. وخمس الصداق 
على قول من اعتبر ما يجب عليه, بفراق جميعهن. 

.ومن رأى أن أنكحتهم فاسدة, وإنما جَوّزها الشرع 
إذا اسلما جميعا على الصفة التي إذا وقع عليها في 
الإسلام, وذلك شريعة عير معقولة ا( قال: لاشيء 
لهن من الصداق؛ ولأنه فراق مغلوب عليه) 5. 

بيانه: بكم على معاملة بالبطلان والفساد إذا "ما 
لم تفد الأثر المقصود من العقد على العقد". 


() ينظر: المدونة الكبرى(2/222). 
() ينظر: المقدمات الممهدا ت(1/463).: والذخيرة(4/333). 
() ينظر: المراجع السابقة 
() مناهج التحصيل(63-4/61). 
() مناهج التحصيل(63-4/61). 
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واذ| اسلف وعندة فر وة اتات ولم مدعل 
بواحدة منهن فلا شيء لمن فارق من الصداق لفساد 
نكاحهن. ود 
هذا العقد قاد OEE‏ ا ا E‏ 7 
لأنه لم يفد الأثر المقصود د من هذه المعاملة على هذا 
العقد -الذي هو إباحة التلذذ بما زاد عن الأربع- بناء على 
أصل "حقيقة الفاسد من المعاملات والعقود: "ما 
لم يفد الأثر المقصود من العقد على العقد', 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في الرجعة الفاسدة. 
قال رحمه الله تعالى: (وهكذا اختلف المذهب 

ها إذا راجعها :روجها قبل أن تستمر الحيضة وقة انقظ ع 
الدم الال عاودهل الف هل هى رجعة هة أ 
فاسدة؟ على قولين27): 

أحدهما: أنها رجعة فاسدة إذ قد استبان أنها 
حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها, وهو الصحيح. 

والثاني: اټ رجعة صحيحة ثابتة, رجع الدم عن 
قرب أو بعد, وهذا يتحرح کل الخلاف في الأمر إذا وقع 

موقع السدادي ثم انكشف عن الفساد, هل بستصحب معه 
حالة الابتداء أو حالة الانتهاء؟. 

وأما اختلافهم في أصل المسألة فسببه 
اعقلافهم:في أقل الحخيض, والذقعة من الحيكن هل تسمن 
حيضة أم لا؟)2. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() ينظر: مواهب الجليل(4/146).. 
*() مناهج التحصيل(115-4/114). 
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قال رحمه الله: (فمذهب ابن القاسم أن الحيضة لا 
حد في أقلها وأن الدفعة واللمعة تسمى عنده حيضا 
وحيضة, ويؤخذ له من كتاب "إرخاء الستور" و"كتاب 
الاشعزاء" من "المزونه 2 

ومن راف الد فة لا سفى حيضة قال لاد من تمادق 

,)2( 

٠)... الدم‎ 

بيانه: يُحْكَمٌ على معاملة بالبطلان والفساد إذا "ما 
لم تفد الأثر المقصود من العقد على العقد". 

وإذا راجعها زوجها قبل أن تستمر الحيضة وقد انقطع 
الدم الثالث, ثم عاودها بالقرب فالرجعة فاسدة 
لكونه خالف الشرع. 

ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, أنه 
إذا كانت الرجعة -قبل أن تستمر الحيضة وقد انقطع الدم 
الثالث , ثم عاودها بالقرب- مُخَالِقَةَ للشرع يُحْكَم لها 
بالفساد لأنها عقد لم يفد الأثر المقصود منه -الذي هو 
إباحة الزوجة- بناء على أصل ' 'حقيقة الفاسد من 
من العقد على العقد"“ والله 0 

٠‏ الفرع السادس: في تأخير بعض أعواض الصرف. 

قال رحمه الله تعالى: ا الثانية في 

ولا كلد عفد المتصاورفين. من :انك أوحة: 

أحدها: أن يعقدا على التأخير ابتداء. 

والثاني: أن يعقدا على المناجزة ثم وقع التأخير 
فنا اعفان 


*() ينظر: المدونة الكبرى(2/368). 
*() مناهج التحصيل(115-4/114). 
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والثالث: أن يعقدا على المناجزة, ثم وقع التأخير 
منهما اضطرارا. 

فالجوابء عن الوجه الأول: إذا وقع العقد على 
التأخير ابتداء: فالصرفه فاد اتفاهقا في 
المستوفى, وفي المستبقى؛ لأن اوو وقع 

والجواب عن لوده الثاني: ا وقع على 
المناجزة, ثم وقع ا منهما اختيارا فالصرف باطل 

وجه علاقة الفرع بالأاصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (...وسيبب الخلاف: الصفقة إذا 
جمعت حلالا وحراما هل تبطل جميعها, أو وز ا 
الحلال ويبطل الحرام؟)2. 

بيانه: يُحَكُمٌ على معاملة بالبطلان والفساد إذا "ما 
لم تفد الأثر المقصود من العقد على العقد". 

وإذا تعاقد المتصارفان على اد بعض أعواض 
الصرف ابتداء فالصرف فاسد اتفاقا في 
المستوفى وفي المستبقى؛ لأن العقد وقع على 
نعت الفساد فلا يتلافى بل يتلاشى. 

ووجه علاقة الفرع بالأاصل المخرح عليه كون 
هذا العقد وقع على ااج ابتداء ففسد اتفاقا 3 
هذه المعاملة على هذا العقد -الذي E‏ ال في 
هذا المال- بناء على أصل e‏ الفاسد ف 
من العقد على العقد. ': والله اعلم: 


*() مناهج التحصيل(15-6/14). 
*() مناهج التحصيل(15-6/14). 
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٠‏ الفرع السابع: فيما إذا تكفل له برأس المال 
على أن يشتري له. بد اة ادا عدو ال عل الله 
وفي البيع بشرط أن يتحمل له فلان بالثمن إلى قدوم 
زبد, أو ما دام حياء 
قال رحمه الله تعالى: ( وأما الوجه الثاني من 

الوجه الأول إذا تكفل له برأس المال على أن 0 
لد نه ظعامه اذا اعدم الذى علية الشلمة فالمدهت على قول 
قافر ف الد 

أحدهما: أن ذلك جائز إذا وقعت الكفالة على أن 
الذي عليه الطعام إن عدم كان على الكفبل أن فح 
منتهى سعر ذلك اليوم,. وان كان ا مثل القدر الذي 
أسلم فيه أو أقل أو أكثر, وإلى هذا ذهب الشيخ أبو 
إسحاق التونسي وغيره : تاويلا گل "المدونة" 5 

والثاني: أن ذلك لا يجوز وإن وقعت عن هذا 
الوجه؛ لأن ذلك غرر وخطر, إذ لا يدري الذي له الطعام 
كم يحصل ل5:هنهد؟ إن كان كله أو بعضه او اکر هته 
لاختلاف الذمم والأسعار عند الحلول. 


وقد اختلفوا في الحمالة المقارنة للبيع؛ مثل 
أن يبيع بشرط أن يتحمل له فلان بالثمن إلى قدوم زيد, 
أو ما دام حًا أن ذلك لا يجوز على خلاف لهم في ذلك)2. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


'() ينظر: المدونة الكبرى(3/111): والذخيرة(5/270). 
() مناهج التحصيل(6/187). 
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قال رحمه الله: (وسبب E‏ 
إلى أصل جائز هل يؤثر في فساد ذلك الأصل أو لا 
yS‏ ل ع ]21 

نه: يُكْكَمُ على معاملة بالبطلان والفساد إذا "ما 
تفد الأثر المقصود من العقد على العقد". 
والعقوة المتزفة تشرط إن شل لد تراس الفال على 
أن يشتري له به أطغامة:إذا عدم الذي عليه السلم أو ناغ 
بشرط أن يتحمل له فلان بالثمن إلى قدوم زيد, أو ما دام 
حيا- فاسدة مخالفة للشرع وذلك للغرر المضاف 
إلى أصل المعاملة. 
ذه العفوة تعالفة لفون العصناف إلى أصل 
المقافله فتحكم لها ,الفساد لأنهنا لم نفد الا تر الفقصوود 
من هذه المعاملة على هذا العقد -الذي هو إباحة التصرف 
بهذا المال= بناء على أصل "حقيقة الفاسد من 
من العقد على العقد“ والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثامن: فيما إذا كانت الكفالة بعد العقد, 
فل حون العقن:والحمالة: أو جور العقد .وتيظل الخال 
قال رحمه الله تعالى: ( والجواب عن الوجه 
اذا كانت e E‏ قل كور الد العا 

أو يجوز العقد وتبطل الحمالة؟ 


فالمذهب على قولين: 


() مناهج التحصيل(6/187). 
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أحدهما: أن العقد صحيح, والحمالة باطلة, وهو 
مذهب سحنون2. 

والثاني: أن العقد جائز, والحمالة فيه لازمة, وهو 
مشهور المذهب2)2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وقال أبو إسحاق التونسي: 
يحتمل قول سحنون أن بربد. : أنه لا يأخذ إلا رأس المال 
دون الطعام, فإذا لم يصح له ذلك: بمطلت الحمالة؛ لأنه 
كانه لم رض أن تخمل بعد العقد الا يشتررط لإقالة .رت 
الطعام المتحمل عنه, فإذا بطل أن يكون ذلك في 
0 سقطت الحمالة عنه. والحمد لله وحدة). 

نه: يكم على معاملة بالبطلان والفساد إذا "ما 

ا تفد الأثر المقصود من العقد على العقد". 

وإذا وقعت الكفالة بعد العقد صح العقد وفسدت 
الكفالة لمخالفة الشرع . 

ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه كون 
هذه الكفالة وقعت مخالفة للشرع فيكم لها بالفساد 
والبطلان لأنها لم تفد الأثر المقصود من هذه المعاملة 
على هذا العقد -الذي هو إباحة التصرف بهذا المال- 0 
والعقود: "ما لم يفد الأثتر المقصود من العقد 
على العقد". والله أعلم. 


2 


() ينظر: الذخيرة(5/270). 
*() ينظر: المصدر السابق. 
() مناهج التحصيل(188-6/187). 
() مناهج التحصيل(188-6/187). 
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١‏ المسألة الأصولية الثالثة: "هل الفاسد والباطل 
مترادفان أم لا؟. 
1-تقرير مسألة "هل الفاسد والباطل 
مترادفان ام لا؟'"'. 
لقد تقدم في المطلب الأول ذكر الخلاف بين الجمهور 
والحنفية في حقيقة الفاسد والباطل وعلى هذا أكتفي 
بذكر كلام العلامة الرجراجي فقط في هذه المسألة 


والباطل عندنا وعند الك افعي ا" EE‏ في 
الك الذي اسلقناه غير آنا تحن > هاشر المالكيةة ل قول 
بالتحرير والتقرير. 

ا ليس بمذهب لنا وإنما هو مذهب 
الشافعي 


وام الحتقية تر ون هين O‏ لقح 
والباطل, ويجعلون: 

الحنحيج غانة قي الدرضة: والباظك الا رة في 
الدرك 


والفاسد: متوسط بين الأصلين؛ لأخذه شبها منها, 
وشبهيته بالباطل: كون الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض 
كما لا يفيد الباطل الملك قبل الملك قبل القبض وبعده. 


() ولا عند الحنابلة أيضاء وهذا الكلام ذكره رحمه الله في المسألة 
الأولى: في حد الصحيح والفاسد من البيع. ينظر: مناهج التحصيل( 6/308 
1 

() المالكية لا يقولون بخيار المجلس إذا لم aS‏ أحد 
المتبايعين وإما عقد البيع بالقول فهو لازم عندهم وإن لم يتفرقا 
وشو مدهت ل أيضاء وذهب الشافعية والحنابلة إلى ثبوت خيار 
المجلس ما دام ف بعلن الجر ولي لعفا ب + أنهها ر 
التفريع(2/171): والمعونة(2/85): والمغني(6/10). 
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ا كما 3 ا يفيد الملك J‏ وتعندة. والباط ل 
هو بيع الخمر, والفاسد هو البيع بالخمر)". 


2- كا : ومن الفروع 0 خرجها العلامة 

٠‏ فرع: في بيع الخمر والبيع الخ 

لقد مثل الرجراجي للفاسد و عند الحنفية فقال: 
والباطل...۔ إلى أن قال a,‏ الله: والباطل هو بيع 
الخمر, والفاسد هو البيع بالخمر)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: يحَكَمٌُ على معاملة بالبطلان والفساد إذا "ما لم 
تفد الأثر المقصود من العقد على العقد" . هذا عند 
الجمهور, وم الحنفية: 

فحقيقة الباطل عندهم هو: "ما منع بوصفه 
وأصله' ". كبيع الخنزير الممنوع أضلا شترعا: 

وحقيقة الفاسد عندهم هو: "ما شرع بأصله 
ومنع بوصفه". كالبيع بالخمر؛ وهو بيع مال مشروع بثمن 
ممنوع شرعا. 

0 وقع بيع الخنزير الممنوع أصلا فقد بطل العقد عند 

لحنفية والجمهور وذلك لمخالفة الشرع. 

88 إذا وقع بيع مشروعٍ ود الكت لى شمن مسو انا تال 
فقد فسد العقد عند الحنفية ة ولم يبطل وذلك لإمكانية 
تصحيحه عندهم» وأا الكمهور فهو عمة ناطل :5ف 


() مناهج التحصيل( 309-6/308). 
2() مناهج التحصيل( 309-6/308). 
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ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه. كون 
العقود إذا وقعت على صفة ممنوعة ااا ووصفها كبيع 
الخنزير يكم لها بالبطلان عند الجميع وذلك لأنها لم تفد 
الأثر المقصود من هذه المعاملة على هذا العقد -الذي هو 
إباحة التصرف بهذا المال أصلا ولا يمكن تصحيحه- بناء 
على أصل "حقيقة الباطل من المعاملات والعقود: 
"ما منع ااه وبوصفه فلم يفد الأثر لقم ود 
من العقد على العقد". 

وأما ما وقع من العقود على صفة ممنوعة بوصفها 
فقط كالبيع بالخنزير بكم لها بالفساد عند الحنفية وذلك 
لأنها لم تفد الأثر المقصود من هذه المعاملة على هذا 
العقد -الذي هو إباحة التصرف بهذا المال إذا لم بصع 
ناء على اسان "حقيقة الفاسد من المعاملات 
والعقود: "ما منع بوصفه فلم يفد الاتثر المقصود 
من العقد على العقد".. والله اعلم. 
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المبحث السابع: الإعادة والقضاء والأداء 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تفرفسر اضل: "الإعادة 
والقضاء والأداء". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
اولا: : تعريف الأداء والقضاء والإعادة لغة. 
1- الأداء لغة": ياتي بمعنى القضاء. والمقصود منه 
هنا: "إعطاء الحق لصاحب الحق", ومنه قوله تعالى: چۆ 
5 ف د ال ف 0 ]چا وقوله تعالى: چگ 5 به نى. ڻ 


ط 
1 24 


2- القضاء 517 من عفان لأا قاروالا واف الي 
المتعلق بمبحثنا هو: "فعل العبادة كيف ما كان في وقتها 
أ لاك لفل قال چا 2 و ودل فال کن 
ن . 

3- الإعادة لغة'': عاد إليه يعود ععيودةً وعودًا بمعنى 
ووا 2 الشيء فاعادة ااال ان له اها 
وهو هنا بمعنى: "تكرير الفعل مرة أخرى" : 


ثانيا: تعريف الأداء والقضاء والإعادة 
اصطلاحا. 


ينظر: معجم الصحاح(ص 33), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 56). 
سورة النساء, جزء الأية رقم( 58). 
سورة آل عمران, جزء الأية رقم(75). 

ينظر: معجم الصحاح(ص 867), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 55 
). 


() سورة النساء, جزء الآيّة رقم( 103). 
5() سورة البقرة. جزء الآية رقم( 200). 
7() ينظر: معجم الصحاح(ص 752): ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 55 


(0 
() 
() 
(0 
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1- الأداء اصطلاحا": "إيقاع العبادة في وقتها 
العفين لها ن6ا :لغصاحة قور" 


2- القضاء اصطلاحا: "إيقاع العبادة خارج وقتها 
الذي غينة الشارع لمصلحة فيه" 


3- الإعادة اصطلاحلا': "فعل العبادة مرة أخرى" 


*() ينظر: شرح تنقيح الفصول(ص 68). والمستصفى(1/131). وروضة 
الناظر(1/254).: والتمهيد للإسنوي(ص 36). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 56). 

2() ينظر: شرح تنقيح الفصول(ص 69), والمستصفى(1/131). وروضة 
الناظر(1/254), والتمهيد للإسنوي(ص 36). ومذكرة العلامة 
الستقيظى(ض 55).: 

3() ينظر: شرح تنقيح الفصول(ص 68), والمستصفى(1/131). وروضة 
الناظر(1/254).: والتمهيد للإسنوي(ص 36). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 55). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الأداء والقضاء والإعادة". 


ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل 
الأصولية المتعلقة ب "الأداء والقضاء والإعادة" 
وتطبيقاتها على النحو التالي: 

٠‏ المسألة الأصولية الأولى: "الأداء: (إيقاع 
العنادة فى وقتها المغين لها شرعا لوضلحة 


فيه)". 


ودراسة هذه المسألة يتم ببيان ما يلي: 


1 -تقريو مسألة "الأداء: : (إيقاع العبادة في 


3 وب (اشتمل: عليها الوقت) من تغيين الوقت لمضلحة 
الغافور نه لالمضلعة: في الوقت كمن:بادن لأنقان عرق 
فإن المصلحة هنا في نفس الإنقاذ سواء کان في هذا 
الزمان 5 في غيره, واا تعيين أوقات العبادة فهي 
لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن 
كنا :لا :تعلمها: 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع المخرجة على 
مسألة [الأداء: (إيقاع ع العبادة في وقتها المعين 


'() ينظر: شرح تنقيح الفصول(ص 68). 
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٠‏ الفرع الأول: في المسبوق إذا قام إلى القضاء هل 
Ja‏ صلاته اھا ف 
قال رحمه الله: (فإذا قام إلى القضاء هل يكون ما 
أدرك هو أ ول ضلاتة. أن هو آخرها؟ فاخاف قها الم دهت 
على ثلا ار 
. أحدها: أن ما أدركه هو اول هتالاكة وها قا تة هة 
اخرها؛ وهو مذهب الشافعي2) 
والثاني: أن ما أدرك هو آخر صلاته وما فاته هو 
أولها, وهو مذهب أبي حنيفة(3 
والقولان عن مالك. 
والقول الثالث: الفرق بين الأقوال والأفعال, فقال 
يفضي في الأقوال يعني القراءة, وببني في الأفعال يعني 
الأداء..... إلى أن قال رحمه الله: 
وفائدة الخلاف: هل حكم ما اتی ته عد سلام 
الإقام خكم الأداء أو حكمه حكم القضاء؟)41. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


0 ر العتبية هنع ايان( 2/46 -49), والكافي (1/182). 
2() ينظر: الأم( 1/178), والمجموع (4/220). 

3 ينظر: المبسوط( 1/190). وبدائع الصنائع( 1/247). 
() مناهج التحصيل( 1/369). 
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قال رحمه الله: (فإذا قلنا إن الذي أدرك هو أول 
صلاته. فإنه إذا أدرك ركعتين من صلاة الإمام فإنه يقوم 
تتكبيرء لأنة:وسط صلانم فيجغل الذي ادر آولها ثم ياني 
بركعتين متواليتين بأم القرآن في كل ركعة دون السورة, 
وهذا حكم البناء, وهكذا ينبغي في المغرب أيضا إذا أدرك 
مها ركت تات وم ادا شالم الاقام وتان رك يام 
القرآن وسورة. | ثم يقوم بعد التشهد فياتي بالركعة الثانية 
بأم القرآن خاصة, ويجلس ويتشهد ويسلم)!5. 

بيانه: هذا | الفرع يخرج على أصل الأداء على 
النحو التالي: 

قل القول بأن ما يأتي به المسبوق بعد سلام الإمام 
لم حَكم الأداء. يكون ما آذ رکه هو أول :ضصلاتة وما فاته هو 
آخرها. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

لد بهذا 'الاعتبار. کون ما 57 به المسبوق بعد سلام 
الإمام هؤاول صلاته وما فاته هو آخرها صحيحا ومجزئا 
لوقوعه في وقته المعين له شرعا ولأنه مفعول 
في زمن أمر فيه بالصلاة وتوجه إليه الأمر بفعل 
هذه العبادة على هذا الوجه بناءً على أصل " الأداء: 
إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا 
لمصلحة اشتمل عليها الوقت", والله أعلم. 


*() فتاه التحصيل( 1017371 
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٠‏ الفرع الثاني: في الصوم الذي صامته في اليوم 
الذي رأت فيه الطهر إذا انقطع الدم عنها بإثر أمدها ثم 
عاودها الدم. 

قال رحمه الله تعالي: (فإن عاودها الدم بعد 
ذلك فإنها تدع الصلاةء وإنما أمرت بالاغتسال إذا انقطع 
عنها إذ لعله لا يعود إليهاء هكذا يكون حكمها حتى 
تستكمل أيامها المعتادة, فتلفق أيام الحيض وتلغي أيام 
الطهر. 

وبحي هن هذا الفصل قصل مشكل: وهو إذا انفظع 
الدم عنها بإئر أمدها فأمرت بالاغتسال, وتصوم وتصلي. 
00 لها حكم الطاهرء. فإن عاودها الدم رجعت إلى حال 

نص . 

ووجه الإشكال فيه الحكم في الصوم الذي صامته في 
اليوم الذي رأت فيه الطهرء إن كان رمضان هل وقع 
زمن أمرت فة بالغسل ووه غاعها فعل العادة: 
وهذا هو ظاهر المدونة! ', أو نقول إنها لما عاودها الدم 
فيل انقضاء زمان تسكن ظهرا. وان حكم الخيض 
مسترسل عليها كتها رات قيه الدم وما لم تره كان 
صومها غير واقع موقع الإجزاء والذمة به 
معمورة: دات :سانها انها لم كن ذلك عاد كما كون 
اذا ضامت. مع جريان الدم::وهده مسالة لم أجد:فيها نضا 
في المذهب. والذي يقتضيه النظر أن الصيام في ذمتها 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


)(١‏ وظاهر المدونة الكبرى( 1/152): (والأيام التي كانت تلغيها فيما بين 
الدم التي كانت لاترى فيها دما تصلي فيها وياتيها زوجها وتصومها وهي 
فيها طاهر, وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق؛ لان الذي 
قبل تلك الأيام من الدم والذي بعد تلك الأيام قد اف بعصه إلى بعض 
فجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى). 
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قال رحمه الله: (ووجه الإشكال فيه الحكمٌ في 
الصوم الذي صامته في اليوم الذي رأت فيه الطهر, إن 
كان رمضان هل وقع موقع الإجزاء نير منه الذمة؛ 
لأنه مفعول في زمن ¿ آامرت فيه بالغسل وتوجه 
عليها فعل العبادة, وهذا هو ظاهر المدونة, أو نقول إنها 
لها عاودها الدم فيل انقضاء زهان يسمي ظهرا؛ وأن حكم 
الحيض مسترسل عليها فيما رأت فيه الدم وما لم تره 
معمورة. وان شانها اغا لع نكن جد لك عاصية هاون 
اذا ضامت مع جزيان الدم».ؤهذه مسألة لم أجد فيها نضا 
في المذهب. والذي يقتضيه النظر أن الصيام في ذمتها 

ا دا ا يخرج على أصل الأداء على 
النحو التالي: 

, .على القول'بأآن القرأة اذا انقطع الذمعتها بتر ادها 
فأمرت بالاغتسال, وتصوم وتصلي ويكون لها حكم الطاهر, 
فإن عاودها الدم رجعت إلى حال الحائض, وكان صومها 
لذلك اليوم صحيحا وقع موقع الإجزاء وتبرأ منه الذمة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
بهذا الاعتبار. كون صومها 0 اليوم صحيحا ومجزئا 
لوقوعه في وقته المعين له شرعا ولأنه مفعول في 
زمن أمرت فيه بالغسل وتوجه إليها الأمر بفعل 
العبادة بناءً على أصل "الأداء: إيقاع العبادة في 


2 قال الحطاب: "تنبيه: نصوص المذهب التي ذكرناها وغيرها صريحة 
في أن صومها صحيح مجزىء وقال الرجراجي: هو مشكل ولم أر نصا 
صرحا ولكن ار المذهب صحته, » والذيي أراه أن الصوم في ذمتها بيقين 

والله أعلم". 

بنظر: المواهب( 1/367). 

*() مناهج التحصيل( 169-1/167). 
*() مناهج التحصيل( 169-1/167). 
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وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها 


الوقت". والله أعلم. 
«الفرع الثالث: في الحائض إذا طهرت. هل تقصر 
الصلاة اعتباراً ببقية المسافة أم لا؟ 


قال نوات الله: (وأما الحائض فينبغي أن ينبني 
الخلاف فيها على الخلاف في الحائض هل هي مخاطبة 
بالعبادة مع وجود الحيض اوقیږ مخاطبة. 

فعلى القول بأنها غير مخاطبة لا بالأداء ولا بالقضاء في 
الصلاة. والقضاء في الصيام بالخطاب الجديد, فلا بد من 
اعتبار بقية المسافة كما هو منصو 

وعلى القول تأنه مخاطبة EE‏ الأول ويستر سل 
عليها مع وجود الحيض إلى ارتفاعه يجب أن لد 
إذا طهرت اعتيارا : ببقية المسافة, والله أعله)2) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج ا 

قال رحمه الله: (وعلى القول بأنها مخاطبة 
بالخظاب الأول ويشترجل عليها ضع وجود الحيض | إلى 
ارتفاعه يجب أن تقصر الصلاة اذ اظ ت | عقنا را ببفسة 
المسافة, والله أعلم)2) 


بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الأداء على 
النحو التالي: 
على 00 بأن المرأة الحائض مخاطبة بأداء الصلاة 
ويستر سل عليها | مع وجود الحيض فإنها تقصر الصلاة إذا 
ا فوجه جه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
بهذا الاعتبار. كون قصر الصلاة في حقها إذا طهرت اعتباراً 
ببقية المسافة بقع صحيحا ومجزئا لوقوع هذه العبادة في 
وقتها المعين لها على الصفة المجزتة شرعا سا على.أضل 


*() مناهج التحصيل( 441-1/440). 
*() مناهج التحصيل( 1/441). 
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"الأداء: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا 
لمصلحة اشتمل عليها الوقت", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في المتهاون, إذا أدرك من صلاة 
العصر ركعة قبل الغروب ثم صلى ما بقي بعد الغروب. 
قال رحمه الله تعالى: (ولا خلاف عندنا في 
المذهب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى 
وقت الاضطرار إلا لعذر", لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك 
صلاة المنافقين يجلس احدهم حتى إذا اصفرت 

الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على 
قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا)) 312 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رخمه الله: (إلا أنه إذا صلاها في تلك الساعة أو 
أرل كفا ركفة فل الروت م طن ها بدي تاتروت 
فلا خلاف عندنا في المذهب أنه ا نوم وان مؤد غير قاض, 
ولا استحالة في ذلك, لأنه صار بقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر))©) مؤدياً, وفائدة 


مالك في الموطا ا 0 اللفظ من:حديث 00 دن 
الله عنه في كنات القران؛ باب التهئ عن الضلاة بعد الضبح وبغذ العضر 
الحديث رقم( (46) ). ومسلم في صحيحه(ص 186) مختصرا في كتاب 
الفساجد ومواضع الصلاة: بات استحبات الشتكير بالعضن الحديث رقم( 
622). 

() مناهج التحصيل(1/213). 

“() رواه مالك في الموطأً( 1/6), في كتاب وقوت الصلاة, باب وقوت 
الصلاة, التدية رقم (5 )اع أي هريوة رضن الله عنه, ومن طريقه 
البخاري في صحيحه(ص 99- -100), في كتاب مواقيت الصلاة, باب من 
أدرك من الفجر ركعة, الحديث رقم(579): ومسلم في صحيحه(ص 182 
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الإدراك أن يكون مؤدياً لا قاضياً, ويكون مأثوماً 
بسب الت ,والعررط مع هة صلى: الله عليه وة 
بالمنافقين, وهذا الذي قدمناه في أوقات الاستحباب 
والاختيار)(1) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الأداء على 
النحو التالي: 

إذا أدرك المتهاون ركعة من صلاة العصر قبل الغروب 
9 ما بقي بعد اا فقد أدرك العصر ووافق 
الشرع وكان مؤديا. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

506 أدرك المتهاون ركعة من صلاة العصر قبل الغروب 
و صل ما كرح الشرور SS‏ العصر ووافق 
الشرع وكان مؤديا, لوقوع هذه العبادة في وقتها المعين 
لها بناءٌ على أصل "الأداء: إيقاع العبادة في وقتها 
والله i‏ 


). في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب من أدرك ركعة من الصلاة, 
الحديث رقم( 608). 
() مناهج التحصيل( 1/213). 
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٠‏ المسألة الأصولية الثانية: "[القضاء: (إيقاع 
جميع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع 
لمصلحة فيه)]". [ 

ودراسة هذه المسألة يتم ببيان ما يلي: 


1-تقرير مسألة "القضاء: (إيقاع جميع العبادة 
خارج وقتها الذي عينه الشارع لمصلحة فيه)". 
اداء الواجب المضيق أو الموسع المقدر بعد خروج وقته 


يحتوز فول (جميع العبادة) مف قفد ل عصضنها في 
الوقت لكده أداء على ال 


2-تطبيقاتها: من الفروع المخرجة على 
مسألة "القضاء: (ايقاع جميغع الغتادة خارج 
وقتها الذي عينه الشارع لمصلحة فيه)" ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في حكم صيام الحائض. 

قال رحمه الله تعالى: ( والقول الثاني2: أن 

الحيض تلاثة أيام في العدة والاستبراء, وما دونها يكون 
حيضا يملع الوطء ويمنع الصيام من غير ان يسقط 
وجوبه؛ ويمنع الصلاة ويسقط وجوبها. وهو قول محمد بن 


وففتن قولة بهت من فعل الضنام من غنن ان 
يسقط وجوبه إشارة إلى وجوب القضاء, إذ لا 
خلاف أن الحائض تقضي الصيام, وإنما يقع الخلاف 
بين الأصوليين هل القضاء عليها بالخطاب الأول أو 
بالخطاب الجديدا". 


0 مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 56-55). 
() في أقل الحيض. : 
() ينظر: إحكام الفصول( 1/357). والعدة في أصول الفقه( 1/293). 
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ومعنى قوله: يمنع الصلاة ويسقط وجوبها أنه لا قضاء 
عليها؛ لقول عائشة رضي الله عنها_: ((كنا نؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة))!2)0. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القضاء على 
النحو التالي: 

بها ان المدراة :يكنوم علا الوم رفن الخ إلا أت 
وجوه لا يسقط عنها وعلى هذا تؤمر بالقضاء في زمن 
خر 
کون صوم E‏ زمن 9 غر صجية ویر مچ رو بوعلى 
هذا يجب عليها القضاء وذلك بإيقاعه خارج وقته المعين له 
شرعا بناءً على أصل "القضاء: إيقاع جميع العبادة خارج 
وقتها الذي عينه الشارع لمصلحة فيه" والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في المرأة إذا حاضت وقد بقي من 
الليل قدر اربع 00 
الليل قدر OE e‏ 0 لب 
أحدهما: أن cls‏ 
انق الغاس لالا كعات لل رت وه رک 
للعشاء, فقد حاضت في وقتيهما جميعا. 
والثاني: أنه لا سقط 6 إلا العشاء وعليها قضاء 
المغرب, وهو قول عبد الملك * , لأن الأريع ركعات وقت 
ب E e N‏ کات الد ا 
قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة:, (ص 114), الحديث رقم( 5) 
من حديث معاذة عن عائشة رضي الله . 
2() مناهج التحصيل(1/168). 
() ينظر: البيان والتحصيل( 2/166). 
“() ابن الماجشون. 
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وسبب الخلاف: أواخر الأوقات هل هي لأوائل 
الصلوات أم لأواخرها؟) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن جعل أواخر الأوقات لأواخر 
الصلوات قال تقضي المغرب, وهو الذي يقتضيه النظر 
والأثرا©. 

ومن جعلها لأوائل الصلوات قال تسقط المغرب 
0 لأنها حاضت في وقتيهما, وهذا إذا كانت حاضرة) 


بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القضاء على 
النحو التالي: 

إذا حاضت المرأة وقد بقي من الليل قدر أربع ركعات 
فإنها تقضي المغرب لكون أواخر الأوقات لأواخر الصلوات, 
ودلك لان االارت زر كات وفت للعساء ووقت المغري ق 
خرج فوجب عليها قضا ؤها. 
كون المرأة إذا حاضت وقد بقي من الليل قدر ربع :ركعنات 
فإنها تقضي المغرب على القول بأن "أواخر الأوقات 
لأواخر الصلوات' ' وعلى هذا لما خرح وقته ولم تؤديه وجب 
عليها قضاؤه وذلك بايقاعه خارج وقته:المعين له شرعا.يناءً 
على أصل "القضاء: إيقاع جميع العبادة خارج وقتها 
الذي عينه الشارع لمصلحة فيه". والله أعلم. 


٠‏ , الفرع الثالث: إذا يقي من النهاد قدر ركعة ولم 
2 الله د تعالى: ا ا ان ار 
قدر ركعة ولم تصل العصر فقامت فصلت ركعة فغربت 
*() مناهج التحصيل( 216-1/215). 


2() ينظر: شرح التلقين( 1/417). 
() مناهج التحصيل( 216-1/215). 
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الشمس ثم حاضت في الركعة الثانية هل تقضي العصر أم 
لاك فالمذهب على قولين"': 

أحدهما: أن عليها قضاء العصر لأنها حاضت بعد 
خروج وقتها. 

والثاني: أنه لا قضاء عليها, لأنها إذا أدركت منها 
aE‏ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر)) )2), وقد اتفق المذهب أنه 
ليس بقاض وإن صلى بقيتها بعد غروب الشمس. 

وسبب الخلاف: هل العبرة بالمعاني أو العبرة 
بالضون والمنانى؟) 0 

وجه علاقة الفرع بالأاصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن رأى أن الاعتبار بالمعاني 
قال: لا قضاء عليها؛ لأن حكم ما أدرك من الصلاة بعد 
الغروب كحكم ما أدرك قبل الغروب, فكأنه صلى الجميع 
قبل الغروب لكون الشارع سماه مدركا للصلاة, ولأن 
الصلاة لما كان اخرها مرتبطاً الها واولا مرتيظا 
بآخرها صار حكمها واحداً. ما صلی قبل وما صلى بعد 
سواء. 

ومن اعتبر الصور والمباني قال إنها تقضي, لأنها 
حاضت في زمان الليل بعد إدبار النهار, ووقت صلاة النهار 
غاية امتدادها إلى غروب الشمس, وكون الشارع جعل 
الذي ادرك ركعة قبل الغروب مدركا لجميع الصلاة. فإن 
صلئ ببقبتها .بعد الغروب لا بجغل الجزء من اللبل وقتا 


() ينظر: البيان ن والتحصيل( 2/169) . وشرح التلقين(1/421). 
0 
0)3 7 مناه ال التحصيل(218-1/216). 


تخريج الفروع على الأصول 284 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


للعصر أصلاء وإنما ذلك تفضل من الله - عز وجل - ونعمة 
ولطف بعباده ورحمة)!4) 

نبانه: هذا الفرع رخ على أضذل الفا 
على النحو التالي: 

إذا بقي من النهار قدر ركعة ولم تصل المرأة العصر 
LI‏ او 
الليل بعد إدبار التهار. ووقت صلاة النهار غاية امتدادها 
إلى زوا 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عل المرأة 7 العصر وبقي من النهان قدر 
SU BEE N NS‏ 
زمان الليل بعد إدبار النهار. ووقت صلاة النهار غاية 
الركعة الثانية فلا يجعل هذا ار عن الال ها ا 
أ فلما خرح وقتها ولم تود هذه الصلاة في وقتها 
المعين لها وجب غليها قضاؤها وذلك. بايقاعها خارج وقتهه] 
المع لها رات على ال “القصاء: إبقاء حم 
العبادة خارج وخنها الدى عه الشار لمضاة 
فة "ب واللة غل 


“() مناهج التحصيل( 218-1/216). 
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. مسألة أصولية فرعية تتعلق بالقضاء: "إذا 
سقط الخطاب بالأداء سقط القضاء"۔ 


٠‏ فرع: في الحائض تحيض في النهار وقد بقي فيه 
ار ركعات هل عليها قضاء الظهر والعصر أم 
قال رحمه الله: (فأما الحائض فيفترق فيها حالة 
الطهر وحالة الحيض, فإن حاضت في النهار وقد بقي فيه 
تصلي فيه ركعة إلى أريع ركعات ولم تصل العصر 
نان عاض مدال کش ركعات فلا ا عليها 
للظهر ولا للعصرء لأنها حاضت في وقتيهما وسقط 
الخطاب بأدائهماء فإذا سقط الخطاب 
بالاداء سقط القضاء بدليل قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : ((كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة))). 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وإن حاضت بمقدار خمس ركعات 
فلا قضاء عليها للظهر ولا للعصر, لأنها حاضت في 
وقتيهما وسقط عنها الخطاب بأدائهماء فإذا 
سقط الخطاب بالأداء سقط القضاء بدليل فول 
عائشة رضي الله عنها: ((كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة)). 
بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القضاء 
على النحو التالي: 
إذا حاضت الدراة في النهار وقد بقي فيه مقدار 
خمس ركعات. فلا تقضي لا الظهر ولا العصر لأن ذمتها 
برأت بسقوط خطاب الأداء عنها. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه بهذا الاعتبار. كون عدم قضائها للظهر والعصر 
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والجالة هذه كون الخطاب متوجه لها بعدم الأداء ففعلت 
ها فرت به شرا بزاء lL‏ "إذا سقط الخطاب 
بالأداء سقط القضاء", والله أعلم. 

٠‏ المسألة الأصولية الثالثة: "الإعادة: (فعل 


الغبادة مرة اخحرى]". 
ودراسة هذه المسألة يتم سيان ما يلي: 


1-تقرير مسألة "الإعادة: (فعل العبادة مرة 
اخرى)". 0 

إذا فُعِلَت العبادة مرة على نوع من الخلل ثم فُعِلَت 
ثانيا في الوقت سمي ت"إعادة". 


ا ؛ ["الإعاءة: فل العبادة مرة أخرى)"], ما 
يلي: - 
» فرع: في قصر الصلاة في ستة وثلاثين ميلا. 
قال رحمه الله تعالى: (واختلفوا إذا قصر الصلاة 
في ستة وثلاثين ميل فل ثلاثة أقوال): 
أحدها: وهو قول ابن القاسم في العتبية أنه لا إعادة 
عليه2). 


والثاني: أنه يعيد أبداً وهو قول يحيي بن عمر. 

والثالث: أنه يعيد في الوقت, وهو قول ابن عبد 
الحكم). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

ل رحمه الله: (فوجه قول ابن القاسم: أن 

() ينظر: النوادر والزيادات(1/423), والذخيرة( 2/358). 


() ينظر: العتبية مع البيان والتحصيل( 2/190). 
/ مناهج التحصيل(1/439) 
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OE‏ ثلاثة برد 
| البريد من 00 وهو الربع. والأصول موضوعة 

ووه قول م 57 1 يعيد lL‏ 9 الأثر. 

ووجه قول ابن عبد الحكم ملاحظة الجانبين ومراعاة 
الشقين). 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الإعادة على 
النحو التالي: 

إذا قصر الصلاة في ستة وثلاثين. لا فإنه يبعيد أبدا 
على مدهب يحي بن عفر لكونه خالف الشرع: 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه كونه إذا قصر الصلاة في ستة وثلاثين ميلا فإنه يعيد 
الصلاة أبدا لمخالفته الشرع وذلك بإيقاعها مرة أخرى في 
الوقت للخل الواقع بها بناء u‏ أصل "الإعادة: فعل 
العبادة مرة أخرى" ٠‏ والله اعلم: 


() مناهج التحصيل( 1/439) 
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المنحت التامن العزيمة والرخصة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير أصل "العزيمة 
الر< 3 0 
3 ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
م أولا: تعريبقه العزيمة لغة(1): 
العريمة كن الغرم: :والفين والزاء والمتم ا واحد 
صحيح يدل على الصّريمة والقطع. والقصد المؤكد 


+ ثانيا: تعريف العزيمة اصطلاحل2©): 
العزيمة هي: "الحكم الثابت بدليل شرعي من فعل 
أو ترك خال عن معارض راجح" 
ومعناها: آنه لا يجوز ترك العمل بما ثبت بالدليل 
الشرعي إلا إذا جد معارض أقوى مما ثبت بهذا الدليل. 


+ ثالثا: تعريف الرخصة لغةا: 
ال خضة فن خض : والراء والغاء الاد أضل ول 
لين وخلاف شدة: والسهولة والمسامحة. 


+ رابعا: تعريف الرخصة اصطلاحا): 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة(309-4/308). ومعجم الصحاح(ص 
2 
() ينظر: روضة ل 9/, والإحكام للآمدي(1/176). وشرح 
تنقيح الفصول 00 ٠‏ وشيرح الكوكب at‏ 00 . ومذكرة 
الشنقيطي(ص 59). والفتح المأمول للشيخ فركوس 
0 ينظر؛ معجم مقاييس اللغة(2/500), ومعجم u‏ 
() ينظر: روضة ا 9 , والإحكام للآمدي(1/177). وشرح 
تنفيح 0 0 : وش 0 00 00 ٠‏ ومذكرة 


تخريج الفروع على الأصول 289 مناهج التحصيل 
r‏ 


الرخصة هي: "ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح ". 

او هي: "إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر". 

ومعناها: انه يجوز ترك العمل بما ثبت بالدليل 
الشرعي -وقد يتعين- في حالة وجود المعارض الراجح 


4« خامسا: هل العزيمة والرخصة من الحكم 
الوضعي أو من الحكم التكليفي)؟ 
مذهب الجمهور اعتبار العزيمة والرخصة من الحكم 
الاو العادية للفكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية 
واستمرارها في جم 
فا سيا في العف e‏ 0 الأحكام ر 
ومن عدققا .من أقسام الحكة التكليقي.علل بان 
العزيمة تحمل معنى الاقتضاء, والرخصة تحمل معنى 
التخبير: وهما امن 'ضصفات الأجكام التكليقيةة: إذ الظلب 
والإباحة كلاهما حكم تكليفي. 
من جهة أن السفر والمرض والمشقة ol‏ 
التكليف كھ ال 58 ولا شك انها معدودة من 
العكى الوضهئ دون بال قي ولات اي لا تريب 
عليه اثار فقهية. 
4 سادسا: أنواع العزيمة22): أربعة وطي. 
أ- ما كان حكما ابتدائيا عاما في جميع الأحوال. 
ب - الأحكام التي شرعت ناسخة لأحكام سابقة. فيصبح 
الحكم الناسخ هو العريمة. 
٠‏ *() ينظر: شرح الكوكب المنير( 1/482). 
() ينظر: الفتح المأمول للشيخ فركو س(ص 54). 
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تعالى أن بأ يأخد ا EE‏ إلى أجل aS‏ 
ا من المرآة على سبيل فسخ الزواج بينهما. وهو 

ث-الأحكام التي شرعت لسبب طارئ اقتضى 
مشر وعيته, كحرمة دسب الاوثان. 


+ سابعا: أنواع الرخص"': ثلاثة وهي: 

أ- إباحة ترك الواجب, مثل التيمم للمريض مع وجود 
الماء. 

ف ا اة اة لر الهبوؤزة.مفل: اكل الميقة 
والدم ولحم ال وشرب الخمر للمضطر. 

ت-تصحيج بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال 
ماتصح به, تخفيفا وت تيسيرا على المكلفين, ومن ذلك 
العراياء فإنها نالف امو اله :ها -لما فيه من الجهل 
بتساوي الوقن الربويين- وهي بيع الرطب على رؤوس 
النخل بتمر. 


*() ينظر: تيسير الوصول للشيخ الفوزان(ص 71). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"العزيمة والرخصة" 

ونتم ينان هذا الفظلت عذكر E‏ 
الأصولية المتعلقة بهذا الأصل وتطبيقاتها على 
النحو التالي: 


المسألة الأصولية: "يُبَاحُ القحخظورٌ شَرْعًا مَعَ 
قِيَامِ سَبَبٍ الحظر لِلْعُدْر". 

ودراسة هذه المسألة نتم ببيان ما يلي: 

1- -تقرير مسألة "تاح ځ المَخظوررٌ شَرّعًا مع 
قِيَام سَبَبِ الحظر لِلْعُدْرِ". 


إذا فُعِلَت العبادة مرة لى كو فالخلل تخ 
ثانيأ في الوقت سميت "إعادة" 5 

وبما أن هدة المساله الأصولية»فتتعلقة بالرخض وف 
أكتفى بالتخريخ عليها لكون. العغزيفة أضل: التشزيغ الثابت 
بالدليل. والرخصة مستثناة منها لثبوتها خلاف الدليل 
الأصل لمعارض راجح, ولا يمكن بحال من الأحوال الكلام 
عن الرخص دون التعرض للعزيمة للارتباط الوثيق بينهما. 


فالقيد الأوله (إباحة المحظور شرعا), 
ا ١‏ الك اي ا ا ا 


رخصة. 


وَالقيد الثاني (قتام .شيب الحظى) .ترز نة 
فق الحكم السو لزوال سه 


() ينظر: تيسير الوصول للشيخ الفوزان(ص 70). 
() ينظر: الفتح المامول للشيخ فركوس(ص 55). 
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والقيد الثالث“ (للعذر). والعذر أعم من الضرورة 
والحاجة والمشقة:, ؛ ويبحترزر به هنا مما يثبت للابتلاء 
والاختبار لا للعذر. كالتكاليف الشرعية, إذ الأصل عدم 
التكاليف, .وما ورد من التكليف بها للستي خد 
واحترازا! أيضا من الأحكام التي ثبتت لمانع لا لعذر, 
كوجوب ترك الصلاة على الحائض والنفساء مثلا فلا 
يسمى رخصة بل عزيمة: ذلك لأن مانع الحيض والنفاس 
يرفع التكليف مع إمكان اجتماعه به عقلاء لكن لا يجتمع 
معه شرعاء وإنما بمنع وجوده أصلا, بخلاف العذر فيجتمع 

مع المشروع كاجتماع السفر والمرض مع الصوم؛ وهو 
E‏ الفرق بينهما. 


3 ينظر: المصدر السابق. 
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2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

*ه الفرع الأول: الجمع بين المغرب والعشاء 
للمريض وللمصلين ليلة المطر. 

قال رحمه الله تعالى:( فأما وقت الجمع فاختلف 
فيه المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المد و" 

أحدها: اه بخن نيا عد الدروتي شان متو 
في أول, وقتها, ٠‏ وتتقدم العشاء عن وقتهاء ولاسيما کل 
القول. بان المغرت ليس لها إلا وقت واحذ,:وحدة الفراغ 
فنها كما قال القاضي أنه مهه عب الوفابة فى 
التلقين. فيؤذن للمغرب في أول وقتها على صفة الأذان 
المشروع في الجهرء وإذا فرغ مر الأذان أقام الصلاة, 
وكلى بهم الام الخو ١‏ قاذ شلعم مها ]عد الفؤدن 
أيضً في الأذان للعشاء الآخرة عند باب المسجد أو في 
صخ ادات لسن ال بوذا قرع مغه إقنام الاد 
يصلي بهم الإمام, فإذا سلم انصرفوا ولا يوتروا في 
المسجد ولمدذكووة عقي ف التي و فون واف 


بيوتهم 

وقولنا: دافا لسن فال ثلا نتؤوق الى التلسوسن 
والتخليط على من لم يحضر في المسجد ممن كان في 
NS‏ 
وهذا قول محمد ابن عبد الحكم. وهو قول مالك في 
الد نة" في المريض إذا كان الجمع في أول الوقت 
e‏ فيجوز له الجمع في أول الوقت, فكذلك الجمع 
ليلة المطر. فالجمع في أول الوقت أرفق بالقوم 
ليتضرفوا قبل.آنيياتي عليهم جل: الظلام : 


0 غ التفريع 1262212893 والقتوادز والونادابع 37265 
6) والمقدمات الممهدات(1/189). وشرح التلقين(2/827). 

*() ينظر: التلقين(ص36). 

() ينظر: المدونة الكبرى(1/203). 
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والقول الثاني: أنهم يؤخرون المغرب قليلا ثم 
يجمعون وترون وعليهم إسهار دلبل وال ران كهنا 
تقدم, وهو قول ابن القاسم"'". 

والثالث: انهم يؤخرون المغرب ثم يصلون ثم يؤذن 
للعشاء.ويطولون حتى. يعيب الشفق أو عة ثم تضلون 
العشاء, ب قوله أيضاً 2 في E‏ عبد 
هل هو سنة 53 ١‏ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن رأى أنه تة تقول كما قال 
او الاش ومن رأى اتمترخصة بقول كما فا( این عية 
الحكم وابن وهب)! 

بيانه: هذا الفرع يخِرج على أصل الرخصة 
والعزيمة على القول بان "الجمئنع نين المعترت 
والعشاء رخصة". للرفق بالمريض وبالمصلين ليلة 
المطر. فإذا وجدت هذه الحاجة جاز الأخذ بهذه الرخصة, 
الت روجع الحكم إلى اصلة: 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, 
أنه إذا كان الجمع بين المغرب والعشاء رخصة للعذر, 
فإنه "يجوز الجمع بين المغرب والعشاء للمريض 
وللمصلين ليلة المطر" -على الصفة التي ذكرها أصحاب 
القول الأول- لوجود السب الذى هو "الجاجة". بناء قلى 


١‏ 06 وروايته عن مالك في المدونة الكبرى( 1/203( ٠‏ ونصها: "وإذا 
أنادوا أن كا بينهما في الحضر إذا كان وط ر ار طن وظلمة 
0 المغرب شيئا شيئا ثم يصلونها ثم يصلون العشاء الآخرة قبل 


() يعني قول مالك. 
() مناهج التحصيل(408-1/406). 
“() مناهج التحصيل(1/408). 


N: 
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أصل "يُبَاځ المَحْظُورٌ شَرْعًا مَعَ قِيَام سَبَب الحَظْر 
لِلَعُذْرِ" الله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في المعتكف وغيره ممن لا 
يشارك أهل العذر في السبب المبيح للجمع, فل سنا ل 
الجمع مع القوم أم 
قال رحمه ال dG‏ 
للح فإنه يجمع معهم انقافًا واختلق في المعكف 
هل يجمع معهم أم لا؟ 
من فضل الجماعة. 
قول أبي 00 الا 2 


الناس في العشاء ا وق ee‏ ك0 
المد 20 العشاء ام لإ؟ غلى قولين قائمين من 
| | أحدهما يجمع معهم, وهو قول ابن القاسم 


'() ينظر: النوادر والزيادات(1/267). وشرح التلقين ص( 
3 ) والذخيرة(2/376), والمُذْهَب(1/285). 

() تنظر هذه المسألة في: شرح التلقين(2/844). 

() ينظر هذا خلاف في العتبية مع البيان(1/403). 

*() ينظر: التفريع(1/262). والنوادر والزيادات(1/266). 

() ينظر: المدونة الكبرى(1/203). 
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والثاني: أنه لا يجمع وينتظر إلى غيبوبة الشفق؛ وهو 
قول مالك في "المختضر" ,وهو ظاهر لي ' على 
القول بأن الجمع رخصة. 

وأما إن وجدهم قد فرغوا من العشاء, فلا خلاف أنه لا 
يصلي العشاء جد يبغيب الشفق: 
-- ثم او لها وقد ال مل يجمعون 1 

فروى أصيغ عن 0 00 انهم لا يجمعون. 
بذدلكت.ء 

1 الشخ انق محفع ابن :اين زب في ""الهواذ 61 
"وأعرف فيها قولاً د لا أذكر قائله", ولم يبين ما اقتضاه 
ذلك القول, هل هو جواز تقديم العشاء ابتداء. خلاف ما 
روى أصيغ, أو لا يجزئهم إن فعلوا ردلً على ابن أبي 
زمنين؟ فلأجل هذا الاحتمال اا هي 
ولم أحصل ما فيها من الأقوال. 

قال محمد بن يونس : "وينبغي على قياس 
قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع في أول 


ST AA 


9 أي ل ده ولا يزال e‏ 

(1267p النوادر‎ 0 0 

بالعمتلن: فد ا الحتيكن القاسبى و ب قران الفاسى 

والحصائري. لم يذكر مترجموه شيئا عن تلاميذه. کان فقيها فرضيا 

حاشبا :لاز ها للعهاد. له كتاب الجامع لمشائل. المدونة: أضل فيه 

مسائل المدونة. توفي سنة (451) ودفن برباط المنستير بتونس . 
ينظر: شجرة النور الزكية(ص111), رقم (294). 


N 


3 


تخريج الفروع على الأصول 297 مناهج التحصيل 
عم 


2)" ر أن بجمعوا‎ EE 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
الصلاتين ليلة المطر: هل هو عزيمة Ag‏ 

فمن :رايع أنه غزريصة قال لا بجمع معهم المعكتف: ولا 
فن. صلى المغربة فى نة ولا يغجل. العنشثناء قبل :وقتها 
إذا نزل المطر بعد الفراغ من المغرب» وهو قول ابن 
سبط 3 و في "المدونة"“ ونص مالك فيها: "وقد جمع 
بالنا Es EO‏ ل الله صلى الله عليه 
و اوكدلك قال مالك فن المختضر ‏ اا "هو 


سنة '' 


1 


() الجامع لمسائل المدونة(ص708). 
)0 مناهج التحصيل(1/408), 
الا الإمام الا لا 7 E‏ 
وغيرهم, وحدّث عن ابن عمر ا د وجابر رضي الله عنهم. 
وعنه: مالك وحميد بن زياد وابن خصيفة وغيرهم توفي بالمدينة 
ستة [8122). 

م سير أعلام النبلاء(5/266). 

() بنظدر؛ المدونة الكبرى(1/204): قال شختون: "عن ابن 

وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حڈٿه أن ابن 
والعشاء سنة: وأن قد صلاها 3 3-7 اضر وعثمان علق الل 

)0( بل هو نص سحنون» ففي المدونة الكبرى(1/204): ' 
SY e‏ سي o‏ 
المطر للرفق بالناس, سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء". 
() ولفظه على ما نقله ابن أبي زيد: "سنة الجمع ليلة المطر 
ان ينادى للمغرب 
ينظر: النوادر والزيادات(1/265): وشرح التلقين ص(2/841). 


تخريج الفروع على الأصول 298 مناهج التحصيل 
ا ا 


وف ااه وخ من رو الله ا الله فلس 
وسلم قال يجمع هؤلاء كلهم رخصة لهم لإدراك 
فضيلة الجماعة وهو ظاهر "المدونة" - ومشهور 
المذهب, وهو نص مالك في كتاب محمد). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل الرخصة 
والعزيمة يكون على النجو التالي: 

أولاة غلن الول مان" المج سن الم ريب 
والعشاء عزيمة في المطر". للرفق بالمصلين ليلة 
الفظن فا عاهم “_المسكف وفن صل المهربي فقن 
5-5 لا يعجل العشاء قبل وقتها إذا 07 الفط ر يعد القتراء 

من الععري: 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه آنه اذا كان الجمع بين الفغرت والعشاء عزيمة 
في المطر للرفق بالمصلين ليلة المطر, فإنه "لا 
يجوز الجمع تسن المغرب والعشاء للمعتكف ومن 
صلى ب في بيته ا د 
"الحاجة", اء على اضل "بباح المَحَظُورٌُ شَرْعًا مَعَ 
قِيَامِ سَبَبٍ الحَظر لِلْعُدْرِ" والله اقلم : 


الا رخصة' 1 EÊ E INE‏ ليلة 
المطر: فا لمتكت وفن صلى المغريةه في تنه يجوز له 
أن يعجل العشاء قبل وقتها إذا نزل المطر بعد الفراغ من 
المغرب لوجود الحاجة للأخذ بهذه الرخصة. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
ل | إذا كان الجمع بين المغرب والعشاء 
رخضة: وا "يجوز الخ بين المغرب والعشاء 
للمعتكف ومن المغربه في بعتةت " لوجود 
السبب الذي هو "الحاجة" ولإدراك فضيلة الجماعةء بناءً 


() مناهج التحصيل(1/408). 
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على أصل "بُبَاځ المحخظورٌُ شَرْعًا مَعَ قِيَام سَبَبِ 
الحَظر عدر" . والله أعلم. 


- الفرع الثالث: في الجمع بين صلاتي النهار‎ ٠ 
الظهر والعصرد في الحضر أجل المطر'‎ 
2 النهار -الظهر والعصر- في لاخل المطرء‎ 
فيه المذهب على قولين":‎ 

أحدهماء أننة لا يجمع بینهما؛ وهو المشهور, لأن 
الاش يتصترفون :حينة إلى استفالهم فى افر دنياهم: 
فكان , سعيهم إلى الفسياحه لضلاتهم اولي 

والثاني: أنه يجوز الجمع. وهو قول أشهب في 

"النوادر !2 أنه يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر لغير 
عذر, فمع وجود العذر أولى, وهو نص قول عبد الملك أنه 
إنا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول:وقتها از 
الجمعء وهو قول عبد الملك في "كتاب محمد"“). 

وجه علاقة الفرع بالأصل عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الرخصة هل 
نتعدى بابها أو لا تتعدى؟ 
صلاتي النهار. 


() ينظر: التفريع(1/261). والمعونة(1/260): وبداية المجتهد( 
2)/24. 

7) ففي المدونة الكبرى(1/203): "قلت لابن القاسم: فهل 
يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر كما يجمع 
والعصر كما يجمع بين المغرب والعشاء". 

() ينظر: النوادر والزيادات(1/263). 
() ينظر: مواهب الجليل(2/165). 
7() مناهج التحصيل(1/411). 


کب 
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ومن رأى أنها لا تتعدى قال لا يجوز الجمعء والرخصة 
تقصورة على صلاة اللبل:وؤهذ| علن: القول بان الجمع 
ليلة المطر رخضة) الا 
والغريمة على القول نان تتعدى انها کون 
الجمع بين صلاتي النهار -الظهر والعصر- 
رخصة". في الحضر لأجل الجر لوحف اللي فإذا 
وجدت هذه الحاجة جاز الأخذ بهذه الرخصة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه, 

أنه إذا كان الجمع بين المغرب والعشاء رخصة ليلة 
المطرء وكونها تتعدى بابهاء فإنه يجوز الجمع بين صلاتي 
النهار -الظهر والعصر- فى الحضر لأجل المطر لمطر للرفق 
بالمصلين, لوجود السبب الذي هو "الحاجة", بناءً 
"يُبَاحٌ المقخظورٌُ شَرْعًا مَعَ قِيَامِ سبي الخطر الغا“ 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في السفر المحظورء. هل لهذا 
العاصي قصر الصلاة ام لا؟ 

قال رحمه الله: (والخامس: السفر المحظورء 
كالخارع محاريا او لقتل وجل تلم ظلما وعنيدوانا: 
فاختلف فيه في المذهب على قولين: 

احدهما:ٌ أنه لا يقصر الصلاة: وهو مشهور 
المذهت 2 

والتافي؟ انه تقضر الضلاة وى روانة راد عن 


1 


() مناهج التحصيل(1/411). 
() ينظر: ر: شرح التلقين» 2 , والذخيرة( 2/367). 
() تقدمت 


ترجمته. 
ينظر: APE‏ النبلاء( 312-9/311), والديباج(324-1/323). 


بم يبنا 
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مالك" وبه قال أبو حنيفة2). 

وبالأول قال الشافعي6)©. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
يترخص بالرخص. أم لا؟ ‏ 

: فم راک أن العاصي لا يترخص بالرخص قال لأنه 

مامور بالرجوع عنه. والتمادي فيه معصية, والقصر رخصة 
وتخفيف للمشقة عن المسافر وإعانة له,. فكيف يعان 
العاصي على معصيته, قال القاضي ان الوليد الباجي: 
ولما كان للطاعة تأثير في قصر الصلاة في مسافة لا 
الحم عن قمر الصلاه فى مسافة دج ا 
لغيرها 

وهذا الذي .قال الفاظى برحية: اللنة جى مح ود 
قياس العكس عند الأصوليين, والقول به ضعيف عندهم. 

ومن رأى أنه يجوز له القصر فيقول معني يصح أن 
يرخص. له فيه في سفر الطاعة فجاز ال ر 
له في سفر المعصية, كأكل الميتة, والله اعلم)8. 
0 يان "قصر الصلاة رخصة 


ا روا ادي ادات الما 161215 
ا شرح التلقین( 3/932). 
0 لحار ا ان عابدین(2/604/ 
() ينظر: الأم( 1/212). والمحوع( 14316 ؤه القتحية قن ذهب 
الحنابلة, ينظر: المغني( 116-3/115)., والممتع في شرح المقنع( 1/597- 
598(. 
4) مناهج التحصيل(434-1/433). 
7() لم أقف على كلام الباجي في كتبه التي بين يدي. وهو موجود عند المازري, 
بنظر: شرح التلقين: ص( 3/935). 
“() مناهج التحصي ل( 1/434). 
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للمسافر“ . لتخفيف المشقة. فإذا وجدت هذه "الحاجة" 
جاز الأخذ بهذه الرخصة, وإذا زالت رجع الحكم إلى أصله. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه: أنه إذا كان "قصر الصلاة رخصة للمسافر 
للعذر" 1 فإنه "يجوز للعاصي قصر الصلاة في 
السفر المحظور" لوجود السبب الذي هو "الحاجة 
إلى تخفيف المشقة“ بناءً على ال "يماح 
المقخظورٌ شَرْعًا ه مَعَ قيّام سبتب الحظي عدر“ 1 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في صلاة المقتدين بالمُستتكلف 
المسبوق -إذا قام ليقضي ما بقي عليه-. هل على من 
كان خلفه أن ينتظره حتى يفرغ من القضاء فيسلم بهم 
ام انهم يسلمون ولا ينتظطرونه ام انهم يقدمون لأنفسهم 
من يسلم بهم ؟ 

قال رحمه الله تعالى:( فإن استخلفه قبل أن 
يحرم فلا خلاف أن ذلك لا يجوز. وأن صلاة القوم فاسدة 
إن اقتدوا به 

فإن أدرك الإحرام خلفه فلا خلاف في المذهب أن 
استخلافه يصح . 

فاا انم الضلاة المستعلفت تم كام لبفضي هاا يفي 
E TR ET‏ 
فيسلم بهم؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال2: ي 

أحدها: أنهم ينتظرونه حتى يفرَعٌ ويسلم بهم. وهو 
ف ابن القاسم في الكتاب. 


() ينظر: العتبية مع البيان والتحصيل(62-2/61). 

() ينظر: النوادر والزيادات(1/317), والبيان والتحصيل( 
20 والذخيرة(2/285). 

() المدونة الكبرى(1/227). 
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والناتى: انهم تسامون:ولا نشظروته قياش على اه 

الأقوال في صلاة الخوف. 

والثالث: أنهم يقدّمون لأنفسهم من يسلم بهم؛ وهو 
قول اشهب. 

ومنار الخلاف. في هذه المسألة من وجهين. 

أحدهما: الرخصة هل يقاس عليها أم لا؟ 
والتاتير السلاة هل هو ركن من أركان الضلاة اة 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرَّج على أصل الرخصة 
والعزيمة على القول بان "صلاة الخوف رخصة' 1 
لتخفيف المشقة., فإذا وجدت هذه الحاجة جاز الأخذ 
بهذه الرخصة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه: اه ات صلاة الخوف رخصة لتخفيف 
المشقة. ففها نين صلاة المقتدين بالمستخلفٍ المسبوق 2 
إذا قام ليقضي ما بقي عليه- على صلاة الخوف: 

-إما ٤‏ ینتظره من كان خلفه حتى يفرغ من القضاء 


-أو 8 يسلمون ولا ينتظرونه 

لوجود السبب الذي هو "الحاجةٍ إلى تخفيف 
المشقة". بناء على أصل "يتاج المقخظورٌ شَرعًا مع 
قيَام سَبَبٍ الحظري لِلَعُدْرِ ر", والله أعلم. 


© الفرع السادس: في عفد النية اول ليلة رمضان,. 
والأكل بعدها. 1 

قال رحمه الله تعالى:( وأما الزمان الذي يجوز 
للضائم أن نفد ميم الثية فلا حلاف فى المذهب آنه بجو 


٠‏ +() مناهج التحصيل(1/518). 
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اعتقادها أول الليلة ولا يضره ما كان بعد ذلك من الأكل, 
وذلك من باب الرخصة ورقع الحرج)". 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخِدّج على أصل الرخصة 
والعزيمة على القول بأن "الأكل بعد عقد نية الصيام 
أول الليلة رخصة للصائم". لرفع الحرج, فإذا وجدت 
هذه الحاجة جاز الأخذ بهذه الرخصة۔ 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 

ا أنه إذا كان الأكل بعد عقد نية الصيام أول 
الليلة رخصة للحاجة, فإنه "يجوز لمن نوى الصيام 
تلك الليلة الأكل بعد عقد نية الصيام أول الليلة" 
لوجود السبب الذي هو "الحاجة إلى رفع الحرج”, 
بناءً على إصل "يبا ڂ المخظوز سَرْعًا مَعَ قِيَام سَبب 
الحظر لِلعْذر". والله أعلم. 


٠‏ الفرع السابع: في الكفارة» هل تجب على المرأة إذا 
لم يقبل الولد غيرها من المراضع أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى:( وأما إذا لم تجد مندوحة 
عق مباشرة الرضاعفانها تفطر إذا لم يقبل. الولد غيرف] 
من المراضع. والقضاء واجب عليها. ا 
ا 


() مناهج التحصيل(2/105). 

0 زهي الكفارة الضعرف: 
() ينظر: التفريع(1/310).: والبيان والتحصيل(2/320). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/278). 


تخريج الفروع على الأصول 305 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


والثاني: أنها لا إطعام عليهاء ..... إلى أن قال 
رحخمه الله: 

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: چ چ د 
ډړ ڌ ڌ ج" هل الآية عامة ثم نسخت بقوله الى" 
ج1 ل ل ل [ ج أو أن الآية نزلت في الحامل 
والمرضع والكبير الفاني؟)/. 

وجه علاقة الفرع امل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فإن قلنا بالتخصيص كانت الكفارة 
عليها واجبة بالقرآن, وإن قلنا بالنسخ فيتركب الخلاف 
على أصل آخر وهو الرخصة هل يقاس عليها أم لا؟ 

فان قلا بجوار القباس علبهنا فلا إطعام علبهنا 
كالمريص والكسا فر 

وإن قلنا إن القياس لا يجوز عليها قلنا يلزمها الإطعام. 
ومن ا تردد)'". 
والعريقة: يكون: على 0 التالى* 

أولا: على الغول بالتخصيض: عن أن الر هة ا 
لله الك والعحون الكبيزة :]نا لم يظيقنا الضدزم أن 
يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناء وللحبلى إذا خشيت 
على ما في بطنهاء, وللمرضع إذا ما خشيت على ولدهاء 
للرفق بالولد. فإذا وجدت هذه الحاجة جاز الأخذ 
بههذه الرخصة. وإذا عدمت هذه الحاحة بقي 


الحكم على أصله. 


() سورة البقرة, الآية. رقم(184). 

0 2 البقرة, جزء الآية رقم(185), والآية بتمامها: چگ 

e Se AT E ل‎ go OS 5 که‎ 

ا لاك كك ؤذذؤ ږۆ ف ف لا ف خخ لأا لا لا لا 
الأقوال في هذا في: تفسير الطبري (148-2/138). 

“() مناهج التحصيل(2/116). 

() مناهج التحصيل(2/116). 


يع ع 
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وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
ل أئنة إذا ختخشيت المرضع گل ولدهاء ووؤحجدت 
الحاجةء فإنه يرخص لها أن تفطر في رمضان 
وتكفر. لوجود السبب الذي هو "الخوف على 
الورضيع". بناء على اصل تباخ څ المخظور شَرْعًا مَعَ 
قِيَامِ سَبَب الحظر لِلْعُدْرِ". الله أعلم. 


ثانيا: وعلى القول بالنسخ:, فالتخريج يكون على 

النحو التالي: 
أ) على القول بأن الرخص يقاس عليها. بمعنى 

أن المرضع لها حكم ارات والمسافرء ره فلا إطعام 
فإذا ما حخشيت على ولد هاء ووجدت الحاجة جاز الأخذ 
بهذه الرخصة, وإذا عدمت هذه الحاحة بعي الحكم على 
أصله. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه: انه إذا تخشيت المرضع عل ولدهاء : ووجدت الحاجة 
إلى ذلك, فانم تحصن لها ان تفطر في رمضان ولا 
كفارة عليها قياسا على المريض 0 لوجوة 


السبب الذي هو "الخوفه على الرضيع". بناءً على 
أصل "بباح المَحْظُور شَرْعًا مَعَ قِيَام سَبَبٍ الحظر 
لِلَعُذْر". والله أعلم. 


ب) وعلى القول بأن الرخصة لا يقاس عليها, 
بمعنى أن المرضع ليس لها حكم المريض والمسافر, فإذا 
ما حتشيت على ولدهاء ؛ ووجدت الحاجة جاز الأخذ بهذه 
الرخصة: وتطغم عن كل يوم أفظرته مسكينا. وإذا 
دمت هذه الحاجة هي الحكم على أده 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه: أنه إذا تختشيت المرضع على ولدهاء : ووجدت الحاجة 
إلى ذلك ا شر خی لها أن تفط فى رمكنان 
متكفن لوخ ود السنت ال دى فو "الخو على 
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الرضيع". بناءً علي أصل "بَا القخظورٌ شَرْعًا مَعَ 
قِيَامِ سَبَبٍ الحظير لِلْعُدْر". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثامن: في المستعطش الذي لا صبر له 
على العطش, والمتجوع الذي لا صبر له على الجوع أصلاً 
والذي رهقه عطش أ و جوع مفرط في بعض النهار لعارض 
طرأ عليه كالحر الشديد حتى يخاف E‏ 
بعض حواسه فهل يباح ا 

قال رحمه الله تعالى :( وأما 005000 
صبر له على العطش, والمتجوع الذي لا صبر له على 
النهار ا طرأ عليه كالحر الشديد حتى يخاف ذهاب 
مهجته واعتلال بعض حواسه فهل يباجح لهم الفطر أم لا؟ 
فإذا أبيح لهم الفطر هل يطعمون أم لا؟ 

وأما المستعطش والمتجوع الذي لا صبر له على 
الدوام حتى لا يقدر أن يوفي بالصيام في شتاء ولا صيف, 
فهذا لا إطعام عليه, ولا أعلم في المذهب نص خلاف 
فيه!1). 

وأما القضاء فإن قدر عليه يوماً ما قضى وإلا فلا 
شيع عليه. 

وأما الذي رهقه جوع أو عطش في بعض النهار فإنه 
يباح له الأكل والشنوت) 2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل الرخصة 
والعزيمة على النحو التالي: 

بما أن الضرورة تبيح المحضورء فإذا وجدت الحاجة 
لرفع الضرر, فانه يكور الا تد لر خضة يال ون وله 
للحفاظ على النقس: 


*() ينظر: النوادر والزيادات(2/34). 
() مناهج التحصيل(2/117). 
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وعليه فالمستعطش الذي لا صبر له على العطش, 
والمتجوع الذي لا صبر له على الجوع أصلاًءَ والذي رهقه 
عطيش او جوع مفرط فى يعض النهات لغارض ظرا عليه 


عليه أنه إذا كان الحفقاط على النفقس من 


الضروريات, فإنه "يجوز للمستعطش والمتجوع 
والذي رهقه عطش أو جوع مفرط أن يفطر في 
نهار رمضان' ' لوجود السب الذي هو "الضرورة", 
بناءَ على إصل "يْبَاحُ المحخظورٌ شَرْعًا مَعَ قِيَامٍ سَبَبِ 
الحظر لِلْعُذْر". والله أعلم. 
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الباب الثاني 
الادلة 


وفيه فصلان 


الفصل الأول: 
بيان الأصول المتعلقة بالأدلة 


الفصل الثاني: 
بيان الأصول المتعلقة بالأدلة 
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الفصل الأول 
بيان الأصول المتعلقة بالأدلة 
المتفق عليها والفروع المخرجة 
عليها 


وفيه تمهيد واربعة مباحث: 


اماد 0 الكتاب 
E BEST‏ القيباس 
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المبحث الأول: الكتاب 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الكتاب". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
+ أولا: تعريف الكتاب لغة©). 
الكتاب من كُتَبَ, والكاف والتاء والباء أصل صحيح 


واحد يدل عل شيء إلى شيء, والجمع کت وکت 
وبقال: کت الخيل أي تجَمّعت. 


# ثانيا: تعريف الكتاب اصطلاحا2). 
تعالق المنزل :على :محمد ضلنى الله غليّة وسل المعجدد 
وعلى هذا فالقرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله 
سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى 
بالفاظةه ومعانيّة, 


50 و وة امش الل 401505158 و22 
TT‏ -900(. 


() ينظر: روضة انار 6 /), والإحكام للآمدي(1/211), 
وإرشاد الفحول(1/85). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص65-64). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الكتاب". 
ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بمبحث الكتاب وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 
* المسألة الأصولية الأولى: "القرآن هل اشتمل على 
لغة سوى لغة العرب أم لا؟". 
1- تقرير مسألة: "القرآن هل اشتمل على لغة 
سوى لغة العرب أم لا؟". 
اختلف العلماء في مسألة "اشتمال القرآن على 
لغة سوى لغة العرب" على قولين 
فالجمهوز غلى :متخ أشتمال الا اا 
العرب. وقال بعض الفقهاء وبعض أهل اللغة: بجوازهء وهذا بعد 
اتفاقهم على نفي ذلك في التراكيب» ووجود بعض الأعلام 
الأعجمية. 
2- تطبيقاتها: و من الف التي خرجهنا اللا 
الرجراجي على ا المسا بلي 
يفتتح الصلاة؟ 


قال رَحَمة آلله تغالئ: (ومن هذا المعنئ اختلقوا فى 
الأفجمى الذى لا يخسن العربية: كيف يفتتج الضلاة؟ 

فقال ابن القاسم في المدونة: لا يفتتح الصلاة 
بالعجمية, ولم يذكر كيف يفعل. 


)(١‏ ينظر: الرسالة للشافعي(ص 40)., والمستصفى ( 1/146). وتقريب 
الوصول (ص 115).: ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 62). 
() لم أقف على هذه العبارة في المدونة, والعبارة التي ذكرها صاحب 
تهذيب المدونة: "ولا يحرم بالأعجمية", والذي في المدونة: "سألت ابن 
القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمي وهو لا يعرف العربية ما قول مالك 
فيه؟ ففال: ستل مالك عن الرجل يخلف بالعجمية فكرة:ذلك:وقال: أهنا 
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وقال أبو الفرج: لا يجزئه غير التکبیږ يدخل به, أو 
بالحرف الذي أسلم به". 
يقول ر و شان رند اة SE E‏ 
الدخول قي الصلاة يقلبه من غير نطق, دل من وة 
المسألة ثلاثة أقوال2) 


أحدها: أنه لا يجزئه إلا التكبير والثاني: أنه يجزئه 
خرف ی 

والثالث: يجزئه أن يعتقد الدخول فيها بقلبه)3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلاف 
الأصوليين في القرآن» هل اشتمل على لغة سوى 
لغة العرب أم لا؟ 

فمن ذهب الآ ال ان ل اة لورت ةو ضا 
وخلوض] 4 و اة كلمه رن فن ولم يوجد فيه من 
العحمية شغ يفول انه ا رة بالفجمية. لان الى قهم 
و اح سويت ف ا لجو E‏ 
بالعجمية , لأنه لا يدري أنه هو كما قال أو لا؟ وأنه سمى 
الله قال سا لم بينم به هسه ولا حلاف بين اهل السنية 
أن من سمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه, أن ذلك 


کفر(5. 


يقرأ. أما يصلي؟". والله أعلم. ينظر: المدونة الكبرى( 1/62). 

() ينظر: شرح التلقين(2/502).: والذخيرة(2/168). 

() ينظر: شرح التلقين(2/502), والذخيرة(2/168). 
0 مناهج التحصيل(264-1/261). 

() من خلص الشيء يخلص خلوصاء أي: صار خالصاء وهو تنقية الشيء 
فة تقول : خلض الان الكتدن اي : ضيفاءوزال عة وة ينظ : 
0 مقاييس اللغة( 2/208), والقاموس المحيط(ص 796). 

() ينظر تفصيل هذه المسألة العقدية في: تفسير الطبري( 9/133), 

ومجموع الفتاوى( 2))53, وغيرهما. 


بن 
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ک(الاًٹ) وجل 1ج 2, 0 (الأتّ) كلمة ET‏ حا 
لاج كلمة بربرية". يقول إن له الإحرام بالعجمية, لأن الله 
تعالى سمى نفسه تکل ادر 0 0 
بالسنتهم, فقال تعالى: چڳ ي 5 5 كد 5ج9, وقال 
تعالى: دق ة ج چ 


'() في قوله تعالى: ج[] [] []. سورة عبس, الآية رقم( 31). 
2() في قوله تعالى: جلا 1 1 1 00 لا لا 0 1 [اجء سورة الدخان, 
0 كه 
() ينظر: تفسير الطبري(30/59) ا وتفسير ابن 0 
0 مزحة منه لكونه رحمه الله من أصول بربرية. 
() سورة إبراهيم, جزء الأية رقم(4). 
6() سورة البقرة, جزء الآية رقم(31). 
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وإلي أن القرآن اشتمل على كلام سوى كلام العرب, 
وإلى أنّ قوله: چ[ [! لآ ا [][]جا"' لغة بربرية ذهب 
الفقية الأجلٌ الإمامٌ الأنبِلٌ أبو زكريا EEE‏ 
الزناتي © في تعليقه على البرهان'! 


ناس O E‏ 
اشتمل على لغة سوى لغة العرب أم لا؟" على 
النحو التالي: 

1- على القول بأن قران اشتمل على لغة سو 

لغة العرب يجوز لمن ان ا اا ا 
لأن الله تعالى سمى نفسه بكل لسان, وأعلمهم كيف 
وال ناءٌ على أصل "القرآن اشتمل على 
لغة سوى لغة العرب". والله أ 

2 وعلى الول بان "القرآن لا يشتمل على لغة 
سوى لغة العرب" لا يجوز لمن لا يحسن العربية الإحرام 
بالعجمية , لأن الذي قهم من كلام العرب في لفظ التكبير 
لم يفهم من إحرامه بالعجمية, لأنه لا يدري أنه هو كما قال 
اي ار ل E‏ اء غل 
أصل "القرآن لا يشتمل على لغة سوى لغة 
العرب". والله أعلم. 

١‏ المسألة الأصولية الثانية: "القرآن». هل فيه 
مجاز أو كله حقيقة؟". 


“() سورة الدخان, جزء الآية رقم(18). 
OT‏ ل ا أ 5 00 حاضد 
اال ةا لادا ا د ا 
الكامل. كان مالكي المذهب ثم تحول إلى مذهب الشافعي. له 
تعليقة ا ٠‏ من أعبان القرن 0 1 أقف له على 
2)14. 

)0( في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. 

4() مناهج التحصيل(264-1/261). 
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1- تقرير مسألة: "القرآن» هل فيه مجاز أو كله 
: : 5 ن >6" 
ويتم بيانه فيما يلي: 
# أولا: تعريف ا لغة واصطلاحا: 
-الحقيقة لغة": فَعِيلَةٌ من الق وَأضلها في كلام 
العرّب ما يجب Is‏ والمحاماة عنة: وحقيقة الشيء 
متتهامء وأصله الممكشتمل عليه, وهي بمعنى . : الثابت. 
ويقال: حق الشئ إذا وجب وثبت. 
وحققت الأمر, وأحققته أحقه إذا : ET‏ جعلته ثابتا 
لازما. وحقيقة الشئ: منتهاه وال ال عليه. 
ومن مجموع هذه المعاني اللغوية لكلمة "الحقيقة" 
يقبن أنها تطلق ويراد بها أحد المعاني الآتية: 
1 - الوجوب, والثبوت, واللزوم: والوقوع. 
2- الإحكام, والصحة, والإتقان. والجودة. والحسن 
3- غاية الشيء, ومنتهاه,. واصله:؛ وماهيته. 
4- التيقن , والجزم , والقطع. 
-والحقيقة في الاصطلاح ”7 ' هي: "اللفظ 
المستعمل في موضوعه الأصلي". 


# ثانيا: تعريف المجاز لغة واصطلاحا. 


() ينظر: معجم الصحاح(ص 251-249). 

() ينطلر: العدة في أضنول الفقه(2/695), والإشارات 
0 والس هى (21-2/20) :ور وة التحاظرر 
4273-2 وریت الوصول (ص73و115). والتذكرة(ص166- 
0 وإرشاد الفحول(1/66): ومذكرة الشنقيطي ص(72-67). 
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-المجاز لغة": فعله جَوَرَ قال صاحب القاموس: 
(جاز الموضع جَوْرَا وجَؤورًا وجوارًا ومجارًا. وجاز به وجاوزه 
جوارا شان فية وخلقة: واجار ووو او الی أن 
قال: والمجاز:الطريق إذا فطع من اج اسالد ا 


-وفي ال ' هو: "اللفظ المستعمل في غير 


© ثالثا: هل القرآن مشتمل على المجاز أو كله 
حقيقة »؟ 
اتات الاو فال ان ار اذ كه حو ا 
قولين: 
الأول : يوجد في القرآن مجاز, وبه قال جمهور 
الأصوليين. 
ل 5 
الأضوليية. 


'() ينظر: معجم الصحاح(ص199-198). 
0 القاموس المحيط(ص651). 

0 فر العحدة قي أضول الف 2/6957 و الإ شارات 
للباجي( ص 47), والمستصفى(21-2/20), وروضة الناظر(1/272- 
3) وتقريب الوصول(ص73و115), والتذكرة(ص170-166), 
وارشاد الفحول(1/66), ومذكرة الشنقيطي ص(72-67). 

()منظر: المراعة الشافة قى رف الحقيقة:والمجار: 

5() ينظر: إرشاد الفحول(1/67): ومذكرة الشنقيطي(ص68). 
0 فظن الإشاراك للبناجى(ض 48):.ومذكرة التنتقيطن (ضن 
68(. 
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2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

١‏ فرع: في المسافر. هل الصوم أفضل له أم 
الإمساك؟ 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف المذهب عندناء هل 
الصوم أفضل أم الإمساك أفضل؟ على ثلاثة أقوال(': 


أحدها: أن الصوم أفضل لمن قوي عليه وهو قوله 
في المدونة2) . 


لاني ات هكين الفا اتناك مو قير أن 
يكون لأحدهما مزية على الآخر, وهو قوله أيضاً في مختصر 
ابن عبد الحكم”. وفي سماع اشهب". 

ك أن الفظن فصل روهو فقول دالا 


وهذا كله إذا كان السفر لغير الغزو, وأما إن كان 
السفر إلى غزو فالاتفاق من الجل بل الإطباق من الكل أن 
الفطر أفضل إذا قرب من لقاء العدو ليَهُوَوَا على القتال 
والحخرت ...... إلى أن قال رحمه الله: 

وشذت الظاهرية فقالوا إن جاع GE‏ 
كرا مه 00 له من قضاته فى ايام اخراة :والجمهور غلن 
خلاف ذلك)6) 


*() ينظر: التفريع(1/304): النوادر والزيادا ت(2/19): وتهذيب 
المدونة(1/355). 

() ينظر: المدونة الكبرى(1/201), ونصها: "قال ابن القاسم: 
الصيام في رمضان في السفر احب إليّ لمن قوي 
0 شرح المختضر الكبير له ولا يرال فخظوظطا: 
() ينظر: النوادر والزيادات(2/19). 
7() ينظر: المحلى (4/384), وفتح البر في الترتيب الفقهي 
للتمهيد(7/349): وفتح الباري(4/233). 

56) مناهج التحصيل (83-2/80). 


0 ل 
جراجي ا 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
القران هل فيه مجاز أو كله حقيقة؟ 

وعلى هذا ينبني الخلاف الواقع بين الأصوليين في 
المسافر والمريض هل هما مخاطبان بالصيام آم لا؟ 

فمن قال إن القرآن مشتمل على المجاز والحقيقة 
يقول بجواز صيام المسافر إذا صام, لقوله تعالى: ججح رج 
ه ج اج هج ج ج چ ج چچچ تقديره: "فَأَفْطرَ 
فعدة من انام اخر" 1 وهذا الذي يعبر عكنه الأصوليون 


بلحن الخطاب2. وهو "الضمير الذي لا يتم الكلام إلا 
ہے '"(4())3), 


بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "القرآن هل فيه 
مجاز أو كله حقيقة؟" على النحو التالي: 

1-على القول بأن "القرآن مشتمل على المجاز 
والحقيقة" يجوز صيام المسافر إذا صام لأن الآية فيها 
تقدير وهو: "قافطر فعدة من أيام اخ اء على 
أصل "القرآن مشتمل على المجاز والحقيقة". 
تخريجا على هذه المسألة الأصولية, والله أعلم. 


2-وعلى القول بأن "القرآن لا يشتمل على 
المجار" لا يجورءضصيام الفتشسافر إذا ضام لان الآسة على 


0 سورة البقرة:, جزء الآية رقم(184). 
() لحن الخطاب هو: "مفهوم الموافقة". وهو: "ما وافق 
المسكوث عنه المنطوق في الحكم" 
ويسمئ بفحوق الخطاب: ات وبالقياس الجلي, 
وبالتنبيه. 
وتا ن الكلام عنه في "'مسلك الإلحاق بنفي الفارق" في 
مبحث "القياس". وكذلك في مبحث "المنطوق والمفهوه" 
إن شاء الله. 
() هذا تعريف الباجي له كما هو في إحكام الفصول(2/513). 
() مناهج التحصيل (83-2/80). 
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ظاهرها ولا يض يها اى تقندير ناء وتخريجا على أصل 
"القرآن لا يشتمل / ا 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير أصل "السنة". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
# أولا: تعريف السنة لغة(: 
السنة لغة: من سَتَنَ, والسَتَنْ الطريقة, والستة 
السيرة حميدة كانت أو ذميمة: 


# ثانيا: تعريف السنة اصطلاحا2): 
اة فى كتلاح الاو في زم اقا 
النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او قرّر عليه). 
وفعله عليه السلام يشمل كتابته, وإشارته؛ وهمّه 
وتركه. وذلك لدخول بعضها في بعض*. 


)0( لمر مفحة الحا رضن 1517و الما فوس المخحطا رم 
1558 
() ينظر: الإحكام للآمدي(1/223), ونهاية السول(1/641- 
2).) وشرح الكوكب المنير(166-2/160), وسار الفحول( 
5 موفدكرة: العلامة التشتفيظن(ض107): ومفالم أضول 
الفقه(ص118). 
() ينظر: شرح الكوكب المنير(166-2/160). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 


5 JI" 
ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية‎ 


المتعلقة بأصل "السنة" وتطبيقاتها على النحو 


٠‏ المسألة الأصولية الأولى: "حجية السنة 
القولية". 
1- تقرير المسألة الأصولية: 

قال الرجراجي رحمه الله: (وكان رسول الله صلى 
الله عليه وناخ ففرا لمجمل القرآن ومخصصا لعموم 
ey‏ ف قحا “. فحكمه حكم المتيع, فمهما 
"قال" أو "فعل" أو "أقيّ ما فل او كيل بين تذنه!" :وجن 
افتثال ذلك علها والعمل تمقتضاة )!2 

فبين رحمه الله تعالى بأن السنة القولية حجة 

قال الشوكاني رحمه الله: واا اموت 
حَجَنَة النسة المظهرة واستغلالها بتر تخ الأخكام ضتروزة 


*() سورة النحل, جزء من الآية رقم(44). 
/ مناهج التحصيل(331-6/330). 
[) ينطر چ 00 عموما 0 الإحكام ام 
i‏ 0 0 ل(1/96 0 ل ومع الم احدول: القفه( ص 
133-9). 
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دينية, ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين 
الإسلام)". 
2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
«الفرع الال تعن فرت و الرو اة ات 
لا يقرب المساجد. 
قال رحمه الله تعالى: (وقد نص صاحب الشرع 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على من ظهرت منه 
الروائح الكريهة أنه لا يقرب المساجد © لأجل إيذائه 


من إتيانه مع غ الأمر بعمارة م والوعيد الشديد 
من العزيز ز الحميد لمن سعى في خراب المساجد, وتصدّى 
بصدٌ القاصدين إلى هذه المشاهد, وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مفسرا لممجمل القرآن ومخصصا لعموم 
الفرقان على حسب ما اهر في قوله تعالى: جد ميق 2 بك 
اه . فحكمه حكم المتبع, فمهما قال 
او او أقر ما فكل أو ولون ندية وجب امال ا 
۸ علينا والعمل بمقتضاه)!4) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
لقد ذكر الرجراجي رحمه الله تعالى وجه علاقة الفرع 
بالأصل المخرج عليه في المقطع السابق واضحا ومفصلا 
مها عق عن .| عادتة ها 
بيانه: هذا الفرع يُخَرَجِ على أصل السنة على 
النحو التالي: 
() ينظر: إرشاد الفحول(1/97). 
7 سأذكر أحد ألفاظه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند 
بيان وجه علاقة الفرع بالأصل إن شاء الله تعالى. 
() سورة النحل, جزء من الآية رقم(44). 
() مناهج التحصيل(331-6/330). 
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وذلك أنه من ظهرت منه الروائح الكريهة بأكل بصل أو 
ثوم أو غيرهما, فإنه يمنع من إتيان المساجد حتى تذهب 
عنه هذه الروائح الكريهة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلك لأجل. ادات الفصلين براتحية. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون من ظهرت منه الروائح الكريهة بأكل بصل أو ثوم أو 
غيرهما فإنه يمنع من إتيان المساجد حتى تذهب عنه هذه 
الروائح الكريهة لقوله عليه السلام: ((من أكل من 


u 


هذه لبقلة فلا يَفَرَبَنَ مساجدنا حتى يذهب 
ريحها))". بناءً علي أصل "السنة القولية حجة يُعْمَل 
بمقتضاها". والله أعلم. 


"الفرع الثاني: في حكم القصر في السفر. 
قال رحمه الله تعالى: (واختلف الذين ذهبوا إلى أنه 
رخصة وتوسعة في الأفضل على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن القصر أفضل, وهي رواية ابن وهب عن 
مالك. 
والثاني: أن الإتمام أفضل. والثالث: التخيير بين 
القصر والإتمام من غير ترجيح. / 
ووجه قول من قال إن القصر فرض استدلالاً بظاهر 
قول عمر رضي الله عنه. ((صلاة السفر رکعتان» 
وصلاة العيدين ركعتان تمام غير قصر على لسان 
ا اب سس بط وت اب من 
افترى))2) 
ا ا ا n‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه(ص169) بهذا اللفظ من حديث 


اللجحارى رض 158): كاب الأذان» ماب ما جناء. في ةة اليه 
والبصل... الحديث رقم(853و854و855و856). 
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المقيم. 

قلنا: الجواب أن هذا لا يمنع أن يكون فرضه ركعتين, 
ثم إذا صلى خلف. مقيم فيصير فرضه فرض المقيمء كالعبد 
والقراة فرضهما ا ثم إذا صليا الجمعة خلف الإمام صار 
ذلك فرضهما . وان كان انو بكر الاتهرى. زد هدا الخوات 

ووجه من قال إنه سنة: ((أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قصر الصلاة في جميع اسفاره)). 

ووجه قول من قال إنه رخصة وتوسعة قوله صلى الله 
عله وسلم ((صبوقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


صدقته))!1) 


فمن 9 أن القصر أفضل قال هذا اد والمراد به 
الندب, والامر في قوله: ((فاقبلوا دف )1 لا يحمل 
على الوجوب في هذا الموضع بالإجماع2 لق المتصدق 
عله لا تخر على قول الصضدقة: غير انه حمل علن التحذت 
لا علي الإباحة للتفريق بين صدقة الله علينا وصدقة واحد 
مناء لأن رد الصدقة على المتصدق يشعر بالاستغناء وما 


4() ولفظ الحديث: ((صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضصحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام 
غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)). رواه 
أحمة في المسند (1/37), والنسائي في كتاب الجمعة, باب عدد صلاة 
الجمغة, (ض 199), الحديث رقع(1420): وابن: مفاجة في كناب إقامة 
الضلاة والسنة فيهار بات تقضير الخلا السو رض 160 ا 
رقم(1063). وص ححه الألباني في الإرواء (106-3/105), رقم 
الحديث(638), وقال عند ذكر سنده: "هذا سند صحيح على شرط 

6 رواه مسلم في صحيحه(ص, 7 20), من حديث عمر رضي 
الله عنه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرهاء الحديث رقم(686). 

2( قال ابن حزم رحمه الله في المحلى(3/187) عند كلامه عن 
هذا الحديت: (ولم مجر رة ضدقة الله تعالى التي أمر عليه السلام 
بقبولها. فيكون من لا يقبلها عاصيا). وعليه فابن حزم يرى أن 
الأمر هنا للوجوب كما تبين من مقالته هذه. 
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يخشئى أن بلخق المتصدق عليه من المن والأذق: وذلك لا 
و E‏ ود الفقراء, ونحن 
العبيد وهو المولى) 

وجه علاقة القرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: [...ووجه قول من قال إن القصر 
فرض استدلالا بظاهر قول عمر رضي الله عنه: ((صلاة 
السفر ركعتان»ء وصلاة العيدين ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد 
خاب من افترى)).]2) 

وقال أيضا: (ومن ذهب إلى فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم وقوله يقول إنه سنة وهو 
مشهور المذهب١4))3)‏ 

بيانه: هذا القرع تُفَوَعَ على اضل اة على 
النحو التالي: 

1- من قال تات القصر فرض عق 5 من تى 
حديث عمر رضي الله عنه: ((صلاة السفر ركعتان 
وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان 
وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
محمد لى الله علئة وعلم)). E‏ اح 
"السنة القولية حجة يُعْمَل بمقتضاها". والله أعلم. 

2 وف فال نان القصر فة عمل و ى دول فاه 
السلام: ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته))ء بناءً على أصل "السنة القولية حجة يعمل 
بمقتضاها". والله أعلم. 


«الفرع الثالث: في بيع الأعيان النجسة. 


() مناهج التحصيل(429-1/428). 
() مناهج التحصيل(1/428). 
() ينظر: بداية المجتهد(1/166), والتوضيح(2/9). 
()'متافج التحصيل ASO‏ 
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قال رحمه الله تعالى: [المسألة السابعة: في 
بيع الأعيان النجسة. 


والأصل في تحريم بيعها واستعمالها على الل ما 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((إن الله 
ورسوله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام, فقيل: 

بابر سول' الله ارايت تتتحوم الميتة انها نطلى يها الشدة 

ويُسْتطتغ بها قال: اح IT‏ ركب a‏ 

وقال في الخمر: ((إِنّ الذي حَرَّمَ شزبها حَرَّمَ 
تَمَنَعَا))2. 

فم سان الل مله وسلو في هذا الت بت على أضل 
جسيم, وذلك أنه أشار إلى المنفعة المقصودة من الخمر 
وهي الشرب :لا أكتر, ادا خ غت غت المعاوطة: لان 
المشتري منعه الشرع من الانتفاع ا ا 
بذل ماله في شرائها فهو مضيّعٌ للشرع في ترك الانتفاع بها 
فقد سفه نفسةه, رشده وبدڙ ماله , وكان ذلك من باب 
أكل المال بالباطل, فإذا حرم الله الانتفاع بالعين فقد حرم 
الانتفاع عوضع, eas‏ عه وهدا صل JE‏ 
ومعنئ جل ]2 


كه لاف الفرع بالأصل المخرج عليه: 


'() أخرجه البخاري في صحيحه(ص347), كتاب البيوع. باب بيع 
الميتة والأصنام, الحديث رقم(2236). E‏ في ا 
1). 
رضئ الله:عنهمهاء كتاب المشاقات: باب تخريم بيع الخكمر 
والميتة.... الحديث رقم(1579). 

7() مناهج التحصيل(6/334). 
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لقد ذكر الرجراجي رحمه الله تعالى وجه علاقة الفرع 
بالأصل المخرج عليه في ا السابق واضحا ومفصلا 
مما أغنی عن إعادة ذكره هنا . 

بيانه: هذا الفرع بّرج على أصل السنة على ما قرره 
المؤلف بأن الأعيان النجسة محرمة بيعا وشراء أخدًا 
من مقتضى قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة التي 
ذكرها المؤلف رحمه الله بناءً على أصل "السنة القولية 
حجة يُعْمَل بمقتضاها". والله أعلم. 


«الفرع الرابع: في المصراة۔ 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الخامسة: في 
المصراة. 

وهي حفل الضرع, وهي التي تركت مدة ولم تحلب في 
وقت صلابها حتى اجتمع اللبن في ضرعها ليغتر بذلك 1 
ويحسب انها كذلك في سائر الأوقاف, واصله الجمع", ومنه 
ا وهو : الماء المجتمع: .......... إلى أن قال رحمه 


وأما إن وافقت الثالثة الثانية2) فتبين له أن ذلك دلسة 
من البائع فيكون بالخيار ساعتئذ بين الرد والإمساك ...إلى 
أن قال رحمه الله: 

فإن اختار الرد فهل يرد معها صاعا من تمر أم لا؟ على 
قولين: 

احدهما: انه يردها ويرد معها صاعا من تمر وهو 


*() ينظر: معجم الصحاح(ص586). 
*() يقصد هنا ما حلب من الشاة في المرة الثالثة موافق لما حلب 
في الثالثة من حيث النقصان وتبين الشاة مصراة. 
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والناني: أن يردها ولا يرد معها شيئا وهو قوله في "كتاب 
ابن عبد الحكم" وبه قال أشهب)2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: [وسبب الخلاف: تعارض 
الحديثينء وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج 
بالضمان)) ٠‏ , يقتضي أن کل من ان شيئا بوجه 
الأقيسة, إلا أن قوله. صلی الله عليه وسلم: ((يردها 
وصاعا من أقمر)). “ معارض لحديث: ((الخراج 

بيانه: هذا الفرع د بَكََرَحِ على أصل 0 57 
النحو التالي: 

1 هت الفا ل ات رها وود وا اغا فن تة 

عمل بمقتضى قوله عليه السلام: ((يردها وصاعا 


() مناهج التحصيل(101-7/97). 

7( أخرجه أبو داود في سننه( ص 444-443)., في كتاب الإجارة, 
باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله تم وجد به عيباء الحديث رقم( 
3508( ا سمه في 0 1 لببوع با باب ما جاء 
کتاب ا ال الحديث e TE‏ 
في سننه(ص339), في كتاب التجارات, باب الخراج الان 
الحديث رقم (2243). كلهم .من عديك غائشة رضي الله عنها: 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
ا كتاب البيوع, باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل 
الف بات تجرم ف الرخل عي ا 482 ا 
5 )) وباب حكم بيع المصراة. (ص483), رقم الحديث(1524). 

)) حديث حسن, تقدم تخريجه(ص 389). 

() مناهج التحصيل(101-7/97). 
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بناءً على أصل "إلسّنَةُ القَوْلِيَة حُجَّهُ يُعْمَلٌ 
بمُفْتَصَاها", والله أعلم. 

2-والمذهب القائل تانق يردها ولا يرد معها شيئا عمل 
بمقتضى قوله عليه السلام: ((الخراج بالضمان)). 
لكونه موافق لأصول الأقيسة وذلك ان متلف الشيء 
إنما يغرم مثله او قيمته, بناءً على أصل "الست لسشسنة 3 
القَوَلِيَهُ َك تُعْمَلٌ بمُقتصّاها", والله أعلم. 


"الفرع الخامس: في غلة الرهن. 
قال رحمه الله تعالى: (المسألة الخامسة: في 
غلة الرهن. 
وأجمع العلماء: على أن الفرتهن لا يجوز له الانتفاغ 
بشيء من الرهن فيما سوى الحيوان, واختلفوا في 
الحيوان, فذهب طائفة إلى أن الرهن إذا كان حيوان: شاة 
أو بقرة او ناقة أو دابة له أن يحلب الشاة, والبقرة والناقة 
ويركب الدابة بقدر ما يعلفها وعليه نفقة ما يركب ويحلب. 
وهو قول احمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. 
وقال جمهور اهل العلم: ليس له ان ينتفع بشيء من 
الرهن حيوانا كان او غيره, وبه قال مالك, والشافعي رضي 
الله عنهما). 
قال رحمه الله: ا کک في 
بقدر نفقته))2) 
(١‏ مناهج التحصيل(277-8/276). 
(( أخرجه البخاري في صحيحه(ص 405), من حديث أبي ور 
((الرهن تن کت بنفقته تسر لبن الك إذا کان 
مرهونا)). في كتاب الرهنء, باب الرهن مركوب ومحلوب, 
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فمن قال: إن للمرتهن أن يستعمل الحيوان والدابة 
حمل الحديث على ظاهره وراى ان ذلك مباح للمرتهن. 
ومن فال ادا من القن بشن عر فاه سف 
0 عن ظاهره بالتاويل, ويكون معنى قوله صلی الله 
عليه وسلم: "الرهن مركوب ومحلوب بنفقته" معناه أن 
غلاته وكراء ظهره للراهن؛ لان عليه تفه ويعضد هذا 
التأويل ما رواه ابن حمر كر النين صلي الله و 
أنه 0 ((لا يحلب أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه))!'] 


اه الق تقوم على أل ان على 
النحو التالي: 

1-المذهب الفائل بان للمرتهن أن تعمل الحيوان 
والدابة حمل قوله عليه السلام (الرهن محلوب 
ومركوب بقدر نفقته) علي ظاهره ا أن ذلك مباح 
للمرتهن بناء على أضل "السنَة القولية ُه حجة يعمل 
بمُفْتَضَاهَا". والله أعلم. 


22والسذقت القائل يأتة لا ينتفع من الرهن بشيء تأول 
نفقته) وصرفه عن ظاهره بحيث يكون معناه أن غلاته 

IE‏ للراهن, لان غلية تفقتة, ويعضد هذا ا 

واه این قفر عن .الى ضلى الله ةوقا انه فال رلا 


الحديث رقم(2511). 

)) أخرجه البخاري في صحيحه(ص405): من حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((لا يحلبن أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه» ...)), في 
كتاب اللقطة, باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. الحديث رقم( 
5) أبو داود في سننه(ص 332) في كتاب الجهاد. باب فيمن 
قال لا يحلب, الحديث رقم(2623), من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أيضا بنقس اللفط. 


)( مناهج التحصيل(277-8/276). 
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يحلب أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه)., بناءً على ا 
ا القوْليَة كه مُعْمَلَ مُق بمُقْتَصَاهَا" والله أعلم. 


الفرع السادس: في اللقطة اليسيرة التي لا بال 


قال رحمه الله تعالى: (فأما الوجه الأول من 
الوجه الأول: إذا كان يسيراً لا بال له» ويعلم أن 
صاحیه لا يطلبه, فإن هذا لا يعرف به, وهو لمن وجده إن 
شاء أكله, وإن شاء تصدق به)( 3 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (والأصل فيه ما روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: ((لولا 
أني خشيت أن تكون من الصدقة لأكلتها))2, ولم 
يذكر فيها تعريفاء دفو فول أسهت في الى بعد العا أ 
السوط أنه يعرف به. فإن لم يفعل فارجو أن يكون 
خفيفا!41))3) 

بيانه: هذا الفرع يحرج على أصل السنة أنه إذا كان 
الملتقط يسيراً لا بال له, ويعلم أن صاحبه لا يطلبه, 
فإن هذا لا يعرف به وهو لمن وجده إن شاء أكله, .وإن 
شاء تصدق به لقوله عليه السلام: ((لولا 9 


)0( مناهج التحصيل(9/281). 

() أخرجه البخاري(ص389)., في كتاب اللقطة, باب إذا وجد 
ثمرة في الطريق ا (2431) ). ومسلم (ص321), 
کات :ال كا6 نات تحريم الركاة على رسول الله على الله 6 
وسلم وعلى آله رقم الحديث(1071). كلاهما من حديث أنس 
رصي الله عنه. 

()المدونة الكبرى(7/388): والمقدمات الممهدات(2/136), 
وبداية المجتهد(4/113)., والنوادر والزيادات(10/468).: والبيان 
والتحصيل (15/350). 

“() مناهج التحصيل(9/281). 
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e‏ أن تكون من الصدقة لأكلتها)) ا کلف 
أصل "السْتةُ القوليَةُ َج بعل يمُفْتَصَاها". والله 
أعلم. 
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" المسألة الأصولية الثانية: "حجية السنة 
الفعلية" . 
1- تقرير المسألة الأصولية: 
قال رحمه الله: (وكان رسول الله صلى الله عليه 
فلم وفنا لمجمل القرآن ومخصصا لعموم الفرقان 
فد شه ف 4ھ دا " اتحكمه بعكم لكف فمهما قال أو 
"فعل " أو ةة ما فعل أو قيل بين بديه وجب امتثال ذلك 
علينا والعمل نمق ةتضي] ن )!05 
بين رحمه الله تعالى بان السنة الفعلية حجة يجب 
ل في حجية اا عليه السلام عموم الأدلة 
الدالة على حجية السنة. لكون الأفعال قسم من أقسامها, 
وكذلك ما ورد من النصوص الدالة قلى وجوب الاقتداء به 
ذلك: 
1- قوله تعالى: چ [! |[ لط لغ لط لط لط لط لط لأ 
1 دل4) 


NR ا‎ 


I‏ تعالى داق كل 5 ھ ج ج ج چ ج 
ج جج چ چ چ چ چا وغيرها. 


() ينظر: إرشاد الفحول(111-1/102). ومعالم أصول الفقه( 
128-3). 

0 سورة التعل جره من الانة ر 5ج447 
مناهج التحصيل(331-6/330). 


( 
3 ( 
) سورة الأحزاب, الآية رقم(21). 
( 
( 


U جب‎ 


سورة الأعراف, الآية رقم(158). 


°() سورة آل عمران, الآية رقم(31). 


) 
) 
) 
) 
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2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
«٠الفرع‏ الأول: في الإمام. هل يسلم واحدة أو اثنتين؟ 
قال رحمه الله تعالى: (وأما الموضع الثالث: في 
عددهء وذلك ينقسم بانقسام المصلينء: وهم ينقسمون إلى 
فذ وإمام وماموم. 
فأما اام فقد ار فيه المذهب هل يسلم واحدة 5 
e‏ أنه يلم واخدة 0 وجيه وقياهن قليلاً: وهو 
قوله في المدونة2) 
والقول الثالث: التفصيل بين أن يصلي مع الواحد 
فيسلم تسليمة واحدة أو يصلي مع الاثنين فيسلم 
ا ة أبي الفرج عن مالك. 
تأول قول أشهب على رواية أبي الفرج فيكون في 
د قولان وان حملت كل رواية على ظاهرها فيكون 
في المسألة ثلاثة أقوال)3) 
وجه علاقة الفرع باحر علته: 
قال رحمه الله: [وسبب الخلاف: اختلافهم في 
سلام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يسلم 
': ((أن 5 صلى الله عليه تل كان 
0-0 التفريع(1/271). والمعونة(1/226). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/143), ونصها: "قلت لابن القاسم: 
ا الإمام كيف يسلم؟ قال: واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا". 
() مناهج التحصيل(1/510). 
4) (ص175), في كتاب الصلاة, باب السلام للتحليل من الصلاة 
عند فراغها وكيفيته, الحديث رقم(582). ولفظه: عن عامر بن 
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يسلم بتسليمتين)) قال سعد رضي الله عنه: "يسلم 
عن يمينه وعن يساره حتى یری بياض خدیه"] 

بيانه: هذا الفرع يُخْرَح ا "السنة' ' على 
ا ل 1" کا ا 
yT‏ بناءٌ على أصل "السكَة الفغلية حُكَدٌ يُعْمَكُ 
بمقتضاها". والله أعلم. 


*الفرع الثاني: في الجنازة, إذا صُلِّي عليها بجماعة 
قل يمنة سلا الأفداذ عليها أم لا؟ 

, قال رحمه الله تعالى: (واختلف المذهب أيضاً إذا 
صلّي عليها بجماعة هل يمنع صلاة الأفذاذ عليها آم لا؟ على 
قولين” 3 5 3 ج 

e |‏ ا للحم لز د اده 
المشهور. 1 

والثاني: أن صلاة الإمام عليها بجماعة لا يمنع الصلاة 

يها لمن جاء بعد ذلك, لا جماعة ولا فذا. وهذا ذكره ابن 
القصار عن مالل 3 رحمه الله)!4) 
وحد- علا ال ع الا اله چ فل 


سعد عن أبيه قال: ((كنت أرى رسول الله صلى الله عليه 
ETE‏ كن GE‏ ور DE i E‏ 

() مناهج التحصيل(1/510). 

7() ينظر: المعونة (1/355), والمقدمات الممهدات(1/233), 
والذخيرة(2/472). 

() ينظر: البيان والتحصيل(2/235). 

() مناهج التحصيل(2/9). 
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واصتحافة!:.وضئلاة أرؤاة الى ضلن الله علتة وش اه 

على جنازة عبد الرحمن بن عوف وقد مُرَّ بجنازته عليهن!2, 

وفي فعله صلى الله عليه وسلم دليل على 
جواز الصلاة على القبور. 

وفي فعل أزواجه دليل غلئ جوأز الصلاة على المت 

وكلاهما أصلا خلاف. وهذا أيضاً مع التسليم أن 
المسكينة قد صلى عليها أهلها ليلاً حين دفنوها. وهو الظن 
بهم لأنها شريعة مقررة بالمدينة وسائر أمصار المسلمين, 
وعلى هذا وقع الخلاف عندنا في المذهب على القول بأنه 
لا يصلى عليه في القبر)!. 


)0( لقد ورد عن انف هريرة رصي الله عنه: ((أن امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد. ففقدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم 
على قيرها: قدلوة فضلى عليه ثم قال: إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة أهلهاء وإن الله عز وجل ينورها لهم 
الحديث کک في كات الائ باب الضلاة على القير: 

وزؤاة البخارق فى صحيحه رض 212) ئى كانت الجنائن: بات الضئلاة 
على القبر بعدما يدفن, الحديث رقم(1337). 

0 المعروقف: انها جختارة تعد بن أي وقاض رضي اللة عت 
والقصة رواها مسلم وغيره؛ ولفظه عن عائشة رضي الله عنها: 
((اأنها لما توفي سعد بن ابي وقاص ارسل ازواج النبي 
صلى الله عليه وسلم ان يمروا بجنازته في المسجد 
عليه. ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين 

روا فى کا الا ناب الفا عن الا و کي 
المسجد. (ص290)., الحديث رقم(973). 

() مناهج التحصيل (2/9). 


تخريج الفروع على الأصول 338 مناهج التحصيل 
م 


بيانه: هذا الفرع يحرج على أصل "السنة" على 
المذهب القائل بأن صلاة الإمام عليها بجماعة لا يمنع 
الصلاة عليها لمن جاء بعد ذلك, لا جماعة ولا فذاً. عملا 
بمقتضى فعله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام 
صلى على المسكينة هو وأصحابه, بناءً على أصل "السَتَةٌ 
الفِعْلِيَهُ حُْجَّهُ يُعْمَلُ بمُقْتَصَاها". والله أعلم. 


٠الفرع‏ الثالث: في الذي مات بالحد الذي وجب عليه 
كالقصاص والرجم في الزناء فهل يصلي عليه الإمام أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن مات بالحد الذي وجب 
عليه كالقصاص ل فهل يصلي عليه الإمام 
أم لا؟ فالمذهب على قولين1) 

أحدهما: أن الإمام لا يصلى عليه: وهو مشهور 
المذهب, وهو مذهب المدونة!ة) 

والثاني: أنه يصلي عليه الإمام ولا يترك الصلاة عليه, 
وهو قول ابن نافع وابن. عبد الجكم وابى الحسدن. اللخهى. 

غير أن هؤلاء اختلفوا في العلة التي لأجلها لا يصلي 
عليهم الإمام: 

فاللخمي يقول: العلة في ترك الصلاة الردع والزجر, 

وان عبد الحكم يقول: بل العلة الشنهادة والضلاة ثابقة 


:() ينظر: النوادر(1/613), والبيان والتحصيل(2/269), 

والدخيرة (2/469). 
() ينظر: شرح التلقين(3/1176): والتوضيح(2/644). 

0 ينظر: المدوتة الكيرق(1/177): قال ابن القاشوق *وقنان 
مالك: كل مر عن سل اما فى نصاض O‏ الحرود كان لياه 
ا عليه. ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير 

إمام 


وع على | ل 339 1 1 


بالأصالة)4, 


“() مناهج التحصيل(19-2/18). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز" والغامدية2, 
هل عي اند«صلن غليههنا أ 

00 
0 يجوز للإمام ان يصلي على من قتله في حد. 


اه وسور E‏ 
عليه وسلم . وقصته في الصحيحين وغيرهما, رواها جمع من 

الصحابة. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم : ((لقد قاب توبة 

لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم)). وقال صلى الله 
عليه وسلم : ((لقد رأيته يتضحضح في أنهار الجنة)). 

ينظر: أسد الغابة(5/8), والإصابة(5/705). 

۶) الغامدية: هي التي اعترفت بالزنا على عهد رسول الله صلى 
الله حلت وسلم فريها مراراء ار بها إلى أن هة ال أن 
تفطم وليدها م E‏ قيل اسمها: سبيعة 
الفرسية. دوقيل ات وله افيف على من كر لما تهنا فط التي 
الغابة(7/481), والإصابة(7/692). 

اشاح ين شري سي 
558-7), الحديث رقم(1696) و ا ن و 0 
عند وقبه: ((تم! أمز يها فرجمت تم .صلى عليها: فقال له 
عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد 
ارشع تهت وهل وحدت توبة ة أفضل م من أن جادت بنفسها 
لله تعالى)). 

وضلاته صلى اللة“قلية وسل على ماع زوا الهاری :قى کات 
الحدود: باب الرجم بالمصلى: (صض 1084 الحديث رقة[6820) 
من روت اين ونه ((فوركم عدن مات فقفال له الف 
صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه))., قال البخاري: 
ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه. وسثل ابو 
عي الله هل قوله: فضلى عليه يض آم ل قال وواه هفز قبل 
ل هل :رواه غيرة؟ قال: لا 
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ذهب الشخ أبنو الحسن: اللكمي:. 
من لم يصح عنده انه صلى الله عليه وسلم صلى 

0 ولا على ماعز قال لا يصل الإمام عليهم, وقد 
خّج أبو داود: ((أن النبي صلى الله علبه وسحلم لم 
الغامدية)))2) 

بيانه: هذا الفرع بُكَّرَجِ على أصل "السنة" على 
المذهب القائل بأن صلاة الإمام على الذي مات بالحد الذي 
وجب عليه كالقضصاص وار جو في ال نا جائرة مكلا 
مفتضى فعله ضلى :الله غلفة وهام وانة اة الشتعلام 
صلى على ماعز عز والغامدية, بعاء على اأضل "الث تة 
الفِعْلِيَهَ حُجَّدْ حُكَّةُ يُعْمَلَ بمُقتصَاها". والله أعلم. 


«الفرع الرابع: فيمن عرف بالأخلاق الذميمة, فهل 
يصلي عليه الإمام وأهل الخير والصلاح إذا مات أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما ما كان من الأخلاق 
الا ف الى لع تخت الشنا رغ هذا معدو 
كالمعروف بالغيبة والنميمة والإفك والزور وبذاءة اللسان, 
فهل يضلي عله الامام وأهلء الخز والصلاح اذا هات أم لا؟ 


(() والذي عند أبي داود في سننه(ص407), في كتاب الجنائز, 
باب الصلاة على من قتلته الحدود. الحديث رقم(3186): من 
حديث أبي برزة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله 


عليه)). 

والحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم. قال الزيلعي في نصب 
الرافية(3/3221): كوه ابن الخ وري فن "التحقيق" يان فيه 
مجاهيل. 


72( مناهج التحصيل(19-2/18). 
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فالمذهب على قولین': 

أحدهما: أنه يصلي عليه, وهو المشهور. 

والثاني: أنه لا يصلي عليه من ذكرناء وهي رواية ابن 
وهب عن مالك في الميت يكون معروفاً بالفسق والشر 
قال: لا صل عليه واتركه لغيرك. 

وهذا الخلاف كله ينبني على الخلاف في الأصل الذي 
قدمنام في صلاة ا لويم على ماعز 
والغامدية, والحمد لله وحده)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يحرج على أصل "السنة" على 
المذهب: القائل بأن صلاة الاد على من عرف بالأخلاق 
الذميمة جائزة عملا بمقتضى فعله صلى الله عليه وسلم 
وأنه عليه السلام صلى على ماعز والغامدية, بناءً على 
أصل "السْنَّهٌ الفء لفِعْلِيَهُ حُحَّهٌ تعمل بمُفة بمُفتصَاقا". والله 
أعلم. 


() ينظر: البيان والتحصيل(2/269). 
() مناهج التحصيل(2/21). 
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" المسألة الأصولية الثالثة: "حجية السنة 
التقريرية". 

1- تقرير المسألة الأصولية: 

قال رحمه الله إوكان رسوك الك ضلى الله عا 
وسلم مفسرا لمجمل القرآن ومخصصا لعموم الفرقان 
ف شه ف 4 ف چا" فحكمه حكم المتبع, فمهما قال أو 
نعل أو "قر ما فل أو قيل بين يديه ' وجب امتثال 
ذلك علينا والعمل بمقتضاه] 

فبين رحمه الله تعالى بأن السنة التفريرية حجة 

' والمقصود من إقراره عليه السلام 3 : أن يسكت 
اا عن كار د ول تسل سن وده ادف 
عصره وعلم به أو يسكت عن فِقَلٍ فَعِلَ بين يديه أو في 
عصره وعلم به. 

والأصل في حجية4 ' إقراره عليه السلام هو أنه 
ا وروق ةكات الام اضر الان عن وه 
الحاحة. إد رسكوته يدل على جوا د ذلك الفغل أذ القول. 

2- تطبيقاتها: و من الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسا ما يلي: 

٠‏ فرع: في القافة5 


*() سورة النحل, جزء من الآية رقم(44). 


*() مناهج التحصيل(331-6/330). 
() ينظر: إرشاد الفحول(118-1/117). ومعالم أصول الفقه( 
0 
0 تنظ اتمضنادر السانقة 
() القافة جمع قائف, ولغة: القاف والفاء والحرف المعتل أصل 
صعيح يدل على إتباع شيء لشيء, ٠‏ يقولون: هو يقوف الأثر 
ورف شبه الأبناء بالآباء برا ونظرة إلى الطرفين أن 
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قال رحمه الله تعالى: (المسألة الخامسة: في 
القافة. 
المعرفة متميزة من فنون الكهانة,. ومترقية عن قوانين 
النجامة. 

وحقيقتها: اقتفاء الشبهة لتخايل الخلقة, وهو علم 


خصَ الله به آحادا وأفرادا من العباد, وهي سنة دائمة إلى 
يوم التناد, وكان الحكم بها في الجاهلية فأفرها الشرع 

والدليل على ذلك: o E‏ عروة عن 
انس را ا وکل وف لوا عاب 
الله عليه وسلم مسرور اتبرق أسارير جبهته قال: (ألم 
تسمعي ما قال مُخَرِز المُذْلِجِي لزيد وأسامة, 
دنا أقدامهما فقال: إنّ هذه الأقدام بعضها من 
بعض )2 


قوخه الدلئل :سن الحديث: أن رمتل الله هان الله 


هذا الولد من فلان أو فلان. 

ينظر: معجم مقاييس اللغة(113-5/112), والقاموس المحيط( 
5) والمغني(8/375)., 

'() ويقال في اسمه: مُجَزّز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي 
الثقيلة وحكي فتحها وبعدها زاي أخرى,. اسم فاعل من الجز هذا 
هو المشهو. ينظر: فح الباري (58-12/57). 
كان عارفا بالقيافة, ينظر: الإصابه(3/365), ا 
43-2). 

() هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه(ص580), الحديث 
0 في كتاب المناقب» باب صفة النبي صلى الله عليه 
كتاب الرضاع. ات العمل بالحاق القائف الولد. كلاهما من حديث 
عائشية رضي الله 
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جبهته, ولا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحق, فدل 
على ان القافة دليل يعمل به ويجب المصير إليه 
عند تعذر الفراش الصحيح الذي هو دليل على صحة 
الإلحاق, وقد قضى بها عمر رضي الله عنه بمحضر خير 
القرون ..... إلى ان قال رحمه الله: 

وبهذا قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأحمد 

بن حنبل امن تور والأوزاعي. وعلى rE‏ جاكيم 
على القول بالقافة على ثلاثة مذاهب") 

أحدها: القول والعمل بمقتضاه, وبه قال من 
ذكرنا, ودليلهم: ما تقدم. 

والثاني: أنه لا يجوز العمل بالقافة مات الولد إذا 
تداعاه اتثان اواكتر: فإنه يقضى به لمن ثبت له الفراش 
وان لم يكن هناك فراش: كان بينهما, وكذلك إذا اشتركا 
في الفراش, وهو مذهب الكوفيين وأكثر أهل العراق i‏ 
إلى أن قال رحمه الله: 

والنالت: al‏ يقترعون فيه, فمن وقعت عليه قرعته: 
فإنه يكون ابنا له, ويغرم للباقين قدر مالهم فيه على 
حساب الدفة فى متذهت اهل الظطاهر وجماعة من اهل 
الحديث3!)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فوجه الدليل من الحديث: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرح مسرورا لقوله 
حتى برقت اينار ير جبهته, ولا يفرح النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا بالحق, جمدل علد ا القافة تل يعمل ده 
ويجب المصير إليه عند تعذر الفراش الصحيح الذي هو 


- "() ينظر: المدونة الكبرى(3/339). والمغني(374-8/371). 
2 ينظر: المحلى(9/339). 
() مناهج التحصيل(356-5/354). 
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دليل على صحة الإلحاق, وقد قضى بها عمر رضي الله عنه 
بمحضر خير القرون) ”ا 

تيابيه: هذا اعبرم تفرع فلن أعجل "الشهة" على 
ذهب أضجاب,القول الأول القائلين بالعمل'تمفتضى 
القاقة وأنها ذليل تفل تة وتخت المضبيرز الينه. عة در 
الفراش الصحيح الذي هو دليل على صحة الإلحاق عملا بما 
ثبت من إقراره صلى الله عليه وسلم لما صدر من مُجَرّز 
المُدَلِجي وقوله في زبد واشتاهة وأن أقدامهما بعضها من 
بعض وفرح عليه السلام فرحا مسرورا لقوله حتى برقت 
أسشارتر وجهية عليه التفلام: نناء على اضنل "ال غة 
التقريرية حجة يُعْمَل بمقتضاها". والله أعلم. 


4() مناهج التحصيل(356-5/354). 


1- تعريف المتواتر لغة واصطلاحا. 

4« تعريفه الغة ": التواتر معناه التتابع, تقول: وَاتَرزث 
الكتب فتواترت, أي ulu‏ ورا 
من غير أن تنقطع. 

تعريفه اصطلاحا ”: المتواتر هو: "المنقول على 
ألسنة جماعة لا يمكن اتفاقهم على الكذب عادة". وزاد 
بعضهم: "عن أمر محسوس". 

2- المسائل الأصولية المتعلقة "بالمتواتر". 

من المسائل الأصولية المتعلقة بالمتواتر 
والتي خرّج عليها الرجراجي فروعا ما يلي: 

" المسألة الأصولية: "العلم الحاصل بالتواترء هل 
هو ضروري أو نظري". 

1- تقرير المسألة الأصولية. 

قال رحمه الله: (فإن كانوا في العدد الكثير والجم 
الغفير الذي لا يحصيه عدد ولا يحويه مكان فلا خلاف ان 
المناسبة معقول ومبذول من غير اعتبار العدالة, وهذا من 


() ينظر: معجم الصحاح(ص1122). 

() ينطر: أضول الشاشي(171). وشرح تنقيح ET‏ 
٠ 0‏ وتقريب الوصول 00 . ونهاية السو ل(2/666), وشرح 
الكوكب المنير(2/324), وإرشاد الفحول(1/128). ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص111-110). ومعالم أضول الفقه(ص136). 
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التواتر الذي يفيد العلم الضروري, بل لا يعتبر فيه 
الإسلام أيضًا عنذ أئمة الأصوليين) 51 
على :هذا د اعا الماك في الام الاخ من 
الخبر المتواتر على قولين*: 
الأول: أنه ضروري” وهو قول الجمهور. 
والثاني: أنه نظريء وبه قال الكعبي وأبو الحسن 
2- تطبيقاتها: : ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما بلي: 
٠‏ فرع: في المتحَمِلين!*) وشهادتهم بينهم 
فال ر کی الله لی زان ات ات مو 
المتحملين, فلا يخلو من وجهين: ِ 
قات ا ع سوير اناف ون لمن 
فاق انوا في العدد الو والجم ال ير ال واج 
عدد ولا يحويه مکان. فلا خلاف ان قولهم مقبول, وتصديق 
بعضهم بعضا فيما يدعيه من المناسبة معقول ومبذول من 
غير اعتبار العدالة“, وهذا من التواتر الذي يفيد العلم 


0 مناهج التحصيل(5/401). 

() ينظر: العدة لأبي يعلى(3/8847), والمستصفى(1/187- 
89) شرع تفج الفضوول (ض 325): والخ ود(163 
وروضة الناظر(349-1/347). ونهاية السول(2/670). وشرح 
الكوكب المنير(329-2/326).: وإرشاد الفحول(133-1/128), 
ومذكرة العلامة الشستفيطى (ض111-110): ومفالم أصضدؤل 
الفقه(ص138). ش 
*() والضروري: ما لا يحتاج إلى تأمل, والنظري ما يحتاج إلى 
0 بنظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص111). 

وتن المتحمليق: المتفلين من ارض :الحري :وهنا خزوا إلى 
دار السام . وقد أسلمواء ينظر: مناهج التحصيل (5/398). 


نر المدونة الكبرى(3/338). والمقدمات الممهدات( 
8{ 
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الضروري, بل لا نتير فة الأشلام ايضا عنة ائمة 
الأصوليين. 

اما ان کان: غد داشرا وتلة دللة :و شر ذهة ا 
كالعسوين: على ها نض عله اين الا سو فى الع راق 
فوق ذلك على ما ذهب إليه سحنون, فلا تخلوا وا 
من وجهين. 
أن ن يشهد 8 0 20 0 فلا 0 في 000 
الوجه ان الشهادة باطلة مردودة۔ 

وإن شهد منهم شاهدان عدلان على غيرهم, من غير 
ان يشهد له من شهد هو له, فهل تجوز شهادتهم ام لا؟ 
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة"27) 

احدهما: ان شهادهما مردودة لا تجوز, وهو قول ابن 
القاسم في الكتاب( 

والثاني: أن شهادتهم جائزة 2 وهو قوله في 
مسألة المسلوبين في كتاب المحاربين. 

وسبب الخلاف: اعتبار الظنة ولحوق التهمة)5) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن راف أن التهمة تلحقهم, 
والظنة تدركهم لدخول حَمية البلدية , وقوة دواعي العصبية 
التي بها تبطل شهادة العادل الأعدل, وإن كان اور هن 
أحمد بن جتبل مثل:تتهاذة الأب لابه والاين لأبيه, قال: 
ببطلان الشهادة. 


1 


() ينظر: النوادر والزيادات(13/205). 
() ينظر: المدونة الكبرى(2/607). 
() ينظر: المدونة الكبرى(3/338). 
() ينظر: المدونة الكبرى(6/303). 
() مناهج التحصيل(402-5/401). 


© 
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ومن رأى ما بهم من الضرر الناجز والحرج الحافز إلى 
كمال النعمة وتماة المنة لجمع الشمل وضم الفرع للأصل, 
حتى يتباشروا ببركة الإسلام لجمع شتاتهم ونيل مرادهم 
على الكمال والتمام, قال: بجواز الشهادة. 

وعلى القول بجوازها وقبولها, فلا خلاف في اعتبار 
العدالة. 

وهذا كله إذا كانت الدعوى بفور الدخول) ۳ 

بيانه: هذا الفرع ب يحرج على أصل "السنة' ' على 
عذهب؟ | ضعا به الفول :الول ل القائلين بأن شهادتهما مردودة 
لا تجوز, وذلك لاعتبار الظنة ولحوق الكجفة: ناء على اضل 
"التواتر يفيد العلم الضروري". والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(402-5/401). 
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1-تعريف الآحاد لغة واصطلاحا: 
# أولا: تعريف الآحاد لغة). 
الآحاد جمع أحد. وهو بمعنى الواحد. 
# ثانيا: تعريف الآحاد اصطلاحا2). 
الخبر الآحاد هو: "ما عدا المتواتر". 
2-المسائل الأصولية المتعلقة "بالآحاد". 
من المسائل الأصولية المتعلقة بالمتواتر 
والتي خرّج عليها الرجراجي فروعا ما يلي: 
٠‏ المسألة الأصولية الأولى: "خبر الواحد. هل 
يوجب العمل أم لا؟". 
1-تقرير مسألة "خبر الواحد. هل يوجب العمل 
أم لا؟". 
قال الشوكاني رحمه الله: (وقد ذهب الجمهور 
إلى وجوب العمل بخبر الواحد, وأنه قد وقع التعبد به. 
وقال القاساني والرافضة وابن » دأود: ليخت العمل نة 


وحكاه الماوردي عن الأصم وابن علية, وقال: إنهما قالا: لا 
عل ار الواحد في الو الات ول قيرة فو 
أدلة الشرع)31) 


0 ينظر: معجم الصحاح(ص30). 
() ينظر: أصول الشاشي(172), وشرع تنقيع الفصول اص 
2) ونهاية الول (2/684). وشرح الكوكب المنير(2/345), 
وإرشاد الفحول(1/133). ومذكرة العلامة الشنقيطي( ص 115), 
0 أصول الفقه(ص141). 
() ينظر: إرشاد الفحول(135-1/134). 
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2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

* فرع قل بحت الضام على أقل محلنة بجر الوا 
العدل أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف أيضاً فيما إذا ثبت 
الهلال عند الإمام بشهادة رجلين, وأمر أهل مَحَلْتِه 0 
والكفٌ عن الطعام ثم تقل ذلك إلى بلد آخر پخبر الواحد 
العذل أخدرهم أن الهلال ثبت عند الإمام, وأن أهل بلد كذا 


احدهما: آنه بعتب لهم الضيام يذلاف ويه قال اح 
بن مَيَسَراا ' من أصحاب مالك, وبه قال جماعة من 
المتأخرين كابن أبي زيد وغيره”. فقالوا: كما يجب على 
أهل ال الصيامٌ إذا نقل إليهم أن الهلال رَئِيَ فكذلك يجب 
على ن بلغة الخبر ان الال ری في بعص اللدان 

والتاني: انه لا يجب الصيام بذلك؛ لأن ذلك شهادة, 
وليس ذلك كنقل الرجل إلى أهله وولده؛ لأنه القائم عليهم 
ويلزمهم الصوم بقوله.)2 


وجه علاقة الفرع ا المخرج عليه: 


0 الشهادة أو ريك طريق الخبر؟ 


<() هوه أاحمد قمعم يو الد يق متسر أبنو يكن هة الفالكية: 
الفقيه الإسكندراني, بيننسب إلى جده. روى عن ابن المواز وهو 
راوي كتبه وبه تفقه, ويزيد بن هارون. وعنه: سعيد بن ن وابو 
هارون العمري. له كتاب الإقرار والإنكار. لذن هارون سؤالات 

ينظر: ا العد هت 01/1571 وسير أعلام النبلاء(14/292). 

*() ينظر: النوادر والزيادات(2/10): والمقدمات(1/252). 

() مناهج التحصيل(69-2/67). 
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قفن قال انه ار عن خسن غترة ومح ذلك :يخي الفيسل 
بمقتضاه يستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 
((كلوا واشربوا حتى ينادي بن أم و 


ل أصبحت أضحت. 


وهذا ابن أم مكتوم رضي الله عنه يخبر عما أختمرة ةه 
غيرهء ومع ذلك يبحب علينا الإمساك ميرو كلا فرق بین 
خبر وخىر إذا كان المُخْبر عدلاً) 2 

بيانه: وا الفرع يحرج على أصل "السنة" على 
فتهت أاضحاتة الول :الول الان جا هج له 
الصيام بذلك, ولا فرق بين خبر وخبر إذا كان المُخْبر 
عدلاً, بناءَ على أصل "خبر الواحد يوجب العمل إذا 
كان المُّخْبرٌ عدلاً". والله الله عل 


'() رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مالك في الموطا( 
4 .. في كتاب الصلاة, باب قدر السحور من النداء. الحديث 
رقم(14). ومن طريقه البخاري في صحيحه( ص 106), في مواضع 
من صحيحه منها في كتاب 0 باب أذان الأعمى إذا كان له من 
ا ماه الصيام, ناب بان أن الول 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم الحديث(1092 و1093 و 
1094). 


() مناهج التحصيل(69-2/67). 
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" المسألة الأصولية الثانية: "أخبار الآحادء هل تقدم 
على الأقيسة أم لا''. 


1-تقرير المسألة الأصولية!) 


لقد اضطرب مذهب مالك في "مسألة رد الأحاديث 
الصحيحة إذا عارضت القياس". ومن ذلك ما نقله 
الرجراجي في كتابه مناهج التحصيل هذا حيث قال: 

1و کون هذا عل مذهب من قدم القياس على 
خبر الواحدء وهو مذهب جماعة من فقهائنا الأصولبينء 
ومن أئمتنا البغداديين» وحكوا أنه مذهب مالك)2 
واا فى المع فى عميع الا عضا وق نشول 
الشافعي, وتوا كا 00 عموما من غير تفصيل 
الجلي عل أخبار الآآحاد)” وفيه بيان مذهب الشافعي 
فى و الخبر و لقي فى تقهيم الفناس: 

3- (ولهذا قال مالك رحمه الله: وهذا الحديث ليس 
لأحد فيه رأي وهو مبني على أن أخبار الآحاد 
مقدمة على الأقيسة وهو مشهور مذهبه. وهو مذهب 
أكثر الفقهاء خلاف ما حكاه البغداديون وذهبوا إليه من 
تقديم الأقيسة على اخار الأحاة, وهو مذهب أبن حنيفة 
5اا 


ومذهب الإمام أخمد رحمه الله موافق لمذهب 
الشافعي' رحمه الله في تقديم الخبر على القياس, وهذا ما 


0 ظز تفاصضيل هنذه المسالة في العدة في أضول الفقة 
الإحكام للآمدي(2/130), والموافقات (207-3/184), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 165). 

() مناهج التحصيل(97-1/95). 

() مناهج التحصيل(6/244). 

() مناهج التحصيل(101-7/97). 

() ينظر: العدة في أصول الفقه(3/888): والمسودة(ص166). 
() ينظر: الإحكام للآمدي(2/130): والمسودة(ص166). 


ر6 
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رجحه العلامة الشنقيطي من مذهب مالك رحمه الله» وقال: 
وهو الحق الذي لا شك فيه" 

وعلى هذا فنسبة هذا القول إلى الإمام مالك رحمه 
أتباعه ومنهم ا الرجراجي: وات العراقيون ومن 
تبعهم على ذلك, وليس عن الإمام في ذلك نص. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠الفرع‏ الأول: في بيع اللحم بالحيوان. 

قال رحمه الله تعالى: [المسألة التاسعة: في 
بيع اللحم بالحيوان. 

والأصل في ذلك ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن 
OE‏ ل يوقم 
((نهى عن بيع الحيوان باللحم)) 

ووم 0 في المنع في جميع التاق يقول 
الشافعي( 

وجواز , بيعه بالحيوان عموما من غير تفصيل يقولي 
الحنفي! على أصل مذهبه في تقديم القياس الجلي 5 
على أخبار الآحاد. 

وأفا مالك رضى الله فة فكوسظ على المذهين وجمة 
بين الحالتين, فاستعمل الخبر في الجنس الواحد مما لا 
يجوز التفاضل في لحمه؛ فأشبه مذهبه من هذا الطرف 


() ينظر: المذكرة(ص 166-165). 
2() أخرجه مالك في الموطأ(2/655).: كتاب البيوع, باب الحيوان 
باللحم: الخدت نرقم (64),:والخدية: جه الفح الألبناني فى 
ا . رقم الحديث(1351). 
() ينظر: المجموع(211-11/195). 
“() ينظر: الهداية(2/70). 
“)ماي الام عة قى مكف الفتائتن :فين :هذا الفصيل: 
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مذهب الشافعي, وأهمله فيما بين الأجناس المختلفة لجواز 
التفاضل بين لحومها اتفاقا'", فينبغي أن يكون الحي منها 
كمذبوحها, فأشبه مذهبة مذهب ال حنيفة من هذا الوجه, 
وهو من باب تخصيص العموم بالقياس2 , وهي مسالة 
اختلف فيها الأصوليون]3) 

وجه علاقة الفرع,ٍ بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع بُخّرَّح على أصل "السنة" على 
النحو التالي: 

1- على مذهب الشافعي ومن وافقه القائل بالمنع في 
جميع الأجناس لوعت اسع A EE E‏ 
المسيب وإن كان خبر الواحد- بناءً على أصل " 
ل مقدم على القياس", والله أعلم. 

0 عموما -عملا بالقياس- ا علق ا 
"القياس مقدم على خبر الآحاد", والله أعلم. 


«الفرع الثاني: في المصراة. 
قال رحمه الله تعالى: (المسألة الخامسة: في 
المصراة. 
وهي خقل الضرع: وقي التي تركت مدة ولع تخل في 
وقت صلابها حتى اجتمع اللبن في ضرعها ليغتر بذلك 
مشتريها وبحسب انها كذلك في سائر الاوقاف, وأصله 
الجمعا و ومتة الضرر وهن العاء الفحتمع: ...> إلى ان 


'() ينظر: التفريع(2/129). وبداية المجتهد(2/136). 

() سيأتي الكلام عنه في مبحث العام والخاص في الفصل الأول 
من الباب الثالث المتعلق بدلالات الألفاظ. 

() مناهج التحصيل(6/244). 

“() ينظر: معجم الصحاح(ص586). 


تخريج الفروع على الأصول 357 مناهج التحصيل 
عم 


قال رحمه الله: وأما إن وافقت الثالثة الثانية"' فتبين 
له أن ذلك دلسة من البائع فيكون بالخيار ساعتئذ بين الرد 
والإمساك ...إلى أن قال رحمه الله: 

فإن اختار الرد فهل يرد معها صاعا من تمر أم لا؟ على 
قولين | 0 

احدهما: انه يردها ويرد معها صاعا من تمر وهو 

والنانفئى: ات بزدھا ول ترد معها شقا 2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض 
الحديثين 00 أن قول صلى الله عليه ol e‏ 
إلا ان قوله 2 الله عليه E LL‏ من 
تمر)ا الا 00 لكيام بالضمان), وهو أصل 
دون أن يرد اللبن الذي حلب منها -وإن كان قائما ان 
اللبن المحلوب على تلك الحالة- منه ما كان في ملك البائع 
مخزون في الضرع يوم البيع. ومنه حدث في الضرع ويكون 
فيه بعد البيع وبعد إن صارت في ضمان المشتري, ومقدار 
ما كان في ملك كل واحد من المتابعين غير معلوم 
بالمقدار. 


() يقصد هنا ما حلب من الشاة في المرة الثالثة موافق لما حلب 
في الثالثة من حيث النقصان وتبين الشاة مصراة. 

() مناهج التحصيل(101-7/97). 

() الحديث حسن,» تقدم تخريجه. 

4()الحديث صحيح: تقدم تخريجه. 
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وقد تختلف في ذلك دعاويهما فيدعي كل واحد منهما 
الأكثر في ذلك, فأمر الشرع برد الصاع من التمر قطعا 
لمادة التزاع مثل ما حكم صلى الله عليه وسلم بالغرة في 
لأحد فيه رأي الكو مدي على أن أخبار الآآحاد 
مقدمة على الأقيسة وهو مشهور مذهبه؛ وهو مذهب 
اكت الفقهاء خلاف ما حكاه البغداديون وذهبوا إليه من 
تقديم الأقيسة على أخبار الأحاد, وهو مذهب اس حنيفة 
وأصحابه. ....... إلى أن قال رحمه الله: وسبب 
الخلاف: ما قدمناه من تقديم القياس ا الخبر)2. 


بيانه: هذا الفرع يُخرَحِ على أصل "السنة" على 
النحو التالي: 
1ء لئ الف هت القائل يانه تردها ونرد معينا ضاعا من 
تمر عملا بمقتضى حديث "يردها وضاعا عن تمر 
الآحاد مقدم على القياس". والله اقلم 
2- وعلى المذهب القائل أنه يردها ولا يرد معها شيئا اء 
على أصل "الاش مقدم على خر الآحاد" وعليه @ 
ولأنه حالف خوية ث (الخراج الان في نظره وھ أصل 
ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو فيمته والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(101-7/97). 
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" المسألة الأصولية الثالثة: "خبر الواحد فيما 
تعم به البلوی» هل يوجب ا أم لا؟". 
1- تقرير المسألة الأصولية: 

اختلف العلماء في مسألة "خبر الواحد فيما تعم به 
البلوي, هل يوجب العمل أم لا؟" على قولين: 

الأول: إنه يجب العمل بخبر الواحد فيما تعم به 
البلوى, وهو قول الجمهور. 

والثاني: إنه لا يجب العمل به. وهو قول الحنفيةء وإليه 
ذهب محمد بن خويز منداد من المالكية. 
2- تطبيقاتها: و عن لمرو ادي E‏ 
الرجراجي على و ذه المساً ما يلي: 

٭ فرع: في حكم قصر E)‏ في السفر. 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف في أصل 
المسالة: اختلافهم في كيفية فرض الصلاة؟ 

فمن ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها 
(أن الصلاة رضت ركعتين و 
وأقِرّت صلاة السفر على الف ت الأولى)” '. يقول 
إن القصر فرض, وهو مذهب إسماعيل القاضي وأشهب 
في روايته عن مالك ومحمد بن سحنون. 

ومن ذهب إلى فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وقوله يقول إنه سنة وهو مشهور 


1/5321 قط أضول الشاشكن رض 178)::و | خكام الفضول‎ 0٠ 
والمستصفى(243-1/241). وشرح اللمع(609-2/606),‎ ,3 
,)1/153( والإحكام للآأمدي(127-2/124).: وإرشاد الفحول‎ 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص164-162).‎ 

e 0‏ صحيح؛ تقدم تخريجه. 

(انظر: أحكام القزان للفسيرى ص 617): 
() ينظر: التفريع(1/258). 
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المذهب 7 )2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (والاستدلال بحديث عائشة رضي 
الله عنها ضعيف من ثلاثة أوجه: 

...والوجه الثاني: كون أكثر الصحابة رضي الله 
عنهم على خلاف حديثهاء وانهم كدو يقصرون وبعضهم 
ثم فلم بعت ييعضهم على بعص وو العرض في 
جماهير الصحابة,. ولاشتهر ذلك عندهم, ولنقل نقلاً شائعا 
ذائعا, لأن ذلك مما تعم به البملوى, والناس ملجأون 
إلى الأسفار مرة للعبادات وتارة للعادات. فكيف تنفرد 
عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر العظيم والخطب 


1 


)( ا اه 00 
کن اتسن نن :فاك رضي الله عة فال [(انا ماش 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر, 


لمفطر 

الضحاتم. ولا التق ر على المتم, ولا المتم على 
المقصر)). 

رواه البيهقي في الكبرى (3/145)): وفيه زيد بن الحواري العمي 
وعمران بن زيد التغلبي وقيل الثعلبي وهما ضعيفان. ورواه ابن 
مورك يجان ER‏ لوا فده حو عه 
المفطر ولا المفطر على الصائم)). 

رواه البخاري في صحيحه ( ص 306), في الصوم, باب لم بيعب 
اضعا ت الى لى الله قلت ودام وكيم عضا في ال ةة 
والفقظر الخدت :ر فم(1947) :واللفط له.:ومسلم فى الصضيام: بات 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.. ., ( ص7 33), 
الحدية رقم (1118)..وليس :فيه ذكر للصلاة. 
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الجسيم)*) 

بيانِه: هذا الفرع يحرج على أصل "السنة" على 
القول ناث القضك كي الستفر. فة ورخصية عملا يمقتصضدى 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله» وباعتبار 
أن حديث عائشة رضي الله عنها فيما تعم به 
العلوى: إذ لو كان الفرض في البداية كما قالت عائشة 
رضي الله عنها ما خفي ذلك عن جماهير الصحابة, کک 
ذلك عندهم, ولنقل نقلاً شائعاً ذائعا بناءً على أصل " 
الواحد فيما تعم به البلوى» لا يوجب العمل" والله 
أعلم. 


“() مناهج التحصيل(432-1/428). 


ومن المسائل الأصولية -المتعلقة بالستة عموما- 
التي خرّجَ عليها العلامة الرجراجي ما يلي: 

: المسألة. الأصولية الأولى: "استعمال الأحاديث 
مهما أمكن أولى من الطرح". 

ودراتسة هذة المتمالة الأضولية تكون على 
النحو التالي: 
1- تقرير المسألة الأصولية). 

هذه المسالة وإن كانت الضق بمبحت التعتارض إلا أن 
ذكرهاءهنا مناسب: لتعلقها با لسة خاضة وهو تقابل البدليلين 
من السنة النبوية وتعارضهما جزئيا. 

وعلى هذا فإذا تقابل الدليلان من السنة جزئيا بحيث 
تعارضا من وجه دون وجه ويمكن الجمع بينهما بوجه من 
الوجوه فلا يصار إلى الترجيج حينئذ. وإنما يستعمل 
الأحاديث مهما أمكن فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على 
حال, وذلك أولى من الطرح. 
2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 

*الفرع الأولى: في المسبوق, يقوم إلى القضاء هل 
يكون ما أدرك هو أول صلاته أو هو آخرها؟ 

قال رحمه الله تعالى: [فإذا قام إلى القضاء هل 
يكون ما أدرك هو أول صلاته أو هو آخرها؟ فاختلف فيها 
المذهب على ثلاثة أقوال2): 


() ينظر: الرسالة(ص342). وشرح الكوكب المنير(4/605). 
ف كر العلافة الشغيطى رض 245 ومعالم أضول التقداض 
272-28(. 

() ينظر: العتبية مع البيان(2/46): وتهذيب المدونة(1/265). 
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أحدها: أن ۳ 00 هو أول صلاته وما فاته هو آخرها, 

والثاني: أا 0 هو آخن ضلاته وما فان هو أولها, 
وهو مذهب ایی حنيفة! 2 

والقولان عن مالك. 

والقول الثالث: الفرق بين الأقوال والأفعال, فقال 
يقضي في الأقوال يعني القراءة, ويبني في الأفعال يعني 
الأداء. وهذا القول الثالث هو قوله في المدونة, E‏ هو 
الصحيح عن مالك, والقولان الآخران حكاهما القاضىئ انه 
محمد عبد الوهاب في المذهب عن مالك 

وفائدة الخلاف: هل حكم ما يأتي به بعد ا الإمام 
حكم الأداء أو حكمه حكم القضاء؟ 


وسبب الخلاف: اختلاف طرق الحديث الوارد عنه 
صلى الله عليه وسلم: ((فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا)). والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو 
اول صلاته: 


() ينظر: الأم(1/178), والمجموع(4/220). 

*() ينظر: المبسوط(1/190), وبدائع الصنائع(1/247). 

() المدونة الكبرى(971/96), والنوادر(1/321). والبيان 
والتحصيل(49-2/46). 

*() ينظر: المعونة(1/277). والعتبية مع البيان والتحصيل ( 
2/46). 

0 رواة من حدبت أي هرزة رضي اله فته البكتارق فن 

صحيحه (ص 108 -109) في كتاب الأذان, باب لا يسعى إلى الصلاة 

ولينات بالسكينة والوقان الخدذيث يرقم (636): ويالم فى 
صحيحه( ص 180) في کتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
الحديث رقم(602), وهو عندهما من حديث ابي قتادة رضي الله 
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وفي بعض طرق الحديث: ((فما أدركتم فصلوا وما 
0 فاقضوا)), والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن سلك مسلك الجمع جعل 
القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال, وهذا ضعيف في 
النظر أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء. 

قال القاضي أبو الوليد ابن رشد الحفيد: واتفاقهم 
لین وجوب الترتيب في اجزاء الصلاة, وعلى ان تكبيرة 
الإحرام هي افتتاح الصلاة, والسلام تحليلها دليل واضح 
على أن ما أدرك هو أول صلاته, لكن تختلف نية الإمام 
والعافوة في الترتيب, فتأمل هذاء ؛ ويشبه أن يكون آخر 
انتهاء, 3 ما راعاه من قال ما أدرك هو آخر صلاته. انتهى 
قوله* 

فإذا قلنا إن الذي أدرك هو أول صلاته. فإنه إذا أدرك 
زكفتين من صلاة الامام فانه:يقوم تك لاه وسط صلاتة, 
فجعل الذي أدرك أولها ثم يأتي بركعتين متواليتين. بأم 
القرآن في كل ركعة دون السورة؛ وهذا حكم البناء, 
وهكذا ينبغي في المغرب أيضا إذا أدرك منها ركعة, فإنه 


)0( رواه اأحمد في المسند(2/238), من حديث ابي هريرة رضي 
الله غنه. الحدئة: رقم (7249): والنسسائي في تنه (ض124) فى 
كتاب الإمامة, باب السعي إلى الصلاة, الحديث رقم(861). 
الصلاة: ناب اسشتخباب إثيان الصلاة يؤقار وسكيتة: ا ) 
4 ببلفظ: ((صل ما أدركت واقض ما سبقك)). 

وعند اق داود في 0 في كتاب الصلاة, باب السعي 
إلى الصلاة, الحديث ا بصيغة الجمع: ((فصلوا ما 
أدركتم واقضوا ما فاتكم)). 

() مناهج الحصيل 8721/565 

() ينظر: بداية المجتهد(1/262). 

4() ينظر: بداية المجتهد(1/262). 
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يقوم إذا اا الإمام فان بركعة نام القرآن وسورة»: ثم 
يقوم بعد التشهد فياتي بالركعة الثانية بأم القران خاصة, 
ويجلس ويتشهد ويسلم. 

وعلى القول بأن ما أدرك هو آخر صلاته, فإنه إذا سلم 
الإمام يقوم وياتي بركعتين بام القران وسورة في كل 
ركعة من غير أن يجلس بينهماء وهذا حكم القضاء. 

وعلى القول الثالث أنه بان في الأفعال قاض في 
الأقوال, فيقراً فيها بأم القرآن وسورة فيجلس, ثم يقوم 
إلى الركفة البافية يفرا فها بام الفران وستورة فيخلس: 
وهكذا الحكم فيما إذا أدرك ركعة واحدة من صلاة هي 
اربع, فقد قال في الكتاب: تقوم وياتى بركعة يقرأ فيها بأم 
القرآن وسورة ثم يجلس, ثم يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها 
بأم القرآن وسورة, ثم يقوم فياتي بركعة يقرأ فيها بأم 
القران خاصة, وبتشهد وب 

وا تخرع على الفول 5 الذي درل نطو أول ااذه 
الآ انه تقصضئ هنل الى فاته كما نص في المدونة ۳ 

افا على القول انا أدركه هو اول ضلاته فى في 
الافوال جو لاال ات يفوم توياني: در كه بام القران 
وسورة فيجلس, ثم يقوم ويآتي بركعتين متواليتين بأم 
القران خاصة في كل ركعة 

فهذا فائدة قولهم: ما أدرك هو أول صلاته أو هو آخر 
صلانه)2) 

تا هذا الفرع بخ بَحْرَجح على أصل "السنة" على 
الفدهت القائل بالتفرقة. بين ا والأفعال, فقال يقضي 
في الأقوال -يعني القراءة- ويبني في الأفعال -يعني الأداء-, 
جمعا بين الأحاديث بناء على أصل "استعمال الأحاديث 
مهما أمكن أولى من الطرح". والله أعلم. 


*() ينظر: المدونة الكبرى(97-1/96). 
() مناهج التحصيل(372-1/369). 


تخريج الفروع على الأصول 366 مناهج التحصيل 
و 


وكذلك يُكَرَجِ على أصل السنة على المذهب القائل بأن 
ااا ركه حورل مله وما افانه .هو اخرها : حمها: بين 
الأحاديث وهذا بالنظر إلى 1 لفظة (فاقضوا) وأن معناها 
(فأتموا) الواردة في الأحاديث بناءً على أصل "استعمال 
الأحادينت مهما أمكن أولى .من الطرع".. واللة أعلم. 


«الفرع الثاني: في السهو, -إذا اجتمعت عليه الزيادة 
والنقصان- أيهما يغلب هل قبل أو بعد؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فصل: وأما إذا اجتمعت 
عليه الزيادة والنقصان فلا خلاف أن أحد السهوين داخل 
في الآخر, وإنما الخلاف في أيهما يغلب هل قبل أو بعد؟ 
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة!" 


أحدهما: أنه يسجد قبل السلام. وهو المشهور من 
المذهب' ٠“‏ وهو قوله في المدونة فيمن سها فصلى نافلة 
ارس ر کات قال يسجد قبل السلاه 37 : لأنه زاد ونقص» 
و الركعتان. والنقصان: هو ترك الجلوس على 
ر 

والثاني: أنه بسحد بعد السلام, وهي رواية زياد عن 
مالك وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن 
سها فصلى نافلة خمس ركعاتء, فقال ابن القاسم: يسجد 
بعد السلام (5) 


() ينظر: () ينظر: التفربع (1/244)., والنوادر والزيیادات(1/363), 
ا (1/233), وتهذيب المدونة(1/302). 
() ينظر: البيان والتحصيل(1/512). 
0 المدونة الكبرى(1/137). 
0 العتبية ب اك والذخيرة (2/309). 
0 2/170 
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والقولان 'متضوضان عن .الك :فى الغترية !6 

وينبني الخلاف على الخلاف في أصل سجود السهو. 
هل السجود كله قبل السلام؟ وهو مذهب الشافعي” ا 
السجود كله بعد السلام؟ وهو مذهب ای حنيفة(3 


أو التفصيل بين الزيادة فيسجد فيه بعد السلام وقي 
النقصان فيسجد فيه قبل السلام؟ وهو مشهور مذهب 

ولأحمد بن حنبل2 رحمه الله وأهل الظاهر'" فيها كلام 
غير هذا اضربت عن ذكره مخافة التطويل فيما ليس فيه 
ل وتعالى عبد العزيز بن أبي سلمة حتى قال: يسجد 
سجودين. للنقص سجدتان وللزيادة سجدتان©6 . والذى قاله قاله 
مخالف للنقل وموافق لدليل العقل)7. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وأصح المذاهب في ذلك مذهب 
مالك رحمه الله. لأنه استعمل جميع أحاديث السهو, 
واستعمالٌ الأحاديث مهما أمكن أولى من الطرح. 
أن الطرح فيما لم يثبت فيه نسخ يؤدي إلى تعطيل كلام 
صاحب الشتريعة )!8 
بيانه: هذا اا علق اضبل "الحعة" فلن 
متتنهون دهت مالك رحمة الل القاتل التفصيل نين 


7() العتبية مع البيان والتحصيل(1/511). 

)0( ينظر: الأم(1/130), وشرح النووي على مسلم (5/59). 

() ينظر: المبسوط(1/218).: وبدائع الصنائع(1/173). 

() ينظر: المغني(378-1/377). وشرح الزركشي(1/211). 
() ينظر: المحلى(160-4/159). 

() ينظر: النوادر والزيادات(1/363). وشرح التلقين(2/598). 
() مناهج التحصيل(479-1/477). 

() مناهج التحصيل(479-1/477). 


060 
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الزيادة فيسجد فيه بعد السلام وفي النقصان فيسجد فيه 
قبل السلام, جمعا بين الأحاديث بناءً على أصل 


"استعمال الأحاديث مهما أمكن أولى من الطرح", 
والله أعلم. 
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r‏ 


" المسألة الأصولية الثانية: "الزيادة في الخبر 
إذا كان راويها ثقة هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟". 
ودر انه هذه الف اة الا وة تكون علق 
النحو التالي: 
1- -تقرير المسألة(': 
مذهب جمهور الأصوليين قبول زيادة الثقة في الحديث 
إذا كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد. وذلك أنه قد 
فطل الفرد ما لا يحفظه الجماعة. 
قال العلامة الشنقيطي: (واعلم أن التحقيق في 
هذه المسالة: انها قلا لانها واسطة وطرفان:: طوف 
لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو: "ما إذا كانت 
الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين". لأنها 
يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد, وطرف تقبل فيه الزيادة 
بلا خلاف وهو: "ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا 
دض فته لها روات بمخالفة أصلا' ' وممن حكى 
الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب, وواسطة هي 
محل الخلاف وه و: "زيادة لفظة في حديث لم 
يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث")3). 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 
«الفرع الأول: في المياه إذا وقعت فيها نجاسة 
قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن الوجه 
د إذا تغيرت الأوصاف أو بعضها. 


) ينظر: العدة في أصول الفقه(1014-3/1004), والإحكام لابن 
000 والبرهان(1/255), والمسودة(ص208-205), وتدريب 
الراوي(247-1/245): وإرشاد الفحول(155-1/154), ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص154-151). 
02 نظر: تدريب الزاوق(1/7247): 
() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي( ص 154-151). 
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فإن تغيرت الأوصاف الثلاثة: الرائحة واللون والطعم, 
فلا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أنه ماء نجس, وا 
ليس بطاهر ولا مطهر'". 

فإن تغيرت الرائحة 50 فالمذهب على قولين(2) 

أحدهما: أنه نجسء وهو مشهور المذهب. 

والثاني: أنه طاهر ليس بنجسء وهو قول عبد الملك) 


3( 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الزيادة في 
الخبر إذا كان راويها ثقة هل تقبل تلك الزيادة أم 


والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله ع 
مختلفة بالزيادة والنقصان. فمنها ما خرج أبو داود ۵ 
طريق ابی سد الخدرى رضى الله نه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة', وهو بئر تلقى 


0٠‏ وغلية إ[جماع الأمة: قال ابن المتذر: "أجمع أهل الغلم على 
أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما 
أو لونا أو زائحة: أنه نجس ها دام كلك مط الاجماع (ض4): 
والإقناع في مسائل الإجماع(166-1/165), والمجموع(1/161), 
0 
() ينظر: البيان والتحصيل(1/139), وشرح التلقين(1/218), 
والذخيرة(173-1/172). 

() ينظر: مناهج التحصيل(203-1/201). 

0 هو سليفان ون الا شت ن دادن قرو ين فام انه 
داود السجستاني, الإمام الحافظ, شيخ السنة, مقدم الحفاظ, روى 
السنن, وسؤالاته للإمام 2 رقا و سنة (202) وتوفي 

سنة(275ه). ينظر: سير أعلام النبلاء(13/117 -221). 
5( توالا ور ها كمه نط ف 
1/127). 


تخريج الفروع على الأصول 371 مناهج التحصيل 
rin‏ 


فيها لحوم الكلاب والمحائض فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))"» وفي 
حويت آخر: ((خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء 
إلا ما غير لونه أو طعمه))2. وفي حديث آخر: ((أو 
رائحته)), فلأجل هذا الاختلاف اختلف في ارا هل هئ 
من الاوضاف المعتيرة | كاللون والطعم أم لا؟)31) 

بيانه: هذا الفرع بُكَرَجِ على أصل "السنة" على 


قال ابن حجر: (قال الشافعي رحمه الله: "كانت بثر بضاعة 

ا وكا يطرخ فا سن الأنعاس ها لا يقي لها اوتا ولا 
طعما ولا يظهر له ريح)؛ ينظر: التلخيص الحبير(1/18- -19). = 

=وقال أبو داود: "وسمعت قتيبة بن سعيد قال: قیم بثر 
بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلي العانة. قلت: 
فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال نو داود: و أنا بثر بضاعة 
تدان مددته عليها ثم ذرعته, اذا عرصها سية ادوع وشالت 
الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت 
عليه؟ قال: لا ورايت فيها ماء متغير اللون". ينظر: سنن ابي 
دإودا صن 16 : 

"0)أرواة بو اود في شن ة رض 16) فى كتات "الطهاوة باب :هنا 

جاء في بثر بضاعة, الحديث رقم(67966) ٠‏ والترمذي في 
ستته (ض 24): فئ آبواتث الطهارة: يات ها جاء في أن الماء لا 
ينجسه شيء, الحديث رقم(66), وقال: "هذا حديث جسن وقد 
جود انق أسافة هذا الحديف"..والتشاتي .قن كات الام عات دكب 
بئر بضاعة, (ص49), الحديث رقم(326 و327). 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص(1/17): (وصححه أحمد بن 
حنبل ويحي بن معين وأبو محمد ابن حزم). 

2( 0 7 ما أخرجه 0 ماجه كي كناب 0 
ES‏ ا 0 أمامة الباعلى رصي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الماء 

والحديث من طريق رشدين بن سعد.ء وهو ضعيف, ينظر: 
التلخيص الحبير(25-1/22). 
() مناهج التحصيل(203-1/201). 
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النحو التالي: 
1- على القول بأنه نجس على مشهور مذهب مالك, بناءً 

لخ أصل "الزيادة في الخبر إذا كان راويها ژقة 
: وله علق 
0 بناءً على أ "الزيادة في الخد إذا کان 
راويها ثقة لا تقبل". والله أعلم. 

«الفرع الثاني: فيمن اشترى سلعة على الجزاف, هل 
يجوز أن يبيعها قبل قبضها آم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما ما اشتراه على 
الجزاف, هل يجوز له أن يبيعه قبل قبضه أم لا؟. 

المذهب على أربعة أقوال, كلها قائمة من "المدونة". 

أحدها: الجواز جملة بلا تفصيل, وهو ظاهر 
"المدونة"" وهو مشهور المذهب2. 

والنانين: الغ حملة إلا تقصيل. خن بقل .م مكا نة 
وهو قول مالك في "العتبية "؛ لعموم الخبر!ة. 


() ينظر: المدونة الكبرى(4/87). 

() ينظطر: 2/132( TT‏ والزیادات(6/31), 
المعو (2/971), وبداية المجتهد(2/282). 

() ينظر: البيان والتحصيل(7/321) التوأقر والزيادات(6/38), 
ل" 

“() وذلك لعموم النهي الوارد الحديث عن بيع الطعام قبل قبضه 

حيث لم يفرق بين الجزاف وغيره, وهو ما أخرجه مالك في الموط أ( 
من حديك عي اللو عمو ركف الله عهما أن الي هلب الله ا 
وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه))., والبخاري 
في صحيحه(ص 335): كتاب البيوع. باب ما يذكر في بيع الطعام, رقم 
الحديث(2133)؛ ومسلم في صحيحه(ص 474), كتاب البيوع,. باب 
عباس رضي الله عنه. 
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والثالث: بالتفصيل بين الجزاف الذي هو في ضمان 
البائع, وبين الجزاف الذي هو في ضمان المشتري بالعقد. 

والذي في ضمان البائع: فلا يجوز له بيعه قبل قبضه, 
مثل ان يشترى لبن EE‏ ابغير كيل شهرا, وهو فول 
ابن القاسم فى "كتانق جمد ر واعار ذلك اشهت ا 

وان كان في ضمان المشتري بالعقد فإنه يجوز بيعه 
ل 

والرابع: بالتفصيل بين أن يبيعه بالدين فيمنع أو يبيعه بالنقد 
فيجوز وهو قول مالك في تفسير ابن مزين7. 

ويتخرج من المسألة قول خامس: بالتفصيل أيضا 
بين أن يبيعه من الذي عليه فيجوز ويكون إقالة وبين ان 
يبيعه من غيره فيمنع)4. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلاف 
الأصوليين في زيادة العدل الثقة المشهور بالحفظ 
والإتقان في الخبر, هل تقبل أو الا تقبل؟ 

وذلك أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قد زاد لفظ 
"الجزاف" في الحديث)5) 

بيانه: هذا الفرع يُخَّرَجِ على أصل "السنة" على النحو 
التالي: 
1- على القول بالمنع جملة بلا تفصيل حتى ينقل من 
قَالَ: كال رز سول اللة:ضلى" الله غلبة وسلم: (مَن ابتَاعَ 


1 


() ينظر: النوادر والزيادات(39-6/38), والذخيرة(5/135). 
() ينظر: نفس المراجع السابقة. 
7() لعل هذا الكتاب لا يزال مخطوطاء والله أعلم. 
4) مناهج التحصيل(221-6/220). 
7() مناهج التحصيل(221-6/220). 
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طَعامًا قلا يَبِعَهُ حَتّى يَقبِصَةً), بناءً على أصل "الزيادة في 
الخبر إذا كان راويها ثقة لا تقبل". والله أعلم. 

2- وعلى القول بالتفصيل بين الجزاف وغيرهء فيمنع في 
الجدراف عها بمقتضى دان عض رمي ا 
المقيد بلفظة "جزاف" حيث قال: ((أنَهُمْ كاثوا 
يَصْرَبَونَ TT‏ رَسُول الله صلى الله عليه 


مَكَايهِ عَتَّى بُحَوّلُوهُ)). بناءً على أصل "الزيادة في 
الخبر إذا كان راويها ثقة تقبل", والله أعلم. 
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٠‏ المسألة الأصولية الثالثة: "الراوي إذا روى 
الحديث أم لا؟". 

1-تقرير المسألة(': 

اختلف العلماء في مسألة "إذا روى الصحابي الخبر 
وترك العمل به» هل يمنع ذلك العمل به أم لا؟ على 
قولين: 

الأول: لا يمنع ذلك وجوب العمل بالحديث, وهو 
قول الجمهور. 

والنانىي؟ إنه لا بحت العمل به وهو قول الحيفية: 

2-تطبيقاته ا: ومن الفروع التي خرجها 
العلامة الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

فرع: في حكم قصر الصلاة في السفر. 

تقدم هذا الفرع في مسألة "خبر الواحد 
فيما تعم به البلوى". وعلى هذا أذكر هنا ما له علاقة 
هذه التسالة واندون: اعادة:ذكر التعليقات: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف في 
أصل المسألة: اختلافهم في كيفية فرض الصلاة؟ 

فمن ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها 

“() ينظر: إحكام الفصول(1/534). وشرح اللمع(2/656), 


0 السرخسي(1/368), والإحكام (2/198). وإرشاد الفحول( 
3 /,» ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص164-162). 
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(أن الصلاة فُرضت ركعتين وزيد في صلاة 
الحضر وأقرّت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى). يقول إن القصر فرضء وهو مذهب إسماعيل 
سحنون. 

ومن ذهب إلى فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وقوله يقول إنه سنة وهو مشهور المذهب. 
والاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها ضعيف من ثلاثة 
أوجه: ... إلى أن قال رحمه الله: 

والوجه الثالث: مخالفتها للحديث, لأنه روي 
عنها أنها كانت تتم في السفر2))22). 

قال رحمه الله: (وقد اختلف الأصوليون في 
الراوي إذا روى الحديث ثم خالفه» هل يكون 

- يقول إن ذلك وهن في الحديث ويبطل العمل 


) ذكره عنها البخاري في صحيحه(ص 175), في كتاب تقصير تعقصير 
7 باب يقصر إذا خرج من موضعه: . الحديث رقم( (1090) ). ومسلم 
في سجبحة رض 207 في كتاب صلاة 00 وقصرها. باب صلاة 
المسافرين وقصرهاء الحديث رقم(685/3), ولفظهما من حديث عروة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: [((الصلاة أول ما 0 
ركعتين فاقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)). 
الف "فت ار ال قتال نهنا ولت ما 0 
عثمان"]. 
() مناهج التحصيل(432-1/428). 
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بمقتضاه, إذ لا يمكن أن يروي الراوي الحديث ثم يترك 
العمل به إلا وقد علم النسخ فيه, إذ لو تركه وهو لا يعلم أنه 
منسوخ لكان ذلك جَرّحَة فيه. 

وبعضهم يقول: لا يكون ترك الراوي العمل بمقتضى 
حديثه دليلاً على بطلانه. 
ش فا هده العبعنة: حال أن يكوق تركة اول 
اولك فلا نلوزم رة من الفلهاء اتباعة:قية: كدخ 
القياس الجلي على أخبار الآحاد كما هو مذهب أبي 
حنيفة وأخد أقاويل المذهب: أو تقديم 'عمل أهل: المدينة 
على أخبار الآحاد كما هو مذهب مالك رحمه الله. 

والحجة في السنة لا فيما خالفها)2. 

بيانه: هذا الفرع يُخَّرَجِ على أصل "السنة" على 
مذهب القائلين بمشروعية القصر في السفر عملا 
بمقتضى الأحاديث الواردة في ذلك والدالة على 
مشروعية القصر في السفر خلاف ما روي من فعل 
عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تتم في السفر, ولأن 
الحجة في السنة لا فيما خالفها بناءً على أصل 
"الراوي إذا روى الحديث ثم خالفه» لا يكون 
ذلك وهنا في الحديث". والله أعلم. 


() والمسألة الأصولية "عمل أهل المدينة, هل يقدم على أخبار 
الآحاد أم لا؟" مختلف فيهاء ينظر تفاصيلها في: مفتاح 
الوصول(ص606).: والموافقات(3/66), ونشر البنود(2/33). 

() مناهج التحصيل(432-1/428). 
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المبحث الثالث: الإجماع 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث الإجماع. 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
#أولا: تعريف الإجماع لغة©). 
الإجماع: مصدر جمع, والجيم والميم والعين أصل 
واحد يدل على تضّام الشيء. 
ويطلق على العزم. ومنه قوله تعالى: جدت ث<2, 


ويطلق على الاتفاق, ومنه قولهم أجمع القوم على كذا 
أى اتفقوا غليه. 


#ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا). 


وهو عند الأصوليين: "اتفاق مجتهدي عصر من 
قلق امر تی 


() ينظ در: معجم مقاييس اللفة(480-1/479), ومعجم 
لصحا (ص 7 ! -188). 
() سورة يونس جزء الآية رقم(71). 
() ينظر: شرع اللمع (2/665)::وزوضة لتا 0/499 
الإحكام E‏ 2552 وشت السوكب الفدير 2/211 
وارنتفاد الفجول(19421/193). ومدكرة العلامة الش ئ( ص 
9) ومغالم أصول الفقه(ض 156): 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الإجماع". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها على النحو التالي: 

#"المسألة الأصولية الأولى: "الإجماع حجة". 
1-تقرير المسألة الأصولية): 
قال الرجراجي رحمه الله: (ثم قام الدليل القاطع 
أنه مخاطب بالصلاة والصيام, وهو الإجماع)2) 

وقال أيضا: (والدليل الدال على جواز الشركة عند اتحاد 
الجنسية الإجماع الواجب الإتباع المحرم التداع)2, 
وغيرها. 

وعلى هذا فإجماع الأمة حجة شرعية يجب اتباعها 
والمصير إليها عند جمهور الآئمة, ومنهم الأربعة واتساعهم 
وغيرهم, خلافا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة. 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

«الفرع الأول: في حكم تقديم الصلاة عن وقتها. 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثانية: في 
الأوقات وهو الشرط الرابع. 


() ينظر: الإحكام لابن حزم(4/525), وشرح اللمع(2/665), 
0 الفصول(647-2/645), والبرهان(1/261), والمستصفى ( 
4»,» ومفتاح الوصول (ص 7/44)., ا 00 
والمسودة( ص 216) E‏ الكوكب المنير( 2/24( 0 
العلامة الشنقيطي(ص169), ومعالم أضول الفقه( ص 159). 
() مناهج التحصيل(1/296). 
() مناهج التحصيل(8/14). 
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ونعني بتسمية هذه الشروط شروط الوجوب وجوب 
الأداء , والا فالذمة عامرة بالوجوب جين وجد شرط 
التكليف الذي هو العقل. 


والأوقات عبارة عن طلوع الشمس وغروبها ودوران 
الفلك وحركاته, إلا أنها في الشريعة عبارة عن "حدود 
مخصوصة في أثناء النهار وأثناء الليل: يطالب 
العبد بإيقاع العبادة التي هي الصلاة عند 

حصولها", فصار ذلك الحد علماً على توجه الخطاب على 

المكلف بأداء تلك الغبادة والسعي قي أستابها والأحد فى 
هيئتها التي لا تصح إلا بها. 

ولا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها 
قبل الوقت إلا خلاف شاذ روي عن ابن عباس رضي الله 
کا .وما وى انها عن عض العلماء في ضلده ال هة 
وذلك في ثلاث صلوات: الظهر والمغرب وصلاة الصبح, 
0 الثلاث صلوات التي انعقد الإجماع فيها أنها لا تقدم 

على وقتها بوجه ولا سبب, وما عداها من الصلوات يصح 

تقديمها عن وقتها, 00 في العصر والعشاء الآخرة على 
القول بالاشتراك ...)0) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع بُخْرَجِ على أصل "الإجماع" باعتبار 
أن الشارع الحكيم قد وقّت للصلوات أوقاتا محددة, فلا 
يصح فعلها قبل وقتها المحدد لها شرعا. 
ااا ا ده 
بناءً على أصل "الإجماع حجة يُعْمَل بمقتضاه", والله 
أعلم. 


«الفرع الثاني: في العبد. هل هو مخاطب بالصلاة 
والصيام والزكاة والحج أم لا؟ 
*() مناهج التحصيل(197-1/196). 
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قال رحمه الله تعالى: (ولا خلاف أن قوله تعالى: 
ح ه + [] [] [] [] ك ك کچ" لا يتناول العبيدا 


وكذلك قوله تعالى: 0 0000000000 E 0 NONONNONOOL‏ 
ذلك الا لعدم استيفاء. شروط الخطات: 


ولا اعتبار لقول من يقول إن ذلك لحق السيد, إذ لو 
أذن له السيد فحج أن هذا الحج لا يجزئه عن فرضه إذا 
عتق, والزكاة كذلك, ثم قام الدليل القاطع أنه 
د بالصلاة والصيام, وهو الإجماع, ؛ وبه يستدل 
على أن الخطاب العام 0 يتناوله, لا من نفس الخطاب 
يعلم ذلك؛ بل بدليل آخر)) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
بيانه: هذا الفرع يُخْرَج على أصل "الإجماع" باعتبار 
أن الشارع جعل شروطا لاستيفاء الخطاب, وعليه فالعبد 
لم يستوف بعض الشروط ليجب عليه الحج والزكاة, فالحج 
من شروطه الحرية والعبد مملوك, واما الزكاة فمن 
شروطها آن ون الال االات والعيد لا يماك يل :دو 
وماله لسيده. وبهذا الاعتبار لم يجب الحج على العبد ولا 
الزكاة بإجماع الامة. 
وأما الصلاة والصيام فقد قام الإجماع القاطع أن العبد 
مخاطب بهما وذلك لاستفائه لشروطها. 
وعلى هذا فالعبد مخاطب بالصلاة والصيام وغير 
مخاطب بالحج والزكاة للإجماع المنعقد على ذلك بناءً 
على أصل "الإجماع حجة يُعْمَل بمقتضاه". والله 
أعلم. 


7 سورة ال عمران, جزء الآية رقم(9/7). 
() ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع(1/247), والمجموع( 
16 40). 
)( سورة البقرة:, جزء من الآية رقم(43). 
“() مناهج التحصيل(1/296). 
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«الفرع الثالث: في إمامة المرأة. 

قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن السؤال 
السابع: في إمامة المرأة. 

ولا تخلو إمامتها من وجهين: إما للرجال وإما للنساء. 

أما إمامتها للرجال ففقهاء الأمصار مجمعون على 
منع إمامتها في الفرض والنفل'". 


57 أ ثور والطبري“ رحمهما الله فأجازا إمامتها 
على الإطلاق!4. 


وإتغا ضار الجخفهوز الى :منغ :امامتها للرجال؛ لان 
الإمامة درجة شريفة, ومرتبة منيفة, فلا يتولاها إلا من كان 
كاصهل: الدين: والذات. والمرأة ناقطة الأمرس: لفول النثي 
صلى الله عليه وسلم: ((إنكن ناقصات عقل ودين, 


'() ينظر: مراتب الإجماع(ص27)ء والإقناع في مسائل 
الإجماع (407-1/406). | | 
الكلبى» الإمام الحافظ الحجة المجتهد؛ مفتي لرا 
الققية ساحب التتيافعن: شم وكيع بن الجراح وابن 
نة والشافعي. روى كنه: مسلم خارج وانو 
ذأود وانن ماحه. له كنت عصضتفة فى الأ حكام خمع دوا 
بين الحديث والفقه. توفي سنة(240ه) وله سبعون 
سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء(76-12/72): وتهذيب 
التهذيب(1/102- 0 

7 () هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر 
الطبري” الإمام العلم المجتهد المفسر المشهور: من 
أهل آمل طبرستان. سمع: محمد بن NS‏ نابي 
الكتوارب :وا تسحاف من أبن سرافل واححة ين ت اله 
ولان خودت عتة: ‏ احمد بن كاملل القاضي ومحفد بن عيذ الله 
الشافعي ومخلد بن جعفر وغيرهم له كتاب التفسير والتاريخ 
وتهذيب الآثار. مولده عام 4ه وتوفي عام 0ه. ينظر: سير 
ا النبلاء(14/267). 


() ينظر: شرح التلقين(2/670). 
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فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله وما نقصان 
عقولنا؟ فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم: 
أليس شهادتكن على النصف من شهادة الرجال. 
فقالت: وما نقصان ديننا؟ فقال: تمكث إحداكن 
شطر دهرها لا تصلي)) 

وأيضاً فإن الأصول مبنية على أن كل من تلبس بنقيصة 
دنية فلا حظ له في المراتب العلية 

والإجماع على أن المرأة لا تتولى الإمامة 
الكبرى' *) للعلة التي قدمناها, فالإمامة الصف مَقِيسَةٌ 
عليها, ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة)), ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
((أخروهن حيث أخرهن الله))“ وقال أيضاً: ((خير 
صفوف الرجال أولها وشرها ا وخير صفوف 
النساء آخرها وشرها أولها))؟ 


)0( معنى الحديث متفق عليه:, رواه من حديث أن دید 
الخدري رضي الله عنه البخاري في صحيحه( ص60). في كتاب 
الخ باب مرك الخائض الضوم القديت رقم (004: وما 
في صحيحه(ص 42), في كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات, الحديث رقم(79). 

)( ينظر: بداية المجتهد(2/460). 

“اكرواة مو حدق انع كرة VE I‏ 7 
في كتاب المغازي, باب كتاب التبي صلى الله عليه وسلم إلى 
() قال ا نصب الراية(2/36): "حديث غريب مرفوعا 
وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف ل مسعود", وقال 
الألباني في السلشلة الضعيفة والموضوعة(2/319): "لا أضل لة 
رفو ا وط ر كاه المضابي ‏ د2د 26 4 الكتديت 5 
512(. 
صحيحه (ص140)., في كتاب الصلاة, باب تسوية الصفوف 
وإقامتها. الحديث رقم (440). 
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ومن طريق المعنى أن المرأة لما كان صوثها عورة, وتأمل 
النظر فيها محظورٌ إلا لضرورة وَجَبَ ألا تجوز امامتها لان 
بالمأمومين ضرورةٌ إلى أن تجهر بصوتها ليسمع من خلفها 
قراءتها فيما تجهر فيه بالقراءة وكبيرها في ا والرفع, 
وليس لمن صلى خلفها مندوحة من النظر إليها, لأنها قبلة 
لأبصارهم ومردٌ لخواطرهم ولاسيما على القول بأن الإمام 
سترة لمن خلفه, فووا نظر الماموة إلى ر هتف وذلك 
غايةٌ الفتنة, واستباحةٌ ما حرم الله تعالى بالكتاب والسنة, فهذا 
ما لا يحل لمسلم التدين. به)". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

بيانه: هذا الفرع يحرج على أصل "الإجماع" على ما 

بينه المؤلف رحمه الله من كون الإمامة درجة شريفة 
ومرتبة منيفة فلا يتولاها إلا من كان كامل الدين والعقل, 
وعلى هذا فقد انعقد الاجماع على أنهنا لا تتولى الإمامة 
الكبرى والصغرى مقيسة عليها. 

وعليه فلا يجوز للمراة ان تتولى الإمامة الكبرى ولا 
الصغرى إجماعا ولما بينه العلامة الرجراحني رحمه الله بناءً 


على أصل "الإجماع حجة يعمل بمقتضاه". والله 
اقلم 

* الفرع الرابع: في الزوجة, بماذا تستوجب 
الصداق؟ 


قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثامنة: في 
الزوجة بماذا تستوجب الصداق؟. 


ولا خلاف سين الأفة أن الهتراأة س وجي جمبه 
الصذاق: بالدخول والاستمتاع أو بالموت: 


*() مناهج التحصيل(300-1/298). 
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فأما وجوبه بالدخول فقوله تعالى: اف ف ف 4 ق 
ق[]'', وقال تعالى: ([! ب ب و ې يديد و يړپ ب 
ي يڀا إلى قوله سبحانه: لا ث پٹ ۲٢‏ د قل . 


وافاب وخوت تالموت: فلن فته دلیل ,مت وع من کنات 
ولا سنة إلا انعقاد الإجماع)4) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يُخّرَج على أصل "الإجماع" على ما 
نيفة المؤلف رخمه الله انه لأخلاق بين الأمة من أن الضراة 
تستوجب جميع الصداق بالدخول والاستمتاع أو بالموت. 

وعليبة فالمراة تسعوجي جميع الضنداق: بالتذخول 
والاستمتاع أو بالموت إجماعا بناءً على أصل "الإجماع 
حجة يُعْمَل بمقتضاه". والله أعلم. 


«الففرع الخامس: في حكم تعمد إتلاف النفس 
والجارحة. 

قال رحمه الله تعالى: وتحصيل المذهب في ذلك 
أن نقول: إن الذي قصد إلى إتلاف النفس 0 وتعمد 
قتلها وذهابها. فهو العمد. فيه القصاص بإجماع 6)5) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


*() سورة النساء, جزء الآية رقم (24). 


0 
() سورة النساء, جزء الآية رقم(20). 
() سورة النساء, جزء الآية رقم(21). 
() مناهج التحصيل(3/468). 

)) تهذيب المدونة(4/547): والنوادر والزيادات(14/24). 
() مناهج التحصيل(10/120). 
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بيانه: هذا الفرع يُخَّرَجِ على أصل "الإجماع" على ما 
بينه المؤلف رحمه الله من كون تعمد إتلاف النفس 
الخارحة يوجب القصاص إجماعا بناءً على أصل "الإجماع 


حجة يُعْمَل بمقتضاه". والله أعلم. 
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"المسألة الأصولية الثانية: إجماع السكوت هل 
يكون حجة أم لا؟ 

1-تقرير المسألة الأصولية) 

الإجماع السكوتي هو: "اتفاق علماء العصر من أمة 
محمد صلى الله عليه وقلم على افر جز اموز الندين هة 
وفاته". 

وإطلاق الحكم عليه متوقف على النظر في القرائن 
وأجوال الستاكتين وفلانشات المقام::وفية ثلاث حالات 
وطي. 

أن شل من :قوينة حال الساكث: آنه راض بلك قهة 
إجماع قولا واحدا. 

2 غلم :من قر تة اننة تساحظة فين زاض ذلك 
فليس بإجماع قولا واحدا. 

3-ألا يعلم منه رضى ولا سخطء وهذا الذي اختلف العلماء 
في حجيته على ثلاثة أقوال وهي: 

الأول: إنه إجماع سكوتيء وبه قال المالكية وأكثر 
هتزلة الرضًا والموافقة. 

والثاني: إنه حجة لا إجماع. 

والثالث: ليس بحجة ولا إجماع, لأن الساكت قد 
يسكت وهو غير راض لآسباب كثيرة: 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 


'() ينظر: إحكام الفصول(700-2/693), والمستصفى (1/269- 
0 ومفتاء الول رض 4748-745 ومعمن وال وى( 
8 2), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص177-176). ومعلم 
أصول الفقه(ص158-157). 
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«الفرع الأول: في الصلاة في ثوب الكافر الجديد قبل 
ان يغسل. 

قال رحمه الله تعالى:(المسألة الحادية عشرة: 
الصلاة في توب الكافر ومن لا يتتوقى النجاسة من 
المسلمين. 

فأما الصلاة في ثوب الكافر قبل أن يغسل فلا يخلو من 
أن يكون جديدا أ ملبوسا. 

فإن كان جديدا لع يسن بعد ققد قال مالك رحمه الله: 
"ا بار بالصلاة فيما نسجوه"! . مع العلم با 000 
الأنجاس, ولا يتوقون الأدناس, وهو يقول في العتبية2) 
"إنهم يبلون ما نسجوه بالخمر ويحكونه بإيديهم ويسقون 
الثياب قبل أن تنسج", وقد قال في الع وده أيضا: "لا 
نتوظ] بسؤر التضراني ولا با ادخل يذه فيه "477 ومغ ذلك 
يقول: "تجوز الصلاة فيما نسجوه وقد مصى الصالحون 
على ذلك ". 


الماضين, ولا فالذى يقتضيه الدليل النقلي والنظري أنهم 
العزيزا. ............ إلى أن قال رحمه الله: لأن قول 


() ونص المدونة الكبرى(1/35): "وقال مالك: لا يصلى بثياب 

ل قال و اما ها تنسجوا فلا اشن رة" 
0 قظنر العفيفة م الان والتحضيل (1/50): وَالقنواون 

.)1/90( 2-0 

() ينظر: المدونة الكبرى(1/14). 

() ينظر: المدونة الكبرى( 55). 
معنن قو له تفال فى سدور التوبة, الآية رقم(28): چت 1 1 
ٿ اث ]7 1 اث پٹ ٢‏ 2 ف فق ف ف ف 3 3 چ چ ج > 


عج ج ج چ چ چچ. 
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عم 

مالك: "مضى الصالحون على ذلك" إشارة إلى الإجماع) 

,)1( 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع بّرج على أصل "الإجماع" على 
قول مالك رحمه الله الا بجواز الصلاة فيما نسجه 
الكفار قبل أن عسل إن كان ك اواج فلن ل 
بالإاجماع فقال: "وقد مضى الصالحون على ذلك ” 
إشارة منه إلى الإجماع السكوتي. 

وعلى هذا فالصلاة فيما نسجه الكفار قبل أن يغسل إن 
كان جدیدا جائزة بالإجماع اء على اضل "إجماع 
السكوت حجة", والله أعلم: 

وسيأتي إعادة ذكر هذا الفرع عند الكلام على مسألة 
"إجماع أهل المدينة" ومسألة "الإجماع المنعقد 
على غير قياس هل يقاس عليه أم لا؟" لما له من 
علاقة بها. 


«الفرع الثاني: في القافة©) 
لقد تقدم ذكر هذا الفرع في مبحث السنة. ؤيقنا أن لله 
علاقة بأصل الإجماع أعدت ذكره هنا 
قال رحمه الله تعالى: (المسألة الخامسة: في 
القافة. 


النجامة. 
: اقتفاء الشبهة لتخايل الخِلّقة, وهو علم خد 
الل احا ا من العباد, وهي سنة زائمة إلى توم الاد 


*() مناهج التحصيل(141-1/140). 
)( تقدم معناه في مبحث السنة. 
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عم 


وكان الحكم بها في الجاهلية فأقرها الشرع في سائر 
الأزمان من واضح البرهان. 

والدليل على ذلك: حديت ابن شهاب عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير جبهته قال: (ألم 
تسمعي ما قال مخرز المَّدَلِحِي*) لزيد وأسامة, 
ورأى أقدامهما فقال: إن هده الأقدام بعضها من 
بعض) “. 

a‏ الدليل من الحديث: أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قد فرح مسرورا لقوله حتى برقت أسارير 
جبهته, ولا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحق, فدل 
على أن القافة دليل يعمل به ويجب المصير إليه 
عند تعذر الفراش الصحيح الذي هو دليل على صحة 
الإلحاق, وقد قضى بها عمر رضي الله عنه بمحضر 
خير القرون ..... إلى ان قال رحمه الله: 

فقال: حكم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بمحضر جماعة الصحابة رضي الله عنهم من 
غير إنكار من واحد منهمء فصار ذلك كالإجماع. 

وبهذا قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي اة 

بن حنبل وات تور والأوراعىي: وعلى ا a‏ 
E‏ القول بالقافة على ثلاثة مذاهبة) 

أحدها: القول والعمل بمقتضاه, وبه قال من 
ذكرنا, ودليلهم: ما تقدم. 

والثاني: أنه لا يجوز العمل بالقافة قان الولد إذا 
تداعاه اثنان أو اكثن, فإنه يقضى به لمن ثبت له الفراش 
وإن لم يكن هناك فراش: كان بينهما, وكذلك إذا اشتركا 


1 
2 


() تقدمت ترجمته في مبحث السنة. 
0 تقدم تخريجه في مبحث السنة. 
() ينظر: المدونة الكبرى(3/339). والمغني(374-8/371). 
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في الفراش, وهو مذهب الكوفيين وأكثر أهل العراق 0 

والثالث: أنهم يقترعون فيه, فمن وقعت عليه قرعته: 
فإنه يكون ابنا له, ويغرم للباقين قدر مالهم فيه على 
ان ا في مذهت اهل الطاهر وجفاعة من أهل 
الخدت ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: إجماع 
السكوت هل يكون حجة أم لا؟ 

فمن جعله حجة ,قال وخوت العمل الا ك وة 

0 وربك أعلم) 

بيانه: هذا الفرع يُكَّرَجِ على أصل "الإجماع" على القول 
وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك 
eT‏ الا 0 بالإجم اع 0 عن امن "إجماع 
السكوت حجة". والله أعلم. 


«الفرع الثالث: في الخصال المشترطة في انعقاد 
الولاية. 

قال رحمه الله تعالى: (فأما الخصال 
المشترطة في انعقاد الولاية فإذا عدمت أو واحدة 
e e‏ أن يكون حرا, 


() ينظر: المحلى(9/339). 
*() مناهج التحصيل(356-5/354). 
() مناهج التحصيل(356-5/354). 


تخريج الفروع على الأصول 392 مناهج التحصيل 
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تنعقد له الولاية, وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية 

ستفظثت الولانة. 

وقلنا: "أن يكون حرا" احترازا من العبد, وقد قال 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا خلاف بين المسلمين 
أنه لا يكون قاضيا. 

ووجه ذلك: أن منافع العبد مستحفة لسيده, فلا بجحور 
له أن يصرفها للنظر بين المسلمين؛ ولأنه ناقص الحرمة 
نقصا يؤثر في الإمامة كالمرأة. 

وقولنا: "مسلما", احترازا من الكافر, ولا خلاف بين 
المسلمين أن من هو في محل الغباوة وغزارة الحداثة 
وعدم الحكمة, فالهداية وقلة أ والدراية لا ينبغي أن 
على مرا نتم الكتاب 

وقولنا: "زكر" ا فن الانونة. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في المرأة, هل يجوز أن تلي 
القضاء 0 لار فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا يجوز أن 
لى شهنا من الط ر كن افر من امور المسلمين: ودهتب 
اتو 8 أنه يجوز أن 0 القضاء دون القصاص. 
وذهب محمد بن الحسين, ومحمد بن جرير الطبري إلى أنه 
يجور أن.تكون قاضية على. كل حال ما روى أن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يفلح قوم أسندوا 

ات عي أتة أ صبر كته فصل الفا 
فوجب ان تنافيه الأنوثة كالإمامة الكبرى 

قال القاضي أبو الوليد: ويكفى في ذلك عندي عمل 
المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم 
يعدم لذلك في عض فن الأعصار: ولا مضز من الامضار 
اغراة للقضاء كما لم بقدهها للإمامة: 
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وقولنا: "عاقلا": احترازا من المجنون, ولا خلاف 
في ذلك أيضا. 

وقولنا: "واحدا منفردا" : احترازا من أن يتولي القضاء 
قاضيان فأكثر على وجه الاشتراك, فلا يكون لأحدهما الانفراد 
بالنظر في قضية ولا قبول ببينة ولا إنقاذ حكم. قال الشيخ أبو 
إسحاق بن شعبان في "الزاهي": فالحاكم لا يجوز أن يكون 
نصف حاكم, فلا يجمع اثنان فيكونان جميعا. 

وأما أن يستقضي في البلد القضاة, والحكم ينفرد كل واحد 
منهم بالنظر فيما يرفع إليه من ذلك فجائز. 

والدليل على ذلك: إجماع الأمة؛ لأنه لم يختلف في 
ذلك واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا 
هذا , ولا اعلم أنه اشرك بين قاضيين في زمن من الأزمان, 
ولا بلد من البلدان. 

ودليل آخر: أن المذهب مختلف والأغراض متباينة و لا 
يصح أن يتفق رأى رجلين في كل شيء حتى لاا يرى 
أحدهما فيه خلاف ما يرى الآخر. 


وإذا أشركا بين الحكمين عاد ذلك إلى اختلافهما في 
السا ل وتف مواقا كالامامة؛ ا ھا گان کي ق 
ماكدة وليس وة قان اتفقا فد حكمهما وان اخلقا اله 
ات حكميفا رح محالم کون لا فضحوة. ولا 
مفغسدة, ؤهذا بناء فى الولاية؛ لان من ولي القضاء لا يمكن 
الاستبدال عند الكالفية , فيؤدي ذلك إلى توقف الأحكام 
وامتناع نفوذها)!) 

وحت علاقة الف لاملل تخر علد 

لمجو دكن رجمة الله قي هنذا المقطع فرعا دة 
مخرجة على اصل "الإجماع' ا وجه علاقتها بهذا 
الأصل فيما يلي. 


() مناهج التحصيل(62-8/60). 


تخريج الفروع على الأصول 204 مناهج التحصيل 
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بيانه: هذه الفروع ترج على أصل "الإجماع" على القول 
بكون هذه الخصال شروطا لانعقاد الولاية. فإذا عدمت أو واحدة 
منها لم تنعقد له الولاية, وحجتهم في ذلك إجماع الأمة الذي 
ذكره المؤلف, وعدم وجود الخلاف بين 0 في ذلك, 
ذلك. 

وعليه فاشتراط كون الوالي حرا, مسلما, بالغا, عاقلا, 
واحدا, في انعقاد الولاية له أمر مجمع عليه فإن ولي من 
لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية, وإن انخرم شي ء منها 
بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية. وذلك كله بالإجماع بناءً 
على أصل "إجماع السكوت حجة", والله أعلم. 
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#المسألة الأصولية الثالثة: "إجماع أهل 
المدينة". 
1-تقرير المسألة الأصولية: 
قال الرجراجي رحمه اللك: ( اهن :ريق الط 
فلأن المدينة لما كانت مستقر التنزيلء ومعدن التأويل, 
ودار 0 7 الوق وکر الوحي, وكان النبي 
أ E‏ ووطنا, بُشدّع ومن ويُوضّح نن , کان 
أهلها أعلم من غيرهم ممن نأى عنهم لما ثبت لهم من 
مزية المشهادة وفضل القرب والمعاينة, وقد شاهدوا 
0 ومعرفة تفاصيل الحلال والحرام على حسب ما 
به الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم, 
0 الاعتبار رجع مخالفوهم إلى قولهم في الأحباس 
والأوقاف والمد والصاع وغير ذلك. 
وبهذه الطريقة رجح أصحاثنا إجماع أهل المدينة من 
طريق الاجتهاد, لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا 
الوحي والتنزيلء وشاهدوا الأحكام التي تتزّل بها الأمين 
برل وغرفوا الأغراض والمقاضة ,ومزوا مين التصادز 
الاي ان ا ا ا اا اقرب إلى الح 
والصواب, وكان مالك رضي الله عنه هو الآخذ عنهم 
والوارت لعلمهم وليه اهت وهه وعليه | جتمعة 
فضائلهم, وعلى أصولهم بنى وأسّس, وولد وفرّع, ومنها 
استنبط واستخرح وقاس واعتبر, ووجب بذلك ا نلف 
غيره وكون مذهبه اولى باق يصار إليه ويؤخذ به)2) 
والتحقيق أن إجماع أهل المدينة حجة a‏ لوقه 
النقل, واتصل العمل بها على وجه لا يخفى مثله؛ ونقل نقلا 
ىت ويقطع العذر. 
() ينظر: إحكام الفصول(707-2/701)., والمستصفى (1/263- 
07 محم ا 0 311 )ومح كرة: اقلاھ 2ة 
الشنقيطي(ص172), ومعالم أصول الفقه(ص169-167). 
*() ينظر: مناهج التحصيل(75-1/74). 
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قال العلامة الشنقيطي: (وأما حجة مالك 
فالتحقيق أنها ناهضة أيضاً, لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل 
المديتة المعتر له رطان 

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

الثاني: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك, 
لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم 
المرقوع: فالحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة:قيما 
فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

أما في مسائل الاجتهاد 0 الفوشة ومالك 
فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة) (! 

2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 


«فرع: في الصلاة في ثوب الكافر الجديد قبل أن 


قال رحمه الله تعالى:(المسألة الحادية عشرة: 
السجلاة فى تسوت الك فر ومن الا ئن الاه هة 
المسلمين. 

فأما الصلاة في ثوب الكافر قبل أن يغسل فلا يخلو من 
أن يكون جديدا أو ملبوسا. 

فإن كان جديدا لم يلبس بعد فقد قال مالك رحمه الله: 
"ل ناف بالصلاة فيما نسجوه"2 1١‏ مع العلم تا 0 
الأنجاس, ولا يتوقون الأدناس, وهو يقول في العتبية!3) 


"إنهم يبلون ما نسجوه بالخمر ويحكونه بايديهم ويسقون 
الثياب قبل أن تنسج", وقد قال في المدونة ا 


0 نظن مذكرة العلامة الشتقيطئ رض 172 

*() ونص المدونة الكبرى(1/35): "وقال مالك: لا يصلى بثياب 
أهْل الدقة التي بلتهيونها قال وأفانها نموا قلا بان هة" 

() ينظر: العتبية مع البيان والتحصيل(1/50). والنوادر 
والزيادات(1/90). 


تخريج الفروع على الأصول 397 مناهج التحصيل 
عم 


وها بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه' ". ومع ذلك 
يقول: "تجوز الصلاة فيما نسجوه وقد مصضصى الصالحون 
على ذلك" 

الماضين. والا فالذى بقتضية الدليل النقلي والنظري أنهم 
العزيزاة. ..... إلى أن قال رحمه الله: لأن قول مالك: 


اا الصالحون على ذلك" إشارة إلى الإجماع) 
)4( 


وجه علاقة الفرع بال بالأصل المخرج عليه: 
قول مالك رحمه الله الا بجواز الصلاة EE‏ نسجه 
الكار قبل أن تخس نان كان جديدات واعتة عل 
بالإجماع فقال: "وقد مضى الصالحون على ذلك" 
إشارة منه :إلى إجماغ أهل المدينة. 


وعلى هذا فالصلاة فيما نسجه الكفار قبل أن يغسل - 
ن کان جدیدا- جائزة بالإجماع بناءً کلت اضل "إجماع 


١ 
أهل المدينة حجة". والله أعلم.‎ 


0 ينظر: المدونة الكبرى(1/14). 

() ينظر: المدونة الكبرى( 55). 
0 ا الآية رقم(28): چت 1 1 
ٿ تك 7# 1 ٹ ڪت 7 2 ف فة ف ف قف 3 ةة چ چ ج ج 
عج ج ج چ ج جج. 

() مناهج التحصيل(141-1/140). 
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«المسألة الأصولية الثانية: "الإجماع المنعقد 
على غير قياس هل تقوم به الحجة ام لا؟". 
1-تقرير المسألة الأصولية: 
بالود من هذه الاك الا بول فلي ها دهم مها 
أقوةة العلامة الرجراجي من فروع أن الإجماع قد ينعقد 
على حلاف الأصول والقواعد الشرعية: وتشر فته بالفيتاين 
تمعناة العام 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
“فرع: في الصلاة في ثوب الكافر ومن لا يتوقى 
التحافيد من العمسنامين : 
قال رحمه الله تعالى:(المسألة الحادية عشرة: 
الضلاة فى توف الكتافر ومن لا شوقن النجاسمة من 
المسلمين. 
فأما الصلاة في ثوب الكافر قبل أن يغسل فلا يخلو من 
أن يكون جديدا أو ملبوسا. 
فإن كان جديدا لع ن بعد فقد كال مالك رحمه الله: 
"لا اسن بالصلاة فيما نسجوه"! ا مع العلم تاد 0 
الأنجاس, ولا يتوقون الأدناس, وهو يقول في العتبية2) 
"إنهم يبلون ما نسجوه بالخمر ويحكونه بايديهم ويسقون 
الثياب قبل أن تنسح' 1 وقد قال في او انضنا: "لا 
وا بسؤر النصراني ولا بما أدخل بده فيه"(3) ومع ذلك 


() ونص المدونة الكبرى(1/35): "وقال مالك: لا يصلى بثياب 
Ne‏ قال :”واه ءها چوا قلا بان" 
() ينظر: العتبية مع البيان والتحصيل(1/50), والنوادر 
0 (1/90). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/14). 
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يقول: "تجوز الصلاة فيما نسجوه وقد مضى الصالحون 
على ذلك ". 
الماضين. ول 0 يقتضيه الدليل النقلي والنظري 7 
وجميع امتعتهم نكس كما آخعر الله تعالى فى كتايسه 
العزيز. 

وأما ما كان لَبيسًا من أمتعتهم فهل هو كالجديد أم لا؟ 
فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه ليس كالجديد. وأنه لا يصلي به 
المسلم, ولا الكافر إذا أسلم إلا بعد الغسل وإن كان جديدا 
بعد أن امتهن باللمس, وهو المشهور. 

والثاني: أنه كالجديد الذي كما تُسِحج, وأنه يصلى 
به وإن لم يغسلء, وهو قول محمد بن عبد الحكم) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الإجماع المنعقد 
على عبر اتن هل يقاس عليه ام لا؟ 

لأن قول مالك: "مضى الصالحون على ذلك" 
إشارة إلى الإجماع)(5 

بيانه: هذا الفرع بُكَّرَجِ على أصل "الإجماع" 
باعتبارين 

الأول: على القول المشهور من مذهب مالك رحمه 
الله بانه ليش كالجديدء:وأنة لا يصلي به المسلم: ولا الكافر 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/35). 

2( يعني قوله تعالى في سورة التوبة, الآية رقم(28): چٹ 1 1 
تت تك 7 1 اث كث 5 25 ف فة ف قه ق 9 ف ج ج ج چ 
ع5 ¥ x‏ € € جج. 

() ينظر: النوادر والزيادات(1/90), والبيان والتحصيل(1/50). 

() ينظر: مناهج التحصيل(141-1/140). 

() ينظر: مناهج التحصيل(141-1/140). 
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إذا أسلم إلا بعد الغسل وإن كان جديدا بعد أن امتهن 

باللمين عملا بمقتصضى: التصوض"الذالة على تجاسة الكافر:. 

وعلى هذا فالصلاة فيما كان لبيسا للكفار -قبل أن 
يغسل - - عير جائزة E‏ غلی أصل "الإجماع المنعقد 
على غير قياس لا يقاس عليه". والله أعلم. 

والثاني: على مذهب محمد ب عبد الحكم القائل بأنه 
كالجديد. وأنه يصلي به المسلمء وإن لم يغسلء والصلاة 
فيه جائزة قياسا على الأصل الثابت بالإجماع بكون الجديد 
ال بلس ا فيه وإن لم يمس جا عليه أضل 
والله أعلم. 
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#المسألة الأصولية الثالنة: الإجماع إذا انعقد 
على خلاف الأصل, هل تقوم به الحجة أم لا؟ 

1-تقرير المسألة الأصولية: 

وذلك أن الإجماع قد ينعقد خلاف ما يقتضيه الأدلة 
التفصيلية, والقواعد الشرعية العامة, فإذا كان كذلك فهل 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
"فرع: في الذي غاب عنه الساعي خمس سنين وبيده 
اربعون شاة, ثم صارت في العام الخامس ألفا ,هل تزكي 
الفائدة عن الأعوام الماضية أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (إذا غاب عنه الساعي 
حمس سنين وبيده ارون شاة, ثم صارت في العام 
اميم ألفا , هل تزكي الفائدة عن الأعوام الماضية أم 
مالك , وابن ا في ل 0 ا عن 0 
نشقة عسر تتنياة. وعن الأريع سين تسيقا تسقا. 

والثاني: أنه يزكي عن أربع سنين شاة واحدة, وعن 
السنة ك تسع شياه, ولا يزكي الألف عن الخمس 
r‏ 9 منه على أن الساعي ييتدى باول عام, و 
عكس مذهية فن سالد الهارفي)31ا: 


ار “() ينظر: المدونة الكبرى(1/336).: والنوادر والزيادات( 
22258 
حا النوادر والزيادات(238-2/237). 
() مناهج التحصيل(374-2/372). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الإجماع إذا انعقد 
على خلاف الأصل, هل تقوم به حجة أم لا؟ 

فمن راق ايكون خحة قال نة فرك ما وجيه تد 
غفا فضئ فن السنينة؟ لآن: الفتنة هاجت ين الأتمة رضوان 
الله عليهم, فقام الناس نحوا من ست سنين لم تؤخذ منهم 
الزكاة, فلما استقر الأمر في نصابه وعاد الرأي إلى صوابه, 
وإتفقت كلمة الإسلام, واتحدت البيعة للإمام وبعثت السعاة 
وأمروا بالأخذة عن سالف الأعوام مما وجد بايذى. القلاك من 
الأنعام. ما لم ينقص عن النصاب, فاتفق رأي الجماعة 
أن ذلك هو الصواب. 

ومن رأى أن ذلك لا يكون حجة قال: إنه لا يزكى عن 
ةه إلا بها كان عند رت الفاتسة مهار ولا جراد لها و كوه 
يزكي عن سنة بنصاب سنة أخرى هو مراغم للقياس. 

والاضۇل خو وة :فئ الركاة على أن کل سه وة 
انفادها ول خملل على رها ول يجهل عليها فيرها. 
ولاسيما أن الملاك لم تصدر منهم جناية, ولا جُرّبت منهم 
خيانة؛ بل هم منتظرون لورود السعاة ليصدروا وهم عنهم 
راضون إلا ان سبب التاني من ولاة الامر, فليس ذلك مما 
يوجب التغليظ على أرباب المواشي, وربك أعلم)2. 

بيانه: هذا الفرع يُخرَجِ على أصل الإجماع 
باعتبارين: 


() مناهج التحصيل(374-2/372). 
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الأول غعلن القول اة ر كى ما و خد عند عما عضن 
من السنين, عملا بالإجماع المنعقدٍ بعد الفتنة وبعدما تمت 
البيعة للإمام حيث بعث السعاة وأمروا بالأخذ عن سالف 
الأعوام مما وجد بأيدي المُلاك من الأنعام. 

وله فهذا القول القائل انه ترك ها ود فده عها 
مضى من السنين مبنئ على أصل "الإجماع إذا انعقد 
على خلاف الأصل, تقوم به الحجة", والله أعلم. 

والثاني: وعلى مذهب القائل بأنه لا لا يزكى عن سَنَةٍ إلا 
ماکان عند رب الماشية مها لان الأضل أخ الركاة عن 
سنة واحدة ولا يزاد عليها -وتأخر الساعي أعواما لا يأخذ 
الزكاة من أربابها مما لا دخل لرب الماشية فيه- بناءً على 
أصل "الإجماع إذا انعقد على خلاف الأصل, لا 
تقوم به الحجة". والله أعلم. 

المبحث الرابع: القياس 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير أصل "القياس". 
+ أولا: تعريف القياس لغة). 
القياس: من قوسن والقاف والواو والسين أصل 
واحد يدل على تفقدير 0 بشيء ومساواته به ثم يصرف 
فتقلب واؤه ياء -" قيسنت" - ومنه القياس, والمعنى في 


جميعه واحد. 


*() ينظر: معجم مقاييس اللغة(41-5/40): ومعجم الصحاح(ص 
892-81(. 
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والقياس والقيّس مصدران لقاس, يقال: قاسه بغيره 
وعليه, بفينسه فَيَسَا وقياسًاء وافتاسه إذا قدره گل مثاله. 
وفسته بصم القاف- افويجه قوسًاء . فهو من ذوات ت الواو 
والياء. 


# ثانيا: تعريف القياس اصطلاحا. 

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في صياغة المعنى 
الاصطلاحي للقياس, وهذا ناتج عن حكايتهم لمعنناه 
اللغوي. 

فمن الأصوليين من ذهب إلى اة فة قن 
التقدير» أي : في معرفة قدر الشيء بالآخر. كما تقول: 
قست الأرض بالقصبة. ٠‏ وقست الثوب بالذراع, أي قدرته 
ره( . 
كل من التقدير والمساواة والمجموع المركب منهما”. 

مدوم من كفت الی انه مشترك معنوي واه كلن 
وتحته فردان: 

أحدهما: ام القدرء أى: مفعرفة قدر الشىة: تخو 

والثاني: ار ولو كانت معنوية نحو فلان لا يقاس 
بفلان. أي لا يساويه, واستعماله في احدهما لا بخصوصه 
حقيقة لا مجاز. 


)(١‏ ينظر: الوصف المناسب لشرع الحكم(ص36-13), وإلى هذا 
ذهب الأسنوي والآمدي. 
الحكم(ص36-13). 

() وإلى هذا ذهب الأكثر. ينظر: الأحكام في أصول الأحكام 
للآأمدي(212-3/201): وإرشاد الفحول(91-2/89), والوصف 
المناسب لشرع الحكم(ص 36-13). 
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القياس اصطلاحا: 

قال ابن الحاجب رحمه الله: (مساواة فرع لأصل 
في علة حكمه). 

وقال البيضاوي رحمه الله: (إثبات مثل حكم معلوم 
في معلوم آخرء لاشتراكهما في علة الحكم عند 
J|‏ 0 5 )20 

وقال ابن السبكي رحمه الله: (حمل معلوم على 
معلوم لمساواته في علة الحكم)(. 

وقال الآمدي رحمه الله: (والمختار في حد القياس أن 
يقال أنه: "عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل 
في العلة المستنبطة من حكم الأصل")“. 


“مط مختصير انن حاحب TTS‏ 

“() ينظر: منهاج الوصول ص (189). 
ر0 ينظر: جمع الجوامع (ص80). 

0ا الأحكاة فى أحول! ار ادا 072057 واا 
الفحول(91-2/89), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص270). ومعالم 
أصول الفقه(ص1850). 


بن 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على 
القياس. 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
E i‏ بأصل القياس وتطبيقاتها على النحو التالي: 


اولا: مسألة حجية القياس, والفروع المخرجة 
عليها. 


* المسألة الأصولية: "جواز إثبات القياس في 
الشرع". 

1-تقرير المسألة الأصولية) 

ذهب جمهور العلماء ‏ من حيث الجملة ال 
مشروعية القياس وانه حجة شرعية يعمل بمقتضاه . بل 
ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق 
عليها'2». واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أجملها العلامة 
الرجراجي رحمه الله في قوله: (وأما جواز القياس 
في الشرع فجمهور المسلمين على جوازه 
وشلم والضجانة بعدة والغلماء إلن كلم جرا)3). 

والقائلون بعدم حجيته قسمان4*) 

الأول: هم الرافضة وجماعة من المعتزلة, قالوا بأن 
التعبد به محال عقلا وشرعا. 


() تنظر: الأقوال وأدلتها في: أصول الشاشي(ص192), 
0 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم( 
20 م الفص ول 00 -777). والعدة (1/174), 
i‏ الموقعين(1/177 2 : 

0 شظر:شوة الکو کت الفنير (2/5) گرو 
() مناهج التحصيل(469-1/467). 
4) ينظر هذا التقسيم في: إحكام الفصول(2/761). 


تخريج الفروع على الأصول 407 مناهج التحصيل 
Ee rin!‏ 


والثاني: هم الظاهرية, قالوا بأنه يجوز عقلا ولا يجوز شرعا, 
وذلك لعدم ورود الشرع به ولحظر الشارع له. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ فرع : في الصلوات المتروكات عمداً. هل تقضى أم 
لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فصل: وأما المتروكات 
عمداً فهل تقضى أم لا؟ 

فمذهب فقهاء الأمصار أنه آثم وأن القضاء عليه 
)01 
. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنها لا تقضى وأنه 
ماثوم2. ٍ 

إحداهما: جواز إثبات القياس في الشرع. 

والثانية: قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز 
القياس)(4). 


() هذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم؛ وحكى فيه 
الإجماع النووي في المجموع(3/71), ونفى فيه الخلاف ابن قدامه 
في المغني(/ 3/35). 

وينظر: التفريع(1/254), وبداية المجتهد(1/182). والإنصاف ( 
2---443). ا 

۶( وهذا قول ابن حزم رحمه الله واختاره من المتاخرين ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله وقد بين الرجراجي رحمه الله وجه 
هذا ال عند الكلام عن "وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه الآتي ذكره. 

ينظر: المحلى(2/319). ومجموع الفتاوى(22/40), والصلاة 
لابن القيم ص(40). 

() ينظر: بداية ال 254 

() مناهج التحصيل(469-1/467). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وأما جواز القياس في الشرع 
فجمهور المسلمين على جوازه ووقوعه» وقد استعمله 
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده والعلماء إلى 
هلم جراء والرة على منكوية محال على قن الاضولك: 

وأما القاعدة الثانية: وهو قياس العامد على 

الا لأن الناسي محل العام 4 e‏ يقاس عليه 
العامد أم لا؟ فبين العلماء قولان2) 

وينبني الخلاف على الخلاف في وجوب القضاء على 
النااسي هل هو من باب التغليظ أو من باب الرفق 
والرخصة؟ 

فمن رأى أنه من باب التغليظ يقول بجواز القياس, لأن 
العامد أولى بان يورد عليه بالتغليظ من الناسي, فيجوز 
القياس, لأن ذلك من ماف اقلف: 

ومن رأى أن ذلك من باب الرفق والرخصة يقول لا 
يقاس عليه E‏ لأن الناسي معذور بالنسيان, و 
العمد سيان ضدان, والضدان ا E‏ الجمع 00 إنما 
يقاس الأشبه قلف الأشبه, لأن الشيء ينامع إلى أن 
وينحو عن ضدهء ولاسيما على القول :بان القضاء انها بجت 
بامر متجدد لا بأمر الأداء. ا 

فعلى هذا يكون العامد مأثوماً ولا يجزئه القضاء, لأن 
قصده إلى ترك الصلاة بغير عذر من اعظم الماثم كيمين 


0 نظس: مرائ الإأكمناء ص 232 ودا تة الفكنيدة(11/185): 
واا في مسائل ا 
د الأسرا )3/580 


بالدراسة. 
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Cem‏ التي هي أعظم من أن تكفر, والله الموفق 
الشرع جائز 05 وهو مذهب جمهور 6 ا 
واستدل لی ذلك بما يلي: 

1 اتفال الى صلق الله غلية وسل للفياسن: 

2- استعمال الصحابة له بعد الني صلى الله عليه وسلم 
أيضا. 

3- واستعمال العلماء له إلى هلم جرا. 


وأما الفرع المذكور - الصلوات المتروكات عمدا, 
هل تقضى أم لا؟ فتخريجه على "أصل القياس" على 
مذهب الجمهور القائلين يجواز القياس في الشرع: وأن 

تارك الصلوات عمدا آثم وأن القضاء عليه واجب وأن ذلك 
من باب التغليظ, لأن العامد أولى بأن يورد عليه بالتغليظ 
من الناسي, ٠‏ فيجوز القياس, ولأن ذلك من باب أولى, -وهذا 
القياس يسميه الشافعي "القياس قي معنی الأضل'": 
بناء على أصل "القياس جائز شرعا وحجة يُعْمَلَ 
بمقتضاه". والله أعلم. 


() اليمين العَمُوس: بفتح المعجمة وضم الميم, قيل سميت 
بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فهي فعول بمعنى 
فاعل. 


وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادو! أن يتعاهدوا أحضروا 
جفنة وجعلوا فيها دما او رمادا ثم يحلفون عندما يدخلون ايديهم 
0 فإذا غدر 0 سميت يمينه غموساء فهي بهذا ماخوذة من 

کفارتهاء ا عن مالك - رحمه الله - وهو قول الجمهور 2< 
لا كفارة لها. خلافا للشافعي. 

ينظر: التمهيد( 269-20/267). وشرح الزركشي( 332-4/330). 

7() مناهج التحصيل(469-1/467). 
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تتح كل الفروض الت اوزدها العامة الوحراجن رخمه 
الله -في كتابه مناهج التحصيل- مخرجة على المسائل 
الأصولية المتعلقة "بأصل القياس" والتي يأتي ذكرها 
تفلح مان تكدون فروعا متورعة تحت مسا له "'حجية 3 
القياس" على مذهب الجمهور القائلين بجواز القياس في 
الشرع 7 توفرت فيه شروطه وأنةخحة تعمل بمقتضاه. 
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ثانيا: المسائل الأصولية المتعلقة بأنوا 
القياس ومسالك العلة» 
اله المخرجة : 
ويتم دراسة هذه المسائل الأصولية المتعلقة 
بأنواع القباس ومسالك العلة على النحو التالي: 
# [): أ القيا | | جة 
لقد تعددت أقسام القياس وانواعه» وذلك 
باعتبارات وحيثيات متنوعة» فمن ا 
1- ما يرجع الى دوف د ا ان 
جلي وقياس خفي 
فأما القياس الجلي فهو: "ما قُطِعَ فيه بنفي 
الفارق المؤثر,أو ثبتت علته بنص أو إجماع". 


وأما القياس الخفي فهو ا لم يقطع فيه 
اع". 


وشنانب ا لكلاع رمخ كو هذا انتوق من فوم عن 
تقرير القياس الجلي والقياس الخفي وما يندرج تحت كل 
1 العلة. والفروع المخرجة عليها. 

2- ومنها ما بر جع الى علته» فنقسم إلى قياس علة, 
وقياس دلالة, وقياس في معنى الأصل. 


فأما قياس العلة فهو: "ما صرح فيه بالعلة"". 
فيكون الجامع هو العلة. 

ويشمل هذا القياس ما كانت علته ثابتة بالنص أو الإجماع 
كما هو الحال في القياس الجلي, وكذلك ما كانت علته ثابتة 
بالاستنباط كما الحال في القياس الخفي. 


0٠‏ بطر مد كر الغلا فة الفط ى( ص 297 ومعالم أضول 
الفقه(ص182). 
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مثاله: الفروع المخرجة على المسائل الأصولية المتعلقة 
بمسلك النص والإجماع في القياس الجلي وا الأصولية 


وأما قياس الدلالة فهو: "أن يجمع بين الفرع 
والأصل بدليل العلة""' ليدل اشتراكهما فيه على 
اشعراكهما قى العلة, فيلزم.اشتراكهما في الحكم: 

مثاله: أن نقول في إجبار البكر اليالغة: جاز تزويجها 
وئ ساكتة فخا وهى :شاخطة فان على الصغيرة: فان 
إياحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها ولو 
اعتير لاعتير دليلة وهو "النظق: لان السكوت محتمل فتزدد. 
وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط. 

الأصل المقيس عليه: البكر الصغيرة. 

العلة: السكوت, وهو دليل عدم اعتبار رضاها. 

حكم الأصل: جواز الإجبار. 

الفرع: البكر البالغة. 

فد بصع في هذا الغنامن “تيج الشعنوة. والدكن الكزيزة 
في:جوار الإجبار علي النكاح عند من يفول نذلك بدليل 
عدف اعتباز رضاهها أ وهو الت كوت :لكوت محتمل. 
مترددء فعدم اعتبار الرضا وهو علة الإجبارء وقد جمع في 
هذا المثال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التزويج حالة 
السكوت. 

وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بأنه: 
"الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها 
أو حكمها" 

فمثال الجمع بملزومها: إلحاق النبيذ بالخمر في 
المنع بجامع الشدة المطربة, لأنها ملزمة للإسكار الذي هو 


0 7 مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 297-296), لقد نقلت 
0 الفقه(ض 182): 
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ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل 
بمحدد في القصاص بجامع الإثم, لأن الإثم أثر العلة التي 
هي القبل. العمد العدوان. 

ومثال الجمع بحكم الغلةة الحكم بخياة تعر الضراة 
فياسا على سائن شغر تدا بجامع الحلئه بالتكات والحرفة 
بالطلاق. وكقولهم بجواز رهن المشاع قياساً على جواز بيعه 
بجامع جواز البيع. 


وأما القياس في معنى الأصل فهو: "ما كان 
ا فيه جعي ن 
بالزيادة- ومفهوم الموافقة, ل وبسميه الفا 
القياس في معنى الأصلء وَيُسَمَى دلالة النص عند الحنفية, 
إذ كلها ا شيماء متي و 

وضابطه: أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة, 
بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم. 

مثاله: الفروع المخرجة على المسائل الأصولية 
المتعلقة بمسلك "الإلحاق بنفي الفارق" في القياس 


وشبياتي الكلام عن مسلك | العلة المتسمن: باحدوران 
الوجودي والعدمي, وبالدوران و فقط. وبالطرد والعكس. 

وأما قياس الطردء فمنه "مسلك الطرد"» وهو 
في الاصطلاح : الملازمة في الثبوت. 


فثالنة: الفتزوغ المخرفة .على المتسنائل الأضولية 
المتعلفة تساك الطرد, 


() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 286). 
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وأما قياس العكس» فهو في الاصطلاح: "إثبات 
نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة"2) 

ومثاله: الفروع المخرجة على أصل "قياس العكس" 
الآتية دراستها بعد مسلك الطرد. 
# ب): مسالك العلة وا المخرجة 

ولما كان لا يكتقى في القياس بمجرد وجود الجامع 
قي الأصل والفرع يل لايد في اعمان هذا الجامع من انل 
يدل عليه, كانت الأدلة إما النص أو الإجماع أو الاستنباط. 

وعليه فأهم هذه المسالك: النص والإيماء 

EE‏ والمناسبة والدوران والسبر والتقسيم والشبه 
والطرد وتنفيح المناط. 

وسأذكر فيما يأتي فروعا فقهية خَرّجَهَا العلامة 
الوعراعن على "اضل القاس" فب ا ومو ا علافتها 
هده المساللة: دة ع الف الأول من حية قوت 
فة وتوف أدر ج ها عداها :ضهن فا يكون فناستينا له 
مبيتا ومشيرًا إلى ذلك تفاديًا للتطويل والتكرار. 

٠"‏ الأصل الأول: " القياس الجلي" 

ودراسة هذا الأصل يتم سان ما يلي: 
1-تقرير أصل "القياس الجلي". 

القياس الجلي هو: "ما فطع فيه بنفي الفارق 
المؤثر»أو ثبتت علته بنص أو إجماع"3 

وقيل في تعريفه: و ا 
تدك مت كه ولا يحتمل إلا معنی واحداء إمًا بالنص 


- () ينظر: مفتاح الوصول للإمام التلمساني(ص731). 
0 والقطع الوارد في التعريف يشمل غالب الظن كما سيأتي 
في اقسام نفي الفارق. 
() ينظر: شرح اللمع(2/801). وإحكام لصتو (2/633), 
به للآأمدي(4/3) يم (4/76). شرح الكوكب( 
7 وإرشاد الفحول(2/143)., لا العلاامة 
الشنقيطي(ص278-276): ومعالم أصول الفقه(ص181). 
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أو بالإجماع» أو بالتنبيهء وبعضها أجلى من بعض) 


وثئاة على :هذا التغريف الغاس العلي شين بان 
الإلحاق فيه من حيث هو ضربان: إلحاق بنفي الفارق, 
وإلحاق بالجامع: وبيانها فيما يلي: 


أ- الإلحاق بنفي الفارق: 
1-تقرير "مسلك الإلحاق بنفي الفارق": 
هذا المسلك يشمل و من تنقيح ا -تنقيحه 
بالزيادة-. ومفهوم الموافقة, کک ىڭ 
الشافعي: القياس في معنى الأصل ويسَمَى دلالة النص 
عند الخنقية؛ إذ كلها أشماء. لمسمى 5-0 


0 بطر شرج المع 2/501 
*() سياتي معنى "تنقيج المناط" عند تناول مسلك السبر 
والتفقسيم بالدراسة. 

0 وضابط مفهوم الموافقة هو: "مَا ِدَلَ اللّفْظ لآ في مَل 
النطق على أن حكمة وحُكْمَ المنطوق به سوا وكَانَ 
دَلِكَ الممِذلول القش کوٹ عَنك اذلى عقن القنطوق به 
بالحُكم أو و مُسَاويا لَة". 

مثال 3 هو أولى::ذلالة النهي عن الثافيق المتظنوق به قى 
قوله تعالى ج [] [! [1 هج على النهي عن الضرب المسكوت 
عنه. لأن الضرب أولى .بالنهئ من الثافيق 8 أبلغ في الإيذاء منه. 

ومثال المساوي: دلالة قوله تعالى: چ ڌ ڌ ذ ذ د دچ الآية, 
-المنطوق به- على ارم اراق امحال الا می .وإغراقها 
العسنكوت عحه فع أنه مساو للمتطنوق في الحكم: لآن-الحمية 
إتلاف لمال اليتيم۔ 

ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 102-101). 

وهذا قلى القول يان دلالته إنما هي من قبيل القياس» وهو 
المعروت عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل الآتي بيانه. 

() هو: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق" وهو مفهوم 
الف 

ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 262). 
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قال العلامة الشنقيطي: (ومن هذا النوع ما أجمع 
عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داود بن 
كلب لامر كان لا ف رالاس المعروف الدى ي 
الشافعي "القياس في معنى الأصل"» ويقال له: 
"القياس الجلي". وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس 
الجلي, وإلغاء الفارق, ويسمى نفي 0 وهو 
نوع من تنقيح المناط, فقد أجمع جميع | 
أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق)١)‏ 

وضابطه: أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة. 
بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم. 

اقسام نعي القارق- ' أربعة وهي: 

الأول: هو ما كان المسكوت عفة فيه أولئ 

بالحكم من المنطوق مع القطع ينفي الفارق. 

مثاله: إلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة 
في قوله تعالى: َدّ د نز زج 7, وأن مثقال الجبل بمثل 
الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى :چک ى 5 ک گ گ 
ك5 ج“ الآية. وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في 
قوله تعالى: +1 [] [] هءاة, الآية. 

الثاني: هو ما كان المسكوت عنه فيه مساوياً 
للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضاً. 


7() المراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق» ويقال له 
9 الجلي. 

وعلى هذا فما جمع فيه بنفي الفارق فهو القياس في معنى 
الأصل وهو مفهوم الموافقة, وهو نوع من تنقيح المناط. وقد جرى 
الاصطلاح على هذا النوع من القياس بالقياس الجلي. 

*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي( ص 376). 

() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص277-276) بتصرف 
تنظ 
6 سورة الطلاق. جرزرء الآية رقم(2). 
6 سورة الزلزلة, الآية رقم(8). 
0 


سورة الإسراء, جزء الآية رقم(23). 


U حص‎ 
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مثاله: إلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في 
الحرمة في قوله تعالى: جد ڌ ذ ذخ 5 1-5, الآية. 
وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في 
حديث: (لا يبولن أحدكم في اماه الدائم الذي لا 
خرف نم نشل فيه ).ال يك 

الثالث: ا ا e‏ 
نفي الفارق بالظن الغالب. 

مثاله: إلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد 
المنصوص عليه بقوله تعالی: ج كد ڳ ڳ كه کک يك ن 
ىج2, لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في 
زعمهء والفاسق متهم في دينه, وكإلحاق العمياء بالعوراء في 
فنع الل المضوصض :في الح ني لاء اولي الذك 
المدكوز فن العوراء » ولكن فى الفارق مطفؤن طا غالا 
مزاحما لليقين, ولیس قطعیا كما قاله غير واحد, ووجه ذلك 
أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون 
العور نقصاً في ثمنها وقيمتها, والعمياء أحرى بذلك من 
العوراء, ولكن هناك احتمال آخر, هو أن تكون العلة هي : أن 
العور مظنة الهزال, لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما 
قابل عينها المبصرة ونقص بصرها المذكور فظن ل 
رهاب ونقص.رعيها مط لهز الهاء:وهةة الغلة المجتفلة 
ليست موجودة في العمياء, لان من يعلفها يختار لها أجود 
العلف, وذلك مظنة التيتمر: 

الرابخ؛ هو ها كان الخسكوت عه فنه مسشاوا 
للمنطوق به مع كون نفي الفارق مظنونا لا 
مقطوعا. 

6 سورة النساء, : جزء الآية رقم قم(10). 

0)2( الحديث: فتفق علد فن حيبت ابي فونزة ررضتي الله عة 
أخرجة اليخارى فى خد( ض50 العديت ررقم (299): كات 
الوضوع بيات الول .فى الماء النداتف ومسل فى صضصفعه 102 
الحديث رقم (282), في كتاب الطهارة, باب النهي عن البول في 
الماء الراكد. 

() سورة النورء جزء الآية رقم(4). 
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مثاله: إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص 
عليه في العبد في الحديث الصحيح, فالغالب على الظن 
أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد, لأن الذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد 
منهما حكم من أحكام العتق. 


وهناك احتمال آخر هو الذي منع كون نفي الفارق 
قطعيا. وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد 
الود .لود ي الول توعد فى ا و أن 
العبد إذا أعتق تراول تمن فاضت الرخال ما لا تزاوله الات 
ولو حرة)2 
نزنادة ع الصاف" وهو مفهوم ا بعينه. 

2-تطبيقاته: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

* الفرع الأوال: فى الصنف البق تونق مه كا 
الفطر, هل القمح والسّلت في معنى الأربعة المنصوص 
غليها في. الحديت من الأقوات المدخراتك ام لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما الصنف الذي تؤدى 
مته فقت اختلف فة العذهب عدا على :ارت أقوال: 


"() الخد مع :عتفق عليه مو د انی کور رن الله ا 
أخرجه البخارق"فى.«ضحيحه (ض403): الكديت رقم [2503): كنات 
الشركة تات الستركة فى الرفنق م ومشام فى خخ 477 
الحديث رقم(1501), في كتاب العتق. 

*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي( ص 278-277). 


0 الك ور نالل ت من الور لش لم فر كاله 
العنطيةي وخرت هدل ان ا معدم هقان اللفتهر 
3 ومعجم الصحاح(ص504). 
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أحدها: أنها توك فن تة اشا القمح والشعير 
والسلت والآرر والدّخن والذرة والتمر والزبيب والأقط, 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" وفي 
"كتاب ابن المواز "1 

والنانئ: انها تخوع من كلنها تحب فة الركاة اذا 
كان ذلك من قوته, وهو قول مالك في "المختص "2 

والثالث: انها تؤدى من عشرة اشياء, وهو قول ابن 
حبيب, ا القلس إلى التسعة التي قدمناها في القول 
الأول( 

اا أنها لا تؤدى إلا من الأربعة التي في الحديث؛ 
الشعير و والزبيب N‏ وهو قول El‏ في 
"كتاب محمد" قال: ويدخل مع الشعير القمح والسشلت 
لأنها , منه, وهو جنس واحد, سل القمح, وأوشطة السلت 
وأدناه الشعير, فإذا كان يجزئ إخراج الشعير وهو 
الأدنى فبأن يجزئ إخراج القمح وهو الأفضل 
والسلت وهو الأوسط أولى وأحرى. 


وفي حديث انف سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا 
نخرج زكاة الفطر من طعام), الحديث. والطعام 


() نظ ر _ “00 ينظر: المدونة الكبرى! 7 /) والنوادر والزيادات( 
رالا TS‏ والمتوفات: الممونداث | 

() ينظر: المراجع السابقة. 

0 ينظر: المراجع السايقة. 
() متفق عليه. ولفظ البخاري في صحيحه(ص240), في كتاب 
الزكاة, وباب صاع من زبيب, رقم الحديث(1508), ٠‏ من حديث ا 
سَعِيدٍ الْخْدْرِحٌ رضي الله عنه قال: ((كُثَا تُعْطِيها في رَمَأنِ 
التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامء أو صَاعًا 
مِنْ تمرء أو ضَاعًا مِنْ شَعِيرء أؤ صَاعًا TE‏ اسا 
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فى اة :لعزت وات وتظلق عل كل :هنا نظعم, و لکفه فى 
عرف الانتشعمال.واقع على قوت الانسان من الس وهو 
أيضا يدل على أن حراج الس في ا افر 

وأما القلّس فيتخرج الخلاف فيه على الخلاف الذي 


قدمناه في زكاة الحبوب, هل تضاف إلى القمة: والشتعير 
والسلت أم لا؟) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسىب الخلاف: الأشياء الأربعة 
المنصوص عليها في الحديث هل هي كالأصول ويقاس ما 
كان في معناها من الأقوات المدخرات لاشتراكها في العلة, 
ويسمى هذا القياس قياس العلة. 


أو لا نهوة أن قاس عليها الا فا كان نخسا الف 
والسشلت على ما قدمناه, ويبسمى ذلك قياسا قي معنیىی 
الأصل, وهو القياس الجلي عند الأصوليين كالعبد في 
معنى الأمة في الحد والأمة في معنى العبد في عتق 
الشريك)2) 

بيانه: لقد ذكر العلامة الرجراجي في هذا المقطع 
"القياس الجلي" نوصي وكد عار هذ الشرع 'الذول: بأضل 

"نفي الفارق". فيما يلي: 

لفد ورد في الحديك نضا دك التسعين:والنضن. والرييب 

والأقط وانها مما تؤدى مقه زكاة الفقطر: فهل .المح 


لفط مهلم وف ضتخفيخه ( 295-294 فى كناب ار اة ناب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير, رقم الحديث( 
5 ), من حديثه أيضا يَقُولُ: (كُنا نُخْرِجٌ رَكَاة الفطير صَاعًا 
أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أؤ صَاعًا مِنْ تمر أو صَاعًا 
مِنْ اناا و ضاعا من رئنب): 
() مناهج التحصيل (455-2/454). 
72 مناهج التحصيل (455-2/454). 
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والسُلت في معنى الأربعة القتضعوض كا فى الجدية 

من الأقوات المدخرات آم لا؟ 

وبناء عليه فهذا الفرع يخرج على "مسألة القياس 
الجلي" على مذهب أصحاب القول الرابع القائلين بأنه لا 
يجوز أن يقاس عليها إلا ما كان من جنسها كالقمح 
والشلت لأنها منه, وهو جنس واحد, أفضله القمح, 
وأوسطه السّلت وأدناه الشعير, فإذا كان يجزئ إخراج 
الشعير وهو الأدنى فبأن يجزى إخراج القمح وهو 
الأفضل والسلت وهو الأوسط اولى واحرى. 
ويبسمى هذا قياس في معنى الأصل, وهو القياس 
الجليء لثبوته بمسلك "نفي الفارق 

وإذاً فجواز إخراج القمح والسُلت في زكاة الفطر 
مبني على أصل "القياس الجلي حجة يعمل 
تمقتصضاة"": واللة اعا 


٠‏ الفرع الثاني: هل العَلَّ س" تضاف إلى القمح 
والشعير والسّلت أم لا؟ 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() قال في لسان العرب(ص3068): (والقكس: حب يؤكل 
وقيل هو ضرّب من الجنطة, ل العَسْ صرب من البرٌ 


كذ تكوث وَاحِدَةُ 8 تلات وقال يه هو َة سَودَاءٌ تؤكل 
في الدب وقي فو مل الب إل ألم 0 وقيل هُوَ 
س), وقال في الهغفرب(2/78): (بِفَتْحَبَيْنِ عَنْ ال قري 
کرو سَوْدَاء إا أَجِدَبَ الاس طجئوها وأكلوها وقيل ُو 
البر إلا أنه نه عكسر الاسْتئقاء يكو في الْكِمَامَة ة حَبتان وَهُوَ طَعَامٌ 
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بيانه: لقد أشار العلامة الرجراجي في الفقرة التي 
أوردتها في الفرع الأول إلى وجه علاقة هذا الفرع بأصل 
"نفي الفارق". وعليه فتخريج هذا الفرع على "مسألة 
القياس الجلي", على النحو التالي: 

وها أسة:ورد:قن الحديت نما كبز اللسعين والتمبير 
والزبيب والأقط, وأنها مما وی منه 00 5 وهل 
الأقوات المذخرات أم لا؟ 

فعلى مذهب القائلين بأنه لا يجوز أن يقاس عليها إلا ما 
كان من جنسها, فالس في معنى الأربعة المنصوص عليها 

وذلك انه حب ل اذهو صرب من الحلة أوكما 
قال أبو حنيفة: "العَلسُ ضنزب من البْرٌّ جيّد غير أنه عَسِرُ 
الاستئقاء", وقيل: "هُوَ طُعَامٌ هل صَنْعَاء". 

ا ال ا ا و 
القلس- أَوْلَى مِنْ الشعير والسُلّت فهو مِثْل الْمَنَْطُوقٍ يه - 
وهو الشعير والتمر والزبيب والاقط- وإنة في مَعَتَى 
الْأَصْلٍ, وهو القياس الجلي. فإذا كان يجزئ إخراج 
الشعغير والسلت فإخراحج العلسن جائز لكؤنه من 


ا ت ۶ 

وعلى هذا فجواز إخراج العَلَس في زكاة الفطر الثابت 
بمسلك "نفي الفارق" مبني على أصل "القياس 
الجلي حجة يعمل بمقتضاه' ', والله أعلم. 


٠الفرع‏ الثالث: هل العبد في معنى الأمة في الحد أم 
لا؟ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد أشار العلامة الرجراجي في الفقرة التي 
أوردتها في الفرع الأول إلى وجه علاقة هذا الفرع بأصل 
"نفي الفارق". وتخريجه على "القياس الجلي". على 
النحو التالي: 
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جمهور فقهاء الأمصار"' على أن حد العبد نصف حد 
الحر قياسا على الأمة, وذلك لورود النصّ في تنْصِيف خد 
الزنا في الإمَاءِ يمولع تعالى: جه  ][‏ [] [] [آ! ك ك<2) 
فِقَاسُوا الْعبْدمعَلَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفٍ الْحَدٌ فِي الزنا يجَامِع 
المِلكِ عَلَى رَأي مَنْ يَفُول يذلك 

وكدا لجس برت اضلة إلى الْعِلْم 0 القارق بَبْنَ 1 
الْمَسْكُوتِ عه -وهو العبدوالذكر- وَالْمَنْطُوق بع -وهي الأمة 
الأنثى- لعاتلالة فى لاس دي ا 
تنصيف الحد في الزنا- , لأنه لا يُحْتَاِجَ إلى التَعَرّضٍ للعلة 
الْجَامِعَةِ بل يُتَعَرَّضَ لِلْقَارق وَيَعَلِمَ انه لا قارق إلا كون العبد 
ذكيرا والأهة اف وصفة الذكورة والأنوثة لآ مَدْخَلَ لهُما في 
التّائِير قطعًا. 

وبناء على مارتقدم فإن لم يَكْن الْمَسَْكُوتٌ عنه -وهو 
العبد- أؤلى من الْمَنْطُوقٍ به -وهي الأمة - - في الحكم -وهو 
لا لِحُضصُولٍ الجَامِع ا فى لف الال وهو 
القياس الجليء لثبوته بمسلك "نفي الفارق" 

وعلى هذا فتنصيف حد العبد في الزنا فى عن ال 
"القياس الجلي حجة يَعَمَل بمقتضاه' الله أغلم. 


٠‏ الفرع الرابع: هل الأمة في معنى العبد في عتق 
الشريك أم لا؟ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد أشار العلامة الرجراجي في الفقرة التي 
أوزدتها في الفرع الأول إلى وجه علاقة هنذا الفترّع بأضئل 


() ينظر: بداية المجتهد(2/437). 
() سورة النساء, جزء الآية رقم(25). 
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"نفي الفارق". وعليه فتخريج هذا الفرع على "مسألة 
القياس الجلي". على النحو التالي: ٠‏ 

. قال في المستصفى”: (الْمَرْتيَةُ کک : ما يَكُونُ 
المَسْكُوتٌ عَنْهُ مِنْلَ المنتطوق يو ولا يَكُونْ أؤلى مِنْهُ ولا هُوَ 
دونه . فيُقال: إِنهُ ۾ في مَعْتَى الْأَصْلٍ. 

_ وَرْبَمَا اخْتَلَهُوا في تسْمِيتهِ قِيَاسَاء وَمِيَالَهُ قَوَلَة: ((مَنْ 
عق شِرْكًا لَهُ في عَبْدِ فُوّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي))2, و 
الأمَة في مَعْنَاة ..... إلى أن قالي: وَهَدا جِنْس يَرَجِعٌ حَاصِلَةُ 


إلى العم ين لْعَارِقَ بين الْمَسكوت عَلية وَالْمَنْطّوقٍ يم 


وَمَصَادِرِهِ في ذَلِكَ الجيْس حَنَى بعلم أن حكم الرق وَالحَرَيةِ 
۾ يَخْتَلِفٌ بذكودة ونون كِمَا لا يَخْتَلِفٌ بالبَيَاض وَالسَّوَادِ 
2 ° 2ه 7Z‏ - ا 9 
والطول وَالْقِصَرِ وَالْحْسْن وَالقيْج قلا يجري هذا في رجنس 
O‏ 7 52-2 ا 0 2 5 7 : 


O 


E ETT‏ ينراز العتق في الأمة مبني 
على أصل "القياس الجلي حجة يُعْمَلُ بمقتضاه". 
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٠‏ الفرع الخامس: في الصلوات المتروكات عمداً. هل 
تقضى ام لا؟ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد تقدم ذكر تفاصيل هذا الفرع في مسألة 

#حجية القفنافس" وتخريجه علن "أل القعانين 

الجلي" على مذهب الجمهور القائلين بجواز القياس في 
الشرعء وأن تارك الصلوات عمدا آثم وأن القضاء عليه 
واجب وأن ذلك من باب التغليظ, لأن العامد -المسكوت 
عنه- أولى بان يورد عليه بالتعليظ من الناسئالعتظطيوق 
به-, فإلحاق العامد يالناسي عدم الْقَارِقٍ حَاضَةً لا لِخُصّولٍ 
الْجَامِع. إذ الْقَارِق بَيتهما لا تأثير له في مَدْعِ القضاء قَيثبت 
القضاء في حق العامد ولكونه في مَعَنَى الأضل, -وهذا 
القياس بيسميه الشافعي "القياس قي معنی الأصل", 
وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي, وإلغاء 
الفارق- لثبوته بمسلك "نفي الفارق" بناء علي أصل 
"الفياس الجلي حجة يُعَْمَل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠الفرع‏ السادس: في المزحوم إذا زوحم عن 
الركوع. 
قال رحمه الله تعالى: (والمزحوم إذا زوحم عن 
السجود حكمه حكم الناعس بلا إشكال, وأما إذا زوحم عن 
الركوع فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة": 
أحدهما: أنه يتبعه قياساً على الناعس» وهو ظاهر 
الفدذونة" 
والثاني: أنه لا يتبعه ويلغي تلك الركعة_وتكون أول 
صلاته 0 التي أدرك مع الإمام, وهو أيضاً ظاهر 
"المدو 2 
0 نظ التوادر والزيادات(1/305). والبيان والتحصيل( 
1/21(. 
7() مناهج التحصيل(273-1/271). 
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وجه علاقة الفرع ال المخرح عليه: 
في المزحوم هل و مور بالزجام كما يعذر eT‏ 
E CT‏ 
المرحوم اشن عدوا لان غير مفرظء قال يتبع المزحوم كما 
يتبع الناعس, وهو نص عبد الملك في كتاب محمد 


ومن فرق بينهما -وهو قول ابن القاسم- يقول الناعس 
معذور بالنوم, إذ لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه ولا 
50 لأنه خصم ألد وخطب لا یرد فيجوز له ا 
حتى يأخذ مكاناً واسعاً» وإما لكونه قادراً على الدفع عن 
نفسه حتى يجد متسعاًء لان ذلك افق نو وكان 
التفريط من جهته أظهر من الناعس والغافل, والحمد لله 
وحده)(3). 

بيانه: هذا الفرع يخرج أصل "القياس الجلي" على 
مذهب أصحاب القول الأول القائلين بأنه إذا زوحم عن 
الركوع فإنه يتبعه قياساً على الناعس, لمساوتهما في 
العذر ولكونهما مغلوبين بل المزحوم أبين عذراً لأنه غير 
مفرطهء فإلحاق المزحوم بالناعس لِعَدَمٍ الْقَارِقٍ حَاضَّةًَ لا 
لِخُْصُولٍ الْجَامِعِ, إذ القارق بيتهما لا تأثِيرَ له فِي مَنْع 
المتابعة قتثبث المتابعة " في حق المزحوم, ولكونه في 
مَعَنَى الأل, -وهذا القياس بسميه الشافعي "القياس 


() قال الحطاب: "مذهب مالك أنه لا فرق بين المزحوم 
0 والغافل وما أشبه ذلك". ينظر: مواهب الجليل(2/55). 
() ينظر: البيان والتحصيل(1/321). والتوضيح(2/226). 
() مناهج التحصيل(273-1/271). 
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في معنى الأصل" 4 وهو المعروف عند الفقهاء 
بالقياس الجلي. وإلغاء الفارق- لثبوته بمسلك "نفي 
الفارق" بناء على أصل "القياس الجلي حجة تُعْمَل 
بمقتضاه", والله أعلم. 


* الفرع السابع: فيما يبجزئ من الشاة المضحى بها. 

قال رحمه الله تعالى: (فإن كان فيه عيب كثير 
سوى هذه الأربعة المتصتوض: عليها هل تجرف معة أن لا 
تجزئ قولان: 

احدها: انها لا تجزى, وهو قوله في "المدونة" وغيرها, 
وهو مشهور المذهب. 

والا تى اهنا تى ر وشو مدهت الشندا دمن من 
سات مالك, كالقاضي انب الضفو ن القضيار ران 
:وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الأربعة 
المنصوص عليها, هل :ھی :کی فعنى الحضر أو کن مغنی 
الأصل فليقاس عليها؟ 

فمن فهم أن ذلك في معنى الحصر قال: لأنها تجزئ 
وغير هذه الأربعة لا تؤثر, وهذا الظاهر من اللفظ أنه 
الله عليه وسلم سئل ما الذي يتقي فيها من العيوب؟ فنص 
على رر بذكرها 3 حتى نعتها E‏ 

ومن فهم منه أن ذلك ' 'في معتى الأصل" قال: 
يجوز القياس عليها, لأن مقصود الشارع اجتناب ماله قدر 
فال فر سار الوت لان المرزاد.من اونا هذه الوب 
الفعدودة تاثيرها فى نقضان الشاة المضحى. يهنا لاعيد 


*() مناهج التحصيل(256-3/255). 
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ذلك , فمهما وجد عيب يعمل مثل ذلك أو أكثر منه, فيا 

المانع أن يناط به الحكم؟, وهذا اظھر من طريق النظر)(' 

بيانه: هذا الفرع يخرج أصل "القياس الجلي' ' على 
قدت القائلين بأن الأريعة الفتصوص عليها في الحدية 
كالأضول::وبقانين علنها ما كان'في معناهاء لأن مقضود 
الفاح احساتع.ها لد ندر وال من سان الوه :وان 
الفراد من احتنات:هذة الوت المعدودة تائيرها فى انعضاة 
الشاه المضحي بها لاخير+دلكر:فمهما وخة عبت فمل مثل 
ذلك أو أكثر منة: فلا مانع من إناطة الحكم به. 

وعليه فإلحاق "ما له قدر وبال من سائر العيوب 
مما يعمل مثل ذلك أو أكثر منه" يعدم الْقَارق خَاضَّةَ 
لا لِخْصُول الْجَامِع, إذ القارق بتهما لا تأثير له في مَنْع. 
الحاقها بالأربعة المدكورة” في الحديث, ولكونها في می 
الأصل, -وهذا القياس يسميه الشافعي "القياس في 
معنى الاصل" ۽ وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس 
الجلي. وإلغاء الفارق- لثبوته بمسلك "نفي الفارق" 
بناء على أصل "القياس الجلي حجة يُعْمَل 
ق اة , واللة أعلم. 


*() مناهج التحصيل(256-3/255). 
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ب- الإلحاق بالجامع: 

ومسالك إثبات العلة الجامعة بين الفرع والأصل في 
القياس الجلي هي : النص والإجماع. 

ه المسلك الأول: النص 

1-تقرير الأصل2): 

لقد تقدم في تعريف القياس الجلي بأنه هو "ما قُطِعَ 
فيه بنفي الفارق الهؤترءاو شتت علته بنص أو 
إجماع. 4 ٠‏ وأوردت الفروع سر ين على "ما قطع فيه 

والمقصود من ملك النص مي هذا العبحث: ما عرفت 
2 : ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على "مسلك النص" ما يلي: 

* الفرع الأول: في ا الذي تؤدى منه زكاة 
الفطر, هل القمح والسّلت2 في معنى الأربعة المنصوص 
عليها في الحديث من الأقوات ت المدخرات ت أم لا؟ 

ملاحظة : لقد تقدم ذكر تفاصيل هذا الفرع عند تناول 
الفرع الأول من الفروع المخرجة على "مسلك نفي 
الفارق" من هذا المبحث بالدراسة. وإعادة ذكره هنا لما 
له من علاقة وطيدة '"بمسلك النص". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسىب الخلاف: الأشياء الأربعة 


المنصوص عليها في الحديث هل هي كالأصول ويقاس ما 
كان في معناها من الأقوات المدخرات لاشتراكها في العلة, 


() ينظر: شرح اللمع(2/801). وإرشاد الفحول(121-2/118), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 279). 

)١*‏ الشلكة حورن ال ل خت من الشصير لثنية له قشبير كاله 
الحئطةء والعرب تسميه العُزيان, ينظر: معجم مقاييس اللغة(3/93), 
ومعجم الصحاح(ص504). 
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ويسمى هذا القياس قياس العلة. 


أو لأيجوز أن قاس غليها الا ها کان من جنها کا لقم 
والسلت على ما قدمناه, ويسمى ذلك قياسا في معنى 
الأصل, وهو القياس الجلي عند الأصوليين كالعبد في 
ا طاح الح وار عدي ب لوج بد 
الشريك )۳ 

بيانه: لقد ذكر العلامة الرجراجي في هذا المقطع فروعا 
الجلي" : » وتوضيع وجه علاقة الفرع الأول بمسألة "مسلك 
النص" فيما 

لقد ورد اون نضا نصا ذكر الشعير والتمر والزبيب 
والأاقط, وانها مما تؤدى منه زكأة الفطر, فهل القمح 
والشلت تقاس على الأربعة المنصوص عليها في الحديث من 
الأقوات المدخرات أم لا؟ 

وبناء عليه فهذا الفرع يخرج على "مسألة القياس 
الخلى" على مده E‏ بأن الأشياء الأربعة 
العنصوض عا في اة في كال مول ويفا نين لها 
ما كان في معناها من الأقوات المدخرات لاشتراكها في 
هذه ا ”وهي : "كونها اقوات مدخرات 0 والقمح 
وا و 3 

اا اا عابنت 
"بمسلك النص" وهو نوع من طرق إثبات الجامع في 
القياس الجلي. وبسمى هذا القياس "قياس العلة" أيضا, 
للتصريح فيه بالعلة, يكون ثبوت حكم "جواز إخراج القمح 
والسُلت في زكاة ا فنا قلي ٠‏ أصل "القياس الجلى 


() مناهج التحصيل(455-2/454). 
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الفرع الثاني: هل العَلَّس" تضاف إلى القمح 
والتشعين والبقلف: اه لا؟ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد أشار العلامة الرجراجي في الفقرة التي 
أوردتها في الفرع الأول إلى وجه علاقة هذا الفرع "بمسلك 
النص". وعليه فتخريج هذا الفرع على "مسألة القياس 
الجلي". على النحو التالي: 

لقد ورد في الحديث نصًا ا 
والأقط, وأنها مما تؤدى منه زكاة الفطر, فهل العَلَّسُ 
اشن على" الاريفة الف فوص اها في الخد :من 
الأقوات المدخرات أم لا؟ 

وبناء عليه فهذا الفرع يخرج على "مسألة القياس 
الجلي ‏ قلف مذهب ال بان الأشياء الأربعة 
ما كان في معناها من الأقوات المدخرات. ونون 
الغقلّس حب يؤكل أو هو ضزب من الجنطة أو كما قال أبو 
الاستثقاء" ٠‏ وَقيل: "هق لعا أَمْلٍ صَنْعَاء", يشترك في هذه 
العلة -وهي: "كونها وات عد کرات 

اا الات في الاصل المفيس ع ت 
"بمسلك النص" وهو نوع من طرق إثبات الجامع في 
القياس الجلي. ويسمى هذا القياس "قياس العلة" 
انا للتصريح فيه بالعلة. يكون ثبوت حكم "جواز إخراج 
العلَس في زكاة الفطر" مبنيا على أصل "القياس 
الجلي حجة يَعَمَل بمقتضاه' ؤاللةاغلم: 


٠الفرع‏ الثالث: هل العبد في معنى الأمة في الحد أم 
لا؟ 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


0 تقدم معناه(( ص 7/9 3). 
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بيانه: لقد أشار العلامة الرجراجي في الفقرة التي 
أوردتها في الفرع الأول إلى وجه علاقة هذا الفرع 
"بمسلك النص". وعليه فتخريج هذا الفرع على "مسألة 
القياس الجلي". على مذهب جمهور فقهاء الأمصار) 
القائلين بأن حد العبد نصف حد الحر قياسا NL‏ 


E EE‏ ري اده 
"بمسلك النص" وهو نوع من طرق إثبات الجامع في 
القياس الجلي, ؛ وبسمى هذا القياس "قياس العلة" 
أنضاء ضرح فية. بالغلة: 
يكون تبوت حكم "شيف خد العبة:في الزنا" ميا 
لف أصضل "القياس الجلي حجة يَعَمَّال بمقتضاه ", 
والله أعلم. 
٠‏ الفرع الرابع: وهل الأمة في معنى العبد في عتق 
الشريك أم لا؟ 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
بيانه: لقد أشار العلامة الرجراجي في الفقرة التي 
أوردتها في الفرع الأول إلى وجه علاقة هذا الفرع "ىمسلك 
النص"., وعليه فتخريج هذا الفرع على "مسالة القياس 
الجلي" ل النحو التالي: 
وبما أن الجامع في الأصل المقيس عليه قد ثبت 
"بمسلك النص" في قوله عليه السلام: ((مَنْ أَعْتَقَ 
شِركًا لَه في عَبْدٍ قُوّمَ عَلَيْهِ الَاقي))* فان الأمة 
مملوكين". وهو نوع من طرق إثبات الجامع في القياس 
7() ينظر: بداية المجتهد(2/437). 
*() سورة النساء, جزء الآية رقم(25). 
() تقدم تخريجه. 
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الخلى. ونشتمن هدا القيناس "فتاتن العلة" أنضا 
للتصريح فيه بالعلة. 

وبناء على هذا فثبوت حكم "سراية العتق في الأمة" 
قنانسا على الح كان "اليك" مبني علب اضل 
"القياس الجلي حجة يُعْمَل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في الفاسق, هل هو نجس حسا أم 
لا؟ 

u‏ رحمه الله تعالي: (المسألة ا 
ا وبهيمي. 0 ينقسم إلى قسمين: مسلم E?‏ 

E‏ 5 الإطلاق. TT‏ ملتحق 
شت الكافرزةفسورة كسؤر الكافر تجسن على:الإطلاق). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وأما الكافر فنجاستهم حسا 
ومعنى . 
وبأفواههم من الميتة N‏ ولحم الك وأفواههم لا 
لوحن فضالة :ما اكلوة ور دوه م ل ون من مهاد جة 
الماء التي شرتو ا ها من مخالطة تلك الفضلة مما برجحة 
نه إلى الا و هذا ااا شاو وااو د 
الأصلي لعلة مماثلة الجنس . 


6 الأسار: جمع سؤر ٠‏ وهو البقية والفضلة, والمقصود هنا ما 
نقي فى الإناء عد شرت الحيوان أو اكل ومثله ما فضل من 
استعمال الإنسان. ينظر: معجم الصحاح(ص/467). والقاموس 
المحيط(ص517). 

)0( لعل مراد المصنف بالفاسق هنا من عرف بشرب الخمر. 

() مناهج التحصيل(89-1/88). 
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وأما نجاستهم معنى فلأن الله تعالى قال: جث نز ث 
ت 11ا كد اث 7 2 ف فة ذف ف ف 3 3 ج چ ج 
2 ع5 >+ ج چ چ چ چب فقد أخبر الشارع 
تاھ ذاتا وصفة» وهذا هو مشهور المذهب2 وهو 

نض "المدوية" قال مالك "ولا يتوضاً بسؤر النصرانيء ولا 
7 أدخل يده فیه"» فعمم ولم يفصل )31) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على "أصل القياس 
5-6 على على كون العلة هي "النجاسة", وهي ثابتة 


فالأصل المقيس عليه هو: الكافر الأصلي. 

فتك انه تكس لدلالة:التصضوض" الشتزرفية على 
ذلك, وبما بينه ال فن ململ 

وحكمه: eT‏ لتحقق العلة فيه. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - نجاسة الفاسق حسا- وذلك 
بإلحاق الفاسق بالكافر في هذا الحكم بجامع النجاسة 
الثابتة "بمسلك النص" بناءً على أصل "القياس 
.الجلي حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم 


٠‏ الفرع السادس: في المعروف وأنواعه: كالنكاح 
والهبة والصدقة والعارية إذا وقعت وقت النداء من يوم 
الجمعة, هل يفسخ أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما المعروف وأنواعه: 
كالنكاح والهبة والصدقة والعارية إذا وقعت هل يفسخ؟ 


)0( سورة التوبة, الآية رقم(28). 

*() ينظر الخلاف في هذه المسألة عند المالكية في المراجع الآتية: 
البيان والتحصيل(2/207).: والتوضيح(1/72). 

() مناهج التحصيل(89-1/88). 
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فالمذهب على قولين") 

أحوههاة انها كالسى زفق قنول امف فى ال اة وترم 
على قولة فثل ذلك في الهبة: و الضدفة: 

والثاني: أن ذلك لا يفسخ إذا وقع» لا نكاح وا هبة. 
أجلها حرم البيع وقت النداء, 0 لأخل أن ذلك حق لله 
الى أو لأجل أن ذلك عق الأهل الین 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 58 

قال رحمه الله: (فمن رأى أن ذلك حق لله تعالى ‏ 
لكونه و بالبيع والشراء وانعقاد العقود عن 
السعي الواجب علبه» فيعاقب بنقيض مقصوده وفوات 
مرادده فيفسخ بيعه وتنقض صفقته» يقول إن سائر العقود 
كالبيع» لأن العلة شاملة. 

ومن رأى أن ذلك حق لأهل السوق ومخافة أن ت 
وإما في الأرباح» فعاقبه الشرع بنقيض المقصودء فأمر 
يجعل الخبار لهل السوق كما قل ف .لقي السلع وقميره 
فيقول: إن عفد النكاح وكيره من عقود المعارف جائزة 
لعروبها عن العلة: الفغتيرة. والله اغلم» وهذا اذى جتاء 
إلى كله والحمة للها 

بيانه: هذا الفرع يخرج أصل "القياس الجلي" 
على مذهب أصحاب القول الأول القائلين بأنها كالبيع وأن 
E‏ العقود عن الغىي الواحت عليه دعاق 


() ينظر: العتبية مع البيان(1/516)., والتفريع(1/233): والنوادر 
د (1/469). 

*() مناهج التحصيل(555-1/553). 

() مناهج التحصيل(555-1/553). 
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بنقيض مقصوده وفوات مرادهه فيفسخ بيعه وتنقض 
صفقته» وسائر العقود كالبيعء لان العلة شاملة. 

فعلى كون العلة هي "الانشغال بالبيع والشراء 
وانعقاد العقود عن السعي الواجب عليه" الثابتة 
الجمعة. 

وحكمه: أنه يفسخ البيع وتنقض الصفقة» لدلالة 
النصوص الشرعية على ذلك, ولما بينه المؤلف من تعليل. 

والفرع هو: المعروف وانواعه: كالنكاح والهبة 
والصدقة والعارية إذا وقعت وقت النداء من يوم الجمع. 

وحكمه: أن يحكم لها بالفسخ, لتحقق العلة فيها. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصلٍ المخرح عليه 
كون ظهور هذا الحكم بإلحاق المعروف وأنواعه في هذا 
الحكم بالبيع وقت نداء الجمعة بجامع "الانتشغال بالبيع 
والشراء وانعقاد العقود عن الي الواجب عليه" 
الثابت "بمسلك 0 بناءٌ على "القياس الجلي 
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كه المسلك الناني: الإجما 
1-تقرير الأصل(': 
والإجماع المفقصون ف هذا الميضف توعان [جماع على 
علة معينة, كتعليل ولاية المال بالصغر. وإجماع على أصل 
التعليل وإن اختلفوا في غين الغلةء كإجماغ السلف على 
أن الربا في الأصناف 07 معلل. وإن اختلفوا في العلة 
ماذا هي. 


جمهور الأصولمين 2 

قا ومن الفروع: الى خرحها اللا ة 
الرجراجي على هذا المسلك ما يلي: 

" فرع: في الثيب تكون قد تأيمت من زوج وانقضت عدتها 
قبل بلوغها؛ فهل يُمَلَك عليها أم لا؟ 

قال رحمه الله: (كانت ثيبا مثل أن تكون قد تأيمت 
ا ب يك ؛ فهل يملك عليها أم 


المذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن له إجبارها قبل البلوغ وبعده, ولا اعتبار 
لثيوبتها, وهو قول سحنون. | ' 

والثاني: أنها لا تجبر أصلا, بلغت أم لا, وهو قول أبي 
تمام البغدادي. 

والثالث: أنها تجبر قبل البلوغ, فإذا بلغت سقط الجبر 
عنها, وهو قول اشهب في كتاب محمد. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: "استنباط 


*() ينظر: شرح اللمع(2/804): وإرشاد الفحول(2/117). ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص281-280). 


() ينظر: إرشاد الفحول(2/117). 
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على أن الأ ل 2 لا كبر الثَيِت 
البالغ, إلا خلافا شاذا روي عن الحسن, ثم اختلفوا في 
فوخت الاخار هل هة البكارة أو الصضغر؟. 

فمن قال: "الصغر" قال: لا تجبر البالغ كما صار إليه 
الحنفي. 

ومن قال: الاي قال: تجبر البكر البالغ, ولا تجبر 
الثيب الصغيوة 

ومن قال: كل واحد متهها يوحت الإجبار ]ذا اتشرزن قال 
تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ). 

بيانه: هذا الفرع يخرج على "أصل القياس 
الجلي". على كون العلة هي "الصغر أو البكارة". وهي 
ثابتة بالإجماع, باعتبارين على النحو التالي: 

الأول: كون العلة "الصغر". 

فالأصل المقيس عليه هو: الأب يجبر البكر غير 
البالغ, وهو مجمع عليه. 

وحكمه: إجبار البكر غير البالغ. وعدم إجبار الثيب 
البالغ. لدلالة النصوص الشرعية على ذلكء وبما بينه 
المؤلف:.من: تغليل: 

والفرع:اهةة الت إذا تابث فن:زوء:واتقضت عدا 
قبل بلوغها. 

وحكمه: أن يحكم بإجبارهاء لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - الإجبار- وذلك بإلحاق هذا الفرع 
بالاصل المقيس عليه في هذا الحكم بجامع "الصغر" 
الثابتة بالإجماع بناءً علي أصل "القياس الجلي حجة 
يعمل بمقتضاه", والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(293-3/292). 
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الثاني: كون العلة "عدم البكارة" أو "الثيوبة". 

فالأصل المقيس عليه هو: الأب لا يجبر الثيب 
البالغ. وهو مجمع عليه. 

وحكمه: عدم إجبار الثيب البالغ. لدلالة النصوص الشرعية 
علف ذلك» ويها ته المؤلفة من تعليل. 

والفرع هو: الثيب إذا تأيمت من زوج وانقضت عدتها 

بلوغها. 


وحكمه: أن لا يحكم بإجبارها, لتحقق العلة فيه. 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - عدم الإجبار- وذلك بإلحاق هذا 
الفرع بالأصل المقيس عليه في هذا الحكم بجامع 
"الثيوبة" الثابتة بالإجماع بناءً على أصل "القياس 
الجلي حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 
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- الآ الثاني: "القياس الخة 

ودراسة هذا الأصل يتم ببيان ما ل 

1-تقرير أصل "القياس الخفي". 
وتناء غلى ها تقوم فى ريز مشسالة الفناسن الجلي يتبين 
بان ما عداه فهو القياس الخفي, و "ما لم بُقُطَّع فيه 
أو مجمعا علي" 

وعلى هذا يكون إثبات العلة في القياس 
الخفي بالاستنباط» ومن مسالكه ما يلي: 

الأول: إثبات العلة بمسلك المناسبة. (المناسبة 
والإخالة). 

الثاني: إثبات العلة بمسلك السبر والتقسيم. 

الثالث: إثبات العلة بمسلك "الدوران الوجودي 
والغدقىن" وستمن انضان "الدووان" و "الطرد 
والعكس",. حيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. 

اسهد العلة بهذه المسالك يسمى تخريج المناط 27) 

() ينظر: شرح اللمع(2/801): وإرشاد الفحول(2/143). 

() تخريج المناط: "هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل 
النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا 
بالإيماء". وهو مشدق من الإخراج, فكانة راقع إلى أن اللفظ .لم 
يتعرض للمناط بحال, فكأنه مستور أخرج بالبحث والنظر, كتعليل 
تحريم الربا بالطعم أو غيره من الأوصاف التي ذكرها الفقهاء. فكأن 
المجتهد آأخرج الله لذلك سمي تخريجاء قبيان العلة في الحكم يسفي 
تخريج المناط, وإثبات الغلة في الفرع يسمى تحقيق المناط. ينظر: 


المستصفى(2/55), وشرح التنقيح(ص188). وشرح العضد(2/239), 
وشرخ الكوكب(4/152): ومذكرة العلاقة الشنقيطي(ص272). 
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2-تطبيقاته: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على أصل القياس الخفي ما يلي: 

|-: "مسلك المناسبة" 

1-تقرير "مسلك المناسبة". 

ويعبر عنها": بالإخالة2). وبالمصلحة وبالاستدلال, 
فا ا وا رعا قري ا وه 
عمدمة كتاب القياس ومحل عموضه ووضوحه. 

ومعنى المناسبة هي : : تعين العلة بمجرد إبداء المناسبة مع 
السلامة من القوادح لا بنص ولا غيره. 

والمناسبة في اللغة: المشاكلةء وهي: الملاءمة, 
والمناسب: الملائم 0 


*() ينظر: المستصفى(2/237). والمحصول (2/2263). شرح 
التنقيح (ص364), ٠‏ وشرح e‏ وارشار ا 
الفقه(ص204). 

)( الإخالة لغة: من خال يخاله, خلت الشيء خيلا وخيلةً 
ومَخِيلَةّ وخيلولة. أي ظننته, وتقول في مستقبله: إِخَالٌ. بكسر 
الألف وهو الأفصح, وأخال بالفتح وهو القياس؛ وهما لغتان. يقال: 
أخالت السماء إذا تغيمت, فإذا رآها الرائي قلت علن.ظنه ان 
المطر نازل. 
لان بها يخال ويظطن:ان ا هو العلة 

ينظر: معجم الصحاح(ص327).: وتهذيب اللغة(236-2/235), 
0 (خيل). 

(1:ينظو لفان العري ا . ومعجم الصحاح(ص1036), 

4() كذا عبر عنه ا فن قصتفاتهم وله اجحذه ‏ رهذا المعقى صر اة 

فيما اطلعت عليه من كتب أهل اللغة.. 
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وقي الاصطلاح! 1 "کون الوصف يتضمن ترتب 
الحكم. عليه مضلحةة. 

مثاله: الإسكار, فإن ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ 
العقل من الاختلال. 

قال قى السخصبول 2 الاس دروا فی عرف 
المناسب شيئين: 

الأول» أنه: "المفضي إلى ما يوافق الإنسان 
تحصيلا وإبقاء". وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة, 
فعن'الزيفاء يدقع المعهرة: ن ما :قصد إبقاؤه: فإرالته :رة 
وإبقاؤه دفع المضرة.. 

والثانيء أنه: "الملائم لأفعال العقلاء في العادات" 
فإنه يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة, أي: الجمع بينهما في 
سلك واحد متلائم, وهذه الحَنّة تناسب هذه العمامة, اي: الجمع 
بينهما متلائم). 

وقال ابن الحاجب©: (المناسب: "وصف ظاهر 
مققصيط خضل عقفلا فن تر يت الحكم عليه ها 
يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة ودقع 
مفسدة "(. 

وأقسام الح i‏ -من حيبت التأثير والملاءمة 
وعدمها- أربعة؛ 

الأول: مؤثر. وهو: "ما دل نص أو إجماع على اعتبار 
عينه في عين الحكم". 

ومثاله:تاثير الصغر في عين ولاية المالء وتاثير مس 
الركر تقض الوصوء.: 

() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص281). 
0 (2/263). 
() ينظر: رفع الحاجب(4/330). 


() ينظر: إرشاد الفحول(135-2/134). ومذكرة العلامة 
0 (ص283-281). 
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والثاني: ملائم. وهو: "ما دل فيه النص أو الإجماع 
على اعتبار عينه في ١‏ حجنن االحكم: | و حتسنة :فى عير 
الحكم". 
5 30 0 ل عد ال فى جسن 
الولاية الصادق بولاية المال. 

وتا تر الحتسن :في العين :قثا له اعتدار مشتفه المط: 
ونحوه في الحظر في عين الحكم الذي هو الجمعء وذلك 
لكون الدليل قد دل على تاثير مشقة السفر في الجمع, وهو 
اعتبار جنس المشقة في عين الحكم, وذلك لو لم يرد دليل 
على الجي في الحضر لمسفة المعظطر و ةة 

ومثال تأثير الجنس في الجنس: تأثير القتل بالمثقل في 
القصناض اللا جاع على افتبجار جين الا تة كى سن 
القصاص. 

6الت را وهو اول ال على إهندان 

ال لخا ا وا ا ل 
نهار رمضان, فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص 
الصوم, لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ولإطعام عليه 
ولكن الشتارع العى هذه الفضلحة. 

والرابع: مرسل. وهو: "ما لم يقم دليل خاص على 
اعتبار مناسبته, ولا على اهدارها". 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على "مسلك المناسبة" ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول: في المزحوم إذا زوحم عن الركوع. 
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قال رحمه الله تعالى: (والمزحوم إذا زوحم عن 
الحو د تك حك الان نلا | شكال وأفا اذا نوكم ع 
الركوع فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة"“ 

أحدهما: أنه يتبعه قياساً على الناعس» وهو ظاهر 
ا 

والثاني: أنه لا يتبعه ويلغي تلك الركعة وتكون أول 
ضلاته الركعة التي أدزك مع الإمام, وهو أيضا ظاهر 
"اعدو 

وينبني الخلاف على الخلاف في المزحوم هل هو معذور 
بالزحام كما يعذر الناعس بالنعاس على مشهور المذهب” 
أم لا؟)31) 

وجه ا الغرع بالأصل المخرج عليه: 
لكونهما مغلوبين الك ان عذراً sS‏ 
قال يتبع المزحوم كما يتبع الناعس, وهو نص عبد الملك في 

ومن فرق بينهما -وهو قول ابن القاسم- يقول الناعس 
مع ور بالفوم, أذ لا هلك الإنسان دقخة عن نفسة ولا التحرر 
عنه , لأنه خصم ألد وخطب لا يرده فيجوز له الإتباع بخلاف 
الف جوم ر اه مخرط. اها فن العسنايقة إلى السجخود خن 
يأخذ مكاناً واسعاء وإما لكونه قادرا على الذفع عن نقسه 
حتى بحد ها لأن ذلك من جنس مقدوره, وكان 


*() ينظر: النوادر والزيادات(1/305): الجامع لمسائل "المدونة"(2/501- 
2) والبيان والتحصيل(1/321). 

7 قال الحطاب: "مذهب مالك أنه لا فرق بين المزحوم 
والناعس والغافل وما أشبه ذلك". 

ينظر: مواهب الجليل(2/55). 

() مناهج التحصيل(273-1/271). 
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التفريط من جينة أظهق من النافن والغافل و الخجد لله 
وحده)2) ١‏ 

بيانه: هذا الفرع يخرج على "أصل القياس" على 
مذهب أصحاب القول الأول القائلين بأنه إذا زوحم عن 
الركوع فإنه يتبعه قياساً على الناعس لمساواتهما في 
العذر لكونهما مغلوبين. 


فعلى كون العلة هي "العذر اک مونو" 
ووصف يتصمن ترتب | عليه مصلحة 

فالأصل المقيس عليه هو: ا في السجود. 

وکسه اند دور لها سه الولف مول 

والفرع هو: المزحوم عن الركوع. 

وحكمه: أن يحكم له بالعذر, لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بإلحاق المزحوم عن الركوع في هذا 
الحكم بالناعس في السجود بجامع العذر لكونهما 
مغلوبين الثابت بمسلك المناسبة, بناءً علي أصل "مسلك 
المناسبة حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في سائر الدواب والعروض إذا احتاج 
أهل الجيش إلى الانتفاع به. 

قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن القسم 
الرابع فيما لا تصبر عنه الأيدي في أكثر الأحوال؛ مثل الطعام 
والإدام والعلف: فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يدخل في 
المقاسم إلا ما استغنى عنه أهل الجيش, ومن وجده كان أحق 
به, ومن احتاج إليه ممن لم يجد شيئا ليس على من وجد ان 


() ينظر: البيان والتحصيل(1/321). والتوضيح(2/226). 
7() مناهج التحصيل(273-1/271). 
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يواسيه إلا برضاه, وله أن يأخذ من المغنم بغير إذن 
الإمام.....إلى أن قال رحمه: 

والأضل«فى :ذلك حذيثك الجراتب» أن .زجلا من المسلمين 
أخذ جرابا مملوءا بشحم يوم خيبر من شحوم اليهود, فضربه 
صاحب الغنائم وأراد أن يأخذها منه ويجعلها في الغنائم, 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"خل بين الرجل 
وبين جرابه يذهب إلى اصحابه"" 

دكا لا ياي الى لي للد اليو وام فير الام 
والإدام في كل مَن دَعَنَهَ الحاجة إليه. 

وهل يقاس عليه ما عداه من سائر الدواب والعروض إذا 
احتاج إلى الانتفاع به أم لا؟. 

فعلى رواین ابن القاسم: يجوز القياس, وعلى رواية ابن 
وهب لا يجوز)2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على "أصل القياس" على 
مذهب ابن القاسم القائل بان ما عداه من سائر الدواب 
والعروض كالطعام والإدام والعلف إذا احتاج إلى الانتفاع به, 
فمن وحذة من اقل الجيش كان أحى ب 

فعلى كون العلة هي "الحاجة". وهو وصف يتضمن 

فالأاصل المقيس عليه هو: الطعام والإدام والعلف. 


"() أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة(1/429- 
0 وقال ابن حجر في الفتح(6/307): (وقد أخرج ابن وهب 
سد عفدل : ((اق -ضاحب العفائم )وذ كر الحديث. 

2 مناهج التحصيل(31-3/30). 
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أهل ال ومن ET‏ کان a‏ به لدلالة eT‏ 
الشرعية على ذلك:.ولما تة العؤلفق من تعليلن:» 


والفرع هو . ما عداه من سائر الدواب والعروض إذا 
احتاج إلى الانتفاع به. 


وحكمه: أن يحكم لها بجواز الانتفاع بهاء لتحقق العلة 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون ظهور. هذا الككم الحاو ها عداه من :ساتر النذوات 

والعروض في هذا الحكم بالطعام والإدام والعلف بجامع 

"الحاجة" الثابت "بمسلك المناسبة". بناءً علي أصل 
"فلك المناسية حجة. يعمل. يمقتضاه 2 وَاللة: أعلة. 


٠‏ الفرع الثالث: في المعروف وأنواعه: كالنكاح والهبة 
والصدقة والعارية إذا وقعت وقت النداء من يوم الجمعة, 
هل يفسخ ام لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما المعروف وأنواعه: 
كالنكاح والهبة والصدقة والعارية إذا وقعت هل يفسخ آم لا؟ 
فالمذهب على قولين2': 

أحدهما: أنها كالبيع» وهو قول أصبغ في النكاح» ويلزم 
على قوله مثل ذلك في الهبة والصدقة. 

والثاني: أن ذلك لا يفسخ إذا وقع لا نكاح وا هبة. 
أجلها حرم البيع وقت النداءء 17 لأجل أن ذلك حق لله 
تعالى ‏ أو لأجل أن ذلك حق لأهل السوق؟)2) 


() ينظر: العتبية مع البيان(1/516), والتفريع(1/233), والنوادر 
507 (1/469). 


() مناهج التحصيل(555-1/553). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (فمن رأى أن ذلك حق لله تعالى ‏ 
لكونه مشغولاً بالبيع والشراء وانعقاد العقود عن 
الصفي الوا خت عليه تاف د مهدو 65 و فدات 
مرادده فيفسخ بيعه وتنقض صفقته» يقول إن سائر العقود 
كالبيع» لأن العلة شاملة. 

ومن رأى أن ذلك حق لأهل 0 ومخافة أن بينستيد 
E‏ في الأرباح» فعاقبه الشرع ب بنقيض المقصودء فأمر 
الخار لاقل الي كما دعل فى لذي الك وغيره فيقول: 
إن عفد النكاح وغيره .من عقود المعارف جائزة لعزوبها عن 
العلة المعتيرة. الله أعلمة فاك سخا إلى تحصطله. 
والحمد لله)) 

بيانِه: 5 الفرع يخرج على "أصل القياس" على 
مذهب أصحاب القول الأول القائلين بأنها كالبيع وأن ذلك 
اقا عن السشعى الواحت عله اف 
بنقيض مقصوده وفوات مراده» فيفسخ بيعه وتنقض صففته» 
وشتائر العقود كالبيعء لان العلة شاهلة. 

فعلى كون العلة هي "الانشغال بالبيع والشراء 
اعفاد العقود عن السعى الواحت عليه" وهة 

قالأضل المفسن عليه هن الت وفت زا الجمعة. 

وحكمه: أنه يفسخ البيع وتنقض الصفقة» لدلالة 
النصوص الشرعية على ذلك ولما بينه المؤلف من تعليل. 


*() مناهج التحصيل(555-1/553). 
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والفرع هو: المعروف وأنواعه: كالنكاح والهبة 
والصدقة والعارية إذا وقعت وقت النداء من يوم الجمع. 
وحكمه: ان يحكم لها بالفسخ, لتحقق العلة فيها. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
كون ظهور هذا الحكم بإلحاق المعروف وأنواعه في هذا 
الحكم بالبيع وقت نداء الجمعة بجامع "الانشغال بالبيع 
والشراء وانعقاد العقود عن السعي الواجب عليه", 
الثابت بمسلك المناسبة, بناءً على أصل "القياس الخفى 
ححة يعمل بمقتضاه ". والله أعلم. 

٠‏ الفرع الرابع: في البكر المعنسة, هل تجبر على 
النكاح أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن كانت بكرا معنسة, ففي 
إجبارها على النكاح قولان قائمان من "المدونة": 

أحدهما: أنها تجبر. والثاني: أنها لا تجبر. والقولان عن 
مالك قائمان من "كتاب الكفالة")0) 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل الاعتبار 
بالبكارة أو بالحياء والحشمة. 

فمن اعتبر البكارة قال: تجبر, ومن اعتبر الحياء قال: لا 
تجبر, وقد اضطرب المذهب في ذلك: 

فمرة اعتبر البكارة على الانفراد, ومرة اعتبر الحياء 
على الانفراد, ومرة اعتبر الوصفين على الضم والجمع, 
ومشهور مذهبه أن الاعتبار بالحياء على الانفراد. فإن وجدت 
معه البكارة كان وإلا فيجتزئ بالحياء گل الانفراد, وهو 
ظاهر قوله في الثيب الصغيرة, وفي التي طالت إقامتها مع 
زوجها, وفي التي زنت مرة واحدة, وقي المعنسة غل احد 


*() مناهج التحصيل(297-3/296). 
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الأقوال, وذلك أن ولاية الجبر فائدتها اختصاص الولي 

بالنظر, واستبداده بالاختیار, فما يراه سددا وصلاحا لوليته 
من غير ان يشاركها في راي او يطالعها في امر لا في تعين 
الزوج ولا في تقدير المهر لقصور چ ڪن إدراك مصالحها 
وقلة خبرتها بأحوال الرجال, ولا جَرَمَ" فقد وَكُل الشرع 
أمرها إلى من هو أشفق الناس عليها وأكثرهم بها حنانا 
ورأفة ورحمة, وهو الأب في بنيه الصغار, والسيد في عبيدم 
فإذا ذهب جلباب الحياء عن وجهها, وباشرت الأمور بنفسها 
وعرفت مصالحها وما يراد منها وبها, فقد زال الجبر عنها 
لزوال علته وهذا معنى مناسب للحكم مخيل له)(2. 

بيانه: هذا الفرع يخرج على "أصل القياس" على 
مذهب القائلين بأن ولاية الجبر فائدتها اختصاص الولي 
النظر, واستبداده بالاختيار, فما يراه سددا وصلاحا لوليته 
من غير أن يشاركها في رأي أو يطالعها في أمر لا في تعين 
الزوج ولا في تقدير المهر لقصور عقلها عن إدراك مصالحها 
وقلة خبرتها بأحوال الرجال, ولا جرم فقد وكل الشرع أمرها 
إلى من هو أشفق الناس عليها وأكثرهم بها حنان ورأفة 
ورحعة. :وهو الاب فى نة الضغان وال فى عبد ف قاد 
ذهب جلباب الحياء عن وجهها, وباشرت الأمور بنفسها 
وعرفت مصالحها وما يراد منها وبها, فقد زال الجبر عنها 
لزوال علته وهذا معنى مناسب للحكم مخيل له. 

فعلى كون العلة هي "عدم الحياء على الانفراد". وهو 
وض تمن وف العكم عليه مولح 


'() قال الفراء: (لا جَرَمَ: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة: 
لابد ولا محالة. فجرت ® وكرت تى تحولت إلى معتن 
القسم. وصارت بمنزلة: حقًا ...). ينظر: معجم الصحاح(ص168- 
9)). 

7() مناهج التحصيل(297-3/296). 
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وحكمه: عَم الجر على النكاء, 'لدلالة التضوض التشرفية 
علق ذلك ولما سنه المؤلف من تعليل: 

الق غ هف ال ر ال ت وك إن ك ينا 
بعدم الجبر, لتحقق العلة فيها. 

دغل قوجه غلاقة الفرع الال الفخ رخ عل 
كون ظهور هذا الحكم بإلحاق البكر المعنسة في هذا الحكم 
بالثيب بجامع "عدم الحباء" . الثابت بمسلك المناسبة, نتاء 
على أصل "مسلك المناسبة حجة يعمل بمقتضاه 1 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: إذا جلب أهل الكتاب طعاما للبيع 
إلى مكة أو المدينة, فهل يؤخذ منهم العشر أو نصف 
العشر؟ 

قال رحمه الله تعالى: (والوجه الثالث: إذا جلبوا 
سلعا للبيع: فلا يخلوا ما جلبوا من أن يكون طعاما أو غيره. 

فإن كان طعاما كالحنطة والزيت, فلا يخلوا الجلب من 
ايكون إلى اعد الحرمين > مكة از الفوينة اف إلى ك ها 
من بلدان الإسلام. 

فإن كان إلى مكة أو المدينة, فهل يؤخذ منهم العشر أو 
نصف العشر؟ فالمذهب على قولين: 

0 أن خد متهم تضف» العنتسرح :وهو المستجوون 
في النقل ۳ 

الثاني: نة يؤخذ منهم العشر كاملا, وهي رواية عن 
مالك أيضا2) 


() ينظر: النوادر والزيادات( 2/206). 
*() ينظر: النوادر والزيادات( 2/206). 
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وسبب الخلاف: اختلافهم في العلة التي لأجلها قبل 
عقر نص الف فن أفاط السام فن الحظة والزنت فل 
فى نباقية إلى يوم العنافة أو رالت لاتساع الإسلام وعمومه, 
وأن الله تعالى قد أغنانا بالمسلمين عن الكفار؟). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
'الحاجة" وهي وصف مناسبو, فمتى وَحدَتثت هذه العلة 
اكد متهم ضف الد :اذا الت اخ متهم العسثي: 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الحاجة", 
وهي وصف مناسب, ينا على ضا "مسلك المناسىة 
ححة يعمل بمقتضاه" 1 والله أعلم. 


©() مناهج التحصيل(2/268). 
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ب-: "مسلك | التقسيم" 
1-تقرير "مسلك السبر والتقسيم"2). 
السبر والتقسيم مسلك من مسالك العلة,. ويسمى 
بالسبر فقط, وبالتقسيم فقطء وبهما معا وهو الأكثر. 
* تعريف "السبر والتقسيم" لغة: 
السَبْرٌ بالفتح لغة': الاختبار ومنه يسمى ما يعرف به 
طول الجرح وعرضه سباراً ومسباراً. 
والتقسيم لغة): مصدر قسّم بمعنى جأ وفررق. 
# تعريف "السبر والتقسيم" اصطلاحا: 
السبر والتقسيم هو: "تهذيب العلة وتصفيتها 
بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له", وهو 
نوع من تنقيح المناط. 
ومثاله: قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان. ففي بعض 
رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت, واقعت 
أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أعتق رقبة))7. 


*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 285-284), بتصرف بسيط. 
2() ينظر: معجم مقاييس اللغة( 3/127), (معجم الصحاح(ص 470). 
3() ينظر: معجم مقاييس اللغة( 5/86). (معجم الصحاح(ص 860-859 
). 
“() ينظر: البرهان(2/35). وإحكام الآأمدي(3/289), 
والمحصول(292-2/291), وشرح الكوكب(4/142). ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص271). 
*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 271). 
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فكونه إعرابياً. وكونه يضرب صدره؛ وينتف شعره, 
وكون الموطوءة زوجته مثلاء كلها اوصاف لا تصلح للعلية 
فتلقى فخا للعلة: وتضفية لها غقد الاختلاظط نما لسن 
بصالح. 

فمن أناط الحكم هنا بخصوص "الوقاع" -كما هو 
مذهب الشافعي وأحمد-, وذلك بحذف بعض الأوصاف لأنها 
لا تصلح, يسمى تنقيحه "النقص" وهو "السبر والتقسيم" 


ومن أناط الحكم هنا "بانتهاك حرمة رمضان". فقد 
ألغى خصوص الوقاع -كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك- 


05 ولفظة: عن سعيد بن المسيب أنه قال: (جاء أعرابي إلى رسول 
اللة.صلى الله عليه وسلم يصعرب نخره وينتف«شعره: ويقفول: هلك 
الأبعد. فقال له رسول الله الله عليه وشكلم وما ال ؟ فال 
أصبت أهلي: وأنا صانم في رمضان. فقال .له رمتول الله :ضلى الله عليه 
وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال صلى بالله عليه 
وسلم: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا. قال: فاجلس, قَأتِى رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ تمر فقال: خذ هذا فتصدق به فقال: 
ما اكد احو يقن فال كله وخی نوما :مكاق ما أضنك )2 

=رواه بهذا اللفظ مالك في موطئه(1/297) مرسلا في كتاب 
الصيام, باب كفارة من افطر في رمضان,. الحديث رقم(29), 
ورواه موصولا من حديث ا هریو رضي الله عنه بلفظ مختصر. 
الختديتث رقم (28):.والتقخارى في صحيحه (305): في کنات 
الضوم نات ذا عأ قر فعا ولم حكن اله نسء TE‏ 
قليكفر, الحديت رقم (1936). ومشلم :في صحيحة (335-334) 
في كنات الخكام. ات فلا حرم الجماع في تهنا مان 
على الصائم, الحديث رقم(1111). إلا أن رواية مالك الموصولة 
فنعا التحير "ناف" وروانة الشتكن .فيها الترتيب كرواتة مالك 
المرسلة. 
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فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمداً. فزادا الأكل 
والشرب على الوقاع تنقيحاً بزيادة بعض الأوصاف, يسمى 
تنقيحه "الزيادة" وهو "مفهوم الموافقة" بعينه. وهو 
"القياس في معنى الأصل". وقد تقدم الكلام عنه في 
مسلك نفي الفارق. 

واضعل: هذا الهذلنا: من حت هق :معني علي 
افر تن: 

أحدهما: حصر أوصاف المحلء, وهو المعبر عنه 

ثانيهما: إبطال ما ليس صالحاً للتعليل بطريق من طرق 
الإيطال, فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالسبر. 

ويشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن الأصل 
المقيس عليه معلل أي غير تعبدي. 

كأن يقول الحنبلي مثلا: علة تحريم الربا إما الكيل وإما 
الطعم وإما الاقتيات والإدخار. فيبطل ما سوى الكيل فيتعين 
الكبل::فهذ] المسلك متاس على ثلاثة امور 

الأول: الإجماع على كون حكم الأصل معللا. الثاني: 
كون التقسيم حاصراً لجميع ما يعلل به. 

الثالث: إبطال ما سوى ذلك الوصف ولهذا الإبطال 
طريقان: 

الأولى: وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله 
المتستدلالشويره فيظير' آنه غير العلة لوحوة الحكم :دونة: 


تخريج الفروع على الأصول 456 مناهج التحصيل 
e‏ 


ومثاله قول الشافعي المعلل تحريم الربا في البر بالطعم 
أن وصف الكيل والاقتيات, والإدخار لغو. بدليل وجود الحكم 
الذي هو منع الربا في ملء الكف من البر مع أنه لا يكال 
ولیس فيه قوت لقلته, فيتعين وصف الطعم. 

الثانية: ان يكون الوصف طرديا لم يعهد من الشارع 
الالتفات إليه في إثبات الأحكام, إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصرء أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة 
والمعرات. 

2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في الماء إذا ماتت فيه الدابة. 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثامنة: في 
الماء إذا ماتت فيه الدابة..... 

فإن كان الماء راكدا لا مادة له كالمواجل" والمصانع 
التي يكون فيها ماء السماء تقع فيه الوزغة أو الفأرة فتموت 
فيه فلا يخلة من اخذ.وجهين: إما أن تفر له اخد الأوضاف 
أم لا؟ 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/25). 
كه م جمع ماجل, A‏ ماء في هل جبل أو واد أو 
الماء الكثير المجتمع. 
ينظر: لسان العرب(ص4142). والقاموس المحيط(ص1365), 
مادة: (مجل). 
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فإن تغير له أحد الأوصاف فإنه ماء نجس 
باتفاق الذهب» وِيُْرَفُ كله باتفاق'"؛ إذ ليس له مَعِين, 
ويغسل منه المحل على الخلاف, إلا ما وقع لابن وهب في 
كات ابن ان من أنه ينزع منه حتى تطيب النفس. 
نحس أو اهز ففي المذهب تلان قائمان من "المدونة "3 

أحدهما: أنه نجس » لا يستعمل في العبادات 
000 في العادات» وهو قوله في "المدونة" في مواجل 

4 إذا ماتت فيها دابة فلا يتوضا به» ولا باس أن فی 


EE منه‎ 


فعلى هذا يستعمل في جميع العادات كالعجين والطبيخ» 
ولا بره شفويق:من فررق بين استعفالها'في الما شية 
واستعمالها لعجين أو طبيخ؛ لأن ما شربته الماشية مستهلك لا 
يقع به الانتفاع للهلاك في ذاتهء أصل ذلك العسل الذائب إذا 
ماتت فيه الفارة, إذ ذلك لا تقوم به الحجة؛ لأن الانتفاع به قد 
خضل :علن. اى. وچ اروت واد جالة أن بيكون:طاهرا عير 
فطهن: 


'() ينظر: التفريع(1/216), والنوادر والزيادات(1/138). 

() أبو إسحاق هو: إبراهيم بن حسن بن يحي المعافريء الشهير بأبي 
اشاق التونيقي:«تفقه بابي بكر تو فة الرحمن :واب عمران الفامعى 
ودرس الأصول على الأزدي. . وبه تفقه عبد الحق الصقلي وغيره من 
الإفريقيين..وله. شروخ حستة وتغاليق علئ "المدونة" وكتات اين الموار. 
توفت بالقيروان مبتدأ الفتنة.ينظر: الديباج المذهب(1/244). 

() ينظر: التوضيح(21-1/20). 

۰0 بَرَقَة: بفتح أوله والقاف, اسم صقع كبير يشتمل بشتمل على مدن 
وقرىيى. بين الإسكندرية وإفريقية, وهو اليوم ا الليبية. 
ينظر: معجم البلدان(1/388). 
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والقول الثاني: أنه طاهرء وهو أصل مذهب مالك 


(5) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (غير أن مالكا رحمه الله فرق بين 
حلول النجاسة في الماء و بين موت الدابة في الماءء فرأى 
أن الماء لا يتنجس بحلول النجاسة فيه إلا بعد حصول وصف 
آخر وهو تغير أحد الأوصاف, ورأى في موت الدابة في الماء 
أنه نجس من غير اعتبار بتغير الأوضاف. 

فاذا بحثت عن المعنى ا لنجاسة الماء لم يبق 
خاصة, فانظر هل هو وصف يصلح أن يكون مناطا للحكم 


a‏ د ينبغي للناظر أن يتأمله ولا يقنع فيه بالتقليد) 
)2 


بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس على 
المذهب القاتل بتجحاستة الماء الذي ماتث فينه الذابة ولم 
تت له وضف» وذللك اعفار العلة وى "هوق الف 
في الماء خاصة". 

والعلامة الرجراجي سلك مسلك "السبر والتقسيه" 
في إثبات هذه 0 التي انبنى عليها هذا الحكم -نجاسة 
وذلك 'لتفريق لك راحعة الله ب بين وقوع النجاسة في الماء 
7 موت الدابة فيه, فإذا القن وصف التغير وكونها دابة 

مثلا وكون الماء ماء مواجل وغيره, لم يبق إلا "زهوق 
النفس في الماء خاصة". 


() مناهج التحصيل(131-1/129). 
*() مناهج التحصيل(132-1/131). 
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وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - نجاسة الماء- على مذهب 
القائلين به وبكون العلة المؤثرة في الحكم هي "'زهوق 
النفس في الماء خاصة" الثابتة بمسلك السبر 
والتقسيم., بناء على اصل "السبر والتقسيم حجة 
يعمل بمقتضاه", والله اعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في حكم إعادة المغرب مع الإمام. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما العشاء فلا خلاف في 
المذهت أنه تعيدها اذا لى وتز واختلف العذهب فيها اذا 
وتر هل :سند آم لا؟ علق قولب : 

أحدهما: أنه لا يعيدها, وهو قول مالك في العتبية”. 

والناية انه غيدهاء وهو ظاهر قول المغيرة مساواة 
بين المغرب والعشاء, والعلة واحدة. 

...... إلى أن قال رحمه الله: واختلف أرباب 
العدفت في العلة التي من أخلها مت هن اعادة المعوى :مه 
الإمام, وإعادة العشاء بعد الوتر)!2. 

قال رحمه الله تعالى: (أما المغرب فبعضهم 
يقول ..... إلى أن قال رحمه الله: 


() ينظر: النوادر والزيادات(1/326). 
() مع البيان والتحصيل(1/382). 
() مناهج التحصيل(1/308). 
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SE ERS‏ ين المناط'' طريق 
التتسر والتقتشيم, فيفول: لا تخلو من أن تكون:الأولى 
الث صلى و حدة فر ضا والثانية نفلا أو بالعكنء .قابهما قوز 

لأنه إن کانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلا, 

بيانه: هذا القرق بعر على مطل اقباس على تون 
الجامع هو "منع التنفل بثلاث ركعات". الثابت بمسلك 
السعر والتكسيم : 

فالأصل المقيس عليه هو: التنفل بثلاث ركعات. 

و كه الم لجرا نة الولف رمي انل 

والقوء هو إعادة العفو هع لاف 

وحكمه : عدم خوان إعادتها لتحفق العلة ق 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -منع إعادة المغرب مع الإمام- 
بواسطة إلحاق المغرب بالتنفل بثلاث ركعات في هذا الحكم 
بجامع "منع التنفل بثلاث ركعات" الثابت بمسلك 
السبر والتقسيم, بناءً کل أصل "السبر والتقسيم 
ححة يعمل بمقتضاه ". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في الفطر بأكل أو شربء. هل تجب 
عليه الكفارة أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن كان فطره بغير تأويل 
قاصداً الانتهاكء فلا خلاف في المذهب في وجوب 


() تخريج المناط: هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم 
بالاجتهاد. وقد تقدم بيانه. 
() مناهج التحصيل(309-1/308). 


تخريج الفروع على الأصول 061 مناهج التحصيل 
e rin!‏ 


الكفارة"» وبه قال أبو حنيفة”ء وخالفهم الشافعي فقال لا 
كفارة ع )0 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
تنقيح المناط. 
وذلك أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه و 
وهو ينتف شعره ويلطم خحده ويقول: هلك الأبعدء الحديث(5 5 
فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة» فاختلفوا 
في الوصف الذي أناط به الشارع الكفارة وجعله علة 
للحكم؛ لأن القصة اشتملت على أوصاف عدة. 
ا الله يرى علة الحكم كونه وطئ 
عمدا۔ 
ومالك وانو حنيفةه يربان بان غلة الحكم كوته انتك 
حرمة رمضان فأوقع فيه الوقاعء فجعلا الانتهاك هي العلة. 
وهذه علة متعدية إلى كل منتهك بأكل أو شرب. 
وهكذا أحكام العلل المستنبطة أنها تختلف باختلاف نظر 
المجتهدين بخلاف العلل المنصوص عليهاء فالشافعي يرى أنها 
علة قاصرة» ومالك ير ى انها علة متعدبة» وقد اختلف 
الأصوليون في العلة القاصرة هل يصح التعليل بها آم لا؟ على 
ما هو مبسوط في فن الأصول)7) 


() ينظر: العتبية مع البيان(2/346)., والمعونة(1/476), 
والكافى ( س 124 
*() ينظر: المبسوط(73-3/71). وبدائع الصنائع(2/97). 
() ينظر: المجموع(6/342, 346). 
4() مناهج التحصيل(145-2/144). 
7() لقد تقدم تخريج الحديث. 

0( العلة القاصرة هي: "الوصف الذي لا يتعدى الأصل إلى 
سواه" شى أيضًا العلة الواقفة: وماق دراسة هذه المسألة 
الأصولية والفروع المخرجة عليها في مبحث أنواع العلة. 

() مناهج التحصيل(145-2/144). 
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بيانه: لقد تقد الكلام عن هذا الفرع مفصلا عند تقرير 
مسلك السبر والتقسيم وتخريجه على أصل القياس على 
كون العلة هي "الوقاع" على ما ذهب إليه الشافعي أو 
"إنتهاك حرمة رمضان' على ما ذهب إليه او وه 
ومالك رحمهم الله. 

فبالنظر إلى ما احتوى عليه الحديث من الأوصاف, مثل 
كو عر افا وفختة: الى الي خن الله عله ومام وهي ك 
شعره ويلطم خده ويقول: هلك الأبعد. وكون الموطوءة زوجته 
لها عند الاختلاط بما ليس بصالح. 

فمن أناظ الحكم بخضوض "الوفاع " دكا هو مدقت 
الشافعي وأحمد-., وذلك بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح, 
ر ا ''الزة I1‏ وهو JI"‏ وال 2 1 

ومن ا الحكم "بانتهاك . حرمة رمان فقد 
6 الكفارة قي الأكل والشرب عدار فتقحاة مرتين: 
مرة بالنقص كما هو مذهب الشيافعي واحمد حيتت الغيا 
الأوصاف التي لا تصلح للعلية تنقيحاً للعلة. وتصفية لها عند 
الاختلاط بما ليس بصالح:, وزيادة أبي حنيفة ومالك الأكلَ 
والشربَ على الوقاع تنقيحاً بزيادة بعض الأوصاف» يسمى 

تنقيجه "الريادة " وهو "القياس في معتى الأضل".وقد 

ا عدم لقاع عه فى مساك نض العاف 

فالأصل المقيس عليه هو: الوقاع في نهار 

وحكمه: فيه الكفارة, لدلالة النصوص الشرعية على 
ذلك ولما بينه المؤلف من تعليل. 

والفرع هو: الأكل والشرب. 
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وحكمه: 
فيه الكفاوة: على مدهت ابی تة ومالك لدلالنة 
التصوص الشترعية على ذلك ولما نيه المؤلف من تعليل. 
2 كضارة گے على مد شع اله اف وأ حصن ل ا 
النسصوض الشرغية على .ذلك ,ولا سنه الف لى من جغليل. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کن طهون ف اال اس الخاد هذا الفرع ااهل 
المنيس عليه فن. هذا الحكم بجامع "الوفاع" على ما ذهب 
اليه الشاقعي: وا جمد أو “إتهاك. حزمة رمضان" على .هنا 
ذهب إليه أبو حنيفة ومالك رجمهم الله الثابت بمسلك 
دک ا اا 


« الفرع الرابع: في الأوصاف المعتبرة في الخْلطة“ 
قال رحمه الله تعالى:( ولا خلاف بينهم فيما إذا وجد أكثر 
الضفات إن الخُلْطَةَ صحيحة ثابتة. 
واختلف هل تصح بوجود أقل الصفات كالاثنين والواحد؟ 
على قولين: 3 3 
أحدهما: أنهما لا يكونا خليطين إلا أن يجتمعا في جل 
"المدونة"' وهو المشهور. 
والنانئئن؟ ان الخلط ة“تخصل:شهما"بخضول الوضف 
الواحد؛ وهو الراعي, وهو قول ابن حبيب, حكاه عنه القاضي 
انو :فعهد:عية الوهات , عبر ان أكين الاضحاب جاولوا علق 
قول ابن حبيب غير هذاء فقالوا: إذا اتخذا الراعي فقد 
حصلت أكثر الأوصاف, إذا تدا هنا الراعي فقد جمعهما 
() الخُلطة بالضم: الشركة ينظر: معجم الصحاح (ص311). 
2 0 الكبرى(1/369), والنوادر والزيادات( 2/245), 
دادر (1/286).: والبيان والتحصيل( 449-2/448), والذخير ة(3/130). 
() ينظر: الذخيرة( 3/130), والمعونة( 1/239): والتفريع( 1/286). 
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الفحل والمرعى والمراح على اختلاف التأويل في المراح) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وقد جمعت ها هنا أكثر الأوصاف2, 
والذي قالوه ليس بصحبح . ؛ لأن المنافع المعتبرة ¡ التي تتعين 
الأحكام بوجودها هي المنافع التي يعم نفعها, ويعظم 
خطرها, ٠‏ ويمتد وجودها, وذلك مخصوص بالراعي خاصة دون 
سائر الصفات؛ لأنها صفات ع لا يدوام لها ولا استمرار, 
كالدلو فإنه صفة عارضة؛ لان الخلطة قد تصح دونه 
والحاجة إليه في بعض السنة, وقد تحل الزكاة قبل حصوله, 
ولا جَرَمَ أنا لا نعتبر استدامة الخُلّطة عاما كاهلا ؤاتمنا 
اعتبرنا جزء العام على ما يأتي إن شاء الله(“ 

والمبيت أيضا يفتقر إلي ما عوهد وألف, والفحل أيضا 
كذلك؛ بل هو أقل تأثيرا لأن الحاجة إليه في بعض السنة, 
وقد لا يحتاج إليه أصلا, إما لكون الغنم ذکرانو واا 
لكون غنم إحدهها: صان والأخري مكر, فلا ريكون الفخل 
واحدا لما علم من العادة أن فحول المعز لا تطرق الغنم, 
وبالعكس كذلك, فشو اول نصير وأقل از فلم سنق بعد 
امتحان الأوصاف ما يصلح أن يكون وصفا معتبرا 
إلا الراعي؛ فإن منفعته عامة بد جى التو وى ونا فقن 
الأوصاف تبعة عير مقصودة)!4) 

بيانه: هذا اف ا القياس على ما بينه 
العلامة الرجراجي حيث قال: (فلم بق بعد امتحان 


5 مناهج التحصيل( 2/356). 
) قال الرجراجي رحمه الله: (..بعد اتفاقهم على خمسة أوصاف على 

0 الراعي, والفحل, والدلو. والمراح. والمبيت, وقال بعضهم: والجلاب, 
وذلك لاختلافهم في المراح. هل هو المبيت أم لا؟). ينظر: مناهج التحصيل( 
04). 

() في مسألة "ما المُرَاعى في الخُلّطة, هل هو آخرها أم أولها, 
وحد القُرْبِ من آخرها". ينظر: مناهج التحصيل(3/357). 

“) مناهج التحصيل( 357-2/356). 
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الأوصاف ما يصلح أن يكون وصفا معتبرا إلا 
الراعي؛ فإن منفعته عامة به تجيء الغنم وتنمو وباقي 
الأوصاف تبعة عير مقصودة) وهذا مسلك "السبر 
والتقسيم" في إثبات هذه العلة التي انبنى عليها هذا 
الحكم -صحة الخلطة-. 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون:طمور هذا الحكم دة الخلطة بواشطة عة 
"الراعي" المؤثرة في الحكم, وهي ثابتة بمسلك السبر 
ل اة والله اا 
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ت "ال الذوزان الوحودف: والفدف ك 


1- - تقرير ER‏ الدوران الوجودي والعدمي" . 

الدوران1) “ان بوحد الحكم عند وحود 
الوصف ويرتفع ا في صورة واحدة". 

مثالة: التخريم مه التمكو فى الغصين فاته لاله نة 
ف رال يكن اا فلها حيرت السسدن دو د 
الحرمة, ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم, فدل 
على أن العلة "السكر". 

وا العسلك من مالك الل سى الو ان الوه 
والعدمي, وبالدوران فقط, وبالطرد وأ 

حجيته2 : لقد اختلف الأصوليون في إفادة هذا المسلك 
للعلية: 

فذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية. 

ف فت تفص امل ا صل .الي اسه لا فد مروا 
قطعا ولا ظنا. 

وذفت ع المفمولة إلى | فد ذال اة 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في الماء إذا حلت فيه نجاسة. 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثامنة: في 
الماء إذا مانت فيه الدابة...إلى أن قال رحمه الله: 
فإن كان الماء راكدا لا مادة له كالمواجل) والمصانع التي 
يكون فيها ماء السماء تقع فيه الوزغة أو الفأرة فتموت فيه, 
قلا .يكلو من ادون اما أن فين له اجه الأقضاف ام 9 


O‏ تنظ د () ينظر: إرشاد الفحول(2/140). ومذكرة العلامة 
ا 
() ينظر: إرشاد الفحول(141-2/140). ومذكرة العلامة 
الي 0 
6 تقدم معناها. 
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فإن تغير له أحد الأوصاف فإنه ماء نجس 
باتفاق الذهب» ويئْرَفٌ كله باتفاق..)1) 
قال رحمه الله: (غير أن مالكا رحمه الله فرق بين 
حلول النجاسة في الماء و بين موت الدابة في الماءء فرأى 
آخر وهو "تغير أحد الأوصاف' » ورأى في موت الدابة في 
ا ا ذكر هذا الفرع, 0 علق 
"مسلك الدوران" على النحو التالي: 
فالماء الذي حلت فيه النجاسة وتغير له أحد الأوصاف 
فإنه ماء نحس » ٠‏ ويرف كله. 
وعلى هذا فالوصف الذي .يدور معه حكم النجاسة هو 
"التغير بالنجاسة" -تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو 
الزائخة أو الظعم- فإذا وج التغير وجد الحكم واذا انتقى 
اعت ههه الخ 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون ws‏ هذا الحكم - نحاسة الماء- بناء عل أن العلة 
فى -"! التعير بالتجابيتة"- واللن ندؤز:معها الخكم و ودا 
كا فإذا وجدت هذه العلة وجد هذا الحكم, وإذا انتفت 
الكت هد الحكم ننناء :على اضل:"الدوران غلك من 
مسالك إثبات العلة". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: فيمن شرب الخمر ولم يسكرء. فهل 


تجوز إمامته والخمر في جوفه ام لا؟ 


*() مناهج التحصيل(132-1/131). 
() مناهج التحصيل(132-1/131). 


تخريج الفروع على الأصول 468 مناهج التحصيل 
م 


قال رحمه الله: (ومن شربها ولم يسكر فهل تجوز 
إمامته والخمر في جوفه أم لا؟ فالمذهب على قولين”: 

أحدهما: أن إمامته لا تجوز, وعد من صلی 
خلفه أبداً , وهو قول مالك في كتاب محمد2©), قال: لأن 
الخمر في فيه وفي جوفه سواء. 

والثاني: أن صلاتهم خلفه جائزة, وهو قول ابن حبيب 
في الإمام الذي تؤدى إليه E‏ ولا فرق بين الإمام الذي 
تؤدى إليه الطاعة وغيره 95 ْ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فإن عللنا بكونه حاملا للنجاسة, 
فالعلة شاملة, ولا فرق بينهما)“' 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس على كون 
العلة هي "حمل النجاسة". 

م وعلى هذا تكون إمامة شارب الخمر باطلة, وذلك لوجود 
علة "حمل النجاسة" الموجبة للبطلان, والتي يدور معها 
هذا الحكم وجودا وعدما في هذه الحال. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - عدم جواز إمامة شارب 
الخمر لوجود, علة "حمل e‏ ا للبطلان؛ 
العلة" . والله أعلم. 


3 


() ينظر: النوادر والزيادات(1/284). وشرح التلقين(2/683) 
(. 
lole‏ 
) 
) 


a 
ل‎ 
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) مناهج التحصيل(290-1/287). 
() مناهج التحصيل(290-1/287). 
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٠‏ الفرع الثالث: في المريض إذا تزوج حرة مسلمة 
بإذن ورثته, هل يجوز النكاح ام لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وهكذا اختلفوا أيضا؛ إذا 
تزوج حرة مسلمة بإذن ورثته, هل يجوز النكاح أم لا؟ على 
قولين: 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز لإمكان أن يموت الآذن ويصير 
الميراث لغيره, وهو قول محمد في كتابه. 

والناتى: أنه خاتئن:.وهة اخثيان يعض المتاخزين :)0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ومنهم من ذهب إلى العلة المؤثرة 
في فساد النكاح "الغرر الحاصل في الصداق", إذ لا 
يدرى هل يصح من مرضه فيكون الصداق من رأس المال أو 
يموت فيكون من الثلث؟. فإذا صرف إلى الثلث لا يدري ما 
يحمل الثلث"هنه هل كله أو بعضه؟ وهذا غاية ما يكون من الغسرر. 
وهذه علة صحيحة يشهد لها الاطراد والانعكاس..... 
إلى أن قال رحمه الله: 

فثبت أن العلة التي يصح أن يعلل بها الحكم "الغرر 
في الصداق"...)2) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس على كون 
العلة هي "الغرر في الصداق". 

وعلى هذا يكون نكاح المريض إذا تزوح حرة مسلمة 
فاشدا: وذلك لوعووغلة "الغرر قى الصضداق" العوعية 
للبطلان, والتي يدور معها هذا الحكم وجودا وعدما في هذه 
الحال. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 


*() مناهج التحصيل(497-3/496). 
() مناهج التحصيل(497-3/496). 
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كون ظهور هذا الحكم -فساد النكاح- لوجود علة "الغرر 
في الصداق" الموجبة للبطلان, والثابتة بمسلك الدوران, 
اء على أاصل "الدوزان.همستلك من :مالك إنفات 
العلة". والله أعلم. 
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ث- :"مسلك الشبه" 

1-تقرير"مسلك الشبه"1) 

التشية مسلك :من “متها لك العلة وهو أاضعيها وأذقها فعا 
وجوة الاضولتون تخدؤة :مختلفة غالبها يرجح الى أن الوضف 
في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب, فمن حيث 
إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي؛ ومن حيث إنه لم 
يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب, ولهذا سمي شبهاً. 

*» ومن حدوده ما يلي: 

الأول: الشبه هو: "أن يتردد الفرع بين أصلين 
فيلحق بأكثرهما شبهاً" 

كالاختلاف في العبد. هل يملك؟ وهل إذا قَتِل تلزم فيه 
القيمة أو الدية؟ 

فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث ونحو 
ذلك, ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق 
ونحو ذلك, فيلحق بأكثرهما شبهاً. والأكثر على أن شَبَهَه 
بالمال أكثرء. فتلزم فيه القيمة إذا فَيّل, وقيل بالعكس, وهذا 
النوع هو المعروف بغلبة الأشباه. 

والثاني: الشبه هو: "الجمع بين الأصل والفرع 
بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة" 


) ينظر: شرح اللمع(814-2/812), وإرشاد الفحول(2/136), 
8 العلامة الشنقيطي(ص291). 
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أو يقال: الشبه هو: "ما كان الوصف الجامع 
فيه مستلزما للوصف المناسب" 

وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم يعلم اشتماله على المناسبة: كالإسكار, 
وقياسه هو قياس العلة. 

الثاني فقسو لا توق :فيه متايشية: كالطول والقصسر: 
وهو الطردي والقياس به باطل. 

الخالكث: قشم دين القفتهن الأولية::وهو فا شوهه 
اله غلى«مصضلحة الحكم: ورهلن انه مط ها من فتن 
اطلاع على عين المصلحة, مع عهدنا اعتبار الشارع له في 
بعض الأحكام. 

وإيضاحه: أن نفس الوصف الجامع ليس مناسباً بالذات 
ولكتة متاتتني: بالفيع: اف متتلوم للوضفة المياسس: 
طهارة". فيقاس عليه الوضوء بجامع انه "طهارة". فإن 
الطوحارة من حية هى: لا ناشب اتستراظ البية .لخدم 
اشتراطها في طهارة الخبث, ولكن تناسبه من حيث إنها 
عبادة وقربة: والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله: چڳ ڳ 
كك 1 3 3 ل ں 2 الآية1). 5 
والمتاست أن ذلك واقغ فية بالتنظر الئ اعتبارين. مختلفين. 
طردي بالنسبة إلى لزوم الديةء. وشبهه بالحر مناسب 
بالنسبة إلى لزوم الدية. طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة 


() سورة البينة, جزء الآية رقم(5). 
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وهكذاء فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسباً باعتبارٍ طردياً 
باعتبار آخر. , 
# حجيته": واختلفوا في كونه حجة أم لا على مذاهب 
أهما: 
الأول: ا حجة وإليه ذهب الأكثرون. 
الناني: انه ليون ححة: وئه قال اكتر الكتفية: 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على "مسلك الشبه" ما يلي: 

« الفرع الأول: في الحائض إذا تمادى بها الدم على 
أكثر أيافها المعتادة. 

قال رحمه الله تعالى: (فإذا تمادى بها الدم على 
أكثر أبامها المعتادة فقد اختلف في المذهب على خمسة 
أقوال 2 
عليها أم ل ل وقد بيناهما فى الوه الأول. 

والقاتى: أنها شتظر قذز ايامها المغتادة: ولا 'تستظهز: 

والثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة وتستظهر, 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الحج, ان 
المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أن كرتها : ن انها 
قذو أيامها المعتادة مع ثلاتة ابام استظها ن" 


() ينظر: إرشاد الفحول(2/137).: ونسبه لابن السمعاني, ينظر: 
وا الأدلة(171-2/164). 

() ينظر: النوادر والزيادات(132-1/131). والمقدمات الممهدات( 
131-0), والذخيرة( 1/385). 
0 والذي في كتاب الحج من "المدونة" (1/502) أنه من قول 
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فظاهره أنه إذا مضى هذا القدر فلتغتسل وتطوف 
وتصلي وتكون مستحاضة. 

والرابع: أنها تقعد أيامها المعتادة ثم تغتسل وتكون لها 
حكم الطاهر في العبادات دون العادات, فتصلي وتصوم 
على معنى الاستحباب» ويجتنبها زوجها على ي الاحتياط, 
وهي رواية ابن وهب عن مالك في "المد وزة "0" حيث قال: 
"وقد كان يقال لي إن المرأة لا تكون ا 
عشر يوماء ثم نظرت في ذلك فرأيت ت أن أحتاط لهاء 
فتصلي وليست عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهي 
عليها". 

والقول الخامس: أنها تنتظر أيافه] المعتادة ثم 
تغتسل و وتصوم , فإن تمادى بها الدم خمسة عشر 
يوما ا أنها مستجاضةه وان ما مضى من الصلاة والصيام 
وقع موقع الإجزاء في موضعه ولم يضره امتناعه من 
الوطء. فإن انقطع عنها دون خمسة عشر يوما علم انها 
حيضة انتقلت ولا يضرها ما صلت وصامت وتغتسل عند 
انقطاعه. 
وبين من قال تقعد ايامها المعتادة معارضة الغالب للاثر. 
فالغالب عندهم ان دم الحيض يمتد امره إلى هذا القدر, 
فوجب بهذا الغالب ان تنتظر إلى خمسة عشر يوما. 

ويقابلة ها حدجة فالك.فى.موطتة أن امراة كانت تهراق 
الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها 
ام سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ((لتنظر إلى عدة الليالي والايام التي كانت 
تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء 


.)1/53( )(“ 
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فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر, فإذا خلفت ذلك 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وأما الاستظهار فهو مشهور في 
المذهب ضعيف في الحديث» والأصحاب اعتمدوا في ا انرا 
وطسرا قالائر صف والنظير لظيف» وهو فيان 
الاستظهار على المصراة”, لأن الان جعل هناك أت 
دين الحلات اعنم EE E O TT‏ مار لل 


el 1‏ من حديث 0 سلمة في كتاب الطهارة, تات 
في ى الست (1/182): كتاب ا ا باب الف 9 31 
أيام معلومة تحيضها كل شهر, الحديث رقم(355). قال النووي في 
المجموع(1/406): "حديث أم سلمة صحيح رواه مالك في الموطأ 
والشافعي واحمد في مسنديهما وأحة داود والنسائي وابن ماجه في 
سننهم بأسانيد صحيحة على شرط البخاري و : 

() مناهج التحصيل(174-1/171). 

() وهو حديث حرام بن عثمان عن بن جابر عن أبيه أن ابنة مرشد 
الأنضارية أتيثك: التي :صلق الله علية وسم فقالت ((تنكرت 
حيضتي! قال: كيف؟ قالت: تأخذني فإذا تطهرت منها 
عاودتني ‏ قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلانا)), أخرجه البيهقي 
في الكدر1/3301). کانبات الاستطيهان الحديت رفور 
٠ 0‏ وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار(1/341). 

() التصرية: ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع 

لها فيكتر فيظن الخشترق أن لك عادتها فيزيد في تمتها لما يرف 

من كترة البتهاء:والعصراة ‏ اللي صرق ينها وحن وجح فلم يحلب 
أياما. فل التصرية حبق الماع ال :صر نف الماء اذا اخسنة: 
: النهاية في غريب الأثر(3/62). و الصحاح(1/61). 

8 ) كتاب البيوع. باب حكم بيع المصراة, الحديث رقم( 

1524( م أبي هريرة رضي الله عنعن التلى لي الله 
عليه وسلم قال: ( من اشترى. شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام). 
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فكذلك ينبغي اعتبار الثلاثة الأيام في حق الحائض حتى يحصل 

لنا مه التمييز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة» ويتبين لنا 
00 غتادة متقللة آم لا؟ , وهو قياس الشبه, وهو في 
نفسه ضعيف عند الأصوليين)11 


بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس على 
كون العلة هي "حصول التمييز". 

فالأاصل المقيس عليه هو: المصراة. 

وحكمه: له ثلاثة أيام ليتبين حال الشاة, لدلالة النص على 

والفرع هو: المستحاضة. وحكمه: لها أن تستظهر 
بثلاثة أيام لتميز الحيض من الاستحاضة, لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - جواز الاستظهار بثلاثة أيام 
للمستحاضة- وذلك بإلحاقها بالمصراة في هذا الحكم بجامع 
"حصول القمييز" الثابت بمسلك الشبه, بناءً على أصل 
"مسلك الشبه حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


الفرع الثاني: في المرأة, إذا ولدت الثاني قبل 
استيفاء أكثر :ما علس النساء» هل تبتدئ له أمد النفاس أو 


قال رحمه الله تعالى: (واختلف إذا ولدت الثاني 
قبل استيفاء أكثر ها تخل النساء» هل تبتدئ' له أمد 
النفاس أو تبني على ما مضى؟ فالمذهب على قولين 
قائمين من "المدوة "21 

احدهها» أنها نشا ف وفقو الأظهرة وإلية:ذفت أب 
إسحاق. 


*() مناهج التحصيل(174-1/171). 
() ينظر: الذخيرة(1/395). 
() هو: التونسي. 
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والناني: أنها تبني على ما مضى للأول. وإليه ذهب 
الشنية انو محمد 4 وانو شعية البوالذعنئ)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب e r‏ كون الحامل 
تجاذبها وصفان وأيهما يغلب؟4))23) 

انه ذا الدرع يحرج لي عسل الان نيلت 
الشبه- على كون: 


الشبه هنا: "هو تردد هذا الفرع بين أصلين 
فيلحق بأكثرهما شبهاً". 

وبعبارة أخرى هو: "أن يتجاذب الفرع وصفان 
فيغلب أحدهما على الآخر؟". 

فالأصلان هما: "الحامل" و"النفساء". 

والوضعان وها "العمل و"التفاسسي. 

فإنها بالنظر إلى ما وضعته نفساء, وبالنظر إلى ما في 

: حامل۔ 


1- وعليه فإذا اعتبرنا وصف "النفاس" فإن الحكم يكون 
ا اضحات القول الأول واا سن على ما مدن 

و 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

كؤن ظهور:هذا الحكم = البناء على ما مضي لاول: وذلك 
بإلحاقها بالنفساء في هذا الحكم بجامع النفاس ولكونها 
أشبه بالنفساء من الحامل, بناءً على أصل "مسلك الشبه 
ححة يعمل بمقتضاه 27 ٠‏ والله أعلم. 

() ابن أبي زيد. 
7() مناهج التحصيل(184-1/183). 
() والوصفان هما الحمل والنفاسء فإنها بالنظر إلى ما وضعته 
نفساء, وبالنظر إلى ما في بطنها حامل. 

() مناهج التحصيل(184-1/183). 
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فك وذ :اعتيرها وضف "الحمل "فنان الحكي ركبون علن 
مذهب اضخات القول الثاني واا اف 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - الإستئناف- وذلك بإلحاقها بالحامل 
في هذا الحكم بجامع الحمل ولكونها أشبه بالحامل من 
النفساء بناءً على أصل ا اف ل 
يمقتضاة", واللة أعلة: 


٠‏ الفرع الثالث: في صلاة المغرب, إذا أوتر هل يعيدها 
أم لا؟ 


قال رحمه الله تعالى: (واختلف أرباب المذهب في 
العلة التي من أجلها منع من إعادة المغرب مع الإمام, 
وإعادة العشاء بعد الوتر)0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (أما المغرب فبعضهم يقول 
إن العلة فيها أن المغرب هي وتر, فلو أعيدت لأشبهت 
صلاة الشفع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون 
بمجموع ذلك ست ركعاتء فكأنها خرجت من جنسها إلى 
حَنِيين :ضلاة أخرف::وذلك مطل لهار وذلك من راب تخضيض 
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا جئت فصل 


(() مناهج التحصيل(1/308). 
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مع الناس وإن كنت قد صلیت) ", وتخصيص العموم 
بالقياس جائز عند الأصوليين على الجملة©). 

إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله 
قياس الشبه, وهو في أضلة ضيف عند آهل الأصول, 
وهو مع ضعفه في أصله ازداد في هذا الموضع وهنا على 
وهن, وذلك أن السلام قد لصا بين الأوتار, فكيف يقال 
بإضافة أحد الوترين إلى الآخر)( 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس -مسلك 
الشبه- على كون الجامة هو الاه 
الى ا ل ا 
فكانها خرحت من جنها الى خن ضلا أخري» ودلك فيظن 
لها. 


ففي هذه المسألة يكون ووصف "التشابه" الجامع فيه 
فوت ارا للوصحف القاس ولتو وا اسا اك 
وذلك أن: 
الأضل المفنيين: غلية هو ضلاة القع وعكمة: خواز 
اعادتها , لما بينه المؤلف من تعليل. 
والفرع هو: صلاة المغرب. وحكمه: عدم جوز إعادتهاء 
لتحقة ما تستل: مه هذه العلة فية من العناسية: 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون كون ظهور هذا الحكم -عدم جواز إعادة المغرب- 
() هذا طرف من حديث محجن الديلي رضي الله عنه الذي رواه مالك 
0 في كتاب صلاة الجماعة, باب إعادة الصلاة مع 
الإعام, الحديث رقم (86): وأحمة في المستند( 4/34), الحنديث رقم( 
02 )),) والنسائي في المجتبى( 2/112), كتاب الإمامة, باب إعادة 
الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه الحديث رقم( 857). 
قال النووي في الخلاصة( 2/666): صحيح رواه مالك في الموطأ. 
0 شباتي الكلام على هذه المسالة في مباخث العام :والخاض: 
() مناهج التحصيل(309-1/308). 
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بواسطة إلحاق هذا الفرع بالأصل المقيس عليه بما 
تستلزمه هذه العلة فيه من المناسبة, بناء على أصل 
"مسلك الشىه ححة يعمل بمقتضاه ". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: هل يجب القضاء على من أفطر وهو 
ناسي الصوم أم لا؟ 

القضاء عليهه وذهب الشافعىي1) وابو حنيفة/ إلى انه لا 
قضاء عليه)( 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
. قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: معارضة القياس 
ثر. 
أما ا خرّجه البخاري ومسلم من طريق ات هربرة 
رضي الله عنه قال: سا ير ع مي د ير 
(فن قتي وکو ضام فاكلاو شرت فل هدو 
فإنما ا الله وسفاه): 4 n‏ هذا e ET‏ 
ل عليه الشلاء: ((رقع عن امي الخكلا والتسيان دوعا 
استكرهوا عليه)). 


() ينظر: المهذب(2/607).: الحاوي الكبير(3/430). 

() ينظر: بدائع الصنائع(2/90). 

() مناهج التحصيل(144-2/143). 

“() رواه البخاري في صحيحه(ص304).: في كتاب الصوم, باب 

الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء الحديث رقم(1933):. ومسلم في 
صضحيحة(ض346): في کنات الضيام بات اكل الناسی و نرنه 

وجماعه لا يفطر. الحديث رقم(1155).: واللفظ لمسلم من حديث 

ابي هريرة رضي الله عنه. 1 

6 رواه ابن ماجه في سننه(ص 310), من حديیت ابي ذر 
الغفاري رضي الله عنه بلفظ: ((إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ ...)). في كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي, 
î‏ رقم(2043),. وص ححه الألباني في الإرواء(1/123), 
الحديث رقم(82). 


N 
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وأفاالقناش:الفارض الها الائز فهو قاس الضوم علق 
الصلاة» وهو قياس الشبه. 

فقن شه ناشىئ الضوم يتان الضلاة أمخب القضاء لوجوينة 
بالنص على ناسي الصلاة2))17) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس -مسلك 
الشبه- على كون الجامع هو "النسيان". 

فبما اناس الصلاة يعن قله القضاء النص, فيقاس 

قفي هذه المسألة کن وصف "النسيان" الجامع فيه 
مستلزما للوصف المناسبء وليس وصفا مناسبا بذاته. وذلك 
أن: 

الأصل المقيس عليه هو: ناسي الصلاة. وحكمه: 

قضاؤهاء لصن ولماءبينه المؤلف من تعليل: 

والفرع هو: ناسي الصيام. وحكمه: وجوب القضاء, 
لتحقق ما 0 هذه العلة فيه من المناسبة 

وعليه فوجه علاقة الفرع ع بالأصل المكت رخ عة 
كون ظهور هذا الحكم -وحجحوب قضاء الصوم- بواسطة 
إلحاق هذا الفرع بالأصل المقيس عليه بما تستلزمه هذه 
الغلة فته من المتاشيفة مهاء على أل "ملك الشمنهة 
حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


* الفرع الخامس: قي كفارة الفطر في رمضانء هل 
هي على الترتيب ام على التخيير؟ 


0٦‏ لما رواة الشيخان:من خويت اتش بن مالك رضي الله عه 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)). وفي لفظ: 
((من نسي صلاة ادحام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكر 

*() مناهج التحصيل(144-2/143). 
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قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن السؤال 
الثاني: الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ 
فالمذهب على قولين): 


احدهماة انها على اتير وون الترتتب» وهو الهو 


والثاني: انها على الترتيب» وهو قول ابن حبيب من 
أصحابنا. 

وسبب الخلاف: تعارض الآثار وتجاذب الاعتبار. 

فمنها حديث الأعرابي إذ سأله رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقالل: لا. فقال: هل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال: وهل 
تستطيع أن وط سنن و ؟ فقال: :ال ار 
الحديت/. 

ويعارضه ما خرجه مالك أن رجلاً أفطر في رمضان 
ا و الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو 
كدوم ھر فا كين اة .يطعم ستين مسكينا ا “7 وهذا على 
التكبيره» إد.موضوعية "أو" فى كرما الوت انر قن 
غالب الاستعمالء وإن كان ذلك من لفظ الراوى الصاحب 1 
هم أقعد بمفهوم الأحوال وحالات الألفاظ)4) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح ا 


() بطر التفريع(1/307), والمعونة(1/478), والذخيرة( 
21256 
ew 5 o (0)‏ ا (أن رجلا أفطر 
في رمضان فأمرهٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكفر بعتق رقبة أو ضيام شهريبين متتابعين أو إطعام 
بستحن خا 
هذا الحديث رواه مالك في الموطأً(1/296), في كتاب الصيام, 
حم م ني كردا الحديث رقم( (28) ). ومسلم في 
صحيحه(ص334), في كتاب ل باب تغليظ تحريم الجماع في 
“() مناهج التحصيل (2/146). 
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قال رحمه الله: (وأما الأقيسة المتعارضة في ذلك 
فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة الأيمان, 
وهي إلى كفارة الظهار اة بكفارة الأيمان, وعلى 
المذهب المشهور أنها على التخيير)2) 


بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس -مسلك 
الشبه- على كون: 
الشبه هنا: "هو تردد هذا الفرع "كفارة الفطر 
في الرمضان' ' بين أصلين وهما "كفارة الظهار" 
و"كفارة الأيمان' ' فيلحق بأكثرهما شبهاً". 
فالأصلان هما: 
"كفارة الظهار", وحكمها الترتيب, لقول الله : تعالى: 
حدق ع3 ودعق 3223 352-35 3-53 12 ب ركدى 5 E‏ 
ی کک ؟ كاك 5 کپ ي ت :ل 
4 ه Ue‏ لا لا لاك ك 5 2 ۇچا. 


تحريم زوجته عليه 0 لها "أنت ا 


و"كفارة الأيمان". وحكمها التخيير. لقوله تعالى: چؤ 
لا UU Û NEE ER GC PEE‏ 
لا لا AN‏ 

1 والوضك ينا ت هنذا نمب '. وذلك أن من حلف بالله أو 
E‏ امس لو ود بو 


() مناهج التحصيل(2/146). 
() سورة المجادلة, الآية رقم(۳-٤).‏ 
() سورة المائدة, جزء الآية رقم(89). 
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في بمينه لزمه كفارة ذلك. وهو معير بين ثلاثة اشياء وهي: 
إما إطعام عشرة مساكينء او كسوتهم, او تحرير رقبة. 
والفرع هو: كفارة الفطر في الرمضان. وهو متردد 
بین كفارة الظهار وكفارة اليمين» » فشبهيته بالظهار 
كونة تغدی جدود الله تعالى بانتهاكه لحرا نة وتحريفه ما 
أخله الله لذ وسيهنتة باليسن كما فی فوله الى > 7 
يط لد ل ل.ل كه یه ي هلط لك [! ل []چ" كونه 
"عرضة' 7 بمعنى . : كل ما بعترص فيمنع عن عن الشيء, ومعنى 
الآبة: لا تجعل الخلف باللة سيا مانغا لكم من-البر والتقنوى: 
وانتهاك حرمة رمضان سبب مانع من البر والتقوى. 

1- وعليه فبالنظر إلى كفارة الظهار وكونها هي الأصل, 
فوجه علاقة الفرع بالآصل المخرج عليه كون ظهور 
هذا الحكم -كفارة الفطر في رمضان على الترتيب 
دون التخيير- وذلك بإلحاقها بكفارة الظهار في هذا 
الحكم 'لكونها اش بالظهار من اليمين: على ما رجحة 
العلامة الرجراجيء بناءً على أصل "قياس الشبه حجة 
تعمل فاه واللة أعلف: 

1- وإذا اعتبرنا كفارة اليمين هي الأصل, فوجه علاقة 
الفرع بالأصل المخرج عليه كون ون ظهور هه اله 
كفارة الفطر في رمضان على التخيير- وذلك 
بإلعافها بكفارة اليمين في هذا الحكم لكوها أشبه باليقتن 

من الظهاريناء على اضل: "قياس الشية حجة يعمل 
اة والله اا 


() سورة البقرة, الآية رقم(224). 
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جد فاك الطرة. 


1-تقرير مسلك الطرد". 
. والطرد في الاصطلاح©: "الملازمة في الثبوت" 
أي: كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكمء والمقصود هنا 
الملازمة في الثبوت فقط, اي: وعدم الملازمة في الانتفاء. 

وقد يراد سه "الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا 
فلز ما للمناسشب:: إذ[ كان الحكم عاصلا :مع الوضف قى 
جميع الصور المغايرة لمحل النزاع". وهذا المراد من 
الاطراد والجريان2) 

وقد يراد سه أيضا: "ما كان وصفا ا ۽ وهو: 
"الذي ليس في إناطة 00 به وا ار كخالطول 


ر e‏ "بالدوران الوجودي” 
حجيته: اختلف العلماء في صحة دلالة هذا المسلك 
على العلة على أقوال: 
- فجمهور العلماء على أنه مردود 
ج وذهب طوائف من اضعات ابي حنيفة إلى أنه ححة إن 
سل من الاتقاض وحرق علي الاطراد وفالة الفاك اذى 
تن علية القناظر وتضاد فيه السجمك تقع نه الظهارة. 


وتفن ركوته لسن بعلة لان الطهارة تفع غير الجذكو: 
كالتراب ونحوه. 

وذهب كثير من الشافعية الک أن جحة بوط مقار نة 
الحكم والوضف فى جميع الضور غنير ضنورة النراع الخاف] 


.)286 ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي( ص‎ )(١ 

)وهنو فين الدرااري الط رظ المعصحول (2/293): 
وإرشاد الفحول(2/138). 

() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص290). 

“() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 289-288), بتصرف 
بسيط, وإرشاد الفحول(140-2/139). 
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للنادر بالأغلت:: .وقينل تكفي "المقارثة قى ضورة واخنذة ولا 
يخفى بعده). 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على "مسلك الطرد" ما يلي: 

٭ فرع : في المريض إذا تزوح حرة مسلمة بإذن ورثته, 
هل يجوز النكاح أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وهكذا اختلفوا اشا إذا 
تزوج حرة مسلمة بإذن ورثته, هل يجوز النكاح ام لا؟ على 
قولين: 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز لإمكان أن يموت الآذن وبصير 
جائز. وهو اختيار بعض المتاخرين ....)1. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ومنهم من ذهب إلى العلة المؤثرة في 
فساد النكاح "الغرر الحاصل في الصداق", إذ لا يدرى هل 
يصح من مرضه فيكون الصداق من راس المال او يموت فيكون 

فإذا صرف إلى الثلث لا يدري ما يحمل الثلث منه هل 
كله او بعضه؟ وهذا غاية ما يكون من الغرر. وهذه علة 
صحيحة يشهد لها الاطراد والانعكاس. 

والعلة الأولى ضعيفة في نفسها لوجود الحكم 
مع عدمها, وهو عدم التأثير عند الأصوليينء وقد قال 
ا في "لقاب الأيمان بالطلاق” فيمن ق امرآته في 


*() مناهج التحصيل(497-3/496). 
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إلا أن يدخل بها, فيكون كمن تزوج في المرض وبنى فيه. 

فقد فسخ نكاح المريض في هذه المسألة مع عدم العلة 
التي هي "استدخال الوارث"؛ لأنها ترثه على كل حال إن 
مات من ذلك المرض؛ لأنها مطلقة, فثبت أن العلة التي 
يصح أن يعلل بها الحكم "الغرر في الصداق"...)". 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل القياس على كون 
العلة هي "استدخال الوارث". 
فاسداء وذلك لوجود علة "استدخال الوارث" الموجبة 
للبطلان, والتي يثبت معها هذا الحكم وجودا فقط. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -فساد النكاح- لوجود علة 
"استدخال الوارث" الموجبة للبطلان, والثابتة بمسلك 
الطرد, بناءً على أصل "الطرد مسلك من مسالك إثبات 
العلة". والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(497-3/496). 
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ح- قياس العكس. 
وأما قياس العكس فبيانه كالتالي: 


عرف EAT‏ الع س :وما كو امن لفسال 
كين يفكت كاد والفكسَن ردك آخر الشيء إلى أولة: 


م والعكس في الاصطلاح2 ٤‏ : "الملازمة في 
الانتفاء" يمن انتقاء العكم عند اتقات غل وهو الجراد 
الفكين في ميلك الدوران: د هذا لخن يكون من الظرد 
وأ 

فاص انه يوادي لوخدم امو اجيس العلية 


* وأما قياس العكس اصطلاحا هو: "إثبات نقيض 
حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة"“. 


لمنافاته له أو لملازمه في العلة"'5. 


# ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((وفي بضع 
أحدكم صدقة:ء قالوا: يا ر سول اللهء أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجرا))60). 

() ينظر: معجم الصحاح(ص730). 
() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص286). 
() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص286). 
“() ينظر: مفتاح الوضول للإمام التلمساني(ض731).: 
0( 

(0: 


U N 


“() ينظر: قياس الفكس: 'حفقنة وحكمة[ض459): 
ون رضن الله كلم :فين كناب الكاة El‏ 7 ال لقع 
على كل نوع من المعروف, الحديث رقم(1006). 
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وبما أن القياس فيه أصل. وفرع وعلة» وحكم: 

فالأصل المقيس عليه: وطء المرأة الأجنبية. 

والعلة في الأصل هي: الوط ء الحرام. وحكمه 

هو: الوزر. 

والفرع هو : وطء الزوجة. وحكمه هو: الأجر, لتحقق 
نقيض علة الأصل فيه. 

بيانه: تنناء ان قيس الفا :موعدؤة فى القصرة وة 
"الوظء الخلال"يكتون حكم الفرع هو تقيض حكم 
الأصل, إذَا فحكم الفرع هو الأجر الثابت بقياس العكس. 

*» حجيته "': اختلف علماء الأصول في حجيته على قولين: 

الأول ا6 وال قا 

ا ا E‏ 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

« الفرع الأول: فيما يُسِرُ فيه الإمام بالقراءة. فهل 
دب فيه الماموم إلى القراءة ام لإ؟ 

قال رحمه الله تعالي: (وأما ما يسر فيه الإمام 
بالقراءة فهل بيندرمد 6 الماموم إلى قراءة أم القران أم لإ؟ 
فالعد قب على دوا 2 

أحدهما: أنه بندب إلى القراءة, وهو مشهور المذهب. 

والنانن : أنه لآ يندت لها وان المافوم لا يقرا فى 
الصلاة أصلا, وبه قال ابن وهب ورواه ابن المواز عن 
أشهب) (3 

قال رحمة الله: (وتسنت: الخلاف: معارضة الفياين 
للخبر الواحد. 


0 ينظو قاس المكيين, فة وح( 449-422 
() ينظر: الكافي(ص40), والذخيرة(2/184). 
() مناهج التحصيل(256-1/254). 


بسر 5 

للمنع الجهرز مع الإمام, فإذا عَدم جاز)2) 

بيانه: حك ل سر لو ال ال الزن 
كون العلة هي "الجهر مع الإمام". 

الأصل هو: قراءة المأموم خلف الإمام فيما يجهر فيه 
الإمام بالقراءة. 

وحكمه : عرق خواز :قنواءة الماموه خلف الإمام فيما 
يجهر فيه الإمام بالقراءة. لقوله تعالى: چۆ ۆ ف ال ] ف 
فى ل[ لج وهذا عام في كل الأحوال, اكد ذلك في 
الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد في قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا 
تختلفوا عليه...))4. 


'() أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه( ص 107).: في كتاب 
الصلاة. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. الحديث 
رقم (828), والنسائي في سننه(ص 132).: في كتاب الصلاة, باب 
ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه, الحديث رقم(918). 

ورواه مسلم في صحيحه(ص 128), في كتاب الصلاة, باب نهي 
المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه, الحديث رقم(398), وفيه 
بدل: عرفت: علمت وفي رواية: ظننت. 

() مناهج التحصيل(256-1/254). 

0 سورة الأعراف. الآية رقم .)۲١۰٤(‏ 

“() أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في كتاب الصلاة. ينظر: صحيح البخاري(ص120), 
كتاب الأذان, باب إقامة الصف من تمام الصلاة, الحديث رقم( 
e 2‏ 1 کا الضلاة: بات انتفام الماموم 
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وفي بعض الروايات: ((...وإذا قرأ فأنصتوا...)) 
٠‏ وغيرهنا هن الأدلة الواردذة يخصوضصض الأمر بالإنصات 
را 9 والفرع هوه قراءة الماموم فيما یسر فيه الإمام 
بالقراءة. 
وبما ان نقيض العلة موجود في الفرع وهو "عدم 
الجهر مع الإمام", يكون حكم الفرع هو "جواز قراءة 
المأموم خلف الإما es‏ فيما نسر هيه الإمام 
بالقراءة" وهو نقيض حكم الأصل. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
کون هذا الحكم -جواز القراءة خلف الإمام فيما 
بسر قيه الإمام بالقراءة- لعدم علة "الجهر مع 
الإمام" الموجبة للمنع, بناءً على أصل "قياس العكس 
ججة يتغطل بمقتضاه", واللة أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: فيما إذا لم ينفرد الإمام بالمكان. بل 
شاركه فيه بعض القوم ثم ضاق عن الباقين فصلوا في 
اسفل. 

قال رحمه الله تعالى: (فإن لم ينفرد الإمام بالمكان 
بل شاركه فيه بعض القوم ثم ضاق عن الباقين فصلوا في 
أسفل, فلا شك في هذا الوجه أن صلاة الإمام ومن صلى 
معه فوق جائزة بالاتفاق لعدم العلة؛ لأنهم لم يقصدوا 
إلى العبث. وصلاة الذين صلوا أسفل جائزة مع الكراهة, 
لأنهم غاب عنهم بعض أفعال الإمام, فكرهت لأجل ذلك, 
وربك أعلم)2 
بالإمام, الحديث رقم(414). 


() أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه( ص 82): من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه أيضا في كتاب الصلاة, باب الإمام يصلي من قعود, 

الحديث رقم(604). وصحح مسلم في صحيحه(ص130) لفظة: "وإذا 

قرأ فأنصتوا' '. في كتاب الصلاة, ا وأصل هذا 
)0( مناهح | لتحصيل (1/287). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وإن كان كثير الارتفاع فصلاة الكل 

ولا شك في فساد صلاة الإمام, لأنه قاصد إلى العبث 
والتجبر والتكبر, وذلك مناف للمقصود من الصلاة الذي 
هو الخشوع والخضوع والخنوع لله تعالى, ولذلك نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام على شيء أنشزا 
مما عليه أصحابه3) 

وأما فاد ضلاة الفافومين [ما :لكونهم قصدوا ذلك وتغهذوا 
الاقتداء بالإمام على تلك الحالة من غير حامل حملهم على ذلك من 
جهة الإمام إلا حامل الهوى, فلا خلاف أيضاً في بطلان صلاتهم)“. 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل قياس العكس على كون 
العلة هي "عدم القصد إلى العبث". 


1 المدونة (1/81): وينظر: التفريع(1/224). 
EPI EEE‏ عادر :وفك EN E‏ 
0 والقاموس المحيط(ص678).: مادة (نشن). 
)( رواه البيهقي في الكبرى(3/109) ٠‏ في كتاب الصلاة, باب ما 
جاء في مقام الإمام. الحديث رقم(5016), عن أبي سعيد 
الخدرى رضي الله عه زان عذيفة رين اليمان رضي "الله عة أمهه 
بالمدائن على دكان فجذبه سلمان رضي الله عنه ثم قال له: ما 
أدري أطال بك العهد أم. سنيت: اما سمغت رول الله لن الله 
عليه ولم يفول ل ملي الاقام على سر مها عليه إضعايه ). 
باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم, الحديث رقم(597). 
وأخرجه الحاكم أيضا في المستدرك(1/329), في كتاب الإمامة 
وصلاة الجماعة: الحديك رقم(760): وقال: هذا حديث صحيح: على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 
ور الألباني في صحيح سنن أب داود( 7 55). 
“() مناهج التحصيل(287-1/286). 
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الأصتل كو وة الامام:والماضومية ف مكان:مسسدو: 
وحكمه: الجواز. 

والفرع هو: إنفراد الإمام بالمكان الكثير الارتفاع. 

وبما أن نقيض العلة موجود في الفرع وهو "القصد 
إلى العبث", يكون حكم الفرع هو: عدم جواز صلاة 
الإمام وهو نقيض حكم الأصل. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -عدم جواز صلاة الإمام- لوجود 
علة "القصد إلى العبث" والتي هي نقيض علة ا 
بناءً على أصل "قياس العكس حجة يعمل بمقتضاه' 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: فيما إذا أكل بعد طلوع الفجر. 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثانية: إذا أكل 
ل لان 935 
مالك؟ قال: اا عن ا ا 
RR O RR O DE‏ ل 0 
الفجر يكون قبله بياض ساطعء فذلك لا يمنع الصائم من 
الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق» فكذلك البياض 
الذي يبقى بعد الحمرة آلا بنع ماران تصلي اة 
العشاء". 


فسحنون رحمه الله سأل ابن القاسم عن الفجر فقال: 
سالا مالكا عن الشفى: .وما هو في #ضرب المثال إلا كول 
القائل: من 0 فقال ال يفيت ل تة أضوت عن 
الجواب اللائق بالسؤالء إذ السؤال عن الفجر لا عن 
الشفق, أذ الشف تنكام غير مقتضى الفجره: وكيف يصح 
أن يكون الشفق خوابا للسؤال عن الفخد؟ 

فقال بعض متفقهة الزمان: هذه المؤاخذة لازمة لابن 
القاس ولس ها قالة لار لانن القاسم رمت الك - 
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جاء بالجواب علي مقتضى السؤالء لأنه سئل عن الفجر ما 
8 مالك فاخذ .يبين له قول مالك فيه ومذهبه واهتمام 
الشفقء لأن الفجر اسم ال ل 
مشتركء فأراد أن يبين مناط الحكم من هذا الاسم 
المشترك» فجعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً)1) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (والأصل في اصطلاح الأصوليين 
غبارة: عن ااا المتفق عليهاء والفرع عبارة عن المسالة 
المختلف فيهاء فكان الفجر محل اتفاق بينه وبين العراقي2, 
أعني أن الفجر الأول المسمى بالكاذب المُشَيّه بذنب 
السرحان لا يتعلق به حكم» لا حظر ولا إباحة» أعني بالحظر 
الأكل للصائم والإباحة صلاة الفجره وأت الفجر الثاني هو 
المؤثر في الحظر والإباحة» فأراد أن يقيس الشفق على 
الفجر, أن المخالف يقول: الشفق البياض OS‏ فى بعد 
الحمرة. ومالك يقول: الشفق الحمرة. فقال البياض 
الشاظء قبل الجر ( بميع الام من الا كل جي ينين 
الفجر المعترض بالأفق» فكذلك البياض الذي يكون بعد 
الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلي العشاءء فيكون الحكم 
للغاربة الوسطى في الإباحة» كما أن الحكم للطالعة 
الوسطى في المنعء وهذا القياس عند الأ صوليين مسقن 
قياس العكس. واختلف هل يقال به أم لا؟)4) 


جا ع ان يك اك ال قياس لكين دن 
كون العلة هي "عدم الانتهاك". 


() مناهج التحصيل(60-2/58). 
اا كنيف جال 

() ينظر قول أب عنيقة فى ت اة الات 1/124 وخا هة 
0 مناهج التحصيل(60-2/58). 
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الأصل الأول هو: الفجر الكاذب المُسَبّه بذنب 
السرحان. حكمه: إباحة الأكل للصائم. 

والفرع هو: الأكل بعد طلوع الفجر الثاني. 

وبما ان نقيض العلة موجود فى الفرع وهو "الانتهاك", 
يكون حكم الفرع هو عدم جواز الأكل للصائم بعد طلوع 
الفجر الاني: وهو تقيض حكم الأصل. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -عدم جواز الأكل للصائم- 
لوجود علة "الانتهاك". والتي هي نقيض علة الأصل, بناءً 
على أصل "قياس العكس حجة يعمل بمقتضاه". والله 
أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في تقديم النفقة على الشراء. فيمن 
عتدم قشرة دانير فحال. الخول غليها ثم استرى بها شاه 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثالثة: إذا قدم 
النفقة على الشراء. 

وإذا كانت عنده عشرة دنانير فحال الحول عليها ثم اشترى 
بها سلعة فباعها بعشرين أو أنفق خمسة, ثم اشترى بالخمسة 
الباقية, هل يزكي أم لا؟. 

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة"20) 

أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء, أو 
قدم الشراء على النفقة. 

وهو قول المغيرة المخزومي”, وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في السنؤال الأول ]ذا حال الخول عنذه على عشرة 


() المدونة(1/243). 
72 ينظر: المنتقى(1/138): والتوضيح (2/99). 
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دنانير, ثم اشترى بها سلعة فباعها بعشرين فقال: يزكي, وحول 
ربح المال حول أصله. 
فإدَّا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل كامنا في 
المال, فلما حركه ظهر وبان, فهذا الذي يلزمه في مسألة 
النفقة ملازمة القرط للأذن. 


وحجة الغيرا' أنه يحسب ما أنفق قبل الشراء ويزكي, 
لأنه كما يحسب قبل الحول بما أنفق الحول قبل الشراء أو 
عدة فكذلك: لا نترك أن يكشت :ما انقق:قيل: الشراء أو 


بعده. 


فهذه حجة الغير بقوله في الكتاب, وهو إلى يسميه أهل 
النظر قياس العكس, ولم يقع لهم في "المدونة" إلا في 
٠‏ والثاني: أنه لا زكاة عليه, قدم الشراء على النفقة أو 
أخره.... إلى أن قال رحمه الله: 


والثالث: بالتفصيل بين أن يقدم الشراء على النفقة فيزكي 
أو يقدم النفقة على الشراء فلا يزكي)2) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وحجة الغير: أنه يحسب ما أنفق 
قبل الشراء ويزكيء لأنه كما يحسب قبل الحول بما أنفق 
قبل الشراء أو بعده, فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق قبل 
أو ده 
هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني, 
روى 0 أبيه, وعن هشام بن عروة. ومالك بن أنس, وغيرهم, 
وروى عنه أبنه عياش, وابن مهدي وغيرهماء ان ل المدينة بعد 
الإمام مالك, وتوفي سنة(188ه).: ينظر: الديباج المذهب( 
4 ).» وشجرة النور الزكية(1/65). 
“()ايقعيد"المعيرة المخرودي 1 
7() مناهج التحصيل(192-2/190). 
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فهذه حجة الغير بقوله في الكتاب, وهو إلى يسميه أهل 
النظر قياس العكس, ولم يقع لهم في "المدونة" إلا في 
موضعين خاصة)!1) 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل قياس العكس على 
كون العلة هي "عدم الحول". 

الأصل هو: التصرف في الأموال بالشراء والنفقة قبل 
الحول. وحكمه: عدم المحاسبة. 

والفرع هو: التصرف في الأموال بالشراء والنفقة بعد 
الحول. 

وبما أن نقيض العلة موجود في الفرع وهو "الحول", 
يكون حكم الفرع هو "المحاسبة" وهو نقيض حكم الأصل. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -المحاسبة- لوجود علة "الحول" 
والتي هي نقيض علة الأصلء بناءً على أصل "قياس 
العكس حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في نكاح أَمَة الأب أو أَمَةٍ الأم أو 
الجد. 

قال رحمه الله تعالى: (فإن كانت الأمة ممن يَعْثّقُ ولده 
منهاء كأمة الأب والأم والجد والجدة, فإنه يجوز له أن يتزوجها 
من غير اعتبار الشرطين؛ لأن العلة التي من أجلها منع 
من نكاح الحر الامة معدومة, وهي استرقاق الولد, وقد 
تنص انها مالك رحمة اللة:في؟"المسيو عل" للقا فى 2 

وغلن هذا المعنى حمل داق المشاخرين مستالة 
"الكتاب" في تزويج الابن أمة أبيه: لأن ذلك جائز ابتداءً مع 
وَخوة الظول وامن العدت» 


*() مناهج التحصيل(192-2/190). 
) ينظر: المقدمات الممهدات(1/466). 
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ولايسترض على ذلك دة الات من روج امه اة 
وإن كانت العلة التي هي استرقاق الولد معدومة, لكنه منعه 
لعلة أخرى, وهي الشبهة التي تثبت للأب في مال ولده, ألا 
ترى أنه لا يُحَد إذا وطئ أمة ولده, ولا يقطع إذا سرق منه, 
وقد تبث من قولة ضلئ الله عليه وسل ((افت: ومالك 
لأبيك)) ' ما يقطع العذر)2) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

سات هذا القترع يخرع على أصضل. فيايين: الفكسشن على 
كون العلة هي "استرقاق الولد". 

الأصل هو: نكاح الحر أمة الأجنبي. 

الحكم: عدم الجواز إلا بشرطي عدم وجود الطو 
ذافن الات لله تعالى: دة د د ةة کا از 

ڑ کک ک کگہ گ گ كك يي ؟ کی ى ٤‏ کن 
0 5 لا ا للا 0 لآ ه 4 ه Je‏ لا لا لا 
ك ك5 ع و و ؤ وذ ف لا ف كلا لا لا لا يج". 

الفرع: نكاح الابن أَمَة الأب أو الأم أو الجد. 

الحكم: الجواز من غير اعتبار الشرطين 

وا أن تقيض العلة مو خود في الفسرع وهه" 'عدم 

استرقاق الولد", يكون حكم الفرع هو الجواز وهو نقيض 
حكم الأصل. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم - جواز نكاح الابن أمة الأب أو 
2 أو الجد- لعدم علة "استرقاق الولد" الموجبة 


الله عنه, e‏ ام باب ما للرجل . من 0 ولد 
العدبية رقع( 2291), وضححة اين الفطان. فط نضحت الرانة 
.(3٧7‏ 

() مناهج التحصيل(3/378). 

() سورة النساء. الآية رقم(25). 


2 


جراجي ا 


للمنع, ثاءً على أ "و 
ظ ا والله 00 قياس العكس ححة يعمل 
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ثالثا: المسائل الأصولية المتعلقة "بأنواع العلة" 


والفروع المخرجة عليها. 
1-تقرير أصل "'العلة". 
وبيانه فيما يلي: 
+ أولا: تعريف العلة لغة": للعلة معان كثيرة, ومن 


أهمها ما يلئ: ' 
الأول: المرض, قال في لسان العرب2: (والعِلَهُ 

المَرَضْء عَل بعل واعتلٌ أي: مَرض فهو عَلِيلٌ). 

إِذّا فالعلة”) بهذا المعنى: اسم لما يتغير الشيء 
حصوله: اذا من العلة الي هن لمر ض: ان اوها 
الحكم كتأثير العلة في ذات المريض, يقال: اعتل فلان إذا 
حال عن الصحة إلى السقم. 

الناني: الِتَكَرّرِ أو التكريرء قال في القإمو 
0 : (العكٌ والعلل محدّكة الشّدَبَةُ الثانيةٌ أو الس ةت 
بَعْدَ السب تباعًا). 

ونا على هذا المغتئ: تكون فاخو ومن العلل بعد 
النهل, وهو معاودة الشرب فرة يعد روي لان المجتهد في 
استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. 


() ينظر: معجم الصحاح(ص 738). ومعجم مقاييس اللغة( 15-4/12), 
ولسان العرب( 11/467), والقاموس المحيط(ص 1339-1338). 

() ينظر: لسان العرب( 11/467). 

() ينظر: إرشاد الفحول( 2/110). 

“() ينظر: القاموس المحيط( 1338). 
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+ ثانيا: تعريفها اصطلاحا": العلة: هي: "الوصف 
الظاهز التصنيظ الى يحفضكل فز ترفك الحكم عليفة 
| ا 
أو: هو: "الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على 
تشريع الحكه". 


+ نالنا: أسماء العلة3) 

فن ال عماء اللسى للق E‏ اسيك 
والأمارة, والداعي, والمستدعي, والباعث, والحامل, 
والعناظ؛ والدليل: :والفعتونى:.والموحىن:» والفوتد. 


+ رابعا: استعمالات العلة عند الفقهاء) 
(والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء: 
الأول: ما يوجب الحكم لا محالة, أي: إذا وُجِدَ وُجد 
قطعاً -وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم, وشرطه, 
ومحله, واهله- كوجوب الصلاة, فإنه حكم شرعيء ومقتضيه: 
أمر الشارع بالصلاة. وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب 
إليه. بأن يكون بالغاً عاقلا ومحله الصلاة, وأهله المصلي, 


() لقد اخْيُّلِفَ في تعريفها اختلافا كثيراء وذلك تبعا لمعتقدات الأصوليين, 
ينظر ذلك في: العدة في أصول الفقه( 176-1/175). وشرح الكوكب 
المنير( 16-4/15): وشرح اللمع(2/833).: ونهاية السول( 2/835836), 
وروضة الناظر( 246-1/245), وإرشاد الفحول( 111-2/109). ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص 302-301). 

() ينظر: مذكرة العلامة ل 
() ينظر: إرشاد الفحول( 2/110). 
() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 50-49). 
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فإذا جد هذا المجموع وجدت الصلاة. ويطلق على هذا 
المتجموع "اسح العلة سقبيها بالعلة: العقلية: 

الثاني: العلة التي تخلف شرطها, أو وجد مانعها 
كاليمن هم غقوم العف بالنسينة الوعوث الكفارة فالبعينة 
قلة"الكفارة: و ترط وجو اها الخنيف,:فسفتيى:' اليمية :درون 
الختت علة: وهي غلة تخلت شترظها::وهكذا فى تحوة. 

الثالث: الحكمة,. وضابط الحكمة: أنها هي المعنى 0 
من أجله صار الوصف علة, فعلة تحريم الخمر مثلاً 
الإسكار. وحكمته: حفها العفل: لإن. حفظ العمل نهو الدع 
ضار .من أجله. الإسكار عله للتحريم فن الخمد)). 


# خامسا: أنواع العلة2)» والعلة قد تكون: 
1- حكما شرعيا. 

2- وصفا عارضا. 

3- وصفا لازما. 

4- فعلا للمكلف. 

5- وصفا مجردا. 

6- مركبة من أوصاف. 

7- نفيا. 

8- وصفا مناسبا وغير مناسب. 

9- متعدية وغير متعدية (قاصرة). 


)(١‏ ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 50-49), بتصرف بسيط. 
7() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 302). 
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1- المسائل الأصولية المتعلقة بالعلة والفروع 

والمقصود من العلة في هذا المبحث هو ما يُظهرٌ الحكمَّ 
من هذه المعاني بحيث تكون وصفا ظاهرا منضبطا يحصل 
من ترتيب الحكم عليه مصلحة. 

وعليه فالعلة قد تكون: 

حكما شرعيا, أو وصفا عارضاء أو وصفا لازما, أو فعلا 
للمكلف, أو وصفا مجرداء أو مركبة من اوصاف, أو نقتا أو 
وصفا مناسباء اوو هناسيت:» أو متعدبة او قاصرة. 

ويتم بيان هذه المسائل الأصولية المتعلقة بهذا 
الأصل وتطبيقاتها التي أوردها العلامة الرجراجي 
في كتابه مناهج التحصيل على النحو التالي: 

9 اوا الأصولية الأولى: "كون العلة حكما 

ا تقدم في بيان الحكم الشرعي 
اكليف والوضعي- 0 کان ر ظاهرا منضبطا يحصل من 


الك به 
نا : منذهت جمه ور الحتفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول: حكم الفاسق. هل هو نجس كالكافر أم 
لا؟ 


قال رحمه الله تعالى: (فجميع ما يدب على الأرض 
ينقسم إلى قسمين: امن وبهيمي . . والآدمي ينقسم إلى 


() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين(ص 229). 
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وفاسق. 

فالمؤمن: سؤره طاهر على الإطلاق. والفاسق: ملتحق 
بقسم الكافر. فسؤره كسؤر الكافر نجس على الإطلاق. 
واما الكفار فنجاستهم حسا ومعنى)!1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (أما الحس فلكونهم يباشرون 
النجس بأيديهم وبأفواههم من الميتة والخمر ولحم الخنزير, 
وافواههم لا تخلو من فضالة ما اكلوه وشربوهء ثم لا يؤمن 
من ممازجة الماء التي شربوا منها من مخالطة تلك الفضلة 
مما يرجع فيه إلى الإناء, وبهذا اهار ساوينا بين الفاسق 
والكافر الأصلي والعلة شاملة للجنسين. 

وأما نجاستهم معنى فلأن الله تعالى قال: ۾ ٿ اث 
ج2), فقد أخبر ن بنجاستهم ذاتا وصفة, وهذا هو 
مشهور المذهت31 1 وهو نص المدونة, قال مالك: 0 يتوضا 
بسور E‏ ولا بما أدرخل بده فيه"!4) ٠‏ قفعمم ولم 
يفصل )!5 

6 هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"النجاسة". وهي حكم شرعي. 

فالأصل المقيس عليه هو: الكافر الأصلي. 
وحكمه: أنه نجسء, لدلالة النصوص الشرعية على ذلك, 
وبما بينه المؤلف من تعليل. 

() مناهج التحصيل( 1/88). 

0 سورة التوبة, جزء الآبة رقم( 28). 
() ينظر الخلاف في هذه ا الآتية: 
البيان والتحصيل( 2/207).: والتوضيح( 1/72). 


4() ينظر: المدونة الكبرى( 1/14). 
7() مناهج التحصيل( 1/88). 
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والفرع هو: الفاسق. وحكمه: أن يحكم بنجاسة 
الفاسق حسا, لتحقق العلة فيه. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الخدم -نجاسة الفاسق- بواسطة العلة التي 
هي "النجاسة" “قى كم ر عي ها على اضل 
"العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت حكما شرعيا". والله 
أعلم. 
١‏ الفرع الثاني: في الجزية. هل تؤخذ من نصارى 
العرب أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى:(وعلى القول بأنها تؤخذ من 
جميع من دان بغير دين الإسلام -عربيا كان أو أعحَمياء فهل 
توعد من تضارى الغر تاشم الجزية, اوياسم الصدقة, آم 
لا؟. 
فالمذهب أنها تؤخذ باسم الجزية, وذهب بعض العلماء 
الى اها توخ مهه :ناسيم الصدقة: 0 إن کرد 
الخطاب رضي الله عنه قبلها باسم الصدقة"17) 
فوجه القول بأنها تؤخذ من الكفار 20 لا خصوصا: 
حديث ابن بريدة/2 “ عن أبيه: ((كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أَمَرَ أميرا على سرية, وقال: إذا أنت 
لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاثة أشياء: 
فإن هم أجابوك إلى احدها فاقبل منهم وكف عنهم, 
عنهم» ثم ادعهم أن حول إلى دار الإسلام فإن هم 
- فسلهم إعطاء الجزية, فإن فعلوا فاقبل, فإن 


() أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (9/216), برقم(19266), باب 

() هو: سليمان بن الصحابي بريدة بن الحصيب الأسلمي, رفك كن انه 

وعائشة وعمران بن حصّين, ؛ وعكنه علقمة بن مرتّد ومحارب بن يثار, 

ومحمد بن جحاده, وجماعة. ثقة. مات سنة خمس ومائة وله تسعون 
عاما. ينظر: سير اعلام البلاء( 5/52 -53), وشذرات الذهب(1/131). 
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وكافر...)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف بين القولين 
الآخرين: اختلافهم في العلة التي لا تقيبل الجزية 
لأجلها, هل ذلك لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومشاركتهم إياه في النسب, ثم لا تقبل من قريش 
خاصة, لأنها أمس رحما وأقرئ نسبا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وأَخْدٌ الجزية منهم على وجه الذل والصغار 
مناف لأصلهم, وتقبل من غيرهم من العرب لبعدهم عن 
ذلك المعنى. 


وقد قيل: إن ذلك لكونهم مرتدين, والجزية لا تقبل من 
الفرت: إما الإسلام يواما التسف لان العرب استلعث: كلها عاة 


)0( ) أخرجه مسلم من حديث سُليْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية 
أ اة فى اع الل ومن معة من الان جرا قال 
((اغزوا باسيم الله» في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله, 
اغزوا ولا تفلو ولا تَغْدِرُوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا 
خلال ان ما احا ول قال مهم وكف عه ٠‏ ثم 
اده إلى الالام فان اخاول فاقيل منهم وكف عنهم: 
نم ادعوم إلى التححول من ذارهم إلى دار المهوصاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ها على المهاحرينء فإن أنوا أن يتحولوا متها فاخيرهم 
انهم كونون كاعراب المتسامين ك ى عا حك الله 
الذى رى علي المؤعتين: ولا كنون لهم فين السيمنة 
والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين: قان هد أبوا 
فسلهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, 
فإن هدم انوا ها عر بالله واھ )), لتر و 
تسل( ص 571): الحديت رقم (1731): فى كاب الحهاد والسير ياب 
تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. 

POS Û 
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الفتح, فمن وَجَدَ منهم على غير دين الإسلام بعد ذلك فهو مرتد, 
فعلى هذا لا تقبل منهم الجزية أصلا, وقد قيل أيضا: أنها لا 
تقل ورات مله بى الحكسن تن القضان) 01 

بيانه: هذا الفرع يخرج باعتبارين على النحو 
التالي: 

الأول: على القول بأن العلة هي "الكفر". وهي 

فالأصل المقيس عليه هو: عموم الكفار. وحكمه 
هو: أخذ الجزية منهم لعدم إسلامهم, للحديث الذي ذكره 
المؤلف في تقريره لهذا الفرع. 

الفرع هو: ا وحكم الفرع هو: أن 
تؤخذ منهم الجزية, " 

وعليه فوجه ل بالأصل المخرج عليه 
کون طهور هذا الحكم ا خة الحرينة فن تارق العرف؟+ 
بواسطة العلة التي هي "الكفر". وهي حكم شرعي. 
بناءً على أصل "العلة تُظَهرٌ الحكم إذا كانت حكما 
شرعيا". والله أعلم. 

التاتى: على الول مان العلة هى "العرووة"وهئى 

فالأاصل المقيس عليه هو: المرتدون عن الإسلام. 

وحكمه هو: عدم قبول الجزية منهم, فالإسلام أو 
السيف, وذلك للنصوص الدالة على ذلك, كقول التَّبِيُ صلى 
الله عليه وسلم: ((مَنْ بَذَّلَ ديتهُ فَافئلوه)21). 


“() مناهج التحصيل(2/276). 
() أخرجه البخاري في صحيحه(ص1102-1101) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء في كتاب "استتابة المرتدين 
والمعاندين", "باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم", الحديث 
رقم(6922). 
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والفرع هو: نصارى العرب. 

وحكمه هو: عدم قبول الجزية من نصارى العرب, إما 
الإسلام أو السيف, لتحقق العلة فيه, ولأن العرب المت 
كلها عام الفتح, فمن وَجِدَ منهم على غير دين الإسلام بعد 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -عدم قبول الجزية من نصارى 
العرب- بواسطة العلة التي هي "الردة". وهي حكم 
شرعي., بناءً على أصل "العلة هژ الحكم إذا كانت 
حكما شرعيا ". والله أعلم. 
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. المسألة الأصولية الثانية: "كون العلة وصفا 
عارضا". | 

1-تقرير المسألة الأصولية. 
متجدد فيه, وهذا الوصف إما ان يكون ضرورياء وإما ان 
يكون غير ضروري. 
1- الوصف الضروري» وهو قسمان: 

- الوصف الأصلي: ويثبت ذلك إما بمقتضى الخلقة 
والطبيعة, كالبكارة لولاية الإجبار. 

- الوصف E O‏ بحسب العادة. وذلك 
2 الصف عقن ڪرو ری e‏ ان کون واا 
باختيار أهل العرف, وذلك كاختيارهم أن يكون البر مكيلا 
وإما أن يكون متعلقا باختيار الشخص الواحد. وذلك کال 
والقتل إذا عللَ بواحد منهما. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

* الفرع الأول: في الجزية. هل تؤخذ من نصارى 
العرب أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى:(... وسبب الخلاف بين 
القولين الأخرين: اختلافهم في العلة التي لا تقبل 
الجزية لأجلها)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: لقد تقدم 
ذكر تفاضيل هذا الفرع عند تتاول المسالة الأصولية الأولى 
من هذا المبحث بالدراسة -الفرع الثاني- والذي يناسب هذا 
الموضع كون الغلة 7 "الكقر" واا "الودة" وهئى وصف 


'() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين(ص 176-175). 
2() مناهج التحصيل(2/276). 
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غير ضروريء لكونه متعلقا باختيار الشخص الواحد. كما تقدم 
يان ذلك عند تقرين العشالة الاضولة> 'كون العلنة :وضها 

عارضا"-. 

بيانه: هذا الفرع يخرج باعتبارين على النحو 
التالي: 

الأول: على القول بأن العلة هي "الكفر". وهي 
"9 . عارض". 

فالأصل المقيس عليه هو: عموم الكفار. 

وحكمه هو: أخذ الجزية منهم لعدم إسلامهم. للحديث 
الذي ذكره المؤلف في تقريره لهذا الفرع. 
تؤخذ منهم الجزية. لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون لوز هذا الحكف ا خد الجوية من تقبارى العدري- 
بواسطة العلة التي هي "'الكفر". وهي وصف عارض, بناءً 
على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا 
عارضا". والله أعلم. 

الخاتى: على الول مان العلة هى ”الردة :و هى 
"و . عارض". 

وحكمه هو: عدم بول ا منهم » فال لات 5 
السيف, وذلك للنصوص الدالة على ذلك, كقول التب صلى 
الله عليه وسلم: ((مَنْ بَذَّلَ ديتهُ فَافَبُلُوه)21. 

والفرع هو: نصارى العرب. 


() أخرجه البخاري في صحيحه(ص1102-1101) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء الحديث رقم(6922), في كتاب 
"استتابة المرتدين والمعاندين", "باب حكم المرتد والمرتدة 
واناه 
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وحكمه هو: عدم قبول الجزية من نصارى العرب, إما 
الإسلام أو اليف لتحفق العلة.فيه:.ولان العزرب استلمت كلها 
عام الفتح, فمن وَجَدَ منهم على غير دين الإسلام بعد ذلك فهو 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

و ظهور هذا الحكم -عدم قبول الجزية من نصارى 
العرب واس طة الف الكى هي "الردة". وهن وصحف 
عارض, بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت 
وصفا عارضا". والله أعلم. 

٠‏ الفرع الثاني: حكم صيام المغمى عليه؟ 

قال رحمه الله: (فمن رأى أنه يفتقر إلى التبييت كل ليلة, 
قال بفساد صيامه, ا رأيت أك مشايخ المذهب رضوان الله 
عليهم ذهبوا إلى أن العلة في فساد صيامه زوال عقله؛ 
فالعقل محل التكليف)' 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


قال رحمه الله: (والذي قالوه صحيح غير أنه ينتقض 
عليهم بإغمائه بعد طلوع الفجر إن جعلوا العلة زوال العقل 
بالإغماء, ومن زال عقله لا يتصف فعله بالصحة, ولا بالفساد؛ 
لأن الصحة والبطلان من أحكام التكليف. ولا فرق بين الليل 
والنهار, فلما فرق المذهب بين الليل والنهار. وفرق أيضا 

بين أن يستغرق النهار بالإغماء وبين إغمائه اول النهار دل 
أن العلة خلاف ما ذكروه؛ وهو كونه اأاغعمي 
عليه حتى جاوز الوقت الذي فيه يحتاج إلى عقد 
النية بصيامه, فإذا جاوز ذلك الوقت فلا يعتد بصيامه, وإن 
أفاق عقيبه. 


ومن تفطن لهذه العلة فلا يعلل بسقوط الخطاب ولا 
بثبوته والله الموفق للصواب)2) 


.)2/92 مناهج التحصيل(‎ )( ٠ 
.)2/92 مناهج التحصيل(‎ )( 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي "زوال 
العقل". وهي وصف عارض. 

أو على ما رجحه الرجراجي بكون العلة هي: "الإغماء" 

نه أغمي عليه حتى جاوز الوقت الذي فيه 

بحناك إلى عقد النية بصيامه"-. وهي وصف عارض 


فالأصل المقيس عليه هو: المجنونء لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة..)). وذكر 
فيه: ((... وعن المجنون حتى يعقل))!''. وحكمه هو: 
فساد صيامه. 
والفرع هو: المغمى عليه في رمضان قبل الفجر. 
وحكمه: فساد صيام المغمى عليه في رمضان قبل الفجر, 
العلة فيه. وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل 
المخرح عليه كون ظهور هذا الحكم -فساد صيامه- بواسطة 
العلة التى هى "زوال العقل" أو "كوه اغعمضى عليه حتى 
جاوز الوقت الذي فيه يحتاج إلى عقد النية بصيامه". 
وهي وصف عارض, بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم 
إذا كانت وصفا عارضا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: إذا جلب أهل الكتاب طعاما للبيع إلى مكة أو 
المدينة, فهل يؤخذ منهم العشر او نصف العشر؟ 

قال رحمه الله تعالى: (والوجه الثالث: إذا جلبوا سلعا 
للبيع: فلا يخلوا ما جلبوا من أن يكون طعاما أ و غيره. فإن كان 
طعاما كالحنطة والزیت, فلا يخلوا الاو يكون إلى أحد 
الحرمين - مكة أو المدينة- أو إلى غيرهما من بلدان الإسلام 
فان كان إلى فكة أو المديئة: د ا ا 
العشر؟ فالمذهب على قولين: 


عن يي بعقل)). N a‏ 
تال جن الفضل اال فى الباب ا 
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0 أن و خد مه ضفن العتكن: وهو الم هور فى 
النقل 
أيضا !6 

وسبب الخلاف: اختلافهم في العلة التي لأجلها قبل عمر 
نصف العشر من أقباط الشام في الحنطة والزيت, هل هي 
باقية إلى يوم القيامة ولأ زالت لاتساع الإسلام وعكمومه, وأن 
الله تعالى قد أغنانا بالمسلمين عن الكفار؟)(“. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
'الحاجة" وهي وصف عارض. فمتى وَحدّت هذه العلة 
أك هنهم :صف الع واذارالت اک متهم الح 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الحاجة", 
وهي وصف عارض. ا کلف أصل "العلة تُظهرٌ 
الحكم إذا كانت وصفا عارضا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في الأوصاف المعتبرة في الخُلطة“. 
قال رحمه الله تعالى:( ولا خلاف بينهم فيما إذا جد 
أكثرٌ الصفات أن الخُلطة صحيحة ثابتة. 


وتلق مل نضة ذخو أفل الات فان والواسةة 
على قولين: 

اكدههاة انيما ليكوت وان ال ان اق جل 
الأوصاف, وهو قول ابن القاسم, وأشهب وهو ظاهر 
"المدونة" وهو المشهور. 


() ينظر: النوادر والزيادات( 2/206). 
7 ) ينظر: النوادر والزيادات( 2/206). 
() مناهج التحصيل( 2/268). 
() تقدم هذا الفرع (ص 510). 
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والنافق؟ أن الذلط خضل موا دول ا لوضف 
الواحدة وهو الراعي: وهو قول ابن:حسيت» جكاة عنة الفاضي 
أنه محمد عند الوهات عير ان أكثر ال جات وللا عل 
قول ابن حبيب غير هذاء فقالوا: إذا اتخذا الراعي فقد 
م الأوصاف, إذا جمعهما الراعي فقد جمعهما 
الفحل والمرعى والمراح على اختلاف التأويل في المراح) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وقد جمعت ها هنا أكثر الأوصاف, 
والذي قالوه ليس بصحبح . ؛' لأن المنافع المعتبرة ¡ التي تتنعين 
الأحكام بوجودها هي المنافع التي يعم نفعها, ويعظم 
ها. ٠‏ ويمتد وجودها, وذلك مخصوص بالراعي خاصة دون 
سائر الصفات؛ لأنها صفات عارضة لا دوام لها ولا 
70 كالدلو فإنه صفة عارضة؛ لأن الخلطة قد 
تصح دونه والحاجة إليه في بعض السنة, وقد تجل الزكاة 

خضو در ولا جوم آنا لاعس استدامة الخلطنة اها 

كاملا, وإنما اعتبرنا جزء العام على ما يأتي إن شاء الله. 

والمبيت أيضا يفتقر إلي ما عوهد وألف, والفحل أيضا 
كذلك؛ بل هو أقل تأثيرا لأن الحاجة إليه في بعض السنة, 
وقد لا يحتاج إليه أصلا, إما لكون الغنم كلها ذكران, وإما 
لكون غنم أحدهما: ضأن, والأخرى معز, فلا يكون الفحل 
واحدا لما علم من العادة أن فحول المعز لا تطرق الغنم, 
وبالعكس كذلك, وهو اول نصير وأقل ناك فلم سق بعد 
امتحان الأوصاف ما يصلح أن يكون وصفا معتبرا 
إلا الراعي؛ فإن منفعته 0 به تحيء الغنم وتنمو وباقي 
الأوضاف تبعة مقصودة)/. 

بيانه: هذا اقرح ee IBE‏ 
أوضشاف عنة القائلين توت الخلطة باحتفاعهم فى جبل 


() مناهج التحصيل( 2/356). 
7() مناهج التحصيل( 357-2/356). 
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الأوصاف "الراعي وغيره' '. ويعضها أوصاف عارضة, فإذا 
وجدت هذه الاوصاف, جازت الخلطة: وإذا انتفت هذه الأوصاف 


انتفى الحكم الذي هو جواز الخلطة. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي الراعي 
وغعيره من الأوصاف, وهي أوصاف عارضة, ناء على 
اسل "العلة تُظَهرٌ الحكم إذا كانت وصفا عارضا", 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في النساء إذا ترهبن. هل يسبين 
أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى:( واختلف في النساء إذا 
ترهبن هل يسبين ام لا؟ على قولين: 
اشهب في "مدونته"". 


والثاني: انم تفن اف الز ال وق فول 
0ت" 


وجه علاقة الفرع بالاضيل المخرج a‏ 
ا ذكرا TF‏ فيفترق N‏ 
والأنثى؛ وذلك لأن الراهب قد كفى المسلمين بأسه. وقمع 
عن أذتهم شو که: فاستحق بذلك أن يعفى في نفسه على 


'() ينظر: النوادر والزيادات( 61-3/60), والبيان والتحصيل( 2/558). 
02 ينظر: النوادر والزيادات( 61-3/60), والبيان والتحصيل( 2/558). 
() مناهج التحصيل( 18-3/17). 
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الاتفاق''', وفي ماله على ام بخلاف المرأة لا نكاية 

لها ولا شوكة ترهبنت أم )20 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"الرهبة". وهي وصف عارض. 

فالأصل المقيس عليه هو: الرجل المترهب. 
وحكمه هو: عدم جواز سبيه. 

والفرع هو: المراة المترهبة. وحكمه هو: عدم جواز 
سبيها لتحقق العلة فيها. وهي الرهبنة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -عدم جواز سبي المرأة المترهبة- 
بواسطة العلة التي هي "الرهبنة". لتحققها في الفرع, 
وهي وصف عارض. بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ 
الحكم إذا كانت وصفا عارضا". والله أعلم. 


() لقد ذكر القرافي الخلاف في المسألة, ينظر: الذخيرة( 399-3/398 
0 مناهج التحصيل( 3/18). 
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« المسألة الأصولية الثالثة: "'كون العلة وصفا 
لازها"3. 

1-تقرير المسالة الأصولية. 

وذلك ان تكوق الضف المغلل:ننالازما الموهون ف عسو 
كود كفا في تقل رالراق البو کو نة ووا 
فإن الطعم لازم للموصوف غير متجدد فيه. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في الجزية. هل تؤخذ من نصارى 
العرب أم لا؟ 

لقد تقدم ذكر تفاصيل هذا الفرع عند مسألة "كون 
العلة حكما شرعيا" من هذا المبحث, وإنما أكتفي هنا 
بذكر رأي المؤلف في سبب الخلاف, ووجه علاقة الفرع 
بالأصل المخرج عليه. 

قال رحمه الله تعالى:(وسبب الخلاف بين القولين 
الآخرين: اختلافهم في العلة التي لا تقبل الجزية 
لأجلها)(2 

وجه e‏ الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف بين القولين 
الآخرين: اختلافهم في العلة التي لا تقبل الجزية 
لأجلها, هل ذلك لمكانتهم من زسول اللة:ضلى.اللة علية 
وسلم ومشاركتهم إياه في النسب, لملا تقبل فن ورین 
الله عليه وسلم, وا ا د على وجه الذل ا 
ذلك المعنى. 


() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين(ص 175). 
7() مناهج التحصيل(2/276). 
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وقد قيل: إن ذلك لكونهم مرتدين, والجزية لا تقبل من 
لقره افا السلا واا العف لان الريب اسلمت كلها 
عام الفتح, فمن وَجَدَ منهم على غير دين الإسلام بعد ذلك 
د لی لا تفيل هنهم اا 

وقد قيل أيضا: أنها تقبل)( 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي: 
"مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في النسب"' 
العخزية من قريش خاصة لتحفق .هذه العلة في الفرغ. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -عدم قبول الجزية من قريش 
خاصة- بواسطة العلة التي هي "مشاركة النبي صلى 
الله عليه وسلم في النسب" . وذلك لتحققها فيه, 
وهي وصف لازم, بناءً على أصل "العلة تُظّهرٌ الحكم 
إذا كانت وصفا لازما", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في النساء إذا ترهبن. هل يسبين أم 


لا؟ 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفزغ :عند مسالة 
"كون العلة وصفا عارضا" من هذا المبحث, وإنما 
أكتفي هنا بذكر رأي المؤلف في سبب الخلافء ووجه علاقة 
الفرع بالأصل المخرج عليه. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل العلة 
والأنثى, أو كونه ذكرا REA‏ فيفترق الحكم ا 
والأنثى؛ وذلك لأن الراهب قد كفى المسلمين بأسه؛ وقمع 
عرق ديهم و که فاستحق ذلك أن فی :في: نفسيه على 


() مناهج التحصي ل( 2/276). 
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الاتفاق1) , وفي ماله على ابرقم بخلاف المرأة لا نكاية 
لها ولا شوكة ترهبنت أم ل )(2) 
بيانه: هذا اعون يخرع: كلب التيون كانه العلنة مره 
من "الذكورة والرهبنة" . وأحد وصفيها لازم. 
فالأصل المقيس عليه هو: الرجل المترهب. 
وحكمه هو: عدم جواز سبيه. 
والفرع هو: المرأة المترهبة. 
وحكم الفرع هو: جواز سبي المرأة المترهبة. وذلك 
)0 تحقق أحد وصفي العلة فيه وهي الذكورة. وهي وصف 
زم 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون ظهور هذا الحكم -جواز سبي المرأة المترهبة - 
بواسطة العلة التي هي "الذكورة والرهبنة" . لعدم تحفق 
أحد وصفيهل في الفرع, وهو وصف لازم, ا عله اضل 
"العلة تظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا لازما". والله 
أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: هل العبد مساو للحر أو مخالف له 
فيما يباح له من عدد النساء في النكاح؟ 
قال رحمه الله تعالى:(وأما القسم المختلف فيه: 
النساء في النكاح, فقد اختلف فيه المذهب على قولين: 
أحدهما: أن العبد يتزوج أربعًاء حرائر كنّ أو إماءً, وهو 
7 ر المذهب”. 
*() لقد ذكر القرافي الخلاف في المسالة, ينظر: الذخيرة( 399-3/398 
). 
() مناهج التحصيل(3/18). 
() ينظر: المدونة الكبرى( 2/132). والتفريع( 2/45): والمعونة( 1/493 
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والتافى» ان لا نروچ ]إلا اشن على الضف من :الجر 
وهي رواية ابن وهب عن مالك في كتاب ابن المواز, وهو 
مذهب الليث بن سعد ). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال ر الله: :لوست الخلاف: ا في هذه 

و ارال الى قال : رق من الجر وال 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
'الرجولة". وهي وصف لازم. 

فالأصل المقيس عليه هو: الرجل الحر. 

وحكمه هو. يجوز للمسلم الحر نكاح ر ا وذلك 

ل العبد. وحكم الفرع هو: ادا 
يتزوج أربعًاء حرائر كر أو إماءً, وذلك لتحقق العلة فيه وهي 
الرجولة. وهي وصف لازم. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -جواز نكاح العبد أربعا- بواسطة العلة 
التي هي "الرجولة". لتحققها في الفرع. وهو وصف 
لازم بناءً على اأصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت 
وصفا لازما". والله أعلم. 

٠»‏ الفرع الرابع: في حكم العبد في الأجل إذا آلى, أو 


اعْتْرِضَ عن زوجته, أو فقد, وفي عدد حده إذا قَدّف رجلا. 


:() ينظر: النوادر والزيادات( 4/518). 
2() مناهج التحصيل( 376-3/375). 
() مناهج التحصيل(377-3/376). 
() سورة النساء جزء الآيّة رقم(3). 
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قال رحمه الله تعالى: (واختلف أيضا في الأجل إذا 
الى أو اعترض عن زوجته أو فقد, وفي عدد حده إذا قذف 
رجلا حرا على قولين: 

أحدهما: أن العبد في جميع ذلك على النصف من الحر, 
وأجله في الإيلاء شهران, وفي العْنّة لستة اهر . وقي الفقد 
سنتان؛ وفي قذف الحر أربعون جلدة. وهو المشهورء. وهو 
قول مالك في "المدونة". 

والثاني: أن العبد في جميع ذلك مساو 
الل الدى اء ای تان فى كاب ازا ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قا رجت الله: وس الخلاف: في هذه 

فمن رأى أن ذلك لمعنى قال: لا فرق بين الحر والعيبد 

وذلك أن أجل ال : إذ| فا نما فيه تة لعا ته 
في الأزمنة الأربعة, لإمكان أن يكون الفحفول.أرفى الد 
في العلاج وأنجح للدواء. 

فيد أجل الفنولى بار عة أشهرة لأهنا منذة يلحق فيه 
ا .شين فيه الضيز عليها, ولا يخبلف حاله في 
ذلك ان الر و جرا اوعد فكان من جه إلا تطلق عليه 
فيل الوفك الك لحف الخور :فيد . 

وقيدت المدة بارغ تين في افق لأنها مدة يبلى فيها 
أمر اروج فكان من حقه إذا كان عبدا الا تقض نه عن 
ذلك 

ويحد ثمانين إذا قدَّفَ حُراً؛ لأن ذلك من حق المقذوف 
ار كفا بول ذلك ذا كان العف وف عند انزو الاضول 

() ينظر: المدونة الكبرى( 2/133). وبداية المجتهد( 2/103). 

0 ينظر: حاشية العدوي( 2/132). 
() مناهج التحصيل( 376-3/375). 
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موضوعة على أن المعتبر في الحد حرمة المقذوف لا حرمة 

القاذف, ولذلك لا حد على من قذف صبيا أو عبدا أو كافرا, 
فإذا كان الأمر هكذا وجب ألا ينقص العند عن تمانيق: إذا 
فقذف حرا مسلما وانتهك حرو 

تات هتنا السرع تفرم فلي القكول نان فة 
التشريعات جاءت لمعنى, فلا فرق بين الحر والعبد لوجود 
ذلك المعنى في الجميع. وتفصيلها على النحو التالي: 

أولا: أجل العُنَّوَاة 

فالأصل المقيس عليه هو: الرجل الحر. وحكمه 
هو: اجله سنة. 

وعلة الأصل المقيس عليه هي: "الرجولة". وهي 
وصف لازم. 

والحكمة هي : معالجة نقسه في الأزمنة الأربعة, 
لإمكان أن يكون أحد الفصول أرفق له في العلاج وأنجح 
0 ولا يختلف حاله في ذلك سواء کان الزوج حرا أو 
عبداء 

والفرع هو: العبد. وحكم الفرع هو: مساواة العبد 
للحر في أجل العَتّة لاستوائهما في العلة والحكمة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الرجولة", 
"العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا لازما". والله 
أعلم. 


ثانيا: أجل | لمولي © 


)( مناهج التحصيل(377-3/376). 
0( الكين: هو الرجل الذي لايأتي النساء, ينظر: معجم مقاييس اللغة( 
4/21(. 
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فالأصل المقيس عليه هو: الحر المولي. 

وحكمه هو: حد المدة بالنسبة للحر المولي من زوجته 
أربعة أشهرء وذلك لقوله تعالى: چڏ ٿ ٿ 7 3 ت تر دږ 
ف ف رذ ف قح . 

وعلة الأصل المقيس عليه هي: "الرجولة": وهي 
وصف لازم. 

والحكمة هي: أنها مدة يلحق فيه الضرر بالزوجة, 
ويتيين فيه الصبر عليها, ولا يختلف حاله في ذلك -كان الزوج 
حرا او عبد|- فكان من حقة الا تطلو علية قبل الوقت الذى 
يلحقه الضرر فيه. 


والفرع هو: العبد المولي. وحكم الفرع هو: 
فشاواة العبد للخو في أجل الإبلاء لاستواتهما في العلة 
والحكحة: 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الرجولة"؛ 
لتحققها في الفرع. وهي وصف لازم, بناءً على E‏ 
"العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا لازما", والله 
أعلم. 

ثالثا: أجل المفقود. 

فالأصل المقيس عليه هو: الحر المفقود. 

وعلة الأصل المقيس عليه هي: "الرجولة", 
وهي وصف لازم. 


() قال السعدي رحمه الله: (وهذه من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر 
خاص, وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدا بأقل من 
0 أشهر أو أكتر)ء نظن تيتسر الكريم الرحمن (ض 92). 
) سورة البقرة, الآية رقم(226). 
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والحكمة هي: أنها مدة يبلى فيها أمر الزوج, فكان 
من حقه إذا كان عبدل الا يقصر به عن ذلك, ولا يختلف حاله 
في ذلك سواء كان حرا او عبدا۔ 

والفرع هو: العبد المفقود. 

وحكم الفرع هو: مساواة العبد للحر في أجل الفقد 
لاستوائهما في العلة والحكمة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الرجولة", 
لتحققها في الفرع. وهي وصف لازم, بناءً على أصل 
"العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا لازما". والله 
أعلم. 

رابعا: حد القذف. 


فالأصل المقيس عليه هو: ا 


وصف لازم 


وحكم الفرع هو: مساواة العبد للحر في حد القذف 
لاستوائهما في العلة والحكمة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الرجولة", 
لتحققها في الفرع, وقى و ضف لاوم نتاء على اضلل 
"العلة تظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا لازما". والله 
أعلم. 


'() سورة النورء الأية رقم(4). 
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٠‏ المسألة الأصولية الرابعة: "كون العلة فعلا 
1 کد 010 
ريز العتسالة الأضولية: 


تقح الله فن حى مها الى المكلقين وة 
نها النهم إلى قسميد: 

الأول: علة تكون من فعل المكلفينء ومثالها: القتل 
الوحت اللقصاض.وغرة وساي دك الفروع الى انها 
العلامة الرجراجي في كتابه مناهج التحصيل مخرجة على 
هذه المسألة الأصولية. 


والثاني: علة لا تكون من فعل المكلفين. ومثالها: البكارة في 
تبوت ولاية الإجبار في النكاح وغيرها. 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

٠‏ الفغرع الآول: من قتلة العدو بدار الإسلام, ل 
لكر الشهداء ال والغمل آم لا 

قال رحمه الله تعالى:( والحوا تضق اا 
الثالت: اذا قتلهم العدو فى أرض الإسلام, فلا يخلو من 
وجهين لل 
غايلوهم وهم نيام. 

فإن دافعوهم حتى غلبوا وقتلوا. هل يحكم لهم بحكم 
الشهداء في الصلاة والغسل ام لإ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة "(2) 


() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين(ص 175). 
() ينظر: البيان والتحصيل( 296-2/295).: والنوادر والزيادات( 1/616 
7). وتهذيب المدونة( 1/341). 
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أحدهما: أن المسلمين إذا دفعوهم عن الوه واشتد 
القتال بينهم, أن من مات منهم فهو شهيد. ويصنع به ما 
يصنع بالشهداء, وهو قول ابن القاسم"" 
. والثاني: أن الشهيد من قتل في بلاد الحرب خاصة, 
وأما من قتل ببلاد المسلمين فلا. 
وأما إذا أبغتهم العدو في قراهم وهم على أسرتهم 
اتقون فالفذهي على« قؤولية 2: 
أحدهما: أنهم يغسلون ويصلى عليهم. وهو قول ابن 
القاسم في "العتبية" إذا لم يكن هناك معركة ولا ملاقاة. 
والثاني: أنهم شهداء وحكمهم حكم من مات في 
المعركة, وهو قول ابن وهب 0 
والقولان قائمان من "المدونة "3 ' من قوله: "ولا يصلى 
إلا على الشهيد المقتول في المعترك". فمفهومه أن 
المقثول قي غير المغزكة لا يضلى: عليه,.وقال في آخر 
الاب وكل من تله العوو ماف فة كانت في معر كذ أذ 
غيرها فهو 0 شهيد"/4), 
واشت الخلاف: هل المعتبر في الشهادة القتل 
بانفراده من غير اعتبار بالمكان كان في أرض الشرك, أو 
في أرض الإسلام, أو المعتبر الوصفان جميعا فن اعتير 
الوضفين جميعا فتكون العلة ذات وصفين؟) !5 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 5957 


() وروايته عن مالك كما هو نص المدونة الكبرى(1/183): "قلت 
أرأيت لو أن أهل الحرب أغارو ا أهل الإسلام فدفع 7 
قال نعم 


م البيان والتحصيل( 296-2/295). والنوادر والزيادات( 1/616_ 
17 والذخيرة( 2/476). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/183). 
4() ينظر: المدونة الكبرى(1/183). 
7() مناهج التحصيل( 26-2/25). 
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قال رحمه الله: (ومن اين أن العلة هي القتل 
خاصة دون ما عداه اعتبر القتل خاصة كان في اررض 
الشرك أو في اررض الإسلام, بمدافعة كان أ مغايلة,. بدليل 
أن وقفيعة أحد كانت في ارض الإسلام, وكان العدو هو 
الزاحف إلى المسلمين. 

ومن اعتبر الوصفين قال: يُصلى عليهم إذا كان القتل 
في ارض الإسلام؛ بدليل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان شهيدا وصلي عليه وكفن, وما ذلك إلا لكونه قتل في غير 
معركة)!1). 

بيانه: هذا الفرع يخرج باعتبارين على النحو 
التالي: 

الأول: على القول بأن العلة مفردة وهي "القتل 
خاصة", وهي فعل للمكلف. 

فالأصل المقيس عليه هو: المسلم المقتول من 
طرف العدو في المعركة وفي رض الشرك. 

وحكمه هو: حكم الشهداء في الصلاة والغسل. 

والفرع هو: المسلم المقتول من طرف العدو بدار 
الإسلام. 

وحكم الفرع هو: أن يحكم لمن قتله العدو بدار 
الإسلام -باي صفة كان- بحكم الشهداء في الصلاة والغسل, 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

56 ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "القتل 
خاصة". وهي فعل للمكلف, بناءً على أصل "العلة 
نُظهرٌ الحكم إذا كانت فعلا للمكلف الله اعلم. 

الثاني: على القول أن العلة مركبة وهي "القتل» وكونه 
في أرض المشركين". وهي فعل للمكلف. 


*() مناهج التحصيل( 27-2/26). 
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5 العدو في Ce‏ وکات ا 

وحكمه هو: حكم الشهداء في الصلاة والغسل. 

والفرع هو: المسلم المقتول من طرف العدو بدار 
الإسلام. 0 

وحكم الفرع هو: ألأيحكم لمن قتله العدو بدار 
الإسلام بحكم الشهداء في الصلاة والغسلء وذلك لانتفاء 
او وي العلة وههو. "كون القتل في أرض 
المشركين". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "القتل, 
وكونه في أرض المشركين" وهي فعل للمكلف, 
وذلك لانتفاء أحد وصفي العلة وهو: "كون القتل في 
أرض المشركين": بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم 
إذا كانت فعلا للمكلف". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في المعتكف يحدث ذنبا في اعتكافه. 

قال رحمه الله تعالى:( المسألة الرابعة: إذا أحدث 
المعتكف ذنبا في اعتكافه. 

وقد قال في الكتاب": إذا سكر ليلا فسد اعتكافه. 

وقد اختلف المتأخرون في تأويل ذلك, وفي علة 
البطلان)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


.قال رحمه الله: (فذهب بعضهم والبغداديون© إلى أن 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/228). 
0 مناهج التحصيل(2/173). 
3() ينظر: عقد الجواهر( 1/262).: والتوضيح( 3/328). 
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فحمل على هذا كل كبيرة ارتكيها. المعتكف من غِيِبَةٍ أ 

نميمةٍ أو شرب مسكر وإن لم يسكر. 
وهذا الذي قاله ظاهر المدونِة؛ E.‏ في المسألة 

بقول ابن شهاب فيمن أصاب ذنباً أن ذلك يقطع اعتكافه( 
ولم يرد بذلك أن الأعمال تحيبط بالذنوب كما توهمه 
الأغبياء ممن لا دراية له في أصول. الشريعة: ولو تفكر وتد 
وأمعن النظر في سل الاعتكاف وكونه يبطله الاشتغال a‏ 
العبادات التي هي فرض على الكفاية مع تلبسه باعتكافه 
وفلاروتة المكانه وام يخرع عيه إلى روو حور لون 
بالبال, 'فضلاً عن أن يتفوه به مع ما في ذلك من تشويش 
عقائد أهل السنة, والاتفاق من كل مؤمن بالله تعالى واليوم 
الآخر أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وأن الأعمال لا 
تحبط بالذنوب 


وذهب بعض القرويين* إلى أن العلة في بطلان 
الاعتكاف كونه سکره وذهب عقله بسببه. فأداه ذلك 
الت فيل عمل الاعتكاف الى الو لن وكذلك لو 
شرب كل ما يعلم أنه يعتريه ذلك منه لأفسد به اعتكافه, 


هذا جاويل الشية ابي الحكسن اللخفة. 

ولس :في الكتات ما يدل غلن تأوبكة لأته لم قل إن 
سكر أول الليل, إنما قال سكر ليلاً وذهب منه قبل الفجر, 
فتحرز بهذا اللفظء وبين أنه بت الاعتكاف قبل طلوع الفجر 


'() ينظر مذهب البغداديين في: المعونة( 1/496), والمنتقى( 3/108- 
00 
() ينظر: المدونة الكبرى( 1/227). 

١‏ مدهب أفل الس والجماعه أ ارون اتاد ما 
يستحله, ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله: وهذا في الذنوب 
والمعاصي القوليه والعملية. 

أما المعاصي العلمية الاعتقادية فمنها قطعا ما كر ضاحبه بارتكابة, 
كالشرك بالله تعالى. 
7 الطحا وية مع شرحها ص (355), ومجموع الفتاوى( 2)52. 
() ينظر: لم رك إلى نسبة هذا القول. 
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لكي لا يظن ظان أن اعتكافه إنما فسد لكونه طلع عليه 

الفجر وهو سكران. والحمد لله وحده)() 

بيانه: هذا الفرع يخرج باعتبارين على النحو 
التالي: 

الأول: على القول أن العلة هي "عون الفعل مغضية 
وكبيرة صدرت منه' '. وهي فعل للمكلف. 

فالأصل المقيس عليه هو: الكفر الأكبر. وحكمه 
هو: إحباط الأعمال. وذلك لقولة تعالى: حى 2 1111111 
2100 

والفرع هو: المعصية الكبيرة -دون الكفر الأكبر- في 
الاعتكاف من عة أو نميمة أو شرب مسك 
ا ا ET TT‏ ا 
مسكرء وان لم يسكر. ‏ 
کون ظهور هذا الحكم -فساد اعتكاف مرتكب المعصية الكييرة 
صرت منه". وهي فعل للمكلف, بناءً على أصل "العلة 
نُظهرٌ الحكم إذا كانت فعلا للمكلف" والله أعلم. 

الثاني: على القول بأن العلة هي "ذهاب عقله أو زواله 
بسبب سکره" . وهي فعل للمكلف. 

فالأصل المقيس عليه هوه المجنون. وحكمه: 
فساد اعتكافه. 

والفرع هو: من زال عقله بسكر متعمد في الاعتكاف. 
وحكمه: فساد اعتكاف. 


:() مناهج التحصيل(2/173). 
7() سورة المائدة. جزء الآية رقم( 5). 
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وعلية فو علا الشرع الام اه عليه 
كون ظهور هذا الحكم -فساد اعتكاف من تعمد السكر 
وزال عقله بسببه في المعتكف- بواسطة العلة التي هي 
"كونه سكر وذهب عقله بيسببه" . وهي فعل 
للمكلف, بناءً على صل "العلة نُظهرٌ الحكم إذا كانت 
فعلا للمكلف". والله أعلض 


٠‏ الفرع الثالث: في المعروف وأنواعه, كالنكاح والهبة 
والصدقة والعارية, هل تفسح إذا وقعت بالمعروف وقت 
النداء أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى:(وأما المعروف وأنواعه 
كالنكاح والبيع والهبة والصدقة والعارية, هل تفسخ إذا وقعت 
بالقغروف..فالمذهت على قول : 

أحدهما: أنه كالبيع. وهو قول أصبغ في النكاح, ويلزم على 
قوله مثل ذلك في الهبة والصدقة. 

والثاني: أن ذلك لا يفسخ إذا وقع, لآ نِكَاخٌ ولا هبَةٌ. 

وينبني الخلاف على الخلاف في العلة التي من أجلها 

حَرْمَ البيع وقت النداء, هل لأجل أن ذلك حق الله تعالى, أو 
ا أن ذلك حق لأهل السوق؟)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل ان عليه: 

قال رحمه الله: (فمن رأى أن ذلك حق لله تعالى 
قال: بفسخ البيع؛ لكونه مشغولا بالبيع والشراء وانعقاد 
الغققة عن SO ES‏ الواجب عليه, فيعاقب بنقيض مقصوده 


وفوات مراده؛ فيفسخ بيبعه وتنقض صفقته , فيقول: إن سائر 
العقود كالبيع؛ لأن العلة شاملة. 


() ينظر: البيان والتحصيل( 1/516).: والتفري ع( 1/233).: والنوادر 
والزيادات( 1/469). 
7) مناهج التحصيل( 1/553). 
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ومن رأى أن ذلك حق لأهل ا ومخافة أن rE‏ 
ما في الأرباء: قالش المقصوة كامر قي 
بيعه حتى يُهَوت عليه الغرض بالكلية, ولذلك لم يجعل الخيار 
لأهل السوق كما فعل في تلقي السلع وغيره, فيقول: إن 
عفد النكاح وغيره من عقود او جائزة؛ لعزوبها عن 
العلة المعتبرة؛ والله أعلم) 

بيانه: هداوع كر علي اف نان ا خي 
كونه مشغولا بالبيع والشراء وانعقاد العقود عن 
السعي الواجب عليه ". وهي فعل للمكلف. 

فالأصل المقيس عليه هو: البيع والشراء وقت 
النداء الثاني يوم الجمعة. 

وحكمه هو: فسخ الغقو د الميرفة وقت النداء التاق 
وبطلانها. وذلك لقوله تعالى: جح[ ]| ب ب د ډ ټپ پ دي بي ب 


5 ف 580 :8 5 5 ل بل 2 
ريا ن ثأر رث ت رد رث يرث د( ا 


والفرع هو: المعروف وأنواعه كالنكاح والهبة والصدقة 
العارية. 

وار 

وحكم الفرع هو: الفساد والبطلان وانتقاض الصفقة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي " كونه 
الواجب عليه". وهي فعل للمكلف, بناءً على أصل 
"العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت فعلا للمكلف". والله 
أعلم. 1 


“() مناهج التحصيل( 1/553). 
() سورة الجمعة. الأية رقم( 9). 
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٠١‏ الفرع الرابع: في الجزية. هل تؤخذ من نصارى 
العرب باسم الجزية, او باسم الصدقة, ام لا تؤخذ منهم 
اصلا؟ 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند مسألة "كون 
العلة حكما شرعيا" من هذا المبحث, وإنما أكتفي هنا يذكر 
رأي ل لد لله . ووجه علاقة الفرع بالأصل 
المخرج عليه 

قال رحمه الله تعالى:(وسبب الخلاف بين القولين 
الأخرين: اه في العلة التي لا تقبل الجزية 
لأجلها)" 

E‏ ا 
لأجلها, هل ذلك لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومشاركتهم إياه في النسب, ثم لا تقبل من قريش 
خاصة , لأنها أمس رحما وأقرب نسبا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وأَخْد الجزية منهم على وجه الذل والصغار 
مناف لأصلهم, وتقبل من غيرهم من العرب لبعدهم عن 

ذلك المعنى. 

وقد قيل: إن ذلك لكونهم مرتدين, والجزية لا تقبل من 
المرتد, إما الإسلام وإما السيف, لأن العرب أسلمت كلها 
عام الفتح, فمن وَحجَدَ منهم على غير دين الإسلام بعد ذلك 
فهو مرتد. فعلى هذا لا تقبل منهم الجزية أصلا, ب 
أيضا: انها ل نقتل: ورايت هثله أي العش بن الفصان 2 


بيانه: هذا الفرع بخرج على القول بأن العلة هي 
"الردة" o‏ "فعل للمكلف 


() مناهج التحصيل(2/276). 
7) مناهج التحصيل(2/276). 
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وحكمه هو: عدم قبول الجزية؛ ووجوب الإسلام على 
من وَجدَ من العرب على غير دين الإسلام لكونهم مرتدينء 
فإن أبوا فالسيف, وذلك للنصوص الدالة على ذلك كق ول 
اليئ صل الله عليه وسلم: ((مَني: ندل دة ¿ قَافَثُلَوة)) 


الق عن و0 وجكمه عدم قبول 
الجزية منهم؛ . وذلك لتحقق العلة 

وعليه فوجه علاقة الفرع 1 5 المعدراة غه 
كون ظهور هذا 0 -عدم قبول الجزية من نصارى العرب- 
بواسطة العلة التي هي "الردة". وهي فعل للمكلف؛ 
بناءً على أصل "العلة تُظَهرٌ الحكم إذا كانت فعلا 
للمكلف". والله أعلم. 


() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
ينظر: صحيح البخاري, برقم(6922), كتاب "استتابة المرتدين" 0 
"باب حكم المرتد والمرتدة". 
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. المسألة الأصولية الخامسة: "كون العلة 
وصفا مجرد|"(1) 
1 ريز المشالة الأضولية: 
0 العلة من حيث تعدد الأوصاف فيها وعدمه إلى 
الأول: أن تكون العلة ذات وصف واحد.ء وسيأتي ذكر 
الأمثلة في التطبيقات الآتية. 
والثائى: أن :تكوة.العلة ذات أوضاف متعدذة: :ومتالفا: 
التعليل "بالقتل العمد العدوان". إذا ما اعتبرنا علة القصاص 
هذه الأوصضاف عة وسا ی دكن اماه | عد ورات 
الفروع المخرجة على مسألة "كون العلة مركبة من 
أوصاف". 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
٠‏ الفرع الأول: من مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص 
والرجم في الزنا, هل يصلي عليه الإمام أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى:( فإن مات بالحد الذي وجب 
عليه كالقصاص والرجم في الزنا, فهل يصلي عليه الإمام أم 
لا؟. فالمذهب على قولين©): 


أحدهما: أن الإمام ١‏ يصلي عليه, وهو مشهور 
المذهب”', وهو مذهب "المدونة"4) 


() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين(ص 176). 
2 ينظر: النوادر والزيادات( 1/613).: والبيان والتحصيل( 2/269), 
والذخير ة(2/469). 
ال الذخيرة( 2/469) وشرح التلقين ص(1176).: والتوضيح( 
0 
) ينظر: المدونة الكبرى( 1/177): قال ابن القاسم: "وقال مالك: كل من 
1 إمام في قصاص أو حد من الحدود فإن الإمام لايصلي عليه. ولكن يغسل 
ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام". 
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والثاني : أنه يصلي عليه الإمام, تترك الصلاة عليه, 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


قال رحمه الله: (غير أن هؤلاء اختلفوا في العلة 
التي لأجلها لا يصلي عليه الإمام, فاللخمي يقول: 
العلة في ترك الصلاة هي الردع والزجر, وذلك 
2 عام الجد غلك 


بق عبد الحكم يقول: بل العلة الشهادة, والصلاة 
ثابتة ا 


بيانه: هذا ا يخرج على القول بأن العلة هي "الردع 
والزجر". وهي "وصف مجرد". 

فالأصل المقيس عليه هو: فعل الرسول صلى الله 
a‏ لعدم صلاته صلی الله عليه وسلم على ماعز“. 
لما خرّجه أبو داود: ((أن رسول الله صلى الله ا 
0م يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة 


() ينظر: الذخيرة( 2/469). 

() مناهج التحصيل(2/18). 
() مناهج التحصيل( 2/18). 
5 هو: ماعز بن مالك الأسلمئي رضي الله غنه, قيل؟ امه قريب وماغز 
لقب له. وهو الذي رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وقصته في 
الصحيحين وغيرهماء رواها جمع من الصحابة. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم 
: (لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم). وقال صلى الله عليه 
وسلم: (لقد رأيته يتضحضح في أنهار الجنة). ينظر: أسد الغابة( 4/232), 
الإصابة( 3/337). 

)0( أخرجه أبو داود في كتاب ا باب الصلاة على من قتلته الحدود.( 
ابن الخو والزيلعي وان عبد الهادي. 

ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف( 2/17). نصب الراية( 3/322), تنقيح 
التحقيق( 2/155). 
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وحكمه هو: عدم جواز صلاة الإمام على من قتل 
بالحد. 

والفرع هو: الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وحكمه هو: ألا يصلي الإمام على من مات بالحد الذي 
وجب عليه كالقصاص والرجم في الزناء لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

کن ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الردع 
والزجر". وهي وصف مجره. بناءً على أصل "العلة 
تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: حكم من قتله العدو بدار الإسلام. هل 
يحكم له بحكم الشهداء في الصلاة والغسل أم لا؟ 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند ف "كون 
العلة فعلا للمكلف" من هذا المبحث, وإنما أكتفي هنا پذكر 
رأي المؤلف في سبب الخلاف, ووجه علاقة الفرع بالأضل 
المخرج عليه. 

قال رحمه الله تعالى:(وسبب الخلاف: هل 
المعتبر في الشهادة القتل بانفراده من غير اعتبار بالمكان 
كان في أرض الشرك, أو فى اررض الإسلام, أو المعتمير 


a EE‏ فلن وا EE‏ لمارا 
ترفم 600 فك كاب الحدوة بان الرجم المي مل كيهان و 
وصلى عليه)). قال البخاري: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى 
عليه. وسئل ابو عبد الله. هل قوله: "فصلى عليه" يصح ام لا؟ قال: رواه معمر, 
قيل له: هل رواه غيره؟ قال: لا. 
وقد رواه البخاري ومسلم بغير لفظة "فصلى عليه", ينظر:صحيح البخاري 
برقم( 5272), كتاب 0 باب الطلاق. في الإغلاق 0 . وصحيح مسلم 
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الوضفان جما فمن اق الوصقين جما كةن الغلة 
ذات وصفين)'. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (ومن اعتبر أن العلة هي القتل 
خاصة دون ما عداه اعتبر القتل خاصة كان في أرض 
الشرك أو في أرض الإسلام, بمدافعة كان أو مغايلة, بدليل 
أن وفيعة أحد كانت في ارض الإسلام, وكان العدو هو 
الزاحف إلى الممسلمين: 

ومن اعتبر الوصفين قال: يُصلى عليهم إذا كان 
الفتل :في أرض الاسلام: بدليل أن عفر بن الحظاب رضي 
الله عنه كان شهيدا وصلي عليه وكفن, 0 ذلك إلا لكونه 
قتل في غير معركة)2 

بيانه: حا السرم كشرع غلك الول يان العلتك من 
"القتل خاصة" وهي وصف محرد فمتى وَجدّث هذه 
العلة وتحققت حُكِمَ لمن قتله العدو بدار الإسلام -بأي صفة 
كان- بحكم الشهداء في الصلاة والغسل, لتحقق العلة فيه, 
وإذا انتفت انتفى هذا الحكم. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -له حكم الشهداء في الصلاة 
والغعسل- بواسطة العلة التي هي "القتل خاصة", 
وهي وصف مجره. بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم 
إذا كانت وصفا مجردا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في الأوصاف المعتبرة في الخْلّطة. 


لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند مسألة "كون 
العلة وصفا عار ضا" من هذا اة واا أكفئ نهنا يد كن 


٠‏ () مناهج التحصيل(2/25). 
7) مناهج التحصيل( 2/25). 


تخريج الفروع على الأصول 539 مناهج التحصيل 
rin‏ 


رأي المؤلف في سبب الخلاف, ووجه علاقة الفرع بالأصل 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وقد جمعت ها هنا أكثر الأوصاف", 
والذي قالوه ليس بصحبح . ٠‏ لأن المنافع المعتبرة ¡ التي تتعين 
الأحكام بوجودها هي المنافع التي بعم نفعها, ويعظم 
خطرهاء ويمتد وجودها, وذلك مخصوص بالراعي خاصة دون 
سائر الصفات؛ لأنها صفات عارضة لا دوام لها ولا 
استمرار, كالدلو فإنه صفة عارضة؛ لأن الخُلطة قد 
تصح دونه, والحاجة إليه في بعض السنة, وقد تجل الزكاة 
قبل حصوله, ولا جرم أنا لا نعتبر استدامة الخُلّطّة عاما 
كاملا, وإنما اعتبرنا جزء العام على ما يأتي إن شاء الله. 

والمبيت أيضا يفتقر إلي ما عوهد وألف, والفحل أيضا 
كذلك؛ بل هو أقل تأثيرا لأن الحاجة إليه في بعض السنة, 
وقد لا يحتاج إليه أصلا, إما لكون الغنم ذكران, .قاضنا 
لكون غنم احدهما: صان والأخري معن فلا يكون الفخل 
واحدا لما علم من العادة أن فحول المعز لا تطرق الغنم, 
وبالعكس كذلك, وشو اول نصير وأقل ار فلم سق بعد 
امتحان الأوصاف ما يصلح أن يكون وصفا معتبرا 
إلا الراعي؛ فإن منفعته عامة به تجيء الغنم وتنمو وباقي 
الأوصاف تبعة مقصودة). 


بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"الراعي خاصة" ٠‏ وهيروصف مجرد؛ فمتى وجدت هذه 
العلة وتحققت جازت الخُلْطّة, وإذا انتفت لم تجز الخُلطّة. 


() قال الرجراجي رحمه الله: (.....بعد اتفاقهم على خمسة أوصاف 
الراعي. والفحل, والدلو. والمراحء والمبيت, وقال بعضهم: 
والجلاب, وذلك لاختلافهم في المراح؛ هل هو المبيت أم لا؟). ينظر: مناهج 
التحصيل(2/354). 
2() مناهج التحصيل( 357-2/356). 
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وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الراعي 
خاصة". وهي وصف مجره. بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ 
الحكم إذا كانت وصفا مجردا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في البكر المعنسة, هل تجبر على 
النكاح أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى:(فإن كانت بكرا معنسة, ففي 
إجبارها على النكاح 0 قائمان من "المدونة": 

الا أنها ل تجبر”. والقولان عن مالك قائمان من 
"كتاب الكفالة"٠‏ 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل الاعتبار 
بالبكارة أو بالحياء والحشمة. 


فمن اعتبر البكارة قال: تجبر, ومن اعتبر الحياء قال: 

وقد اضطرب المذهب في ذلك: 

فمرة: اعتبر البكارة على الانفراد, ومرة اعتبر الحياء 
على الانفراد, ومرة اعتبر الوصفين على الضم والجمع, 
ومشهور مذهبه أن الاعتبار بالحياء على الانفراد. 

فان وجدت معه البكارة كان, وإلا فيجتزئ بالحياء على 
الانفراد, وهو ظاهر قوله في الثيب الصغيرة, وفي التي 
طالت إقامتها مع زوجها, وفي التي زنت مرة واحدةم, وفي 


() ينظر: المعونة( 1/475). 
2() ينظر: المعونة( 1/475). 
() ينظر: المدونة الكبرى( 4/122). 
() مناهج التحصيل( 3/296). 
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المعنسة على أحد الأقوال", وذلك أن ولاية الجبر فائدتها 
اختصاص الولي بالنظر, واستبداده بالاختيار, فيما يراه 
سدادا وصلاحا لوَلِيَتِهِ من غير أن يشاركها في رأي أو 
يطالعها في أمرء لا في تعين الزوج ولا في تقدير المهر, 
لقصور عقلها عن إدراك مصالحها وقلة خبرتها بأحوال 
الرجال, ولا جرم فقد وكل الشرع أمرها إلى من هو أشفق 
الناس عليها واكثرهم بها حنانا ورافة ورحمة, وهو الات في 
ننه الضغان: والسية فى عنيده. 
فإذا ذهب جلباب الحياء عن وجهها, وباشرت الأمور 
000 وعكرفت مصالحها وما يراد منها وبها, فقد زال 0 
ا وهذا معنى مناسب للحكم مخيل له 


بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"البكارة على الانفراد". وهي وصف مجرد. 

فالأصل المقيس عليه هو: البكر الصغيرة. وحكمه 

وحكمته: لان ولاية الجبر, فائدتها اختصاص الولي 
من غير أن يشاركها في رأي أو يطالعها في أمر, لا في تعين 
الزوج ولا في تقدير المهرء. لقصور عقلها عن إدراك 
مصالحها وقلة خبرتها بأحوال الرجال. 

الفرع هو: البكر المعنسة. 

وحكمه هو: أن يحكم للولي بإجبار البكر المعنسة على 
النكاح. لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "البكارة 


() ينظر: التفريع(2/29). 
() مناهج التحصيل(3/297). 
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على الانفراد", وهي وصف مجرد, بناءً على أصل "العلة 
نُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا" والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في حكم نكاح المريض. 
قال رحمه الله تعالى: (وإن كان الزوج هو المريض, 
مخوف منه. 
فان کان غير مخوف, وكوة اف ال ترف فى ماله 
فحكمه حكم الصحيح في جميع أموره ولا إشكال في ذلك. 


~~ 0 


وإن كان مرضه مرضا یاف عليه منه حتى يَمَنَعَ من 
e‏ 50 فهل يجوز نكاحه أو لا 
أحدها: أن النكاح فاسد. وبفسح متى عتر عليه. ولا 
ميراث فيه, وهو مشهور المذهب” 
والثاني: أن النكاح جائز جملة بلا تفصيل, وهو قول 
مطرف2. 
والثالث: التفصيل بين أن يكون نكاحه للحاجة والإصابة 
والقيام بحقوق الزوجة فیجوز. أو يكون عير قادر علت 
الإصابة. وقصد الإضرار بالزوجة فلا يجوز, وهذا القول حكاه 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: في جميع ما قدمناه 
اختلافهم في العلة التي لأجلها منع نكاح المريض, هل العلة 
فيه استدخال الوارث على الورثة, أو العلة الغرر 
الحاصل في الصداق؟ 
*() ينظر: المعونة( 1/526), والذخيرة( 209-4/208). 
7 () ينظر: الذخيرة( 4/208). 
() ينظر: الذخيرة( 4/208). 
“() مناهج التحصي ل( 3/494- 495). 
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فمن ذهب إلى أن العلة المؤثرة في نكاح المريض 
استدخال الوارث على الورثة. لانه كما منع من استخراج 
الوارث كذلك يمنع من استدخاله. وإلى هذه العلة مال جمهور 

تفقهة الزمان!2))1. 

بيانه: هذا الفرع يخرج باعتبارين على النحو 
التالي: 

الأول: على القول بأن العلة هي "استدخال الوارث 
على الورثة". وهي وصف مجرد. فمتى وجدت هذه 
العلة حُكِمَ ببطلان نكاح المريض» ويفسخ متى عثر عليه ولا 
ميراث فيه, وإذا زالت هذه العلة صح النكاح وترتبت عليه 
اثاره. 

وغل فوخ لاه انضرع اال المخبرج غل 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي 
"استدخال الوارث على الورثة" وهي وصف مفحجوو: 
بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا 
ماروا" واللة اعلض: 

الثاني: وعلى القول بان العلة هي "الغرر الحاصل 
في الصداق", وهي وصف مجرد. فمتى وجدت هذه 
العلة حُكِمَ ببطلان نكاح المريض» ويفسخ متى عثر عليه ولا 
ميراث فيه, وإذا زالت هذه العلة صح النكاح وترتبت عليه 
اثاره. 

وغلية أقوعة علاقة الفرغ بالأسال المحرة عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الغرر 
الحاصل في الصداق". وهي وصف مجره. بناءً على 
أصل "العلة تُظهٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا ", 
والله أعلم. 


() ينظر: الجامع لمسائل المدونة( 1/259). 
7) مناهج التحصيل( 3/495). 
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٠‏ الفرع السادس: في المريض إذا تزوج حرة مسلمة 
بإذن ورثته, هل يجوز النكاح أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وهكذا اختلفوا أيضا إذا 
تزوج-المريض- حرة مسلمة بإذن ورثته, هل يجوز النكاح ام 
لا ؟ على قولين: 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز, لإمكان أن بوك الآأذن 
ويصير الميراث لغيره, وهو قول محمد في کتا به( 


الثانى: أنه جانز4 وهن اختيارٍ بعض المتاخرين “نوفا 
مبني على الأصل الذي قدمنام())4 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ومنهم من ذهب إلى أن العلة 
المؤثرة في فساد النكاح الغرر الحاصل في الصداق, إذ 
لا يدري هل يصح من مرضه فيكون الصاف راس 
العال: تفوت فيكون هن الثلت 5 

فإذا صرف إلى الثلث, لا يدري ما يَحْمِلُ التْلْتُ منه. هل 

وهذا غاية ما يكون من الغرر, وهذه علة صحيحة 
يشهد لها "الاطراد والانعكاس"5. 


والعلة الأولى E‏ في نفسها لوجود الحكم مع 
عدمها, وهو عدم التأثير6) الأصوليين, ٠‏ وقد قال مالك 
في "كتاب ب الأيمان بالطلاق "7 ' فيمن طلق امراتة في مرضه 


() ينظر: النوادر والزيادات( 4/559). 
0 بتظر: لم أعثر على القائلين به فيما بين :يدمن :لفات المالكية. 
0 يقصد: اختلافهم في "الطوارئ هل تراعى أو لا تراعى" ينظر: مناهج 
التحصيل( 3/495). 
4() مناهج التحصيل(3/496). 
"() سيأتي بيانه في مباحث القياس في الباب الثاني, إن شاء الله تعالى. 
“() سيأتي بيانه في مباحث القياس في الباب الثاني, إن شاء الله تعالى. 
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الا ا e‏ 

فقد فَسَعَ نكاع المريض في هذه المسألة مع عدم العلة 
التي هي استدخال الوارث؛ لأنها تان عل ال إن 
أن تعلل ا الى“ الغرر في الصداق, كما قدمناه) 


بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن ا هي 
"'الغرر في الصداق" . على ما رجحه المؤلف, ٠‏ وهي 
وصف مجرد. فمتى وَحِدَت هذه العلة حَكِمَ ببطلان نكاح 
المربض, ويفسخ متى عثر عليه, ولا ميراث فيه وإذا زالت 
هذه العلة صح النكاح وترتبت عليه آثاره 

وع فوحة علافه القن امل الفش ره 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الغرر 
الحاصل في الصداق". وهي وصف مجره. بناءً على 
أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا". 
والله | 


© الفرع السابع: في سلم الشيء فيما يخرج منه, 
كسلم الحديد في الحديد.إذا كان أحدهما مصنوعا والآخر 
مهملا. 


قال رحمه الله تعالى:( والجواب عن الوجه الثالث: 
اذا کان أحدهها مصنوعا.والآخر مهملا. 


() ينظر: المدونة الكبرى(2/89). ونصه: (قلت: أرأيت المريض إذا طلق 
eT‏ و سد > لا أرى له نكاحا 
إلاان يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو مريض ودخل). 
0 مناهج التحصيل(3/496). 
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فإن كان المصنوع منقودا والمهمل موعودا -و المصنوع 
يجوز السلم أم لا؟ فالمذهب على e‏ 


والثاني: المنع, للمزاينة وهو قائم من مسألة2) 
النحا سسؤي تهقدمت أو تاخرت, والعلة فيها: 
المزابنة)!3ا 

وجه لاق الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل النظر إلى 
تقدين المزابقة في عن المنقود اف النظبير إلى تقديرهاءيين 
الطرفين؟ 

فهو زاعن: اعقازهنا فق عين المتقفودة فال ب الجوار 
لاستحالة إحالته حتى يضاهي الموعود. 

فن ن اعتبرها بين الطرفين: قال بالمنع؛ لأن كل واحد 

1 ن في نفسه أنه غاي غير مغبون؛ فالذي دفع 
دفع فيما لت دفع المهمل قول غير ذلك )۳ 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"المزانة "° '. عند من اعتبرها بين الطرفين, وهي وصف 
مجرد. 

فالاضل الفقيتين علحةه:ة شع عر التكبل تاونق كن 
الثمر اله لى الله عليه وله هة 


'() ينظر: المدونة الكبرى(4/21). 

2() ينظر: المدونة الكبرى(4/21). 
() مناهج التحصيل( 6/113). 
() مناهج التحصيل( 6/113). 

“() والمزابنة هي: اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه 
الأزض؛ وهي عامة في كل معاملة فيها غبن وغرر. 


4 
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وحكمه هو: المنع للمزابنة 

والفرع هو: ET‏ 
الخذند فى العدية: إذا كان أخدهما مضوعا والاخر مهفلا 

وحكم الفرع هو: أن يحكم بعدم جواز هذا النوع من 

السلم, إذا كان ا فوا و لاحر ميجلا لحف اة 
فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي 
"المراينة". ون وصف مجرة: ناء على أضل "الغلة 
تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا" والله أعلم. 


". الفرع النامن: في التعامل بالكيل المجهول في 
البوادي. 

قال رحمهٍ الله تعالى:( وان كان ذلك في البوادي 
حيث لا تجري الأحكام, ولا تصل إليها اوا الإمام: فلا يخلو 
المتبايعان من أن يكونا بدويين 3 أحدهما. 


فان كانا تونن فالفعاملة خا رة ديفا ا الكل 
المجهول؛ إذ ذلك غاية المطلوب)1) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() لحديث ابر ن عد الله قال ((تهى رشو الله صلى الله عليه 

عن الْمُحَاقَلَة وَالمُرَابِنَةٍ وَالمُجَابرَة وَعَنْ بيع الثّمَرِ حَنّى يَنْدُوَ 

خة ولا باغ إلأبالكيتار والكزهم إلا اعرا رابا( أخرج ن لار برقم 

يرقم (1536). كاب البيوع, باب الي عن الْمُحَاقَلَةِ E‏ وعن الح ابرة , وزاد 

00 (قال عطاءٌ تر لنا جَايرُ كَالَ اا حابر قاض اء ب كفا الرَجُْلُ إلى 

فق فا نم باخد من المر. وعم أن الغزاتة نم الرطب قى الكل بار كلا 
اق ھی ال على يك ا ر الع القائم بلحت کل 

() مناهج التحصيل( 6/142). 
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قال رحمه الله: (إذ ذلك غاية المطلوب, والعلة 
المحذورة التي هي المخاطرة منتفية)2. 

بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"المخاطرة" وطي وصف محرد فمتى وجدت هذه 
المخاطرة منع هذا التعامل بهذا الكيل المجهولء وإذا انتفت 
جاز التعامل به. 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي 
"المخاطرة" ۽ وهي وصف محر د بناءً عل أصل "العلة 
نَظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع التاسع: في حكم بيع الحليب بالزيد أو 
السمن أو الجبن أو الأقط, أو بيع شيء من هذه الأشياء 
بالآخر. 

قال رحمه الله تعالى:( وأما الحليب بالرُئد أو 
السمن أو الجبن أو الأقط: فإن ذلك لا يجوز لأجل 
المزابنة؛ لأن الحليب يستخرج ذلك منه كله. 

ولا بور ال ال ولا بالجبن ل ولا ون 
بيع شي من هذه الأشياء بالآخر)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال زحمه الله: (ولا تجوز بيع شيء من ,هة الأشنياء 
بالآخر؛ لأن الادخار موجود, والتفاضل ممنوع, والمماثلة 
معدومة. اولع في ذلك المزابنة؛ لأنه من باب الرطب 
باليابس)!2 


2() مناهج التحصيل(6/142). 
2() مناهج التحصيل(6/249). 
7() مناهج التحصيل(6/249). 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"المزابنة" وي وصف محرد ولأن الادخار موجود, 
والتفاضل ممنوع , والمماثلة معدومة. 

فالأضل المقيشس علية:ة بيخ تمر التخل. باوشق' من 
لتر لله ضلى الله "عليه ولم كه 

وحكمه هو: المنع للمزابنة 

القن هو بيع الخليت ا أو التشمن أو الحين أده 
الأقط: أو بيخ شىء من.هذة الأشباء بالآخر: 

وحكم الفرع هو: أن يحكم بعدم جواز بيع الحليب 

بالزبد أو السمن i‏ أو الأقط, أو بيع شيء من هذه 
الأشياء بالآخر, لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي 
"المزابنة" 0 وهي وصف محرد اء عل أصل "العلة 
تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع العاشر: في مسألة البرّدّوْن 

قال رحمه الله تعالى:( إذا أسلم بِرْدَوْنَا في عشرة 
أثواب إلى أجل, وأخذ قبل الأجل بعض سلمه, أو أخذ سلعةً 
أخرى عوضا عن سَلَمِهِ..... إلى أن قال: فإن أخذه مع 
بقية سلمة مل أن باخذ البرذوؤ ن في جمسية نوات وأخذ 


بالدّيتار َا ل وا 00 ا حار ر 0 0 المساقاة. 
الببوع, باب الهي عن الْمُحَاقَلَة والمُرَاَيَةِ ون المُكابرة. کک مسام: قال 
عَطاءٌ کسر لنا چایژ 7 أا الْمُحَابرَةٌ فَالرَضْ ون ا يَدْقَعُهَا الرَجْلُ إلى التَجْل 
فق فيها ثم خد من الَمَرٍ َرَعَمَ أن المرَابَمَ بع الطب فى النَخْلٍ بالثمر كيلا 
َالُْحَاقَلهُ فى التَع على تكو لك بخ الع الاثم بلحت ك 
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الخمسة الباقية معه: فذلك لا يجوز باتفاق المذهب", وعلل 
المنع في الكتاب بعلل ثلاث: 
بع وسلف, وحط عني الضمان وأزيدك, وضع 
ف حل)2. 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (فأما البيع والسلف: فهي علة 
في الباب» والاعتراض عليها أصلا. 
فعانةة أن الاك لليردون كانه استراة الان :بخفقسية أتوات 
على أن يعجله الذي عليه السّلم الخمسة الباقية قبل 
حلولها, فالبيع في البرذون والسلف في الخمسة الأثواب 
المعجلة؛ ان حجعيل وال حو و ار ها :فد وجب عن 
أجله فهو سلف. 
وأما وص وتَعَجّل: فقد اختلف المتأخرون في صحة 
التعليل ية في هذه المسالة على قؤلين: 
أحدهما: أنه لا يصح التعليل به؛ لأن ذلك يؤدي إلى منع 
SLANE‏ سهد كو ثاب طح 
وتعجل. 
فاتفاق أرباب المذهب على جواز أخذ العَرّض المخالف 
لسَلّمه عن جميع سَلمه, وإن كان لا يفي دليل على ضعف 
التعليل بصع وتعجل في چ المسالة. وإلى هذا ذهب 
الشيخ أبو إسحاق التونسي() 
وقيل: إنها a‏ المسألة , وأن 
ما ذكره أبو إسحاق لا يلزم لأجل اختلاف المسألة , وذلك أن 
فيه العلة SI‏ و ا 


() ينظر: المدونة الكبرى(4/124), والذخيرة( 5/11). 
7 مناهج التحصيل( 6/280). 
() لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من مراجع المالكية. 
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العوض المأخوذ عن بقيتها؛ وذلك ضع وتعجل, وهذا القول 


هو الأصح. 
وأما التعليل خط الضمان على شرط الزيادة: فقد 
قال في "الكتاب"": إنها تدخل في a‏ دخولا ع 


وانما صقا ابن م دن العيرف المالوف من القجاد 
CE‏ ل 
يرتفعون به من الحط عنهم, إما من قدره أو من صفاته, 
وقَلَّ ما يوجد من يدفع أكثر مما عليه قبل أجله, ولو علم أن 
E‏ و 
عني الضمان وأزيدك) في هذه المسألة دخولا قويا)2) 
بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي "بيع 
وسلف" أن "ضع وتعجل " ؛ وهي "ربا" ولأن الادخار 
موجود, والتفاضل ممنوع؛ والممائلة معدومة, فمتى وجدت 
هذه العلة وتحققت مُنِعَ البيع. وإذا انتفت جاز. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "بيع 
وسلف" او "ضع وتعجل" ؛ وهي وصف محرد وا 
على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا 
جردا واللة علص 1 


کي e‏ رال | لا کن إلا في 


الد بالدين. 


*() ينظر: المدونة الكبرى(4/124). 
2() مناهج التحصيل(6/280). 
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فقد ثبت (عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه نهى 
عن بيع الدين الدين) وينبغي أن لم أن هناك ٠‏ آمرين: 
الآين. 

وأحدهما أشد من الآخر؛ فبيع ادس بالدّين عبارة عما 
اشن عبد الان مكو عيارة نإف ال ال ور وع 
الذين في الدّين عبارة عن إشغال ذمة واحدة). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال ر كه الله ١و‏ العلة دی ال و فى ك يق ال 
القول بتعليله: ا الزيادة؛ فلذلك كان فش الان :فى الان 


کون في ا 0 0 لا 0 إلا فى E‏ 


وقد نص في "كتاب بيع الغرر "0 على أن ال بالدّين لا 
"المدونة" ان يكون في اله والتحدمون, قفن ذلك قوله فيمن 
له دين على رجل؛ حيث قال: "لا يجوز له أن يأخذ في دينه مالا 
نله من سكى الذان: أو خدمة عبة اوحار بتواضعانها؛ لان 


سوس حون عار لهي عرصي 0 ((نهى 
عن بيع الكالئ بالكالئ)) عبدُ الرزاق في مصنفه( 8/90), كتاب البيوع, 
باب أجل بأجل, برقم(14440). والدارقطني في سننه(4/40), كتاب 
البيوع, باب الجعالة, برقم( 3060), والحاكم في NT‏ كتاب 
البيوع, برقم( 2342), والبيهقي في السنن الكبرى(5/290), كتاب البيوع, 
ناب ماحاء فى النهيةعن بغ الو الا والحديتة فارسا صد 
المعنى. ينظر في ذلك: التلخيص ليبرا [1799-4/1797), برقم( 3905), 

.)6/287( اف التحضيل‎ 0٠ 

() ينظر: المدونة الكبرى( 4/216). 
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ذلك اه دين في دين, فجعل ذلك بيعا يتأخر قبضه وإن كان 
معينا)!1) 

508 هذا الفرع يخرجح على القول ا العلة هي "ربا 
الزيادة ۽ وهي وصف محرد , فمتی وجدت وتحقففت هذه 
العلة مَنعَ البيع. وإذا انتفت هذه العلة جاز البيع. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "ربا 
الزيا دة". وهي وصف مجرد. بناءً على أصل 'العلة 
تَظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مجردا". والله أعلم. 


©() مناهج التحصيل(6/287). 
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2 المسألة الأصولية السادسة: "كون العلة 
مركبة من أوصاف". 

1-تقرير المسألة الأصولية 

لقد سبق ذكر الفروع المتعلقة بالعلة المفردة والمؤثرة 
في إظهار الحكم الشرعي, وفي هذا المبحث اذكر الفروع 
المتعلقة بالعلة المركبة من عدة اوصاف. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 

٠الفرع‏ الأول: حكم من قتله العدو بدار الإسلام,. هل 
يحكم له بحكم الشهداء في الصلاة والغسل ام لا؟ 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذه المسألة عند مسألة 
"كون العلة فعلا للمكلف" من هذا المبحث, وتجنبا 
للتطويل أكتفي هنا بذكر رأي المؤلف في سبب الخلاف, 
ووجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه. 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: هل 
المعتبر في الشهادة القتل بانفراده من غير اعتبار بالمكان 
كان في اررض e‏ أو في اررض الإسلام, أو المعتبر 
الوصفان جميعا؟)1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن اعتير الوصفين جميعا فتكون 
العلة ذات وصفين, ومن اعتبر أن العلة هي القتل خاصة 
دون ما عداه اعتبر القتل خاصة كان في وض الشرك أو 
فخي رمن الإسلام, بمدافعة كان أو مغايلة, بدليل أن وَقِيعَةَ 
أَحُدٍ كانت في اررض الإسلام, وكان العدو هو الزاحف إلى 
المسلمين. 


ومن اعرالو ضفن فال تفهلن علبي ]ذا كان 
القبل فى. أررض الاسلام؛ بدليل أن عمر بن الخطاب رضي 


٠‏ () مناهج التحصيل(2/26). 
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الله عنه كان شهيدا وصلي عليه وكفن. وما ذلك إلا لكونه 
قتل في غير معركة)'. 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل العلة المركبة على 
القول بان العلة هي "القتل» وكونه في أرض 
المشركين". وهي علة مركبة من وصفين. 
طرف العدو في المعركة وفي أرض الشرك. 

وحكمه: له حكم الشهداء في الصلاة والغسل. 

والفرع هو: المسلم المقتول من طرف العدو بدار 
الإسلام. 

وحكمه هو: ليس له حكم الشهداء في الصلاة 
والغغسلء وذلك لانتفاء أحد وصفي العلة المركبة وهو: 
"كون القتل في ارض المشركين". 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -قَثَْل العَدُوٌ المُسُْلِمَ بدار الإسلام ليس 
له حكم الشهداء في الصلاة LT‏ بواسطة العلة التي 

هي "القتل لقتل وكونه في أرض المشركين' ' وهي علة 
كه من وصفين, . وذلك لانتفاء أحد وصفي العلة وهو: 
"كون القتل في ارض المشركين", بناءً على أصل 
"العلة تُظهز الحكم إذا كانت مركبة". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في التين, هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى:( وقد اختلفوا في العلة 
الجالبة للزكاة في الحبوب, هل الاقتيات والادخار 
خاصة , فتكون العلة ذات وصفين أو يضاف إليهما وصف 
ثالث؛ وهو أصل للمعاش غالبا؛ فتكون العلة مركبة من 
اة أوضاف: الى أن العلنة: من خلانه اوضاف دهت انو 


*() مناهج التحصيل(27-2/26). 
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محمد بن ابی قير .والئ ادادات:وضفين دهت الفا قي انه 
محمد عبد الوهاب2) 

وعلى هذا الاعتبار اختلف المذهب في التين, وهل تجب 
فيه الزكاة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: نص مالك في "المدونة" أنه لا زكاة في التين, وهو 
المشهور في النقل والمهجور في المعنى. 

والثاني: وجوب الزكاة فيها, وهو قول ابن حبيب. وهو 
ظاهر قول ابن القاسم في 0 في كتاب الزكاه 
الاي كناب ر الفطر على رواية جيلة بن جهو , 
القطن وأ أرى أن كل شيء من القطنية' مثل اللوبيا 3 
شيء من الأشياء التي ذكرناها اهال رنه واذا كانت 
عيش. قوم فلا بأس أن تؤدى من ذلك زكاة الفطر, 
وتز ئه "(00)16), 


() ينظر: النوادر والزيادات( 2/261). 

*() ينظر: التلقين(ص 48), والمعونة( 1/246). 

0 ينظر: التاج كي 
العا ع او فيح من و 
وعون وأبي اسحاق البرقيء وداود بن يحيى وغيرهم من المصريين 
والإفريقيينء وله ثلاثة اجزاء مجالس عن سحنونء ورويت عنه» وروی عن 
سحنون المدونة وروايته فيها معلولة. وعنه أو الغرت وهبة الله بن ای 
عقبة, عبد الله بن سعد وكان من أهل الخير البين والعبادة الظاهرة 
والورع والزهد وكان الغالب عليه النسك والزهد. توفي سنة 299ه. ينظر: 
الديباج المذهب( 1/285). وشجرة النور الزكية(1/73). 

0 هو: عيسى بن مسكين بن منصور الإفريقي, أصله من العجم؛ ويتولى 
قريشاء من أهل الساحل, سمع من سحنون وابنه جميع كتبه ومن غيرهما., 
ف عند ی کر كان فقيها عالما فصيحا ورعا مهيبا وقورا ثقة مامونا 
صالحاء وولي القضاء. توفي سنة 295ه. ينظر: الديباج الممذهب(55-2/52), 
00 النور الزكية(1/94). 

() ينظر: المدونة الكبرى( 1/391). 

'() مناهج التحصيل( 2/385). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ومن جملة الأشياء التي ذكرها 
التين, فإذا جاز أن تؤدى منه زكاة الفطر وجب اك تحب فيه 
زكاة الوسشق, وهذا القول ضعيف في النقل مشهور في 
المعنى. 


ولا خلاف عند مالك في وجوب الزكاة في الزيت لكونه 
مقتاتا مدخرا أصلا للعيش غالبا, فالتين أقوى اقتياتا 
من الزيت, وأنفع للجسم, والتعويل عليه عند من هو عندهم 
ل الأندلس وغيرهم من بلاد المغرب أكثر من التعويل 
على" الز تت والنمر :عند أهلهاءفي التققة:والهؤوتة, كفا كان 
هذا سبيله فكيف لا تجب فيه الزكاة؟ 
وقد اعتنذر القاضى أن الحسن بن القضاز عن قول 
مالك, وقال: إنما تكلم مالك عن بلده ولم يكن التين عندهم, 
وإنما كان بعلي الهم فلو عاشرهم وباشنرها لاوجب فيه 
الزكاة كما أوجبها في غيرهء والذي قاله القاضي صحيح)1) 
بيانه: ها الفرع يخرج علق آل العلة رس قلق 
القول بأن العلة هي: "الاقتيات» والادخار» وكونه أصلا 
للعيش غالبا". وهي مركبة من ثلاثة أوصاف. 
فالأصل المقيس عليه هو: الأصول التي تجب فيها 
الركاة:والتن :ولك عليهنا التضخوض الشترعية: وهى: الشعير 
والحنطة والزبيب والتمرء. وذلك لقوله عليه السلام: 
((وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ))(2) 


وحكمها هو: وجوب الزكاة فيها. الفرع هو: ن 


“() مناهج التحصيل(2/385). 

2)( أخرجه البخاري في کک 20 في كتاب الزكاة, باب زكاة 
القرق؛ الحديث رقم(1447). ومسلم في صحيحه(ص 293). في كتاب 
الركاء الخدت ,رقم ( 9709). كلنهما من خت أبى معي الخدارى رض 
الله عنه. 
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وحكمه هو وجوب الزكاة فيه, لتحقق العلة فيه 
ولكونه أقوى اقتياتا من الزيت الذي أوجب مالك فيه الزكاة. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -وجوب الزكاة في التين- بواسطة 
العلة التي هي "الاقتياتء والادخارء وكونه أصلا 
غالبا" وهي مركبة من ثلاثة أوصاف, بناءً على 
أصل "العلة تُظَهرٌ الحكم إذا كانت مركبة". والله 
أعلم. 


٠‏ الفرع النالث: في البكر المعنسة,. هل تجبر على 
النكاح أم لا؟ 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند فا "كون 
العلة وصفا مجردا" من هذا المبحث, وإنما أكتفي هنا بذكر 
رأي المؤلف في سبب الخلاف ووجه E‏ الفرع بالأصل 
المخرج عليه. 

قال رحمه الله تعالى د الخلاف: هل 
الاعتبار بالبكارة أو بالحياء والحشمة)) 

وجه علاقة الفرع بالأصل الي عليه: 

قال رحمه الله: (فمن اعتبر البكارة قال: تجبر, ومن 
اعتبر الحياء قال: لا تجبر. 

وقد اضطرب المذهب في ذلك: 

و 2 البكارة ؛ على الانفراد, ومرة اعتبر الحياء 
والجمع, ومشهور مذهبه أن الاعتبار بالحياء على الانفراد. 

فإن وجدت معه البكارة كان. وإلا فيجتزئ بالحياء على 
الانفراد, وهو ظاهر قوله في الثيب الصغيرة, وفي التي 
طالت إقامتها مع زوجها, وفي التي زنت مرة واحدةء وفي 


0 مناهج التحصيل(3/296). 
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المعنسة على أحد الأقوال, وذلك أن ولاية الجبر فائدتها 
اختصاص الولي بالنظر, واستبداده بالاختيار, فيما يراه 
سدادا وصلاحا لوَلِيَتِهِ من غير أن يشاركها في رأي أو 
يطالعها في أمرء لا في تعين الزوج ولا في تقدير المهر, 
لقصور عقلها عن إدراك مصالحها وقلة خبرتها بأحوال 
الرجال, ولا جرم فقد وكل الشرع أمرها إلى من هو أشفق 
الناس عليها واكثرهم بها حنانا ورافة ورحمة, وهو الات في 
نيد الضفار,: والسية فى عييدة 
فإذا ذهب جلباب الحياء عن وجهها, وباشرت الأمور 
ا وعكرفت مصالحها وما يراد منها وبها, فقد زال 0 
ا وهذا معنى مناسب للحكم مخيل له 


بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل العلة المركبة على 
القول تان العلة هي: "البكارة والحياء", على الضم 
والجمع؛ وهي مركبة من وصفين. 

فالأاصل المقيس عليه هو: البكر الصغيرة. 

وحكمه هو: ثبوت الإجبار للولي فيها. 

والفرع هو: البكر المعنسة. 

وحكمه هو: للولي حق إجبار البكر المعنسة على 
النكاح, لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 


كون ظهور هذا الحكم -للولي حق إجبار البكر المعنسة على 
النكاح- بواسطة العلة التي هي "البكارة و الحياء", 
على الضم ,و الجمع :روفي فر كحة من وصضفين: نا على 
أصل "العلهٌ تُظهمٌ الحكم إذا كانت مركبة من 
أوصاف". والله أعلم. 


+( فتاه التحصيل(3/297): 
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* المسألة الأصولية السابعة: "كون العلة عدمية 
(نفيا)"" 


1 ريز التسالة الأضولية: 


تنقسم العلة من حيث كونها مع الحكم ثبوتية أو عدمية - 
ااي العلة في مقابل 7 إلى ارت ا 
كالطعم 1 5 الريا. 

الثاني: أن تكون العلة عدمية والحكم عو اا 
ومثاله: عدم الرشد علة لعدم نفاذ تصرفه2) وكعدم الرضا 
عله لد ةر ال : 

الثالث: أن تكون العلّة ثبوتية والحكم عدميء كثبوت 
الدين علة لعدم وجوب الزكاة. 

الرابع: أن تكون العلة عدمية والحكم ثبوتي, كعدم الفسخ 
في زمن الخيار علة لاستقرار الملك. 

والذي يناسب مبحثنا من هذه الأقسام الأربعة 
هو القسم الثاني والرابع, د بالنظر إلى العلة 
دون الحكم. 

2-تطبيقاتها: ومن الغروع التي خرجها العلامة 

* فرع: حكم صيام المغمى 5 

قال رحمه الله تعالى: (فمن رأى أنه يفتقر إلى 
التبييت كل ليلة,. قال بفساد صيامه, ....... إلى أن قال 
رحمه الله: .. رأيت أكثر مشايخ المذهب رضوان الله 
علوم هوا الى أن العلة في فساد صيامه زوال 
عقله؛ فالعقل محل التكليف)( 


() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين(ص 177-176). 
7) هذا المثال ذكره العلامة الشنقيطي في مذكرته(ص 302). 
() مناهج التحصيل( 2/92). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


قال رحمه الله: (والذي قالوه صحيح غير أنه ينتقض 
عليهم بإغمائه بعد طلوع الفجر إن جعلوا العلة زوال العقل 
بالإغماء, ومن زال عقله لا يتصف فعله بالصحة, ولا بالفساد؛ 
لأن الصحة والبطلان من أحكام التكليف. ولا فرق بين الليل 
والنهار, فلما فرق المذهب بين الليل ak‏ وفرق أيضا 

بين أن يستغرق النهار بالإغماء وبين إغمائه اول النهار دل 
0 أن العلة خلاف ما ذكروه؛ وهو كونه اعم 
عليه حتى جاوز الوقت الذي فيه يحتاج إلى عقد 
النية بصيامه, فإذا جاوز ذلك الوقت فلا يعتد بصيامه, وإن 
أفاق عقيبه. 

ومن تفطن لهذه العلة فلا يعلل بسقوط الخطاب ولا 
بثبوته والله الموفق للصواب)'" 

بيانه: هذا الفرع يخرج على أصل "العلة تظهر الحكم 
إذا كانت عدمية" على القول بان العلة هي "عدم العقل". 
ET‏ بصع صنافة لغدم قم ٠‏ فمتى وجدت 
هذه العلة وجد هذا الحكم, وإذا انتفت انتفى الحكم. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -فساد صيام, المغمى عليه- 
بواسطة العلة التي هي "عدم العقل". وهي عدمية, 

ولهذا لما انعدم عقله انعدم صيامه, بناءً على أصل "العلة 

تظهر الحكم إذا كانت فيا" والله أعلم. 


٠‏ () مناهج التحصيل(2/92). 
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د« المسألة الأصولية الثامنة: "كون العلة وصفا 
مناسبا وغير مناسب". 

1-تقرير المسألة الأصولية 

لقد تقدم بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للمناشبة والمناسب والإخالة عند تقرير مسلك 

والأوصاف التي يعلل بها الحكم في العموم 
نلانة: وصف مناسب, وصف طردي ووصف غير مناسب. 

مثال الوصف المناسي: الإسكار لتحريم الخمر. فإن 
تزتب المبع عليه فيه مصلحة حفط العقل من الاختلال, 
ومن" "المناسية'"..و"المنامتية والاخالة". 


د ال تف ال وة لم ال لع و 
الفناسية فاو علل جد الا واا علط 
واللون ونحوهما. 

الوصف غير المناسب له تار 


الأولى: ما لم تتحقق فيه المناسبة ولا عدمهاء كما في 
الدوران) وقياس الشبه). وذلك أن الوصف المدار في 
الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في 
واحد منهما سفق الا فيه بل يكفي قي الدوران 


() الدوران: "هو أن يوجد د الحكم 58 ويعدم در ٠‏ وهو نوع 

من انوا مسالك إثبات العلة, ٠‏ وبسمى بالدوران الوجودي والعدمي, 
الان فقط, وبالطرد والعكس, ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 
287-6)ء وسياتي تفصيل هذا المسلك في مباحث القياس. 

)( قال العلامة الشنقيطي: (هذا المسلك من مسالك العلة فو اضتفيها 
وأدقها فهماً كما صرح به الأصوليون وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى 
ان الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب, ٠‏ فمن حيث أنه 
لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي, ومن حيث أنه لم يتحقق فيه 
انتفاؤها اشبه المناسب, ولهذا سمي شبها). ينظر: مذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 291). 
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خو ولو كان تة الطروف ل من وة أخرىٍ وكذلك 
الوصف 0 إليه في مسلك الإيماء والقغبيه فأكثر 
ا ف 55 0 5 الات i a‏ تافر 
ترفه كالنائم على محملء فإن أكثر أهل العلم على أن له أن 
يترحص بسفره ذلك, فيقصر الصلاة, ويفطر في رمضان, 
لأن العلة التي هي السفر موجودة؛ ووصف السفر في هذا 
المثال ليس فاسعا لتشريع الحكم: لتخلف العكههة: لأن 
حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على 
المسافر, وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلاء ٠‏ ووجه 
المشقة غالباً, والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته 
اعتباراً بالغالب وإلغاء للنادر)3) 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ة ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول: في حكم سؤر الفاسق. 
قال رحمة الله تعالى: (فجميع ما يذب على الأرض 
ينقسم إلى قسمين: ادق وبهيمي . والادمئي ينقدسم إلى 


)(١‏ قال العلامة الشنقيطي: (اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون 
في إناطة الحكم به مصلحة أو لا, فان لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة 
فهو الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام, 
وكالذكورة والأنونة بالنسبة إلى العتق, والطردي بلا بعلل به حكم): ينظر: 
مذكرة العلامة الشنقيطي(ض 191)؛ ونيياتي تفصيل هذا المسلك فى 
مباحث القياس 

02 ا إثبات العلة بالنقل, قال العلامة الشنقيطي: (الإيماء 
والتنبيه: أن شرن الحكم بوضف على:وجة لو لم يكن عله لكان الكلام 
معيباً عند العقلاء), ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 279)ء وسيأتي 
وله في اح الفا 

7() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 303-302). 
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قسمين: مسلم وكافر. فالمسلم ينقسم إلى قسمين: مؤمن 
وفاسق. 

فالمؤمن: سؤره طاهر على الإطلاق. والفاسق: ملتحق 
بقسم الكافر. فسؤره كسؤر الكافر نجس على الإطلاق. 
واما الكافر فنجاستهم حسا ومعنى )!1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (أما الحس فلكونهم يباشرون 
النجس بايديهم وبافواههم من الميتة والخمر ولحم الخنزير, 
وافواههم لا تخلو من فضالة ما اكلوه وشربوه., ثم لا يؤمن 
من ممازجة الماء التي شربوا منها من مخالطة تلك الفضلة 
مما يرجع فيه إلى الإناء. وبهذا عار ساوينا بين الفاسق 
والكافر الأصلي والعلة شاملة للجنسين. 

وأما نجاستهم معنى فلأن الله تعالى قال: چ ٿٽ ٿے2, 
فقد أخبر ا بنجاستهم ذاتا وصفة, وهذا هو مشهور 
المذهب2 j‏ وهو نص المدونة, az‏ "ولا و ور 
التضرات ولا نها ادكل يدو فة , كمه لفر مفضلن) !5 


بيانه: هذا الفيرع حر ن اکور يان ا 
"كونهم يباشرون النجس" وهطي وصف منايسب 
لتشريع الحكم. 

فالأصل المقيس عليه هو: سؤر الكافر الأصلي. 
وحكمه: النجاسة. 


1 


() مناهج التحصيل( 1/88). 
0 سورة التوبة, جزء الآبة رقم(28). 
() ينظر الخلاف في هذه المسالة عند المالكية في المراجع الآنية: 
البيان والتحصيل( 2/207) ), والتوضيح (1/72). 
4() ينظر: المدونة الكبرى( 1/14). 
5() مناهج التحصيل(1/88). 


N 


3 
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والفرع هو: سؤر الفاسق. وحكمه هو: نجاسة سؤر 
الفاسق, لتحقق العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه كون ظهور 
"كونهم يباشرون النجس", وهي وصف مناسب لتشريع 
الحكم. بناءً على أصل "العلة تظهرٌ الحكم إذا كانت 
وصفا مناسبا لتشريع الحكم", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في سؤر الهرة. هل هو طاهر أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما إن لم ير في أفواهها - 
أي الحيونات- وقت شربها أذى فهاهنا تفصيل وتحصيل 

أما الهرة فلا خلاف في المذهب في استعمال سؤرها 
وطهارته. لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هي من 
الطوافين عليكم والطوافات))", فخرجت بهذا الدليل 
من جملة الحيوانات لعلة الطوافة والملارَمَة: وما 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 


() رواه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مالك في موطئه( 1/22), 
في كتاب الطهارة, باب الطهور للوضوء, الحديث رقم( 13), وابو داود في 
سننه( 1/19), في كتاب الطهارة. باب سؤر الهرة, الحديث رقم( 75), 
والترمذي في سننه( 1/153), في كتاب الطهارة. باب ما جاء في سؤر 
الهرة. الحديث رقم( 92), والنسائي في سننه( 1/55): كتاب الطهارة, باب 
سؤر الهرة, الحديث رقم( 68).: وابن ماجه في سننه(1/131), في كتاب 
E‏ باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك, الحديث رقم( 367 


. 00 ابن حجر في التلخيض[1/41) وابن الملقن فى التحفة(1/145) 
أة الخدت ضحم الجا وال هة الل وال اوا وان کر 
وابن حبان والحاكم والبيهقي. 

7() مناهج التحصيل( 1/92). 
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ما ذكره الرجراجي بقوله: (فخرجت بهذا الدليل من 
جملة الحيوانات لعلة الطوافة والملازمة, وما فيها 
من المنفعة للخليقة)2. 

بيانه: هذا الفرع يخرج لن القعول نان العلة هى 
"الطوافة والملازمة" ۽ وهي وصف منايسب لتشريع 
الحكم, لما فيها من المنفعة للخليقة, فمتى وجدت هذه العلة 
وجد هذا الحكم ومتى انتفت هذه العلة انتفى هذا الحكم. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -جواز استعمال سؤرها- بواسطة العلة 
التي هي "الطوافة والملازمة" ۽ وهي وصف منايسب 
لتشريع الحكم., بناءً على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا 
كانث وضفا منانسنا لتشريغ الخكم واللة أعلم: 


٠‏ الفرع الثالث: في رفع اليدين عند الإحرام. 

قال رحمه الله تعالى: (وقد ورد في بعض الأخبار 
العلةٌ الموجبة للرفع وذلك أن المنافقين في بدء الإسلام كانوا 
إذا:ضلوا| مغ رسول الله ضلى الله عليه وسلع اأنطوا أضنافهم 
نحت اهم تم أطلع الله ننه ضلق: الله عليه وؤسلم على دلل. 
اذ اقلم إلا ما أغلمة الله بالوحني::قامرة اللة أن يافزهم 


٠‏ () مناهج التحصيل(1/92). 
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برفع أيديهم عند الإحرام, فلما رفعوا أيديهم تساقطت الأصنام 
من اک اباطهم فاف ب |1( )2( 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
قال رحمه الله: (فإن صح الخبر كأن يكون هذا من 
الأحكام الباقية مع عدم العلة الموجبة لها کالر مل في 
الطواف, والله أعلم بحقيقة ذلك , والحمد لله وحده) ٠‏ 
بيانه: ها الشرع بحرت حك الكرك مان a‏ 
"فضح المنافقين بإسقاط الأصنام". على القول 
بصحة الخبرء ٠‏ وهي "وصف مناسب' ' ظهرت مناسبته 
وحكمته يوم التشريع, وتَخُلفٌ الحكمة الموجبة له -والتي 
هن :قضح المنافقين باسفاط الاضام من تحت اناطيهم- تعد 
ذلك الزمان لا يمبع وجوه هذا الحكم رقع اليدين عند 
الإحرام- واستمراره مع تخلف هذه الحكمة. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کن وور و | الحكم ترفغ الت نن عقف اروام وا 
العلة التي هي "فضح المنافقين بإسقاط الأصنام 
", وهي وصف مناسب وإن تخلفت الحكمة, بعل 
أصل "العلهٌ تظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا 
لتشريع الحكم". والله أعلم. 


() لم أققف عليه-.مسشندا فى نة من الذواوين المعتمدة غتدناء إلا أن 
ارده الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة الضعيفة(13/114) عند 
اليدين في الصلاة, وأن هذا الحقيت ذكره الشيخ عبد الله بر بن حميد السلمي 
الزتع ن جيب الممتعن "الحاف الس المشحون بالأحاديث المنكرة 
والباطلة- وهو عَندهم بهنزلة: 'اليخاري" عندنا! وشئان ما بينهما-: وكان هذا 
الحدبك بروويه عن رسيول الله صلى :الله قله وسلة يدون سند ولا عزن 
والله المستعان 
2() مناهج التحصيل(1/249). 
() مناهج التحصيل(1/249). 
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٠‏ الفرع الرابع: وفيه مسألتان: 
1- من صلى فذاً في أحد المساجد وقعد فيه حتى 
أقيمت الصلاة, هل يلزمه الدخول في صلاة الإمام أم لا؟ 
2- جمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين 

قال رحمه الله تعالى:(فإن كانت صلاته فذاً في 
غيرها من المساجد فلا تخلو من وجهين: ' 

أحدهما: أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة. والثاني: أن 
يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة. 

ارم السك فشي 11 3١‏ لاون لتقب رضنا 
أنه لا يلزمه الدخول في صلاة الإمام8) 


وهذا فيه نظر, دن على مها عه الح و 
الشارع بالأمر, فلا فرق بين من كان داخل المسجد وبين 
من كان خارجه)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وإن كان ذلك مراعاة لحق الإمام 
لما يقدح في نفسه ويهجس في خاطره ممن رآه 
خرج من المسجد حين الإقامة, فيظهر الفرق بين الحالين, 
وهي العلة الظاهرة كي المع من أن تجمع 
واحدة في مسجد واحد مرتين, إلا أن متاخرى ew‏ 
اعتضدوا حصضول القوات الجزبل الذي نض كلد الزييون 
صلى الله عليه وسلم: ((أن صلاة الجماعة تفضل 
سك و a‏ ا , ولا جرم أن هذا 


() ينظر: المدونة الكبرى( 1/87). والنوادر والزيادات(1/324). وشرح 
00 

2() مناهج التحصيل( 4/303). 

)0( أخرجه الإمام مالك في موطئه( 1/129) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء في كتاب صلاة الجماعة, باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ, 
صلاة الا الحديت رقم( 645(, قله في د في كنات 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
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الإلزام لازم لهم علق كل خال إلا أن يعتمدوا على تجرد 
لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إذا جئت 
فصل مع الناس وإن كنت قد صليت))! 0 وهذا 
الخطاب إنما يتناول من كان قصده إلى المسجد ودخل دون 
المار والعابر)2) 
بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"مراعاة حق الإمام لما يقدح في نفسه ويهجس 
في خاطره". وهي وصف مناسب لتشريع الحكم. 
فمتى وجدت هذه العلة وجد الحكمان: 
1- المنع من أن تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد 
مرئين 
2- وإلزام من صلى فذاً في أحد المساجد وقعد فيه حتى أقيمت 
الصلاة بالدخول في صلاة الإمام. 
ومتى انتفت هذه العلة انتفى الحكم. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون ظهور :هذا الحكم تواسظة العلة التى هن "مراغناة 
حق الإمام لما يقدح في نفسه ويهجس في 
خاطره", والعلة تشمل الفرعين, وهي و صف مناسب 
لتشريع الحكم, بناءً على أصل "العلةٌ تُظهرٌ الحكم إذا 
كانت وصفا مناسبا لتشريع الحكم". والله أعلم. 


0 الحديث رقم(650). 

() هذا طرف من حديث محجن الديلي رضي الله عنه الذي رواه مالك 
في موطئه( 1/132): في كتاب صلاة الجماعة. باب إعادة الصلاة مع 
الإمام, الحديث رقم(8). وأحمد في المسند( 4/34), الحديث رقم( 
2) والنسائي في المجتبى( 2/112), كتاب الإمامة. باب إعادة 
الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه الحديث رقم( 857). قال 
النووي في الخلاصة( 2/666): صحيح رواه مالك في الموطأ. 

*() مناهج التحصيل ( 4/303). 
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* الفرع الخامس: فيمن صلى المغرب, هل يعيد مع 
الإمام أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى:( وَاخْتَلَفَ أرباب المذهب 
في العلة التي من أجلها منع من إعادة المغرب مع الإمام 
وإعادة العشاء بعد الوتر)1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
ا ان eT‏ فلو أعيدت لاش بهت صلاة 
ل E‏ فكانها ر ن ا ا E‏ 
أخرى, وذلك مبطل لها. 

وذلك من باب تخصيص عموم قوله E‏ السلام: "إذا 
حتت فصل مع الان وان ك صل , و"تخصيص 
العموم بالقياس ” جائز عند الأصوليين على الجملة, إلا 
أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله "قِيَاسنُ 
الشيه" , وهو في اصضلد ضعيف عند الأصوليين: 


وهو مع ضعفه في أضئلة في هذا الموضع ازداد وهنا 
على وهن, وذلك أن السلام فصل بين الأوتار, فكيف يقال 
بإضافة أحد الوترين إلى الآخر. 


د :من تلك فيح طاريق ج الا طرق الد 
والتقسيم". فيقول: لا تخلو الضلاء هن أن كون الأؤلي ال 
صلى أولا وجذة فرصا والثانية تفلا, أو بالعكس: فايهما قدر ققد 
جنع : لأنه إن كانت الأولى هي الغرض ققد صضاوت الثانية تفلا 
والتنفل بثلاث ركعات ممنوع على مذهبنا. 


وإن كانت الثانية هي فرض, والأولى هي نفل: فقد 


٠‏ () مناهج التحصيل(1/308). 
*() تقدم تخريجه قريبا. 
“ساني الكلام. عه فى افك العاف واكان إن شا الا 
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أحدهما: التنفل قبل المغرب. 

والثاني: التنفل بثلاث ركعات)1) 

شاف ذلك سم ONT‏ ان الل a‏ 
أن المغرب وتر, فلو أعيدت لأشبهت صلاة ا 
E‏ > ركعات, فكأنها خرجت من جنسها إلى جنس 
صلاة اخرى" 7 وبعبارة أخرى: "مشابهة الور للش فع 
فمتى وجدت هذه العلة وجد الحكم ومتى انتفت 0 
الحكم. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

کون es‏ هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "مشابهة 
الوتر للشفع". وهي وصف مناسب, بناءً على أصل 
"العلةٌ تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا". والله 
أعلم. 


٠‏ الفرع السادس: من مات بالحد الذي وجب عليه 
كالقصاص والرجم في الزنا, هل يصلي عليه الإمام أم لا؟ 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند مسألة "كون 
العلة وصفا مجردا" من هذا المبحث, وإنما أكتفي هنا يذكر 
رأي المؤلف في سبب الخلاف, ووجه علاقة الفرع بالأصل 
المخرج عليه. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (غير أن هؤلاء اختلفوا في العلة 
التي لأجلها لا يصلي عليه الإمام, فاللخمي يقول: 
العلة في ترك الصلاة هي الردع والزجر, وذلك 
وال بقيام الخد عليه 


©() مناهج التحصيل(1/308). 
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وابن عبد الحكم يقول: بل العلة الشهادة, والصلاة 
ثابتة بالأصالة) 
بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 


فالأصل المقيس عليه هو: فعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم, لعدم صلاته صلی الله عليه وسلم على ماعزا”, 
لما خرّجه أبو داود: ((أن رسول الله صلى الله عليه 
عليه))6. 

وحكمه هو: عدم جواز صلاة الإمام على من قتل 
بالحد. 

والقوغ هو الافام هذ الس ضلى الله علية ونمك 

وحكمه هو: عدم جواز صلاة الإمام کل من مات 
بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم في الزناء لتحقق 
العلة فيه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

کون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الردع 
والزجر" وهي وصف منايسب لتشريع الحكم, اء 
على اصل "العلة نُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا 
لتشريع الحكم". والله أعلم. 


.)2/18( مناج التحصيل‎ 0١ 
3/337 أسد الغابة( 4/232), الإصابة(‎ 

() تقدم تخريجه عند دراسة الفرع الأول المتعلق بالمسألة الأصولية 
"العلة ثُظهر الحكم إذا كانت وصفا مجردا". 
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٠‏ الفرع السابع: في فوائد المواشيء, إذا كانت الأولى 
نصابا والثانية نضانا أددون التححاب فال الخول عاف 
الفائدة الأولى. 

قال رحمه الله تعالى:( المسألة الخامسة: في 
فوائد المواشي. 

ولا تخلو من وجهين: 

أحدهما: أن تكون الأولى نصابا, والثانية نصابا أو دونه. 

والثاني: أن تكون الأولى دون النصاب, والثانية نصابا 
أوزذون التصات: إلا أنهما فى الضم والجمع فيهما النضات. 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانت الأولى نصابا 
والثانية نصابا أو دون النصاب, فحال الحول على الفائدة 
الأول: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب أن الفائدة 7 
تضم إلى الاولى: فير كن العمية على حول ا 
فوائد الدنائيز والدراهم على. متتتهور المذؤت51)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 50 

قال رحمه الله: (واختلف في تعليل ذلك؛ فقيل: 
للضرورة قي خروح السعاة؛ لأن الوك بك كور 
مرةء فصار ذلك بين إحدى حالتين ممنوعتين : 

إما أن يكلف الساعي الخروج في السنة مرارا لتمام 
أكوال الفوانه المسهاذة في أثناء السينة, ,وذلك مما يضر 
بالسعاة ومخالف للعمل. 


وإما أو تز چ فرة واحدة فيزكي ما حال عليه الحول, 
ودع الباقي إلى قاثل, وذلك مما لآ شيل اليه انا أن 
رتك فودى الى إسقفاط اللركاة مغ وود السات ولول 


- +()ينظر: المدونة الكبرى(1/323). والبيان والتحصيل( 2/468), 
اندر بع(1/265). 

() ينظر: ونه الكبرى( 1/316). والبيان والتحصيل(2/468), 
والتفريع (1/274). 

() مناهج التحصيل(2/341). 
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الحول, فاقتضى النظر والمصلحة أن تزكي الفائدة الثانية 

على حول الأولى إذا كانت الأولى نصابا, وهذه العلة 
مناسىة مخيلة لولا e‏ التاتير؛ وهو وجود الحكم 
ولا علة على مواضعة الجدليين, وذلك أنه نص في 
"العتبية" فيمن لا سعاة لهم على مثل جوابه فيمن لهم 

.60 

وقيل: إن العلة في ذلك أن زكاة الماشية على النصاب, 
فما زاد عليه كان وقصا لايزكيه حتى يدخل في التضاب 
الثاني, فيزكي على هذا الجميع لا على الإنفراد, فلو كانت 
بيد رجل أربعون شاة, ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين شاة 
أيضاء لم يزك عن الأربعين على ا ولوكان كذلك 

وكذلك لو كانت بيده E‏ ا ثم أفاد :فانة: 
فاته يزكئ: عن الجميع تلات شياة: 

ولو زكى كل مال بانفراد على حوله لزكى شاتين, وذلك 
خلاف للسنة, ولهذه العلة -وجب أن يضم فوائد الأواخر إلى 
الأوائل إذا كانت نصابا د أعلم )3) 


فاق a‏ مشي لوه لون ان لعل فد 
"الضرورة في خروج السعاة , وهي وصف مناسب 
لتشريع الحكم, فمتى وجدت هذه العلة وجد الحكم -صَم 
الفائدة الثانية إلى الأولى, فيزكي الجميع على حول ارول 


ومتى انتفت هذه العلة انتفى هذا الحكم. 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الضرورة 
في خروج السعاة". وهي وصف مناسب لتشريع 


)0( او بمعنى: المناظرة في الأمرء ينظر لسان العر ب( 15/233 
)» مادة 

00 البيان والتحصيل( 468-2/467). 
() مناهج التحصيل(2/341). 


N 
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الحكم, بناءً على أصل "العلةٌ نُظهرٌ الحكم إذا كانت 
وضقا منانعيا لتشريغ الحكم"..والله اعلة: 


٠*‏ الفرع الثامن: في الأوصاف المعتبرة في الخُلطّة. 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند مسألة "كون 
العلة وصفا عار ضا" من.هذا المتحتك: وإنما اكتفئ هنا يذكر 
رای المؤلف في سبدب الخلاف, ووجه علاقة الفرع بالأصل 
المخرج عليه. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وقد جمعت ها هنا أكثر الأوصاف7, 
والذي قالوه ليس بصحي . ؛' لأن المنافع المعتبرة غ)التي تتنعين 
الأحكام بوجودها هي المنافع التي يعم نفعها, ويعظم 
خطرهاء ويمتد وجودها, 00 مخصوص بالراعي خاصة دون 
سائر الصفات؛ لانها صفات عارضة لا دوام لها ولا 
استمرار, كالدلو فإنه صفة عارضة؛ لأن الخلطة قد 
تصح دونه والحاجة الله في بعض السنة, وقد تجل الزكاة 
قبل حصوله, ول أنا لا نعتبر استدامة الخُلّطّة عاما 
كاملا, وإنما اعتبرنا جزء العام على ما يأتي إن شاء الله. 

والمبيت أيضا يفتقر إلى ما عوهد وألف, والفحل أيضا 
كذلك:؛ بل هو أقل تأثيرا لأن الحاجة إليه في بعض السنة, 
وقد لا يحتاج إليه أصلا, إما لكون الغنم كلها ذكران, وإما 
لكون غنم أحدهما: ضأن, والأخرى معز, فلا يكون الفحل 
واحدا لما علم من العادة أن فحول المعز لا تطرق الغنم, 
وبالعكس كذلك, وهو أول نصير وأقل تأثير, فلم يبق بعد 


() قال الرجراجي رحمه الله: (.....بعد اتفاقهم على خمسة أوصاف 
r‏ الراعي, والفحل, والدلو. والمراحء والمبيت, وقال بعضهم: 
والجلاب, وذلك لاختلافهم في المراح؛ هل هو المبيت أم لا؟). ينظر: مناهج 
التحصيل(2/354). 
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امتحان الأوصاف ما يصلح أن يكون وصفا معتبرا 
إلا الراعي؛ فإن منفعته اه به تحيء الغنم وتنمو وباقي 
الأوضافق تبعة مقصودة)!!). 


بيانه: هذا ل على التمول ماف العلكه مركمة 
من أوصاف عند القائلين بثبوت الخُلطّة باجتماعهم في جل 
الاوصاف, 'الراعي وغيره" , فإذا وجدت هذه الأوصاف, 
جارت الخلطة :ناذا اشفقت هدع الاوضصاف انتفى الحكم اذى 
هو وار الط 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کو ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي 
"الراعي وغيره من الا وصاف" وهي أوصاف 
مايه ارت الحكم ناه على أصل "العلة تُظهرٌ 
الحكم إذا كانت وصفا مناسيا". والله أعلم. 


. ؛ الفرع ا إذا جلب أهل الكتاب طعاما للع إلى 

لقد تقدم ل لهذا الفرع. د مسيالة کون 
العلة وضفا غارهًا" من هذا السحت و ا اكنفي؟ هات اة 
الف ل فى سيت آل لا و ووعة علاقة القترع بالأضل الف ر 
عليه إن وجد. 

قال رحمه الله تعالى:(وسبب الخلاف: اختلافهم 
ئى العلة التي لاحلها :قعل عمر تضصفه الغعشير مين أقنياظ 
الشام في الحنطة والزيت, هل هي باقية إلى يوم القيامة, 
أو زالت لاتساع الإسلام وعمومه, وأن الله تعالى قد أغنانا 
بالمسلمين عن الكفار؟)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() مناهج التحصيل( 357-2/356). 
() مناهج التحصيل( 2/268). 
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بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بأن العلة هي 
"الحاحة" وهي وصفبي مناسب. فمتى وَحدَتثت أخدّ منهم 
نضف الف وار الت ا وال 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الحاجة", 
وهي وصف نانف رخ الكو نا على اصضل 
"العلة يُظْهِرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا لتشريع 
الحكم". والله أعلم. 


٠‏ الفرع العاشر: حكم خرص الزيتون والزرع. 

قال رحمه الله تعالى:( وأما الزيتون والزرع فلا 
يخلو الأمر فيها من أحد وجهين: إها .ان تكون قناك سسب 
يحرك الحرم إلى خرصتها ام ٠‏ فإن لم يكن هناك سبب 
روء ولك أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الخرص إنما كان في النخيل والأعناب دون ما 
عداها من سائر الحيوت التي تراد للاختيار)". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح ا 

قال رحمه الله: (والزيت, إما لكونها شريعة غير 

معقولة المعنى, وإما لكون النخيل والأعناب مما نتا قت 
الخرص روز الثنمرة وظهورها, وتأتي الاحتياط 
بقدر ها للناظر, وذلك المعنى معدوم في الزيتون 
والقطاني وسائر الحتوت التئئنراد متها الزرت؟ لان 0 
مسنتترق بالاوراق مختفية فى الأكمام: ويتغندر فيهنا | 
على الخارص, وهذه العلة معدومة في الزرع, ومع 1 
الخرص فيه غير مشروع؛ وذلك ان الزرع مساو للثمار في 
تاتي الخرص وإدراك الكمية؛ ولذلك جاز بيعه في سنبله وهو 
قائم قبل حصاده لتمكن الإحاطة بمقداره كالثمر. 


'() مناهج التحصيل(2/411). 
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وإما لكون ثمار النخيل والأعناب إنما جرت العادة 
بامتداد الأيدي إليها في أول بدو صلاخها والانتفاع 
برطب فواكهها بيعا وعارية واكلا, والزرع والزيتون 
بخلاف ذلك في غالب الأحوال, وهذه العلة أشبه لأنها 
أعم للفروع من غيرها, والعلة ا تعم فروعها 
مقدمة التي لا تعم فروعها عند الترجيح)". 
بيانه: مدا الس رتف ضبان ةو 
'جَرَيَانَ العادة بامتداد الايدي إليها في اول بدو 
صلاحها والانتفاع برطب فواكهها بيعا وعارية 
وأكلا" وهي وصف مناسب. فهمتى وجد السبب 
وتحقفقت هذه العلة شرع الخرص. ومتى انتفت انتفى 
الخرص. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
کون ا هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "2 جَرَيَانَ 
العادة بامتداد الأيدي إليها في أول بدو و صلاحها 
والانتفاع برطب فواكهها بيعا وعارية وأكلا". 
وصف مناسب لتشريع الحكم, بناءَ على اصلل "الله 
تُظُهِرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الحادي عشر: في حكم نكاح المريض. 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند مسألة "كون 
العلة وصفا مجردا" من هذا المبحثء, وإنما أكتفي هنا يذكر 
رأي المؤلف في سبب الخلاف, ووجه علاقة الفرع بالأصل 
المخرج عليه. 

قال رحمه الله تعالى:(وسبب الخلاف: في جميع 
ما قدمناه اختلافهم في العلة التي لأجلها منع نكاح المريض, 


'() مناهج التحصيل(2/411). 
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هل العلة فيه استدخال الوارث على الورثة, أو العلة 
الغرر الحاصل في الصداق؟)11) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (فمن ذهب إلى أن العلة المؤثرة في 
نكاح المريض استدخال الوارث على الورثة. لأنه كما 
منع فن استخراج النوارت كذلك بمنع من استدخاله, وإلى 
هذه العلة مال جمهور متفقهة الزمان)2) 

بيانه: هذا الفرع يخرج دين على النحو 
التالي: 

الأول: على القول بأن العلة هي "استدخال الوارث 

لورثة' '' وهي وصف مناسب لتشريع الحكم, فمتى 

وجدت هذه العلة حَكِمَ ببطلان نكاح المريض» ويفسخ متى 
عثر عليه, ولا ميراث فيه, وإذا زالت هذه العلة صح النكاح 
فتونيشةه عليه اناز 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي 
"استدخال الوارث على الورثة وفن :وضسف 
مناسب, بناءً على أصل "العلة تظهرٌ الحكم إذا كانت 
وصفا مناسبا لتشريع الحكم" . والله أعلم. 

الثاني: على القول بأن العلة هي "الغرر الحاصل 
فين الصداق"'"'.وهئ:وصضق.فناسى لتشرية الحكم ايضنا, 
فمتى وجدت هذه العلة حَكِم ببطلان نكاح المربض, ٠‏ ويبفسخٌ 
متى عثر عليه. ولا ميراث فيه وإذا زالت هذه العلة صح 
النكاح وترتبت عليه آثاره. 


“() مناهج التحصي ل( 495-3/494). 
*() مناهج التحصيل( 3/495). 
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وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الغرر 
الحاصل في الصداق". وهي وصف ناتف اء علن 
أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا 
لتشريع الحكم". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني عشر: في المريض إذا تزوج حرة مسلمة 
بإذن ورثته, هل يجوز النكاح آم لا؟ 

لقد تقدم تقرير المؤلف لهذا الفرع عند مسالة: "كوف 
العلة وضقا فخردا من هذا المتحف: وانها اكنفن هنا يذكر 
رأي المؤلف في سبب الخلاف, ووجه علاقة الفرع بالأصل 
المخرج عليه. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ومنهم من ذهب إلى أن العلة 
المؤثرة في فساد النكاح الغرر الحاصل في الصداق, إذ 
لايدري هل يصح من مرضه فيكون السودان كن راس 
المال+ او يموت فيكون من الثلت ؟. 

فإذا صرف إلى الثتلث, لا يدري ما تعمل الثْْتُ منه. هل 

وهذا غاية مايكون من الغرر, وهذه علة صحبحة 
يشهد لها "الاطراد والانعكاس". 

والعلة الأولى ضعيفة في نفسها لوجود الحكم مع عدمها, 
وهو عدم التأثير عند الأصوليين. وقد قال مالك في "كتاب 
الأيمان بالطلاق"" فيمن طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها 


) ظز المدونة الكرى ر 2/89)::ورصمة؟ (قلف: ارات الميريضن :إذاأظلق 
E eT‏ لا أرى له نكاحا 
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ثم تزوجها قبل صحته: انفسخ نكاحه معها, إلا أن يدخل بها 
فيكون كمن تزوج في المرض وبنى فيه. 

فقد فَسَعَ نكاخ المريض في هذه المسألة مع عدم العلة 
الذي في الست خال وت لأنها ام سيد 
أن يعلل. بها الحكم الغرر في الضداة: كما قدمناه)!1) 


اة ها الفترع بخ على الول يان ا هي 
"الغرر في الصداق". على ما رجحه المؤلف, وهي 
وصف مناسب لتشريع الحكم. فمتى وَحدَت هذه العلة 
حَكِمَ ببطلان نكاح المريض سى؛ ويفسخ متى عثر عليه ولا 
ميراث فيه, وإذا زالت هذه العلة صح النكاح وترتبت عليه 
آثاره. 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة العلة التي هي "الغرر 
الحاصل في الصيداق". وهي وصف مناسب, بناءً 
على أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا 
لتشريع الحكم". والله أعلم. 

* الفرع الثالث عشر: في حكم الطلاق في الحيض. 

قال رحمه الله تعالى:( فإن كان الطلاق رجعيا: فلا 
يخلو ذلك من أن يكون باختيار الزوج أو بغير اختياره, فإن 
كان ذلك باختيار الزوج فإنّ إيقاع الطلاق لا يجوز له باتفاق 
المذهب. 

والأصل في ذلك (نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيقاع 
الطلاق في الحيض), ولذلك أَمَرَ عَمَرَ أن يجبر ولده عبد الله 
بن عمر على الرجعة حين طلق في الحيض. 


إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو مريض ودخل). 
0 اه التحصيل (3/496). 
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واختلف أصحابنا: هل ذلك شرع معلل أو شرع غير 
معلل ؟)(2 

قال رحمه الله: (فمنهم من ذهب إلى أنه معلل, 
ومنهم من ذهب إلى 3 عير معلل, وسيجتعرا من "المدونة" 
د عر تعلل من فوك في الات إدا رات العرأة الف 
البيضاء ولم تخد الماء. قال: لآ يجوز له أن يطلقها حتى 
تغتسل. لأي شَيْءٍ يُمْتَعٌ من الطلاق حينئذ, وليس في ذلك 
تطويل عدة, وهو موضع استقبل فيه العدة. 

فلو كانت العلة في ذلك: تطويل العدة, كما ضار إليه 
الجمهور لجاز للزوج أن يطلقها وهي حائض إذا رضيت 
الحكم, فإذا غلل بحَق أَدَمِي, فإنه ERE‏ إذا أسقط الآدمئ 


حقة. 

وعلى القول بأنه معلل فقد اختلف شيوخ 
المذهب في العلة ما هىي؟ 

فمنهم من يقول: أن العلة فيه تطويل العدة 
عليها؛ لان من شرط العدة أن تكون عقيب الطلاق, فإذا 
طلقها وهي حائض فإنها لا تبتدئ العدة إلا بعد الطهر من 
تلك الحيضة زوق ضر اليها سان بعحد الطلاف بولع يعد لها 
فيه عدة۔ وإلى هذا صار الجمهور من الأصحاب. 


وهذه العلة تنتقض بما ذكرناه فيما إذا أراد أن يطلقها إذا 
رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل,. وهو طلقها في موضع 
تعتد فيه. 

ومنهم من ذهب إلى أن العلة في ذلك التلبيس. 
عليها في كونها لا تدرى هل عدتها بالأقراء أو 
بوضع الحمل؟ لان الحامل تحيض. 


2() مناهج التحصيل(4/166). 
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وهذا أضعف من الأول؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن لا e‏ 
بعد طهرها؛ لاحتمال ان تكون حاملا, والحامل تحيض 

ومنهم من يقول: العلة في ذلك: ا 
الزوج على نفسه من الشكوك والتلبيس فيما يريد 
من نفي الولد إذا أتت به؛ إذ لا يدرى ولا يتحقق إن كان 
نه أو من غيرم ؛ قلا يجوز له الإقدام على.النفي علي هنذا 
القع فاذا طهنريت من حيضتها ثم طلقها قبل أن ,تما 
فد طلق .مسقبواة على ظاهر الامر فههما انيت بوك سباع 
له النفي, لي ا وهذا اقا 
الطراز الأول) 

نيافة: اال مه اال اا 
الطلاق في الحيض معلل, والعلل على ما قرره المعللون 
هي . 

- إما "تطويل العدة عليها". 

-أو "التلبيس عليها في كونها لا تدرى هل 
ع بالأقراء أو بوضع الحمل؟" 

-أو "ما يدخله الزوج على نفسه من الشكوك 
والتلبيس فيما يريد من نفي الولد إذا أتت به". 
هذه العلل بُهِيَ عن هذا الطلاق, وإذا زالت هذه 50 0 
هذا النهي. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون 8 هذا الحكم بواسطة هذه العلل إالمذكورة» 
وهي 'أوصاف:هناسبةه يناء على أضل "العلة. تظهر الحكم 
إذا كانت وصفا مناسبا لتشريع الحكم". واللّه أعلم. 

إلفرع الرابع عشر: في الذي أَجْبرَ على الرجعة بفور 
ها ظلى ثم ظهرت: من تلك الحيضة التي طلقها في ار :اراد 
أن يطلقها في الظهر. هل له ذلك آم لا؟ 


©() مناهج التحصيل(4/166). 
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قال رحمه الله تعالى:( فإذا أَجْيرَ على الرجعة بقور 
ما طلّق ثم طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها, فاراد 
ان يطلقها في الطهر, فلا خلاف في المذهب انه لا يجوز ان 
يطلق )'0). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (واختلف في علة ذلك: 

فقيل: العلة في ذلك أن يعاقب بنقيض 
مقصوده, فكما أوقع الطلاق في غير وقته؛ مُنَةَ منه في 
وقته. 

وقيل : التلم في ذلت أنه ]نما | حص علي الركشة 
ليطأ لا ليطلق, فإن طلق قبل أن , بيطا. كان قد طلق 
تطليقتين في طهر واحد, وذلك ممنوع)2) 

بيانه: هذا الو قن الول بعدم جواز هذا 
الطلاق واي الر تمه دور ما طلق ثم طهرت من 
تلك الحيضة التي طلقها فيها, فأراد أن يطلقها في الطهر-, 
فالعلل على ما ذكره المعللون هي: 

- إما " معاقبته بنقيض مقصوده 

-أو "أنه إنما أجبر على الرجعة ليطأ لا ليطلق" 

وهي أوصاف مناسبة 1 لتشريع الحكم. ١‏ فمتى وَحَدَت 
هذه العلل تهيّ عن هذا الطلاق, وإذا زالت هذه العلل زال 
هذا النهي. 2 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم بواسطة هذه العلل المذكورة, 
وهي أوصاف فام ناء علي اضل "العلة تُظهرٌ الحكم 
إذا كانت وصفا مناسبا لتشريع الحكم". والله أعلم. 


'() مناهج التحصيل(171-4/170). 
7) مناهج التحصيل(4/170). 
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١‏ الفرع الخامس عشر: هل يجوز للرجل إيقاع 
الطلاق على المرأة قبل البناء وهي حائض أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى:( إذا كان ذلك قبل البناء, 
وأراد الزوج أن يطلقها وهي حائضء فهل يجوز له إيقاع 
الطلاق عليها وهي حائض آم لا؟ 

فالمذهب عل قولين!1) 

أحدهما: أنه يجوز ليطلقها وان كانت خاتضاروهةه 
قول ابن القاسم2 

والتاتى: أنه لايهوز لبه أن يطلقها حتى تطهر 
كالمدخول بها, وهو قول شهب( 


و النهي عن الطلاق في الحيض. هل هو 
معلل أو عبر معلل ؟) © 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


قال رحمه الله: (فمن رأى أنه معلل بتطويل العِدَّة 
فَِيُجَوّز الطلاق إذا كان قبل البناء وإن كانت حائضا لعدم 
العلة. 


ومن زاف أنه غين :معلل :قال لا تجوز الطلاق)!5 
بيانه: هذا الفرع يخرج على القول بان النهي عن 
الطلاق في الحيض معلل ب: "تطويل العدة"» وهي 


() ينظر: المعونة( 2/833). 
() ينظر: المدونة الكبرى(2/422). والنوادر والزيادات(5/90) 
21 
() ينظر: النوادر والزيادات(5/90). 
“() مناهج التحصيل( 4/175). 
*() مناهج التحصيل( 4/175). 
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وصف مناسب لتشريع الحكم. فمتى وَجَدَتَ هذه العلة 
منع هذا الطلاق, وإذا زالت هذه العلة زال هذا النهي. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -جواز الطلاق إذا كان قبل البناء وإن 
كانت حائضا- بواسطة هذه العلة "تطويل العدة", لعدم 
تحققها في هذا الفرع, وهي وصف مناسب, ناء غلی 
أصل "العلة تُظهرٌ الحكم إذا كانت وصفا مناسبا 
لتشريع الحكم", والله أعلم. 
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* المسألة الأصولية التاسعة: "كون العلة متعدية 
وغير متعدية"!1). 
1-تقرير المسألة الأصولية. 
وبتم دراستها فيما يلي: 
*ِ أولا: أقسام العلة من حيث التعدية وعدمها: 
الأول کون العلة. مدي 
وقيل في تعريفها: "المتعدية هي التي توجد في 
گنر الكل الحتصوض عليه كالشكر و القاصرة 
بخلاف ولك e‏ حرمة الربا 0 الثمنية"2) 
لر وة المز يمقلا بالط أو الكيل: 
ل كون العلة قاصرة: 
قيل في تعريفها: "هى ال ل دى محل 
النص "3 خت لا تاور المجل القتصوض عليه :ومنالهنا: 
تعليل الشاقفية خوضة: الريا كي التقدين.:تجوهزية التمن: أك 
بتعنيتهنا فان: هذا الوضصف: قاض عليهما لا يتجاورهها الى 
غيرهما. 
* ثانيا: حجية العلة القاصرة: 
قال العلامة الشنقيطي: (والأظهر بحسب النظر 
جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا)!*) 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 


0 ا ا ا فى القنانتن عدو الات لين رض 0177وا 
در الفقه(ص 196). ٠‏ 
ا خسى( 2/159), وتقريب الؤضول (ص 377).:-وشرح الكوكب( 4/52 


() ينظر: نهاية السول( 2/907). 
() ينظر: شرح المحلئ على جمغ الخوافم(2/221): 
7 ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 303). 
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فكل الفروع التي أوردها العلامة الرجراجي في كتابه 
مناهج التحصيل والتي أوردت بعضها عند تناولي للفروع 
المخرجة على المسائل الل المتعلقة بالقياس فهي 
صالحة بان تكون فروعا مخرجة على فسالة "كون العلة 
متعدئة 

هاما ما يخص العلة القاصرة من الفروع فهي 
كالتالي: 

- الفرع الأول: في أصل الفلوس هل هي كالعروض‎ ٠ 
> عور الثفدين- أو كالعين <التقدين‎ 

قال رحمه الله تعالى:( فانظر كيف اضطرب قول 
مالك في هذه الأجوبة" '. فالذي يتحصل من ذلك اربعة 
أقوال: 

أحدها: أنها كالعين جملة. 


ال واي أنها كالعروض جملة, ويجوز التفاضل فيها مع 
والثالث: الكراهة. 
والرابع الل نالفل وال ر فقن الى 
حكمها حكم العروض: وقي القليل: جكمها حكم العن, وهو 
قولة .فئ "كتاتب الشنلم الثازف")2), 
وجه علاقة القن بالأصل المخرج عليه: 
التعليل " وهر الأنمان" "قلقي عله مجنت 
يصح التعليل بها أم لا؟ 
ا 


() أي: في أصل الفلوس هل هي كالعروض أو كالعين, ينظر: مناهج 
التحصيل( 259-258). 
7) مناهج التحصيل( 6/259). 
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ومن منع التعليل بجوهربة الأثمان لعدم المناسبة 
والإخالة التي هي رط فى صتحة الغعلة واتما المع عة 
قال: إنها كالعروض)!" 

بيانه: هذا الفرع ووه عل الول مان الكل 
ب 'جوهرية الأثنمان' ' علة صحيحة, وهي وصف يصح 
التعليل به. فمتى وَجِدَتْ هذه العلة جعل حكمها حكم 
الغين لعموم العلة وشمولها ثائر الانماث: 

وسبب الخلاف كما يفهم من كلام المصنف ليس الخلاف 
ل للك DE‏ وإنما يرجع إلى 
الأثمان- علة قاصرة أو د 

والقائلون بأن الفلوس كالعين فقياسهم قياس في معنى 
الأصلء لأن الفلوسن أثمان وإن كانت قيمتها ضثيلة بالنستبة 
للنقدين, فيكون حكمها حكم العين لعموم العلة وشمولها 
سان الانمان: والل» أعلم: 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

کون د هذا الحكم -الفلوس حكمها حكم العين- بواسطة 
هذه العلة ' 'جوهرية الأثنمان" ۽ وهي وصف بصح 
التعليل مه بناءً على ال "العلة القاصرة نصح 
التعليل بها". والله أعلم. 


ه الفرع الثاني: في الفطر بأكل أو شرب هل تجب 
عليه الكفارة أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن كان فطره بغير تأويل 
قاصداً الانتهاكء فلا خلاف في المذهب في وجوب 


©() مناهج التحصيل(6/259). 
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الكفارة"» وبه قال أبو حنيفة”ء وخالفهم الشافعي فقال لا 
كفارة ع )0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
تنقيح المناط. 

وذلك أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه و 
وهو ينتف شعره ويلطم خحده ويقول: هلك الأبعدء الحديث(5 5 
فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة» فاختلفوا 
في الوصف الذي أناط به الشارع الكفارة وجعله علة 
ا لأن القصة اشتملت على أوصاف عدة. 1 

8 وأحو خنيفنة وماق تان غلة الخكم كوئة اسك 
حرمة رمضان فاوقع فيه الوقاعء فجعلا الانتهاك هي العلة. 
وهذه علة متعدية إلى كل منتهك بأكل أو شرب. 

0 أحكام العلل المستنبطة أنها تختلف باختلاف 
نظر المجتهدين. بحلاف العلل المنصوص عليهاء فالشافعي 
يرى أنها علة قاصرةء ومالك يرى أنها علة متعدية» وقد 
اختلف الأصوليون في العلة القاصرة هل صح التعليل بها ام 
لاك على ما هو مبسوط في فن الأصول)6) 

بيانه: له كد لكام EEN‏ 
مسلك السبر والتقسيم وتخريجه على اصل القياس على 
كون العلة هي "الوقاع" على ما ذهب إليه الشافعي أو 


() ينظر: العتبية مع البيان(2/346). والمعونة(1/476), 
والكافى اص 324 
2 ينظر: المبسوط(73-3/71): وبدائع الصنائع(2/97). 
) ينظر: المجموع(6/342, 346). 
) مناهج التحصيل(145-2/144). 
) لقد تعدم تخريج الحديث. 
) مناهج التحصيل(145-2/144). 
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"اواك حومة ومان“ لن مدقت ال انو حه 
ومالك رحمهم الله. 
وقد يفهم أن سبب الخلاف بين العلماء ليس في كون 
العلة القاصرة هل يعلل بها أم لا؟ وإنما يرجع إلى اختلافهم 
إلى ما أنتجه تنفيح المناط بكون العلة هل هي ه "الوقاء" 
أم "إنتهاك حرمة رمضان". 
فالقائلون lêb‏ علة قاصرة كان الوصف المؤثر في 
الحكم عندهم كونه "وقاعا", فأناطوا الحكم بخصوص 
"الوقاع". 
وامنا القائلون تان العلة هي: "إنتهاك حرمة 
رمضان" 4 ليم تنقيحه "الزيادة" وهو "القياس في 
معنن الا ف ٠‏ وقد تقدم الكلام عنه في مسلك نفي الفارق, 
فقياسهم إذَا قياس في معنى الأصل, لأن الأكل والشرب 
فى ار رمضان فى م لوقا ٠‏ وكلها يشملها معنى 
الانتهاك, فيكون حكمها حكم الوقاع ا العلة رم 
شائر الانتهاكات: والله أعلم. 
وحكمة :“فيه لين فيه كفارزة: الولالة التسنوض السرعية 
علِى-دلك ولما نيتة المؤلف قن تجليل: 
والفرع هو: الأكل والشيرت» 
فا لقال 9 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
E‏ ظهور هذا الحكم بواسطة إلحاق هذا الفرع بالأصل 
المقيس عليه في هذا الحكم بجامع "الوقاع" على ما ذهب 
إليه الشافعي وأحمد رحمهم الله وهي وصف يصح التعليل 
به بناءً على أصل "العلة القاصرة يصح التعليل بها" 
والله أعلم. 
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رابعا: مسألة "إجراء القياس في الرخص" 


المسألة الأصولية: "إجراء القياس في الرخص" 
ودراسة هذه المسألة يتم ببيان ما يلي: 


1-تقرير مسألة "إجراء القياس في الرخص". 

وأما الرخص فالمقصود بها هنا ما كان مستثنى من أصل 
ممنوع, سواء كان لمشقة فادحة او لمجرد الحاجة. 

قان خضض المسقتى حك ولم يعقل مغن التخصنيض أو غفل 
وَكان: عذيم النظير قلا يفالئن "عليه فى الخالين: 

مثال الحال الأولى: تخصيص النبي صلى الله عليه 
وسلم واستثناؤه في جواز الزواج بتسع نسوة: وفي نكاح المرأة 
عات سيل اله من دون ال جره كح هة صان الله ليه 
وسلم بعض أصحابه بحكم دون غيره, فمثل هذا لا يقاس عليه. 
لذن فى :ذلك اهال الي ال ةا يلاله اا 
كار 
الف رت اله على امل 0 قلا يقاس على 
تيء من ذلك, لعدم وجود نظير لذلك مما يتناوله النص أو 
الإجماع, فمثل هذا ا N‏ 

ومحل الخلاف في مسألة ة اقباس في الرخص يكمن فيما إا كان 

2-تطبيقاتها: ومن ا التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في الصلوات المتروكات عمداً. هل 

قال رحمه الله تعالى: (فصل: وأما المتروكات 
عمداً فهل تقضى أم لا؟ 
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فمذهب فقهاء الأمصار أنه آثم وأن القضاء عليه 
واخب. 

فدهت ببعض أهل الظاهو إلى أنها لاتقضئ: وانة مان 

ومثار الخلاف في هذه المسألة ينبني على 

إحداهما: جواز إثبات القياس في الشرع. 

والثانية: قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز 
القياس)(4). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وأما القاعدة الثانية: وهو قياس 
العامد على الناسيء لأن الناسي محل ا 00 
يقاس عليه العامد أم لا؟ فبين العلماء قو لان( 
سس lc Ca‏ 


() هذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم, وحَكَى فيه الإجماع 


(3/7 

وقظر: التفريع (1/254):.وبدائة المجتف(1/182)::والإتضاف( 
443-2). 

Js 0‏ ابن حزم رحمه الله واختاره من الفتاخر ية ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله وقد بين الرجراجي رحمه الله وجه 
الف الا ين" دك ار ال صل 
عليه الآتي ذكره. 

ينظر: المحلى(2/319). ومجموع الفتاوى(22/40). 

3() ينظر: بداية المجتهد(1/254). 

0 مناهج التحصيل(469-1/467). 

() ينظر: مراتب الإجماع(ص32)., وبداية المجتهد(1/185), 

لفن في مسائل ك 
وكات ليرا ر(3/580(. ` 
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فمن رأى أنه من باب التغليظ يقول بجواز القياس, لأن 
العامد أولى بأن يورد عليه بالتغليظ من الناسيء, فيجوز 
القياس, لأن ذلك من باب اولي 

ومن رأى أن ذلك من باب الرفق والرخصة يقول لا 
بقاس عليه العامد, لأن الناسي معذور بالنسيان, والعامد 
مختار الترك, فلا جمع ولا مناسبة" ولا إخالة بينهماء لأن 
العمد والنسيان ضدانء والضدان لا يصلح الجمع بينهماء إنما 
يقاس الأشبه على الأشبه, لأن الشبيء يأوي إلى شكله 
وينحو عن ضدهء ولاسيما على القول بأن القضاء إنما يجب 
بامر متجدد لا بأمر الأداء. اا 

فعلى هذا يكون العامد مأثوما ولا يجزئه القضاءء لأن 
امموس الي هي اعظم من نان كو واللة العوفة 

بيانه: لقد تقدم هذا الفرع في مسألة "حجية 
القباس": ومناسبته لهذه المسألة "إجراء القياشس في 


٠‏ اتن :معني الوقاسية. والإفالة ع عدا ول متنك الفا هة 
بالدراسة: 

() اليمين العَمُوس: بفتح المعجمة وضم الميم, قيل سميت 
بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فهي فعول بمعنى 
فاعل. 


وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة 
وجعلوا فيها دما او رمادا ثم يحلفون عندما يدخلون ايديهم فيهاء فإذا غدر 
فيكون فعول بمعنى مفعولة. 

واليمين الغموس من كبائر الذنوب, وقد اختلف العلماء في كفارتهاء 
والمشهور عن مالك رحمه الله وهو قول الجمهور أنها لاكفارة لها, 
خلافا للشافعي. 

ينظر: التمهيد( 269-20/267), وشرح الزركشي( 332-4/330). 

() مناهج التحصيل(469-1/467). 
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الرخص" كونه من باب الرفق والرخصة على مذهب 
القائلين بذلك. فلا يقاس الناسي على العامة لأن التانسى 
معذور بالنسيان, والعامد مختار الترك, فلا جمع ولا مناسبة 
ولا إخالة بينهماء لأن العمد والنسيان ضدان, والضدان لا 
بضاة الجمع بيتهماء انها يقاسن الاشبيهة على الأشيه: لآن 
الشيء تاوف إلى شكله وبنحو عن ضده. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -عدم إجزاء قضاء الصلوات 
المتروكات عمداً- على مذهب القائلين بهذا الرأي. وذلك 
أن الناسي مور ا وهو من باب الرخص, 0 
فا على اال "إجراء القياس في الرخص غير 
جائز". والله أعلم. 

٠‏ الفرع الثاني: في السفر إلمحظورء كالخارج محارباً 
أو لقتل رجل مسلم ظلما وعدوانا. فمل يقضر الضلاة في 
سفره هذا أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (والخامس: السفر 
لبعد و كالخارج محارباً أو لقتل رجل مسلم ظلماً 


ا أثة لا يفخن الضلاة: وهو مشهور المذهب 2 
الا اة فصر الضلاةة وقى روا تة راد عن 


() ينظر: التمهيد(11/180). 

*() ينظر: الذخيرة(2/367). 

7() وهو: زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشرة, أبو عبد الله 
اللخمن: الفرطيى: العلعب شن نة ماله ين اس ات 
عنه الموطا ومعاوية بن صالح القاضي وتزوح 5 والليث بن 
سعد. روى عنه يحي بن يحي وا ن حبيب, وابن ابنه زياد بن محمد 

بن عبد الرحمن. هوأول دن اراك 0 وفقه مالك إلى 

سنة(194ه): وقيل(199ه). 
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مالك"» وبه قال أبو حنيفة©)وبالأول قال الشافعي() 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: العاصي هل 

رات أن الا لا يترخص بالرخص قال لان ماهو 
بالرجوع عنه» والتمادي فيه معصية, 0 رخصة وتخفيف 
ال أن قال ر رحمه الله: 

ومن رأى أنه يجوز مرك 
ل 0 كأكل الميتة. والله أعلم)"ا' 

بيانه: مناسبة هذا الفرع لمسألة "إجراء القياس 
في الرخص" على مذهب القائلين بجواز القصر للمسافر 
سفر معصية, وذلك انه معنىَ يصح ان يرخص له فيه في 
فو الظاعة فحان أن و حف له في سز المعصضصةء اكل 
الميتة على مذهب القائلين بذلك. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
الحكم: ناء 9 0 "رأ ا في 0 
جائز وححة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


ينظر: سير أعلام النبلاء(9/311), والديباج المذهب(1/370). 
“() ينظتر::زروانة ر تاد قي التمقوية(11/1850): والتفحزفات 
الممهدات(1/215). 
*() بدائع الصنائع(1/93). 
() ينظر: الأم(1/212). والمجموع(4/346). 
() مناهج التحصيل(434-1/433). 
() مناهج التحصيل(434-1/433). 


0 ل 
جراجي ا 
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الفصل الثاني 
بيان الأصول المتعلقة بالأدلة 
المختلف فيها والفروع المخرجة 
عليها 


الميحك الأول : ال > مان 
الميحثت الان العرف وال اده 
المبحث الثالث: المصالح المرسلة 
المبحث الرابع: سد الذرائ ع 
المبحت الحخامس: عمل اهل المدية 
الميحت السادس: اأ لن 
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المبحث الأول: الاستصحاب 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث ا 
+ أولا: تعريف الاستصحاب لغة27) 
الاستصحاب في اللغة: الصاد ا والناء مدل 
واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته, ومن ذلك 
الضَّاحب والجمع الضّحت, وكل شيء لاءم شيئا فقد 
استصحبه:, بمعنتنى . : دعاه إلى المحية: ولازمه. 


4# ثانيا: تعريف الاستصحاب اصطلاحا2) 
وفي اصطلاح الأصوليين هو: "استدامة ااك ما 
کان تابتاء أو قي .ما کان منفًا". 


() ينظر OE‏ *ظشظ مقاييس اللغة(3/335): ومعجم الصحاح(ص 
0, والقاموس المحيط(ص134). 

7() ينظر: إعلام الموقعين(1/418). وشرح مختصر الروضة( 
7 , وتخريح الفروع على الأصول(ص647). وشرح الكوكب 
المنير(4/303), ومعالم أصول الفقه(ص210). 
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المطلب ال الفروع المخرجة على أصل 
"الاستصحاب 
"الاستص حاب' والف ربع التي EE‏ العلامة 
الرجراجي عليها على النحو التالي: 

1- -تقرير مسألة "حجية الاستصحاب" . 

ويتم ذلك بذكر أقسام الاستصحاب وحكم كل 


قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: (اعلم أن 
الاستصحاب ثلاثة أقسام, اثنان مقبولان عند الجمهور 
0 مردود عندھم۔ 

- استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل 

0 لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم 
الدليل كدف وجوت ضام ضفر هنا لذن الاضل نا عن 
الذمة منه, فيستصحب الحال في ذلك, وهذا النوع هو الذي 
ينصرف إليه اسم الاستصحاب وهو المعروف بالبراءة 
الأصلية والإباحة العقلية. 

وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: چ ف ف ف 3 ق ج چ ج ×< الآية(2 : 
EMSS TEES I CS‏ 


ووجه الدلالة في الآية الأولى: أنه لما نزل تحريم 
اونا خاقوا فن- الأموال الفكتسية من الريا قيل: التحريم, 


20 ينظر: الإحكام لابن حزم(5/5), واحكام الفصول (952-2/947), 
8 ) وإعلام الموتعين 1/939 -424), نونج القصووع علق 
الأصول(ص650-647): وإرشاد الفحول(ص177-176): مذكرة 
العلامة الشنقيطي( ص 180-179): ومعالم أصول الفقه(ص210- 
2). 

*() سورة البقرة, جزء الآية رقم(275). 

7() سورة التوبة, جزء الآية رقم(115). 
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فت الاه أن ها اتسوا امن :الوا قبل التعرهم على 
البراءة الأصلية حلال لهم, وا لبهم قد 

ووجه دلالة الآية الثانية: أن النبي صلى الله عليه 
لموتاهم من المشركين وأنزل الله جث : ٹ اث د 
1 قح '. ندموا کلف استغفارهم للمشركين, بيننت الآية أ 
استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية, لا إثم 
عليهم فيه ولا جرد كتى عن له الله ها وة كالاستففار 

2- استصحات دل الشرع: کا شات النتض 
حتى يرد الناس, والعموم حتى يرد المخصص, ودوام 
الغلك حتى ينبت انال ودوام شغل الذمة الثايت حت 

3- وهو المردود عند الجمهور هو استصحاب 
حال الإجماع في محل النزاع: واعتبره بعضهم 
واختاره أده إسحاق بن شاقلا. 

ومثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء 
الصلاة, فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيهاء, 
فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه» وهذا 
غير صحيح لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم 
الماء, أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه)2 


الوجرادي على اة "ج الاس عجان" دآ 
يلي: 


٠‏ الفرع الأول: فيمن تيقن بالوضوء وشك في 
الحدث فلا يدري احدث بعد الوضوء أم لا؟ فهل يعيد 


الوضوء أم لا؟ 


() سورة التوبة, جزء الآية رقم(113). 
() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي( ص 180-179). 
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قال رحمه الله تعالي: (وأما إن تيقن بالوضوء 
وشك في الحدث فلا يدري أَحدث بعد اوو آم لاك فهل 
إبعيد الوضوء أم لإ؟ قولان قائمان من المدونة 7 

أجدهما: انه يعيد الوضوء, وهو نص المدونة في هذه 
المسألة2) 

والثاني: أنه لا وضوء عليه. وهو ظاهر قوله في كتاب 
الأيمان بالطلاق3) 

لن الول اه ا وا ها تمن عليه قن 
الكتاب, هل الكادة إيجابا أو استحبابا؟ و هر المدونة 
الإعادة إيجابا “لاست لاله يمنا لذ الصا 6 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 5 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض الأصلين 
أبهما يقدم على الآخر؟. 

وذلك 1 الصلاة ثابتة في الذمة فلا تبرأ إلا بيقين, 
وبطهارة متيفنة , ولا يفين هاهنا مع وجود الشك, والأصل 
استصحاب الحال. 


والآخر يقول: الطهارة متيفنة والحدث مشكوك 2 
والأضل استصحات حالة التقس..والحمة لله وحزه) 6 


بيانه: تخريج هذا الفرع على اسل 
"الاستصحاب" على النحو التالي: 

3- على القول بأنه يعيد الوضوء إيجاباء وذلك لكون 
الصلاة ثابتة في الذمة فلا تبرا إلا بيقين وبطهارة متيقنة, 
ولا يقين:هاهنا مع وعود:الننتك: استضحابا للتذليل الشسوعن 


(() ينظر: شرح التلقين(2/507). 

*() ينظر: المدونة الكبرى(14-1/13). 

() لم أعثر على هذا القول في كتاب الأيمان بالطلاق من 
العندونة الكترف: 

“() ينظر: المدونة الكبرى(1/13). وعيون الأدلة(2/639). 

”() مناهج التحصيل(1/123). 

5() مناهج التحصيل(1/123). 
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بدوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها, على ما بينه 
العلامة الرجراجي رحمه الله بناءً على أل 
"الاستصحاب دليل شر عي يعمل بمقتضاهء" 1 والله 
أعلم: [ 
4 واعلق القول ناه لا خد الوضوة ودلك لكون ٠‏ الطهارة 
متيقنة والحدث مشكوك فيه واستصحاب حا لة اليقين 
استصحاب للدليل الشرعي ببقاء ما كان على ما كان حتى 
على ها ننه الغلاكة الركراخي رحفة الله 
نآ قلئ اصل "الاستصحاب دليل دشرعكي يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في الفعل المتعلق بشرط هل من 
شرط صحة الحكم استدامة ذلك من البداية إلى النهاية, أو 
من شرطه أن يكون موجودا عند البداية؟ 

قال رحمة: الله بعلن (فإذا غلب على ظنه أن 
فر م E‏ 

فإن كانت جمعة فهل تجزئه أم لا؟ فالمذهب على 

:)1( . 

أحدهما: أن صلاته باطلة ويعيد ظهرا أربعا؛ وهو 
مذهب المدونة' 2, وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في 
المسجد الجامع 

تكرت القول الثاني بالجواز من مسألة الإمام إذا 
صل بالناس رك :من اضلاة الجمعة ثم اشوا ولم ق 
a‏ 0 الحم تا ب ٠ E‏ ففي 
المذهب قول بالإجزاء. 

والجمع بين المسألتين أن بعض الشروط التي تصح بها 
ل ب يا وهل ذلك مؤثر أم لا؟ 


() ينطر: المنتقئ(1/373): وجافع الأمهاة(ض 44):.والعذفت( 
1 . والتوضيح(1/220). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/37). 
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وإلى هذا ذهب الشيخ أبو إسحاق التوتشئى. أن الجفعة 
وغيرها في الإجزاء سواء(2) 

دنسب الخلاف: الفل الا رط فل هف 
شرط صحة الحكم استدامة ذلك من البداية إلى النهاية, أو 
من شرطه أن يكون موجودا عند البداية. فإذا وجب 
التمووع :في العمل لأحلة قفد و حت العمل بمقتهام ين 
غير اعتبار باستضحانة إلى القراع من العمل ؟ كالقية قىن 
الصلاة فإن من شرطها حضور النية عند الافتتاح باتفاق. 

فإن عزبت في أثناء الصلاة فهل الحكم ببطلان الصلاة 
أو بجوازها؟ فهذا مما جرى فيه قولان. 

ومن هذا القبيل إذا شهدت البينةٌ على حدٌ أو على حق 
وثبتت عدالثهم, ثم حكم القاضي بإنفاذ الحكم, فلم يُتقذ 
حتى ظهر التجريح؛ مثل أن يؤخذوا يشربون الخمر, 
والعدالة شرط في الشاهد, فهل من شير كلها اند اة فن 
أل الحكم إلى آخره أم لا؟)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بياننه: تخريج هذا الفرع على أصل 
"الاستصحاب" على النحو التالي: 

لقد ذكر الرجراجي رحمه الله في هذه الفقرة 
ثلاثة فروع وهي: 

1-الجمعة إذا اختل شرط العدد فيها أو المسجد. 

2-والنية إذا عزبت أثناء الصلاة. 

3-والعدالة للشهود إذا ظهر التجريح بعدما ثبتت 
الشهادة وقضي بها. 
البداية إل النهارة اھ شن أن 0 0 عند 
البداية, فإذا وجب الشروع في العمل لأجله فقد وجب 


() ينظر كلام أبي إسحاق في المنتقى(1/374). 
() مناهج التحصيل(152-1/150). 
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العمل بمقتضاه من غير اعتبار باستصحابه إلى الفراغ من 
العمل؟ 

وعليه فهذه الفروع بُخَّرَجٌّ على أصل "الاستصحاب" 
على القول بأن شرط صحة الحكم فيها استدامة ذلك من 
البداية إلى النهاية. بكون وجوب استصحاب شرط العدد 
والمسجد إلى الفراغ من الجمعة, والنية إلى نهاية الصلاة, 
وعدالة الشهود إلى إقامة الحد. استصحابا للدليل الشرعي 
على ما بينه العلامة الرجراجي رحمه الله بناءً على أصل 
"الاستصحاب دليل شرعي يعمل بمقتضاه". والله 
أعلم. 


٠»‏ الفرع الثالث: في المستحاضة. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما دم الاستحاضة: فهو 
و والمستحاضة هي التي لا يرقأ دمها بعد 
حصي اياده 

ولا حكم لهذا الدم على طريق 2 ٠‏ ويستحب لها 
على مذهب مالك أن تتوضاً لكل صلا حکم 
قا لا تشك فيه أنه :ذم خيض”؛ لرائحته ولون ا 
لها التمييزء فيكون لها حينئذ حكم الحائض”. فإنِ كانت 
ممن لا تمييز لها فإنها تستصحب هذا الحكم أبدا)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "الاستصحاب" 
يكون المستخاضة لها حكم. الظاهر في 'العناداث:والفادات 
إن كات معن لا تم لها واستصحات قدا الحكم 
استضعاب لدليل الشرء: على ها ننه العامة الخراجى 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/51). والتفريع(1/209). والنوادر 
د (1/131): والمقدهات المقهدات(1/124): والدخيرة( 
9). 


7() مناهج التحصيل(160-1/159). 
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رحمه الله؛ بنا٤ً‏ على أصل "الاستصحاب دليل شرعي 
يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في الحائض. 

قال رحمه الله تعالى: (ولا شك ولا خفاء أن ما 
رأت المرأة من الدم وتماذى بها أن المتع.من فعل 
العبادات البدنية والعادات الاستمتاعية بتستصحب مع وجود 


الدم إذا كانت ممن : د اق كاسع فى سين .من کک 
اتصل الدم اۋ 0 إذا كان الانفصال يحكم له بحكم 
الاتصال)(' 


واحة علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "الاستصحاب" 
بكون الحائض تمنع من فعل العبادات البدنية والعادات 
کک ويستصحب هذا الحكم مع وجود الدم إذا كانت 
؛ أو كانت في لسن سن تخيض: اتضل ذلك الله 
5 ا إذا کان لانفصال يحكم له بحكم الاتصال, 
فالقلا الرسر اكب رة الله ها ا أضل 
"الاستصحاب دليل شر عي يعمل بمقتضاه" 7 والله 

أعلم. 


ار 

قال رحمه الله تعالى: (فإن سلم على شك ثم تبين 
له أنه قد أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟ فالمذهب على 
قولين'* 


أحدهما: جواز الصلاة, وهو مذهب ابن حبيب. 


0 مناهج التحصيل(1/169). 
() ينطر: ار والزیادات(1/341), والمنتقى(2/84), 
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والنافى؟ انها فاشنذة روه" تمسو ) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الأمر إذا وقع 
موف الفساد ثم انكشقف عن السذاد:هل نضحت مهه 
حالة الابتداء او بتستصحب معه حالة الانتهاء؟ 

فمن رأى أن صلاته جائزة قال باستصحاب حالة النهاية. 

وفن قال تقنناذها قال يتستصخب معة حالة البذاية)!3) 


بیانه: يخرج هذا الفيع على أصل 
"الاستصحاب" على النحو التالي: 
1- على مذهب من قال باستصحاب حالة الانتهاء, تكون 
صلاة من سلم على شك ثم تبين له أنه قد أتم صلاته 
جائزة, بناءً علئ اك "الاستصحاب دليل شرعي 
تعمل تمفتضناة ": واللة اعلم. 

2- وعلى مذهب من قال باستصحاب حالة الابتداء تكون صلاة 
على صل "الاستضحات دليل بر ع تال a‏ 05 
والله أعلم 


ف آلف السادسوةافين ركيم ال هونا فلع 
هل يتمون الصلاة ام يقصرونها؟ 

قال يجمه الله الى فان رد الترية ا 
قلعوا فلا يخلو من أن تردهم إلى وطنهم وقريتهم أو تردهم 
إلى الموضع الذي قلعوا منه وليس بوطن لهم. 

فان ردتهم إلى وطنهم فلا خلاف في اللمذهب انهف 
قفون السا ام فو 

فإن ردتهم إلى غير وطنهم وإلى غير قرارهم فهل 


() ينظر: المقدمات الممهدات(1/175). 
() مناهج التحصيل(383-1/382). 
() مناهج التحصيل(383-1/382). 
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يتمون أي يقصرون؟ فالمذهب على قولين منصوصين في 
المدونة!" : 
أحدهما: 1 ag‏ الصلاة حتى يبرزوا ثانية. وهو 
قول مالك في ال * والمجموعة. 
والناني: اد يقصرون» وهو قول سحنون في الكتاب 
ا بے (3)) 4) 


اه اة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الإقامة الأولى هل 
ترتفض بنفس حدوث الستفر أو ل ترتفض الا تعد الاتفطناغ 
الكلي؟ 
. فمن رأى أنها لا ترتفض إلا بعد الانقطاع الكلي يناء على 
حاو لوك اوس اع لي ل 
الإقافة حتى حفن السفر قال يتم الصلاة. 

فن رائ انها مرتفطة :وان رخو اعا كان غلية وإكراها قال 
تقض الضلاة كما الى رة فاضت 


بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "الاستصحاب" 
يكون غلئ المذهت القائل.بان النية لاترتفض إلا رذ 
الانقطاع الكلي لكونه على شك في سفره:, إذ لا يدري هل 
يتم له ذلك أو يَحُول دونه الريح فيرجع عن قريبء وعليه 
يتم الصلاة استصحابا لحالة الإقامة حتى يتحقق السفر, بناءً 
على أصل "الاستصحاب دلبل دشرعكي يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 


1 


() ينظر: النوادر والزيادات(1/420), والذخيرة(2/364). 
*() ينظر: المدونة الكبرى(1/124). 

() ينظر المدونة الكبرى(1/118). 

() مناهج التحصيل(444-1/443). 

() مناهج التحصيل (444-1/443). 


5 
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٠‏ الفرع السابع: فيمن شك في الغروب أو الطلوع 
فهل يأكل أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما من شرق بين ا 
والغروب فقال: الأصل في كل واحد منهما استصحا 
الحال, وقد قال الله تعالى: جج جج ج چ ج چ 
٠ 0 SS‏ فساغ له الأكل ولا يحرم ال 
قال الله تعالى: چ چ عاد ل تجح 2 فأمر المكلف 
باتمام الصيام إلى الليل خثى. تدخل عليه الليل وهو متنك 
نشقن انقضاء النمار: 

فهذا هو الصحيح الذي عليه الاعتماد)( 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل 
"الاستصحاب" على النحو التالي: 
1- بالنسبة للطلوع فيسوغ لمن نوى الصيام الأكل 
والشرب ولا يحرم إلا بيقين. ولا يصح حكم الانتهاك إلا 

سيفن تحريمة علية: استصعانا لحكم الاباحة اء على عل 

"الاستصحاب دليل شرعكي يعمل ET‏ 1 والله 
أعلم. 
2 :واف العووتب:فيؤفن المكلفك تاتماف الام إلى الليلن 
حتى يدخل عليه الليل وهو مُمُسك ويتيقن انقضاء النهار 
استصحابا لحكم الحظرء بناءً على أصل "الاستصحاب 
دليل شرعي يعمل بمقتضاه' ؤالله. اعَلم: 


الفجر أو بعده. 
قال رحمه الله تعالى: (فأما إذا رأت الطهر بعد طلوع 
() سورة البقرة. جزء الآية رقم(187). 
*() سورة البقرة, جزء الآية رقم(187). 
() مناهج التحصيل(62-2/61). 
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الفجر فلا يلزمها صوم ذلك اليوم باتفاق. 

فإن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فقد قال 
في المدونة: "إنها تصوم وتقضي ٠"‏ '. فأمرها بالصيام 
لاحتمال أن تكون طهرت قبل الفجرء وأمرها بالقضاء 
لاحتمال أن تكون 0 بعد الفجر. ولم أر فيها في 
بالمعنى, وذلك اة احتاطوا الات إذ لا يزول الغرض 

ولا ر أن يقول: إن ذمتهما برئت من حين رأت 
الحيض وأنها غير مخاطبة بالأداء 0 بالقضاء, فلا تعمر إلا 
وهذا ل جواب عنه إذا وقع اناف 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "الاستصحاب" 
بكون الحائض التي رأت الطهر بعد الفجر وشكت هل طهرت 
قبل الفجر أو بعده فإن ذمتهما برئت من حين رأت الحيض 
وأنها تمنع من فعل العبادات البدنية والعادات الاستمتاعية إلى 
حين عفار غين وهو وفك رأيتها للطهر. واحتمال 3 
تعد الفجن ال ا E‏ 
"الاستصحاب دليل شرعي يعمل بمقتضاء ' '. والله 
أعلم. 

٠‏ الفرع التاسع: فيمن جُهل حالّه في سفره, فهل 
ينظ إلى حالة التى خترج غليها أو الى العالة التي قدم 
عليها؟ 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/207). 
() ينظر: التفريع(1/309). والنوادر والزيادات(2/26), 
والكافي اص 125 
() مناهج التحصيل(112-2/111). 


تخريج الفروع على الأصول 611 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


قال رحمه الله تعالى: (وأما إن جهل حاله في 
شفرة: :فهل يتظر إلى خالة التى خرج علبينا: او إلى الخالة 
التي قدم عليها؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه ينظر إلى الحالة التي سافر عليها. 

ان ترج موشيرار:فعلية الوعة أنه ديه فى اتر 
سفره. 

فإن خرج معسرا, فالقول قوله أنه كذلك في سائر 
سفره. 

فاق أشكل امرة يوم خروجة قفعلية التيئة انه معدم فى 
سائر سفره وغيبته 0 

والثاني: أن النظر يوم قدومه, فإن قدم موسرا, 
وقال: ما زلت كذلك في سائر سفري, فالقول قوله....)0) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل يستصحب 
عله دم الكاله ی حر كلها أو حك الجاله الذي ققدم 
عليها؟)2 

55 : تخريج هذا الفرع على أصل "الاستصحاب" 
بكون الذي جهل حاله في سفره, ينظر إلى حاله التي خرج 
عليها على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول فإن خرج 
موسرا, فعليه البينة أنه عديم في سائر سفره. وإن خرج 
معسرا, فالقول قوله أنه كذلك فى تانر فر بناءً على 
اصل "الاستصحاب دليل شر عي يعمل بمقتضاه" 1 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع العاشر: في الذي شك, هل حلف أم لا؟ 
فهل :يجب عليه بالشك حكم من الأحكاة أم لا؟ 


() مناهج التحصيل(3/537). 
() مناهج التحصيل(3/537). 
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قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن السؤال الأول إذا 
شك, هل حلف أم لا؟ فهل يجب عليه بالشك حكم من الأحكام 
أم لإ؟ فالمذهب عل ثلاثة أقوال!1) كلها قائمة من المدونة: 

أحدها: ال ااه لع لو لع 
الأصل ” اه الذمة 0 ا فلا كم إلا 
فين والأصل اسبتدامة العصمة. 

والنتائى: أنه قى عليه بالطلاق ...... والقول 

الثالث: أنه يؤمر بالفراق ولا يخير)3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "الاستصحاب" 
بكون الذي شك, هل حلف أم لا؟ لا يجب عليه بالشك حكم 
من الأحكام, وأنه لا شيء عليه في يمينه وأن الشك لا يوجب 
عليه حكما ولا يوجب عليه إثما, لأن الأصل براءة الذمة وفراغ 
الساحة, فلا تُعثّر إلا بيقين, والأصل استدامة العصمة, بناء 
على أصل "الاستصحاب دلبل رى لعجل فان" 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الحادي عشر: في الأمة يطؤها البائع ثم 
يطؤها المشتري في طهر واحد, فتموت قبل الوضع, فعلى 
من يكون ضمانها؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فأما إذا كانا متبايعين 
فوط البائع ثم ر.وظتها المشتري في طهر واجة: فان أف 
بولد لاقل فن تة اشتهر: من وظء الميشترى فة جى 


*() ينظر: التفريع(2/86), والنوادر والزيادات(5/138), 
والمعونة (2/854): والكافي(2/582). 

2() ينظر: المدونة الكبرى(3/14). 

() مناهج التحصيل(303-4/302). 
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بالبائع, والأمة أم ولد له, ويفسخ البيع. واختلف إن ماتت 

قبل الوضع, ممن ضمانها؟ على قولين: 

أحدهما: أن ضمانها من البائع, والأصل استصحابه 
حى ترج :من الاستبراء: :وهو قول ابن القاسحه :فى 
(العتبية). 
. والثاني: أن الضمان منهما جميعا, ماتت قبل ستة 
اشهر أو بعدها , وهو قول سحنون في الكتاب المذكور, 
لأنهما أصابا في طهر واحد وحصل الامتزاج بين المائين, 
وماتت قبل أن يتبين أيهما كان الحمل, وقد وجب الفداء 

بنفس الوطء, Os‏ استصحابه عليهما حتى يتبين 

البراءة منه لأحد منها)!1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "الاستصحاب" 
على النحو التالي: 

1- أما أصحاب القول الأول فيرون بأن ضمانها من البائع, 
فيستصحب هذا الحكم حتى تخرج من الاستبراء, بناءً على 
أصل "الاستصحاب دليل شرعي يعمل بمقتضاه", 
والله أعلم. 

2 0 أصحاب القول. الثاني فيرون ان الضمان 

كين انها کان الحم e‏ اا ا 0 
ع E‏ الحكم عليهما حتى يتبين البراءة منه لأحد 
منها, ناء غل أصل "الاستصحاب دلبل شرعي يعمل 
نمقتضاة", والله أعلم: 


الصناع. 


*() مناهج التحصيل(366-5/365). 
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فال رجحم الله الى :و الكواب من الضبورة 
الثالئة: إذا ميقن السيب تفسية, واشكل وجهه كالقران تابي 
بالخبز مجروةا فيدعي أنه مفلوب: أو يزى التوب في النار 
ولع بعلم :سل السسعب اختنازي او اقطراري. اؤيرف:في 
نوت كرض وله بعلم هل ضع اة لا 0 
فيه وجوه السبب, وعلم عينةه, فهل ر يثبت الضمان أو 
يبسقط؟ فالمذهب على قولين: 


أحدهما: إثبات الضمان عليهم تمسكا بالأصل حتى 
يتبين خلافه, وهو قول ETE ROE E‏ ار 
الفأ 

رة. 

والثاني: نفي ا عليهم لوضوح نفس السبب؛ إذ 
لا يثبت التعدي بالدعوى)1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
فلك ل 

تخريج هذا الفرع على مذهب أصحاب القول الأول 
كون الصتمان: على الصناع تمس كا بالأضل خنى ينين 
خلافه, اء علق أل "الاستصحاب دليل دشرعكي 
يعمل بمقتضاه" 0 والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل (7/243). 
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المبحث الثاني: العرف والعادة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "العرف والعادة". 
* أولا: تعريف العرف لغة": العين والراء والفاء 
أصلان يدل أحدهما غل تتابع الشيء متصلا بعصه ببعص » 
ومنه عرف الفرس وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه, ويقال 
جاء القطا عرفا عرفاء أي: بعضها خلف بعض. والآخر على 
السكون: والظمانيتة: 
وعليه فالعرّف بكسر العين وفتحها وضمها مع 
تكن ااه فى الجن كلق ع e‏ 
1- بكسر العينء العِرَفٌ: يطلق على المعرفة 
والعرفان, تقول: عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة, وهذا أمر 
معروف. ومند قولهم: ((ما عرف عرفي إلا بآخرة))ء أي: 
ما إلا اخيرا. 
بضم العين وكسرهاء العْرْفَ والعِرَف: يطلق 
5 ار “وقنه قول الشاعن 
قل لابن قيس آخي اله قات ***** ما أحسن العف 
- بفتح العين» العَرَفْ: 3 5 الرائحة الطيبة, 
ومن قول تعالى : 8 1ا ليوات 
4- وبضم العين: العَرَف: على اما تعرقه النفس 
وتظخن الةم لكنصون النفس: سحكن إلن ال 
المعروف, ومن انكر شيئا توحش منه ونبا عنه. 


*() ينظر: معجم مقاييس اللغة(3/335): ومعجم الصحاح(ص 
0), والقاموس المحيط(ص 134). 

*() ينظر: لسان العرب(9/240), مادة "عرف". 

9 سورة محمد. الآية رقم(6). 
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# ثانيا: تعريف العادة لغة!): 
العادة في اللغة: العين والواو والدال أصلان 
صحيحان يدل أحدهما على تثنية في الأمر, والآخر جنس 
من الخشب. 
فالأول: العود, وهو تثنية الأمر بعد بد؟» تقول: بدأ ثم 
عاد. والعادة: الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له 
سجية, وتقول: عاد إليه يعود عودة وعودًا. بمعنى: رجع. 
وجاء في اللسان: (العادة: الديدن يعاد إليه. وجمعها 
عاد وعاداٿ وعيدذ) 2) 
# ثالنا: تعريف العرف والعادة اصطلاحا وذكر 
الفرق بينهما 
لقد ذكر العلماء للعرف والعادة عدة تعريفات, فمنهم 
من فرق بين الكلمتين وجعل النسبة بينهما التباين. فخص 
العرف بالقول والعادة بالفعل. وقد سار على هذا الاتجاه 
بعض فقهاء الحنفية!4) 
ومنهم من فرق بينهما وجعل النسبة بينهما ليست 
التباين. بل العموم والخصوص بحيث يكون العرف أعم من 


0٠‏ عا ندر ففجم الصا عرض 3-152 75) :و الق اموتن 
E‏ 
() ينظر: لسان العرب(3/316). 
() ينظر: قاعدة العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين(ص 
49 وأصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية(496-2/491). 
() ينظر: كشف الأسرار(2/175). وشرح التلويح(1/169(, 
والتحرير مع التقرير والتحبير[1/350(. 
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العادة. وذلك أن العرف يكون قوليا وعمليا وتكون العادة 
خاصة بالعرف العملي فقط. 

وجمهور المالكية وبعض الحنفية لا يفرقون بين العرف 
والعادة في الاصطلاح ويرون أنهما مترادفان. 

ومما قيل في تعريف العرف والعادة ما يلي: 

عرفه بعض المالكية”' بقوله: (كل ما عرفته 


النفوس مما لا ترده الشريعة)2. 
. وقال آخر: (العرف: ما عرفت العقلاء أنه حسن 

وأقرهم الشارع عليه)2. 

قال القرافي رحمه الله: (العوائد والعادة: غلبة 
معنى من المعاني گل الناس» وقد تكون هذه 
الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس 
في الهواء. وقد تكون خاصة ببعض البلاد كالنقود 
والعيوب» وقد تكون خاصة ببعض الفرقء كالأذان 
للإسلام والناقوس للنصارى»ء فهذه العادة يقضى 
بها عندنا)5) 

وقيل: (العرف ا ما يغلب على الناس من 
قول أو فعل أو ترك) ° 


0٠‏ ف فيه القصضصول خو 211 ونل التجول على رقن 
اودر 0 2132 
0 نيل السول على مرتقى الوصول ص(321). 
المسدر اساي 
() ف م ضناختة فتل: الول لابن طف رحهة الل 
الفضدر الساكة: 
0 ينظر: تنقيخ الفضول:ض[448): 
*() ينظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك( ص 49). 
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وعرفه بعض الحنفية بقوله: (العادة والعزف: ما 
الطباع السليمة بالقبول)”. 


"سملو رشعو الکو لان اند مجحو ةرسال ا 
عابدين(2 /114). 
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# رابعا: أنواع العرف. 
ينقسم العرف عند الأصوليين إلى أنواع 
متعددة باعتبارات مختلفة» والتقسيم المشهور 
عند جمهورهم على النحو التالي: 

أولاً: العرف الة ٠:‏ والعرف | 


ينقسم العرف بحسب استعمال الألفاظ المتعارف 
ا قسمين: عرف قولي (لفظي), وعرف عملي 


أ- العرف القولي أو اللفظي: 

العرف القولي: أن يتعارف قوم إطلاق لفظ 
معتى: بحيث لا يتبادر عند شتضاعة إلا ذلك المغتى» من غير 
قرينة ولا علاقة عقلية. 


ومعنى ذلك أن العرف في اللفظ: أن ينقل إطلاق لفظ 
ويستعمل في معنى, حتى يصير هو المعتاد من ذلك عند 
الإطلاق. 


مثاله: إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأريع مع أنها في 
اللغة لكل ما يدب على الأرضء وإطلاق الولد على الذكر 
دون الأنثى, مع أنه في اللغة يطلق على الذكر والأنثى من 
الاولاد. 


وقد اعتبر الفقهاء العرف القولي, فحملوا عليه ألفاظ 
التصرفات, ولاحظوا ذلك في القضاء والفتوى ونصوا على 
أن كل متكلم إنما يحمل لفظه على عرفه, فإذا كان 
المتكلم باللفظ هو الشارع الحكيم فإنه يحمل على الحقيقة 
الشرعية, وإذا كان المتكلم من أهل اللغة فإنه يحمل كلامه 
على عرفه, وتحمل ألفاظ الناس التي تدور عليها العقود 
والتصرفات على عرفهم في مخاطبتهم؛ ويجرى ما يترتب 
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قل لك من ار افا ت ضلى حشت ما يتدوم اللفظ فى 
العردق. 


وقسم بعض الأصوليين العرف القولي باعتبار 

مصدره إلى قسمين : 
الأول: العرف الشرعي. 

قال الشوكاني هو: (اللفظ الذي استفيد من 
الشارع وصعه للمعنى, سواء کان اللفظ والمعنى مجهولين 
عند أهل اللغة, أو كانا معلومين, لكنهم لم يضعوا ذلك 
الاسم لذلك المعنى, أو كان أحدهما مجهولا والآخر 
معلوما ا الشرعية: ا ا يم وضع له 
بوضع الشارع, لا بوضع أهل الشرع كما ظََ) ™ 

قال الرجراجي رحمه الله تعالى: (المسالة 
الأولى في معنى لفظط "الصلاة". 

والصلاة لها عرفان: لغوي وشرعي. وهي في وضع 
اللغة على وجوه2) 

منها: الدعاء: لقوله تعالى: چڻ ثدّ [] O ÛU‏ >. 

ومنها: الاستغفار والرحمة: فالصلاة من الله: الرحمة, ومن 
الملائكة: الاستغفار, ومن الأدميين: الدعاء. 

وقيل: إن الصلاة مأخوذ من قولك: صَلَيُبٌ العود إذا 


ني مي 


قوَّمْنُه 


ا إرشاد الفحول(1/63)., والإحكام للآمدي(1/53). 
) نظن .ففجم :دق نيم اللغة [3/300) عجو الجاع ضفن 
0 


() سورة التوبة. جزء الآية رقم(103). 
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وقنل: إن الصلاة ماخوذة هن. الشلوتى» وهما غرقان 
ينحنيان. عند الركوع. 

وقيل؟ أن الصلاة ماغؤذة فن الكلة لأنها فضل تن 
العبد وخالقه. 

وقيل: إن الصلاة مشتقة من المُصَلِّي من الخيل؛ لأن 


القن -صلى. الله علية ولح أول رمن صلى مع جرال علية 
السلام, فكان تاعا وكان من ضصلى تغدة خضلا 


وهي في وضع الشرع: واقعة على دعاء مخصوص 
في اوقات محدودة تفترن بها افعال مشروعة من ركوع 
وسجود وقيام وقعود. . وهي من معالم الإسلام وعماد الدين, 
وهي من فروض ۰ وهي الصلوات الخمس, أَوَجَيه] 
الله تعالى على عباده)1) 

والثاني: العرف الاستعمالي: 

وأما العرف الاستعمالي فهو: ألفاظ تعارف الناس على 
إطلاقها في تصرفاتهم المختلفة على شيء معين. 

قال الرجراجي رحمه الله تعالى: (والجواب عن 
الفصل الثاني: ما يسمى حيضاء هل يسمى حيضة أم لا؟ 

والحيض في عرف الاستعمال!” ': "عبارة عن الدم 
الذي يحرم على المرأة فعل العبادة مع وجوده مد 
"عبارة عما يقع به الاعتداد في العدة والاستبراء")3) 


ب- العرف العملي أو الفعلي: 


'() مناهج التحصيل(192-1/191). 

() أي في اصطلاح المالكية في كتبهم, وهذا التفريق مشهور 
في المذهب. ينظر: الذخيرة(1/371). 

() مناهج التحصيل(163-1/161). 
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الفر ف الغملى: نحو ما كوم عك الاش وار قو 
في معاملاتهم وتصرفاتهم, كتعارف الناس البيع بالتعاطي 
والاستصناع. 


قال القرافي رحمه الله: (وأما العرف الفعلي: فمعناه 
أن يوضع اللفظ لمعنى يكثر استعمال أهل العرف لبعض 
اء ذلك المسمى دون بقية أنواعه)2). 

قال الرجراجي رحمه الله: (أما الوجه الثالث من 
الوجه الثاني: وهو اختلافهما في قبض السلعة المبيعة: 
فالأصل فيها وفي قبض الثمن النظر إلى العادة إن 
كانت هناك, فإذا عدمت رجعنا إلى الأصل وقلنا للبائع: أنت 
العظلوت بسانم الخ فعليك العان كس ليقة إلى العتقفري: 
إلا أن يكون التداعي بعد الافتراق, وقد انتقد: فيكون القول 
قوله؛ لأن العرف يشهد له, وإلا فالقول قول المشتري إذا 
لم ينقد - افترقا آم لاد وكذلك إذا لم يقترقا.وقة انتقد أن 
القول قوله)2). 

إا فالأعراف والعادات التي تجري بين الناس في 
معاملاتهم تقوم مقام النطق بالألفاظ. 

قال العلامة عز الدين بن عبد السلام: (فصل 
في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح 
الأقوال في تخصيص العام وتفييد المطلق وغيرها, ومن 
الأمثلة في ذلك: التوكيل في البيع المطلق, فإنه يتقيد بثمن 
المثل وغالب نقد البلد. تنزيلا للعادة الجارية في المعاملات 
منزلة صريح اللفظ, وكذلك حمل الإذن في النكاح على 
الكمة وير الل لابه الا ر إلى الام كسمن ويل 
آخر بتزويج ابنته). 


() ينظر: الفروق(1/173). 
7() مناهج التحصيل(6/158). 
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وقد قرر الفقهاء أن الشرط العرفي كاللفظي, ومن 
القواعد الفقهية في ذلك: "المعروف كالمشروط", 
والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 


ثانياً: العرف العام والعرف الخاص»ء ينقسم 
اقرف هذا الاعبار إلى قسن 

أ- العرف العام وهو: ما تعارفه عامة الناس كمن 
حلف لا يضع قدمه في دار فلان. فهو في العرف العام 
بمعتى: الدخول: سواء دخلها فاشيا أو راكبا. 

ب - العرف الخاص» وهو . ما لم يتعارفه عامة الناس 


بل بعضهم, كالألفاظ المصطلح عليها في عرف الشرع أو 
عرف التخاطب, أفافئ عرف طائفة خاصة, ومن ذلك 
اضطلاح الرقع عند النحاة. 


- ف | ف الفاسد. 

أ- العرف الصحيحء وهو: ما تعارفه الناس وليس فيه 
مخالفة لنص شرعي, ولا تفويت لمصلحة ولا جلب لمفسدة: 
ري ا من اللي ل OO‏ 
من ال 

ب - العرف الفاسد: وهو : ما خالف بعص أدلة 
الشرع 5 بعص قواعده, كتعارفهم على بعص العقود 
الربوية. 


ينقسم العرف باعتبار ثبوته واستقراره وعدمه إلى: 
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أ- العرف الثابت وهو: الذي لا يختلف باختلاف 
الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال, لأنه يعود إلى طبيعة 
الإنسان وفطرته,. كشهوة الطعام والشراب والحزن 
والفرح. ومن العرف الشرعي ما هو منه: وهو ما كلف به 
الشرع وامر به او نهى عنه أو اذن فيه. 

ب- العرف المتبدل وهو: الذي يختلف باختلاف 
الأزمان والبيئات والأحوال, وهو أنواع: فمنه ما يعود إلى 
اعبار البقاع, والبيئات من لسن يشيء أو ة قبحه. کک في 
لذوي الا قبيح في البلاد ا وغير قبيح 
البلاد المغربية. 


خامسا: اعتبار العرف. 
ينقسم العرف من حيث اعتباره في الأحكام إلى ثلاثة 
عن 


أ- ما قام الدليل الشرعي على اعتباره. 
كمراعاة الكفاءة في النكاح. ووضع الدية على العاقلة فهذا 
بحب اعتباره والأخذ له. 


ب- ما قام الدليل الشرعي على نفيه» كعادة 
أهل الجاهلية في التبرجء وطوافهم في البيت عراة, والجمع 
بين الاختين: وغير ذلك من الاعراف التي هن 'غنها الشارع, 
فهذه الأعراف لا تعتبر. 

ج- ما لم يقم الدليل اوي على اعتباره أو 

وقد ذهب الفقهاء إلى اعتبارم e‏ وبنوا عليه 


الكثير من الأحكام ولم ينكر ذلك أحد منهم وقد قام الدليل 
من الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار العرف. 
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قال أبو بكر بن العربي: (إن الإنفاق ليس له تقدير 
شرعي, وإنما أحاله الله تعالى على العادة, وهي دليل 
اضولی: الله تعالى عليه الأحكام, وربط به الحلال 
والحرام)2) 


() سورة الطلاق, الآية رقم(١).‏ 
72 ينظر: أحكام القرآن(4/1841). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على "العرف 
والعادة". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "العرف والعادة" وتطبيقاتها على 


النحو التالي: 

أولا: مسألة "حجية العرف والعادة". والفروع 
المخرجة عليها. 

1-تقرير مسألة "العرف حجة شرعية يعمل 
! فق ا م ")۰ 


لقد استدل العلامة الرجراجي بالعرف والعادة؛ واستند 
اليهما في تقرير كثير من المسائل في كتابه مناهج 
التحضيل, مها يدل على ان العرق: حجه رشرفية يعمل 
بمقتضاه عند العلامة الرجراجي. 
. والمالكية أكثر المذاهب اعتبارا للعرف والعادة. وذلك 
أنه يدخل في جميع أبواب الفقه المختلفة. وكيف يستغني 
فقية غن الأحذ بالعرف, وقد دل على اعتباره الكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول*) 

وهذه بعض نماذج أوردها هنا لبيان مذهب الرجراجي 
رحمه الله في هذه المسألة الأصولية. 

قال رحمه الله تعالى: ) ...... لأن العرف أمر 
و الى 


هيفضى 

وقال أيضا: (أما الوجه الثالث من الوجه الثاني: وهو 
ااا الاه ال :لال فيه اوفقي 
قبض الثمن النظر إلى العادة إن كانت هناك, فإذا 
قدت رجعنا إل الأصل وفلنا للنان: أت المظلوب ية 
المع تلا الان بتسليمه إلى الفمسقرى: إل ان يكون 


() ينظر: قاعدة العادة محكمة(ص120)., وأصول فقه الإمام 
ا أدلته النقلية(2/528). 
() ينظر تفاصيل هذه الأدلة في المصادر السابقة. 
() مناهج التحصيل(412-5/411), و(150-6/149). 
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التداعي بعد الافتراق, وقد انتقد: فيكون القول قوله؛ لأن 
العرف يشهد له. وإلا فالقول قول المشتري إذا لم ينقد 
- افترقا أم لا - وكذلك إذا لم يفترقا وقد انتقد أن القول 
قوله)!1) 
وقال أيضا: (وأما الخامس إذا اتفقا على ترك الذكر 
فيختلفا بعد ذلك, فقال الاجر ما أردت هذا , وقال الأجير: 
سح لمان ل وان كانت الصنعة عامة 
بفحواها شاملة لمبناها فالواجب تنزيلها على محل 
أحكام العرف لأنه أل في الأحكام والقيد 
العرفي كالقيد الشرطي)2) 
قال الإمام القرافي: (... أما العرف فمشترك بين 
المذاهب, ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك فيها)!3) 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة تة ما يلى: 


افرع الأول :بها و ا كل ی حا 


لا؟ 
قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن الفصل الثاني: ما 
والحيض في عرف الاستعمال“ ': "عبارة عن الدم 
الذي يحرم على المرأة فعلٌ العبادة مع وجوده". والحيّضة: 
"عبارة عما بقع به الاعتداد في العدة والاستبراء" 
ناا رات المرأة لمعه اد دقع و الحيفن و 
ساعته فلا تخلو رؤيتها ذلك من وجهين: 
أحدهما: أن يكون قبل طهر فاصل. 
1 


٠‏ () مناهج التحصيل(6/158). 
0( مناهج التحصيل(7/320). 
6 ينتطلر: شرح تنف الفصول(ص 194)., وقاعدة العادة 
محكمة(ص129-119), وأصول فقه الإمام مالك(ص539-528). 

0 أي في اصطلاح المالكية في كتبهم, وهذا التفريق مشهور 
في المذهب. ينظر: الذخيرة(1/371). 


بن 
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والثاني: أن يكون ذلك بعد طهر فاصل. 

فإن كانت رؤيتها قبل طهر فاصل فلا خلاف في المذهب أن له 
حكم الدم الأول, وأنها حيصة واحدة7) 

وإن كانت رؤيتها بعد طهر فاصل, هل يكون ذلك حيضة 
مستقلة, ويصح بها الاعتداد في الأقراء؟ فالمذهب على 
قولين قائمين من المدونة": 

أحدهما: أنه يسمى حيضا وحيضة, وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في كتاب إرخاء الستور (3؛ لأنه قال في المطلقة إذا 
رأت اول قطرة من دم الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج 
وانقضت عدتها وبانت من زوجها الأول, وهو تأويل أبي عمران 
الفاسي على المدونة. 

وقال القاضي آبو الوليد ابن رشد“: وهو مذهب ابن 
القاسم في أن الحيض لا أقل له وأن الحيض يسمى عنده 
حيضة. وهو ظاهر قول:اين القاسم أيضا فى كتاب الاستبراء, 
دع كيت أنه هناك أحال على سؤال النساء©. 


() ينظر: النوادر والزيادات(1/133). والمُذْهب في ضبط 
سبال المَذهب(1/194). 
() ينظر: التفريع(206-1/205), والذخيرة(1/373). 
() ينظر: المدونة الكبرى (2/334). 
و أذ عن e‏ وأحمند بن 0 
الذلائئي ومحمد: بن خيرة: الأمصوى. واحد غنه : محمد ن أصنية الازدي 
ومحمد بن عبد الرحمن ابن الوزان والقاضي عياض وغيرهم. له 
مصنفات منها: البيان والتحصيل شرح 0 العتبية, والمقدمات 
الآتا ولد سنة (0450) ر بعر تفرنظيطة 0 سنة )520 ينطر: 
الصلة(2/519). والديباج المذهب(196-2/195). 
”() المقدمات(1/544) من كتاب الرجعة, ونصه: "لأن أقل 
کان قبله طهر فاصل وبعده طهر فاصل". 
6) المدونة الكبرى(2/365): ونصه: (لأن مالكا قال في العدة 
من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا يشك 
النساء انه حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رايته قرعءا). 
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والقول الثاني: أن الحيض لايسمى حيضة, وأن الحيضة لا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة" على القول بأن المرأة إذا رأت لمعة أو دفعة 
فر قم االخيض ةاغط هن نينا عند و كار لل هدرط 
فاصل, فإنه إبلدسمى حيضا وحيضة, ويكون ذلك حيصة 
مستقلة,. ويصح بها الاعتداد في الأقراء. بناءً على أصل 
"العرف الاستعمالي دليل شرعي يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 


٠الفرع‏ الثاني: في أقل الطهر. 

قال رحمه الله تعالى: [والجواب عن الفصل 
الثالث: في أقل الطهر. 

وفائدة ذلك معرفة عدد الأيام التي تكون بين الدمين 
طهراء ويكون الدم الثاني حيضا مؤتنفاء فالخلاف فيه في 
المذهب على أربعة أقوال: 1 

أحدها: أن أقل الطهر خمسة أيام, ...... إلى أن 
قال: 


*() مناهج التحصيل(163-1/161). 
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وهو قول ضعيف عند أهل النظر؛ لما فيه من مخالفة اثر" لاه 
وئ إلى أن تخيض:الجرأة أكثر من نضف زمانها. 

والثاني: أن أقله ثمانية أيام, ..... إلى أن قال: إلا 
أن الذي قاله يحتاج إلى نقل اللغوي أو عرف الشرعي, 
فإن عري عنهما كان تَحَكَمًا, .... إلى أن قال: 

والقول النالث: أن أقله عشرةٌ أيام, وهي رواية 
الأندلسشن*' عن مالك, ورواية أصيغ عن ابن القإسم *. 
يوما, هذا القول أطهز في النظ ر مواق انال الله 

تعالى جعل عدة الحرائر ذوات الأقراء في الطلاق ثلاثة 
فُروء بقوله: ج چ ع ج جوج وجعل غدة الياسة 
عه لان اشهر, E‏ چۈ وى [!] ق خخ Hl‏ لك لأ 
ې ې + «جا", فجعل بإزاء كل قرء شهرا. 


0 الموازنة والمقابلة إلا على القول بأن الطهر 
خسة فشر بوما: لان اكثر ما فيل في أقل الظهر خمينية آنام, 
وأكثر ماقيل فى أكثر الحيض خفسة:عشر وها 'فجاءت 


“اس إلى فول لكين لى الله عليه :ولح خض حب 
النساء فقال: ((إنكن ناقصات عقل ودين. فقالت امرأة 
منهن: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم إن إجداكن مكت صف عمرها 
أو شطر عمرها لا تصلي فذلك نقصان دينكن)) . ووجه 
وسلم قاری سن عا ان وبين هال هلل فيه وول 
شطرين. وذلك يقتضي أن لا يكون الحيض أكثر من خمسة عشر 
يوما كل شهرء وسيأتي تخريجه عند القول فر عون 
الأدلة(3/1454): والمقدمات الممهدا ت(1/127). شرح التلقين( 
2)5. 

*() ينظر: التمهيد(16/72). 

3() ينظر: عيون الأدلة(3/1145).: والنوادر والزيادات(1/126), 
والذخيرة(1/374). 

4() سورة البقرة. جزء الآية رقم(228). 

7() سورة الطلاق, جزء الآية رقم(4). 
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القسمة علق الوا رة فى فاضي الله فلية وس لانن 
إحداكن تمكث نصف عمرها أو شطر عمرها لا 
تصلي)). وما عداه من الأقوال لا حط له في النظر ولا 
ارتباط له بهذا الأثر]2) 
جه علاقة الفرع اال ات ا 

٠‏ لقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة از 
أقوال وذكر غيره أنها خمسة, الأربعة التي ساقها 
المصنف, والخأمس" eS‏ برجع فيه 
الا وال اوا اد د 
فى اهر ا ت حيضي فا مالاا ان كن ر 


() قال البيهقي عن هذا الحديث: "طلبته كثيرا فلم أجده في شيء 

8 أصحاب الحديث, ولم أجد له إسنادا بحال". وقال النووي: 
"حدتك اباظل لا يشر" .وفال ابن ججر: "ل أصل له بها الفط" نم 
قال: "ونما اورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الخيض حمسنة 
عشر يوماء ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك, 
والله أعلم". ينظر: معرفة السنن(2/145).: والمجموع(2/377), 
والتلخيص(1/172). ١‏ 

والحديث ثابت بمعناه عند الشيخين من حديث ابي لسعيد 
الخدري رضي الله فيه عند البخازيء كنات الخيض: نات يرل 
الحائض الصوم, (ص304) الحديث رقم(304) بلفظ: ((مَا رَأَيْتُ 

مِنْ تاقصات عَفل ودين أذْهَبَ للب الرَّحْ ل الح ازم مِنْ 
إحْدَاكُن. قُلْنَ: وَمَا فصان دِبيتا وَعَفْلِنَا يَا رَسُولَ الله قال: 
اليس شَهَادَةٌ الْمَرْأةٍ ةفل يضف شِهَادَة الرّجَاللي. قُلِنَ: بَلَى. 
قال: فَذَلِكَ مِن تُفْصَان عَفْلِهاء ألَبْس إِذَا حَاضَث لَْمْ ثل 
وَلَمْ نَصُمْ. قُلْنَ بلى. قَالَ: فَذَّلِكَ مِنْ تُفَصَانٍ دِينِها)). ومثله 
عند ا كتاب الإيمان, باب بيان تقض ان الإيمان بنقص 
الله عنهما. 

0 مناهج التحصيل(166-1/163). 
) ينظر: المدونة الكبرى( 2/368( . والنوادر والزيادات( 06-- 

0 والمقدمات الممهدات(1/126). 
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كذلك ويطهرن صدقن وإلا فلا ويسأل النساء عن عدد أيام 
الطهر...). 

فجعل المرجع في ذلك عادة النساء وعرفهن في 
الحيض والطهر. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة" على القول بأن المرجع في ذلك عادة النساء 
وعرفهن في الحيض والطهر. اء على أضل "العرف 
دليل شرعي يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


«الفرع الثالث: في الحامل هل تجيض أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (المسدالة الراحة رة 
في الحامل هل تحيض ام لا؟ 

واف فيا ترام الحامل من الدم هل هو دم علة وفساد 
أ دم حيصة وجبلة, وانها تخيض 

فذهب مالك رحمه الله ۳ أنها تحيض©, وهو أحد 
قولي الشافعي'". 


وذهب أبو خنيفة7 إلى أنها لا تخيض.: وبة قال أخمدةة, 
والثوري“. وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب محمد“ 
في المعتدة تعتد بثلاث حيض ثم ظهر بها حمل حيث قال: 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/155): والتفريع(1/208), والنوادر 
ديات (137-1/136): وشرح التلقين(1/344). 
() ينظر: المجموع للنووي(2/384)., وفتح الباري(1/419). 
3() ينظر: المبسوط(2/20).: وبدائع الصنائع(1/42), وشرح فتح 


القدير(1/186). 
*() ينظر: المغني(1/443). وشرح العمدة(1/514). وشرح 
es‏ 
() ينظزر: التمهيد(16/87). والمجموع للنووي(2/384), 
والمغني(1/443). 


*() هو: ابن المواز. 
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لو أعلم أن الأول حيض مستقيم لرجمتها". فنفى عن 
الحامل الحيض)©2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعذر الوقوف 
على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين, فإنه مرة يكون 
الدم الذي تراه الحامل دم حيض, وذلك إذا كانت قوة 
المرأة وافرة والجنين صغيراء ٠‏ ومرة کون الدم الذي تراه 
الحامل دم علة وفساد لضعف الجنين ومرضه التابع 
لمرضها وضعفها في الأكثر, فيكون دم علة وفساد, فهذا 
مثار الخلاف بين العلماء. 

ومذهب من يقول إن الحامل تحيضص ضعيف جدا, لأنه 
يكر على أصله بالبطلان, وذلك أنا نعتقد أن الحيض دليل 
على براءة الرحم في غالب الأمر وتحصل له الثقة بذلك, 
وتزوج المطلقة إذا حاضت ثلاثة قروء, ونأمر السيد بالوطء 
إذا استبرأ بحيضة. فإذا قلنا إن الحامل تحيض فذلك يهدم 
تلك القاعدة وتسقط الثقة بحصول براءة الأرحام بالحيض, 
وهذا معضل )3 

نيائه: تخرية عذا القرع علق أضل "العصرف 
والعادة' ' بكون ما تراه الحامل من الدم, هل هو دم علة 
وفساد أو دم حيضة وجبلة؟ مرجعه في ذلك عادة النساء 
وعرفهن. ناء لن أصل "العرف دليل شر عي يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 

٠الفرع‏ الرابع: فيما إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها 
آخر,. هل حالها حال الحامل أم حال النفساء؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن الموضع 
الأول: إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر هل حالها حال 


() ينظر: شرح التلقين(1/344). 
*() مناهج التحصيل(182-1/181). 
() مناهج التحصيل(182-1/181). 


تخريج الفروع على الأصول 634 مناهج التحصيل 
م 


الحامل أم حال النفساء؟ فالمذهب فيها على قولين 
منصوصين في المدونة" : 

أحدهما: أن حالها حال النفساء ولزوجها عليها الرجعة 
ما لم ينقطع الدم عنها, أو يمض عليها زمان لا تكون نفساء 
إلى مثل ذلك الأمد كشهرين على قول, أو الرجوع إلى 
عادة النسوان في الغالب على قول 

والثاني: أن حالها حال 0 ترى الذه على حملها 
على الاختلاف١!‏ في ذلك على ما ياتي بيانه عقيب هذا إن 
شاء الله تعالى ...)۳ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على اصل "العرف 
والعادة' ' بكون المراة إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر 
هل حالها حال الحامل أم حال النفساء؟ مرجعه في ذلك 
عادة النساء وعرفهن على مذهب القائلين بذلك, بناءً على 
0 "العرف دليل شر عي يعمل بمقتضاه". والله 

*«الفرع الخامس: في آخر وقت صلاة العشاء. 

قال رحمه ات لجال (وأما آخر وقتها فاختلفَ فيه 
المذهبٌ على قولين!: 


' () ينظر المدونة الكبرى(1/154), ونصها في كتاب الوضوء: (قال 
اين الفاستم في المرأة الحامل تلد ولذا ويبقئ في بطنها ولد آخز فلا 
تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين, قال: تنتظر 
اقصى ما نكون النفاس بالتفنيناء» ولروحها عليه الرجعة. وقد قيل فيها 
إن إحالها كحال الحامل حتى تضع الولد الثاني). 

7) على الخلاف في أقصى أمد النفاس. ففي المدونة الكبرى( 
3 (قال ابن القاسم: كان مالك يقول في النفساء أقصى ما 
يمسكها الدم ستون يوماء ل يي ل 
أرى 1 يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة). 

() تقدم ذكر هذا الخلاف في الفرع الثالث. 
0 مناهج التحصيل(183-1/182). 
7) ينظر: المقدمات(1/149). 


تخريج الفروع على الأصول 635 مناهج التحصيل 
عم 


أحدهما: إلى ثلث الليل) 

والثاني: إلى نصف الليل. 

ويتخرّجٌ في المذهب قولٌ ثالتٌ أنه لا يُبلغ بالتأخير 
إلى ثلث الليل, وو ظاهر قول مالك في المدونة في أول 
كتاب الصلاة الأول *: "ستل مالك عن أهل الرس في _ 
الرَْاط يؤخرون العشاء إلى ثلث الل فأنكر ذلك إنكاراً 
شديداً", وقال: "قد صلى الناسْ قديما وغرف وقث 
الصلاة"”)..... إلى أن قال رحمه الله: 

أبضاً من حديث اب هريرة وابي لسعيد الخدري 
رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((لولا أن أشن على أمتي لأخَرْتْ العشاء إلى 
رتينول الله 0 الله عليه وسلم أَعْتَم بالعشاء 
حتى ناداه عمر.: الصلاة: نام النساء والصبيان, 
فخرج فقال: ما EE‏ من أهل الأرض غيركم 


0( 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/56). 
د( ينظر: المدونة الكبرى(1/57). 
0 ایی ھر نرو ر کک الله عنه فأخرجه الحاكم في 
المستدرك(1/146) بلفظ المصنف, ٠‏ وفيه الجزم بنتصف الليل, 
وأخرجه الترمذي في سننه( ص 48), في أنوات الصلاة, باب ما جاء 
في تأخير العشاء الآخرة. الحديث رقم(167)., وابن ماجه في 
سنته ( ضح 106): فی كنات الضلاة: ناف وقت ضلان الا الحديث 
رقم(691). وفي هذه الروايات الشك في ثلث الليل أو نصفه 
واما حديث ان سند رز ی الله ر 
سننه(ص60), في كتاب الصلاة. باب في وقت العشاء الآخرة, 
الحديث رقم(422) وفيه: ((إلى شطر الليل)). والنسائي في 
سننه(ص81), في كتاب المواقيت, باب آخر وقت العشاء, الحديث 
رقم(538): وابن .ماحه في ششنه(ض 106),. فى كتاب الضلاة: بات 
وقت صلاة العشاء, الحديث رقم(693). 


تخريج الفروع على الأصول 636 مناهج التحصيل 
و 


بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول)) 
, ولهذا أنكر مالك القصد بتأخيرها إلى ثلث الليل, لأن 

1 ليس بعادة القوم على الدوام...)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 598 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة' ' بكون آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. 
وتأخيرها إلى ثلث الليل ليس بعادة الناس على مذهب 
أصحاب القول الأول, والمرجع عادة الناس وعرفهم في 
ذلك, بناءً على أصل "العرف دليل شرعي يعمل 
بمتقتضاة"..والله أعلم: 

٠الفرع‏ السادس: فيما إذا قال: "عليه المشي أو السير 
أو الانطلاق أو الذهاب إلى مكة". 

قال رحمه الله: (إذا قال: عليه السير أو الانطلاق أو 
الذهاب إلى مكة, .... إلى أن قال رحمه الله: ولا 
حلاف فى لفط الم" إذا نوكته الحى أو العصيرة انه 
يلزمه. 

واختلف فيما إذا لم تكن له نية, فالمشهور أنه 00 
الفشى. ولا شهت في ( كات محف "أنه لا يغ عل 
وقد قدمناه 

وأما ما عداه من الألفاظ: كالذهاب والانطلاق والمسير 
والركوب والإتيان والضرب وغير ذلك من الألفاظ التي 
ي فلا حلع من أن ی و لك العمزة ١د‏ 

5 


7( أخورجة القارف في فج 98 في كناب مدوافيك 
الصلاة. باب فضل العشاء, الحديث رقم(565), ومسلم في 
صحيحه( ص 190-189), في كتاب المساجد, باب وقت العشاء 
وتأخيرها, الحديث رقم(638). 
2 مناهج التحصيل(208-1/206). 
() ينظر: الذخيرة(4/85). 


تخريج الفروع على الأصول 637 مناهج التحصيل 
عم 


فإن قال: "عليه الذهاب إلى مكة". ونوى بذلك حجا أو 
عمرة: فلا خلاف في المذهب أنه يلزمه إتيان مكة بحج أو 
عمرة إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا. وكذلك سائر الألفاظ التي 
ذكرنا. 

كان ع وي هل يعن لوده لالشلا حلم 
(المدونة)!2) 

أحدهما: توالا نلزهة انان مكمه :قن خخ هده 
الألفاظ. وهو قوله في المدونة. 
. والثاني: أنه يلزمه الإتيان في جميع هذه الألفاظ حاجا 
أى معتهرا :26 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحضة الله (:::::ووجه القول الناىة أن 
لفطلة "المتشي" مفهومة مشهورة في عرف 
الاستعمال, إذ العادة الجارية والسنة المطردة أن من 
حلف بالمشي إلى كانه قصد إتيانها. لإحدى العبادتين: 
إما حجة أ عمرة 

وما عدا هذا من سائر الألفاظ بخلاف ذلك حتى ينوي. وذلك 
من باب التخضيص بالعادة)3) 

بيانه: تخريج هذا الفشرغ على أصل "العرف 

والعادة' ' بكون لفظة لفظطة "المشي" مفهومة مشهورة في 
عرف الاستعمال, إذا العادة الجارية والسنة المطردة أن 
من خف بالميتني إلى مكة: أت فص د إتبانهدا: لر خی 
العبادتين: إما حجة أو عمرة 

وعليه فمن قال: "عليه المشي إلى مكة' ', ولم ينو 
ينولك اا عا مان مكة ]ما حاما |0 


*() ينظر: المدونة الكبرى(1/470). 
() مناهج التحصيل(114-3/113). 
() مناهج التحصيل(116-3/115). 


تخريج الفروع على الأصول 638 مناهج التحصيل 
e‏ 


هرا لتاقي "الا فنا كل ال شم مها ال حن 
تنوئ على ها ذهب إلينة العلافة ‏ الرجراجي: اء على أضل 
"العرف دليل شرعي يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


الفرع السابع: في حد وقدر الصداق. 

قال رحمه الله تعالى: (... وقد أجمع العلماء قاطبة 
على أنه لا حد لاق الصتداق: وهمسوعلن فا بتراضيان 
عليه ..... إلى أن قال رحمه الله: 

وأما أقله, فقد اختلف العلماء فيه. 


فمنهم من يقول: أنه محدود بريع دينار من الذهب 
اوا دراهم من الورق اوور ما يساويهما من سائر 
العروض, وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله. 

ومنهم من يقول: لا حد لأقله. وكل ما جاز أن يكون 
ثمنا أو قيمة من المتمّولات, جاز ان يكون صداقاء من 
قليل الاشياء وكثيرها, ا نت الشافعي وكيره: وبه 
فال ات وس من أضجارن]) !0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
الضداق: هل .هومن قبيل العادات أو من قبل العادات؟ 

تی رائ ةن فل الفادات, وان هوض فن 
الأعواصض قال جور يما وقع غليه التراضي: من قليل 
الأشياء أو جليلها. 

ومن راق أنها من قبل الغبادات::قال: آنه موقت ند 
ا فور لفان ورا دوه اال ف اناق 
الجمع علي ات لا يجوز التراضي على إسقاط الصداق, 
فنبت بهذا اه ل من فل المفاوضات)0. 


*() مناهج التحصيل(455-3/453). 
() مناهج التحصيل(455-3/453). 


تخريج الفروع على الأصول 639 مناهج التحصيل 
عم 


بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة' ' بكون مقدار الصداق يحور بما وقع عليه 
التراضي من قليل الأشياء أو جليلها على ما تعارف عليه 
الناس على مذهب أصحاب القول الثانيء بناءً علي أصل 
"العرف دليل شرعي يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


«الفرع الثامن: في الشريفة. هل يجب عليها رضاع 
ولدها أم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى: (المسألة الخامسة فيما 
يجب على الأم من رضاع ولدها. 
ولا تخلو الأم من أن تكون في عصمة الزوج أو في غير 
عصمته, فإن كانت في عصمة الزوج او في عدة من طلاق 
رجعي. 
ولا تخلو المرأة من أن تكون من ذوات الشرف أو من 
عيرهن. 
فإن كانت من 0 الشرف, فلا يخلو الأب من أ 
يكون موسرا أو معسرا)2) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
قال رحمه الله: (فإن كان الأب موسراء والولد يقبل 
غير أمه من المراضع: فلا يلزم امه من رضاع ولدها بشيء: 
لأن العرف يشهد لها ألا ترضع؛ ؛ لأن, ذلك عادة أمثالها, 
والعرف دل شرعي عندنا, إلا أن ترضعه تاره 
فيكون ذلك لها) 
بيانه: : تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة' ' بكون الام إن كانت من ذوات الشرف وكان 
الأب موسرا والولد يقبل غير أمه من المراضع, فلا يلزمها 
من رضاع ولدها شيء؛ لان العرف يشهد لها الا 
() مناهج التحصيل(4/89). 
() مناهج التحصيل(4/89). 


تخريج الفروع على الأصول 640 مناهج التحصيل 
2300 


ترضع؛ ولأن ذلك عادة أمثالها, بناءٌ علي أصل "العرف 
دلبل شرعى يعمل بنمفقتضاه": واللة اغلم: 


*الفرع التاسع: فيما إن كانت خلوتهما خلوة زيارة, 
فادعت الوطء وأنكره الزوج. 

قال رحمه الله تعالى: (فأما إن كانت خلوتهما 
خلوة زيارة, فادعت الوطء وانكتره الزوحج, فالمذهب علئ 
أربعة أقوال: 

أحدها: أن القول قولهاء حيثما أخذهما الغلق) 


والتالث: التفصيل بين أن تكون الخلوة في بيت أهلها 
فيصدق عليها أو تكون عنده فتصدق عليه 0 

والقول الرابع: التفصيل بين البكر ا 

ان كانت ا فالقول:قولها. 

وإن كانت بكرا نظر إليها النساء.....). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
المقصود بخلوة الزيارة. هل المقصود بها الإيناس والاجتماع 
دون الإصابة والاستمتاع أو المقصود بها التسليم و 
فيكون القول قول من ادعى ما يصدقه العرف)") 

بيانه: تخريج هذا الفرع عیاض "الخرف 
والعادة' ' بكون تحديد المقصود بخلوة غ)الزيارة هل هي 


() وهو بالتحريك 
() مناهج التحصيل(104-4/103). 
() مناهج التحصيل(104-4/103). 


تخريج الفروع على الأصول 641 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


الإنثاسن: والاكتماع دون الاضانة والاستمماعغ أو المقضود بها 
التفليم والتمفكين.: 
فإن ادعت الوطء وأنكره الزوج, فيكون القول قول من 
ادعى ما يصدقه العرف, بناءً على أصل "العرف دليل 
شرعى يعمل بمقتضناه": واللة أعله: 
٠الفرع‏ العاشر: فيمن تعتد بالأقراء. 
قال رحمه الله تعالي: (فإن كانت ممن تعتد 
بالأقراء, فلا يخلو من أن تدكي أمرا يصدّقها فيه العرف 
غالبا أو تدعي أمرا نادرا أو تدعي أمرا كذبها فيه العرف 
من كل وجه. 
فإن ادعت أمرا بد فيه العرف غالبا مثل: أن 
هز : فإنها تصدق: لأنها ادعت ما يصدقه العرف 
غالبا. 
فإن ادعت أمرا يصدقه العرف نادراء مثل أن تدعي 
ثلاث حيض في شهرء هل تصدق ام لا؟ فالمذهب على 
قولين: 
أحدهما: تصدق إذا وافقت عادة بعض النساء. وهو 
قول مالك في (المدونة), حيث قال: تسأل النساء عن ذلك 


فار كن جضن ك لك ويظهنون:النه حي فيض ] ا ات اما 
ادراق وقول قالك .فى (كتاب محمد)ء حت قال "تصدق 
في شهر. 


وقال أيضا: لا تصدق في شهر ولا شهر ونصف. وما 
ا إلا عجلت, ومن أقل حيض النساء ان وھ خسنا 

ذإن e a‏ دنه اما مكل أن تدعي أنها 
د ار سف أيام باتفاق المذهب: أنها لا 
تصدق جملة)!" 


*() مناهج التحصيل(117-4/116). 


تخريج الفروع على الأصول 642 مناهج التحصيل 
rin‏ 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

لقند سن ا رحمه الله علاقة الفرع بالأصل 

5 : تخريج 0 الفرع 0 أصل "العرف والعادة" 
بكون من تعتد بالأقراء. إن ادعت أمرا يصدّقها فيه العرف غالبا 
أو ادعت أمرا نادرا أو ادعت أمرا كذبها فيه العرف من كل 
"العرف دليل شرعي يعمل بمقتضاه", والله أعلم. 


٠الفرع‏ الحادي عشر: في بنت الأخت. هل لها حق 
في الحضانة أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف في بنت الأخت 
على قولين: 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
فال رخهة الده: ( نكا نيت أن الاك اران هن 
اال کی ات ارول من فا 


فقُدِم ما كان من جهة الأم على ما كان من جهة الأب 
لما غلم في مستقر العادة أن الأم ارام اواك 
من الأب, فلهذا قدمت قرابة الأم على قرابة الأب)2) 

لقد بين الرجراجي رحمه الله علاقة الفرع بالأصل 
ا ا فيما سبق مفصلا۔ 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة' ' بكون بنت الأخت لها الحق في الحضانة. لما 
غلم في مستقر العادة أن الأم أكتر تففة وانا هن 


*() مناهج التحصيل(4/143). 
7() مناهج التحصيل(4/143). 


تخريج الفروع على الأصول 643 مناهج التحصيل 
Ee rin!‏ 


الأب, فيقدم ما كان من جهة الأم على ما كان من جهة 
الأب, بناءً على أصل "العرف دليل شرعي يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 


«الفرع الثاني عشر: فيما إذا اتفقا على ترك الذكر 
فيختلفا بعد ذلك. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما الخامس إذا اتفقا على 
ترك الدك و فيه انا بعد ذلك, فقال الآجر ما أردت هذا, 
إن حمل ما سنيف لماي الو لاو هن وان مانت 
الصنعة عامة بفحواها شاملة لمبناها فالواجب تنزيلها 
على محل أحكام العرف لأنه أصل في الأحكام 
والقيد العرفي كالقيد الشرطي)) 

وجه علاقة الفرع بالأصل اليرت عليه: 

0 رحمه الله علاقة الفرع بالأصل 

ا : تخريج هذا لضي على أصل "العرف 
والعادة" بكون الخلاف بين الآجر والأجير إن كانت 
عامة بفحواها شاملة لمبناها فالواجب تنزيلها على 
محل أحكام العرف لأنه أصل في الأجكام والقيد 
العرفي كالقيد الشرطي., بناءً على أصل "العرف 
دلبل تفرعغى تحمل نمقتضاه": :واللة اعلم: 


*«الفرع الثالث عشر: في الحيازة. 
قال رحمه الله تعالى: (المسألة العاشرة في 
الحيازة. 


() مناهج التحصيل(7/320). 


تخريج الفروع على الأصول 644 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


والأصل في الحيازة ما رواه عبد الجبار بن ربيعة عن 

عليه وسلم أنه قال: (من حاز شيئا عشر سنين فهو 
له), فالخبر وإن لم يسند فالنظر يؤيده؛ إذ التصرف في 
أملاك الأغيار محظور شرعا إلا بأمر جائز, فكان ارا 
في المتفو لات ما لا يحدفه قيها ]لا أهلهنا, أو إلى مدة لا 
تسامح النفوس إليها بمعين مالكها دليلا على الملك أخذا 
بالعرف واستصحابا للحال )1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف والعادة" 
على النحو التالي: 

قال رحمه الله: (التصرف في أملاك الأغيار محظور 
شرعا إلا بامر جائز, فكان التصرف في المتمولات بما لا 
يحدثه فيها إلا أهلها, أو إلى مدة لا تسامح النفوس إليها 
بمعين مالكها دليلا على الملك أخذا بالعرف واستصحابا 
للحال). 

بيانه: وبا آنه تقور شرعا بان التضزف قي أملاك 
الغير محظور إلا بأمر جائز, كان التصرف في المتمولات 
بما لا يحدثه فيها إلا أهلها, أو إلى مدة لا تسامح النفوس 
إليها بعلم مالكها دليلا على الملك أخذا بالعرف, بثاء: على 
أصل "العرف حجة شرعية يعمل بمقتضاه". والله 
أعلم. 


٠الفرع‏ الرابع عشر: فيما إذا لم تكن للحالف نية ولا 
غرفت فلايشات الحادتة. 

قال رحمه الله: (ولهذا اعتبر مالك نية الحالف. فإذا 
لم تكن له نية: رجع في ذلك إلى العرف الشرعي)©. 


*() مناهج التحصيل(8/146). 
7() مناهج التحصيل(112-3/111). 


تخريج الفروع على الأصول 645 مناهج التحصيل 
عم 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 

والعادة" يكون الحالف تعتبر نة قان لم تكن هناك ننة 

فالباعث أو البساط الحال, وإلا رجع في ذلك إلى العرف, 


ا على أضكل"" العرف دلجل سرغي يعمل 
يعفتطنا ه"..والله اغاف: 


تخريج الفروع على الأصول 646 مناهج التحصيل 
rn‏ 


ثانيا: مسألة "اللفظة إذا وردت ولها عرفان: 
لغوي وشرعي" والفروع المخرجة عليها. 
1-تقرير مسألة "اللفظطة إذا وردت و 
عرفان: لغوي وشرعي, فعلى أيهما تحمل ؟"(1) 
قال العلامة الرجراجي: (واللفظة إذا وردت 
ولها عرفان: لغوي وش رعي» كان تحمل على 
وذلك أنه وردت ٠‏ ألفاظ في الكتاب ا بمعنىّ سمى 
بها الشرع أشياء, وقد يقصد بهذه الألفاظ في عرف 
استعمال الناس معنّى غير ما أراده الشرع في عرفه, 
وعلى هذا قد يتعارض عرف الشرع مع عرف الاستعمال 
في حالتين: 
الحالة الأولى: أن لا يتعلق باللفظ المستعمل في 
الشرع حكم, ٠‏ وفي هذه الحالة يقدم عليه عرف الاستعمال. 
ويكون هو المحكم. 
مثاله: لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك, وإن 
سماه الله تعالى لحمًا, أو جلف لا يجلشس على شاط او 
تحت سقف أو في ضوء سراج, لم يحنث بالجلوس على 
الأرض, وإن سماها الله تعالى بساطاء ولا تحت السماء وإن 
00 الله سقفاء ولا في الشمس وإن سماها الله تعالى 
.- فهنا بقدم رك ل و لأنها 
الحالة الثانية: ا e‏ باللف ظ الل 
الشرع حكم, وفي هذه الحالة يقدم عرف الشرع 3 
عرف الاستعمال. 
مثاله: لو حلف لا يصلي, فإنه لا يحنث إلا بذات الركوع 
*() ينظر: إيضاح القواعد الفقهية(ص 77-76). وقاعدة العادة 
فحكمة رض 173172 
() مناهج التحصيل(3/111). 


تخريج الفروع على الأصول 647 مناهج التحصيل 
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السود أو حاف لصوف لم بت رمطلفالامشسالك اد 
خلف لا ينكح حنت بالعقد ل بالوظء, أو قال: إن رايت 
الهلال فأنت طالق, فزاه غيوها -وعلىت : به طلقت., حملا له 
ا فإنها "فيه" بمعنى العلم, لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((إذا وانتموة فصومو!))!!, ', ولو كان اللفظ 

يقتضصضي العموم والشرع يقتضصضي التخصيص, اعثير خصوص 
الشرع في الاصح. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 

«الفرع الأول: في معنى لفظ الصلاة. 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الأولى في معنى 
لفظ الصلاة. 

والصلاة لها عرفان: لغوي وشرعي. 

وهي في وضع اللغة على وجوء”: 

منها: الدعاء: لقوله تعالى: چن نڈ [] | ل ل |]حاة. 

ومنها: الاستغفار والرحمة: فالصلاة من الله؛ الرحمة, 
ومن الملائكة: الاستغفار, ومن الآأدميين: الدعاء. 

_ وقيل: إن الصلاة مأخوذ من قولك: صَلَيْث العو إذا 

5ل ان السلةة او ةو ر اا اعرا 
ينحنيان عند الركوع. 

وقيل: إن الصلاة فاخودة من الضّلة' لأنها تصل بين 
الخد وخالفة. 


“() احوحة اليخنارف ومسلم مق خديت اين عن وضني الله 
عنهما. ينظر: صحيح البخاري(ص300).: كتاب الصوم, باب هل 
يقال رمضان أ شهر رمضان, الحديث رقم(1900), ؛ وصحيخم 
مسلم (ص325)., كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
0 الحديث رقم(1080). 
) ينظر؛ معجم مقاييس اللغة(3/300): ومعجم الصحاح(ص 
E‏ 


() سورة التوبة. جزء الآية رقم(103). 


تخريج الفروع على الأصول 648 مناهج التحصيل 
e‏ 


وقيل: إن الصلاة مشتقة من المُصَلِّي من الخيل؛ لأن 
الي ضلى: الله عله رسام أول .قن صضلى مخ حدريل. عليه 
السلام, فكان تابعا , وكان من 9 بعده EY‏ 

وهي في وضع الشرع: واقعة قلت دعاء مخصوص 
في اوقات محدودة تقترن بها أفعال مشروعة من ركوع 
وسجود وقيام وقعود!". 

وهي من معالم الإسلام وعماد الدين, وهي من فروض 
الأعياني وهي الصلوات الخمس: اوجنها الله ال على 
عباده). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة' ' بكون لفظطة "الصلاة' ' إذا وردت في کلام 
الشارع الحكيم تحمل على الصلاة ذات الأفعال المشروعة 
من ركوع وسجود وقيام وقعود, وذلك لتعلق بهذه اللفظة 
المستعملة في الشرع حكمٌ, بناءً على أصل "اللفظة إذا 
وردت ولها عرفان -لغوي وشرعي-» » فإنما تحمل 
على الشرعي منهما", والله أعلم. 


«٠الفرع‏ الثاني: فيمن قال: أنا أحمل فلانا إلى مكة. 

قال رحمه الله تعالى: (فالسؤال الأول: إذا 
قال: "أنا أحمل فلانا إلى بيت الله". 

....- إلى أن قال: فالجواب عن السؤال الأول: إذا 
قال: "أنا أحمل فلانا إلى بيت الله", فلا يخلو من ثلاثة 
أو 

أحدها: أن ينوي بذلك حمله على عنقه. والثاني: أن 
ينوي بذلك حمله في ماله. 


() ينظر: المقدمات الممهدات(1/138). 
7() مناهج التحصيل(192-1/191). 


تخريج الفروع على الأصول 649 مناهج التحصيل 
وي 


والثالث: أن لا يكون له نية. ..... إلى أن قال 
رحمه الله: 

وقوله: "أنا أحمله". ولم يرد بذلك على عنقه, فأظهر 
e‏ ان تخل فى 'ماله: ويزوده منه دون أن ر 
معه)() 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ولا شك ولا خفاء أن لفظة 
"الحمل" مشتركة بين العرف اللغوي والعرف الشرعي: 

e‏ اللغوي: e‏ على ھک ارق 
الله))' . وقال الله: تعالى: جو ل ل 0 ا ل ع 
ۋ 3 ۆۆ وج 0 إذا وردت ولها عرفان: 


بیانه: a e‏ "العرف والعادة" 
بكون لفظه "الحمل" مشتركة بين العرف اللعوى واليرفى 
الشرعي, ومرادها هنا: أن يحمله في ماله, ؛ وبزوده منه دون 
أن سير معة على ها يقتضية المئي الشرعن: ولكون هذه 
اللفطة المستعملة فى التشرع تعلق نينا حك :ناء على اص 
"اللفطة إذا وردت ولها عرفان -لغوي وش رعي -: 
فإنما تحمل على الشرعي منهما". والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(111-3/109). 

() أخرجه مسلم في صحيحه(ص521), كتاب الهبات. باب 
كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تُصُدَّقَ عليه. الحديث رقم( 
0)). 

() سورة التوبة. جزء الآية رقم (92). 

() مناهج التحصيل(112-3/111). 


تخريج الفروع على الأصول 650 مناهج التحصيل 
لسعم 


«الفرع الثالث: فيما إذا لم تكن له نية أصلاء لا في 
حمله على رقبته, ولا في حمله في ماله, هل يغلب في 
ذلك العرف الشرعي أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما الوجه الثالث: إذا لم تكن له 

نية أصلا, كفن ا ات 
ملاحظة الأمرين؟ هذا مما شخرچ على قولين : 

أحدهما: تغليب العرف الشرعي, ويحججه من ماله؛ 
ا 

والثناني: أنه لا بد من ملاحظة الشقين واعتبار 
الأمرين, . ويحج الحالف ماشياء ويحج الرجل من ماله راكبا) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (والقولان مخرجان, والتخريج ظاهر 


لفن انتصق )2 
بيانه: تخريج هذا اشر على اصبل "العرف 
والعادة" بكون لفظة "الحمل" مشتركة بين العرف 


اللقوي والغرف. الشرعي على الغول الأول يغلت اعرف 
الشرعي, ويحججه من ماله, ويحج هو راكباء بناة على أصل 
"اللفظة إذا وردت ولها عرفان -لغوي وشرعي ¬ 
فإنما تحمل على الشرعي منهما", والله أعلم. 


٠الفرع‏ الرابع: في النكاح. 
قال رحمه الله تعالى: (المسألة الأولى في 
اشتقاقه. 


() مناهج التحصيل(3/112). 
() مناهج التحصيل(3/112). 


تخريج الفروع على الأصول 651 مناهج التحصيل 
e rin!‏ 


وأصل النكاح في وضع اللغة": الجمع والضم, 
قالوا: أنكحت البذر في الأرض: إذا حرثته فيه, ونكحت 
الحضا اخقاف الإيل: اذا دخلت فهاء ثم انستعمل قى 
الوطء. 

وهو في عرف الشرع: يطلق على العقد؛ لأنه 
بمعنى الجمع وما له في الوطء, وكا وي لات الله 
تعالى, قال: 27 © © + چ E‏ 7 وقال ا 
چ د يي تدذجا"! , وقال: چ زز ال يي ی كه کچ وقال 
جل وعلا: چگ 5 کےا 

ويبعد أن يكون النكاح المذكور, المراد به: الوطء., إذ 
الوطء بغير عقد نكاح محرم شرعا. 

فة يرد ۇالهزاد به الوطء بعينه, قال الله تعالى: جى 
وه MNE‏ 4 لاجا 6 وكذلك أيضا قوله سبحانه: 
73% ¥ & © ¥ حي چ <71) . على الخلاف بين العلماء في 
التأويل. 


ويطلق والمراد به: :اليد نا قال الله عز وجل: چ ث 
تث ”7 2 ف فق ق ةق قدا 8, أي : لا يقدرون على الصداق 
لعسرهم. وذلك أيضا على أحد N‏ وهو .من الأستماء 
المشتركة. والحمد لله وحده)9) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

ا ينطر خم قاين الل( 6475 ففخم الحا( 
*() سورة النساء, جزء الآية رقم(22). 

() سورة البقرة. جزء الآية رقم(221). 

6 سورة النساء, جزء الآية رقم(3). 

() سورة النساء, جزء الآية رقم(25). 

°() سورة البقرة, جزء الآية رقم(230). 

() سورة النور, جزء الآية رقم(3). 

انسور الور ك ال رفي 33]: 

0 تامع التحصيل (2783/277]: 


تخريج الفروع على الأصول 652 مناهج التحصيل 
rin!‏ 


بين الرجراجي رحمه الله معاني النكاح من حيث 
لفظة "النكاح" بأصل "العرف والعادة" المخرج عليه 
بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف والعادة" 


بكون لفظطة "النكاح' ' مشتركة بين عرف الشرع وعرف 
الاستعمال, وعليه فلفظة "النكاح" إذا وردت فإنما تحمل 


على العقد في الغالب, وقد تحمل على الوط أو الصنداق. 
وذلك حسب السياق والقرائن . بناءً على أصل "اللفظة إذا 
وردت ولها عرفان اوي وري فإنما تحمل 


* الفرع الخامس: في اليتيم. 

قال رحمه الله تعالى: (واسم اليتيم له عرفان, 
لغوي وشرعي: 

فهو في اللغة!1): عبارة عن الانفراد عن أن وقد 
يطلق على المنفرد عن أمه. والأول أظهر لغة. وعليه 
وردت الأخبارء لأن الذي فقد أباه عدم النصرة, والذي 
فقد 5 عدم الحضانة. وقد تنصر الأم, ولكن الأب اكير 
نضرة وقد يحض الات ولكن الام زفق حصانة هة 

وهو في الشرع: عبارة عن عدم الرشد. وذلك يعتبر 
تد البلوغ: لقوله صدلى الله عليه :وسلام: (البتيفة 
تستأمر في نفسهاء ولا إذن إلا للبالغة)2. ولقول 


0٠‏ ينطر خم فان اللقة 26/1543 “ومهكم الضجاح (ض 
7). 

0 کر چ أبو داور من جديث ٠‏ أبن عباس رضي الله عنهما في 
صَمَتت فَهُوَ إِذْنْهَا ae‏ أَث قَلاً جَوَارَ عَلَبْها)). كتاب النكأح, 
بات في البكر بزوجهنا آيوها ولا يستامرهاء الحديث رزقم(2100)., 
وغيره وحسن هذا اللفظ العلامة الألباني رحمه الله ينظر: الإرواء( 
23372 ). الحديث رقم(1834). 


تخريج الفروع على الأصول 653 مناهج التحصيل 
e rin!‏ 


ن فان رضن الل عتم في واه ةة ارو د 
حين ساله عن خمس خصال, منها: (يتم اليتيم متى 
ولعفري ليت الحية الرحل وإ لحتو العق ل: 
حكن اعد لنفسة من مصالة 16 حد المت لهون) 


,)2( 


وعلى هذا لا فرق بين الصغير والكبير)!. 
حيث ا 0 واللغة, وذلك e‏ علاقة اف 
"البتيم" بأضل "العرف ‏ والعادة" المخرج عليه. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة' ' بكون لفطة لفظطة "اليتم' ' مشتركة بب بين العرف 
اللغوق والغرف الشرعى: 

وعليه فلفظة "اليتيم" إذا وردت فإنما يحمل معناها 
على "عدم الرسشيد". وى العرف الها على ال 
"اللفظة إذا وردت ولها عرفان -لغوي وشرعي = 
فإنما تحمل على الشرعي منهما". والله أعلم. 


٠ eT‏ وهي فرقة من E‏ خرج نجدة يه في أيام 
كبو الله بن الزيير رضي الله عتة فاستولى »على اليمامة والبجرين 
وعمان E‏ وتسمى بام المؤمصون:: وجرت بينه بين 
مهن بن الزبير معارك, وقتل عام (70ه) قتله أصحابه واختلفوا 
علية.-وقيل ظفر به اصضحات ابن الزكو :طن الملل والخل(ص 

1 وشذرات الذهب(1/76). 

0 رة مل :نما من نک (ضن 600 کات الخاد 
والسير, باب النساء والغازيات يرضخ لهن ولا يسهم, الحديث رقم( 
1812). 

() مناهج التحصيل(309-3/307). 


تخريج الفروع على الأصول 654 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


*الفرع السادس: في لفظة "النكاح". 

قال رحمه الله تعالى: (أما على القول بأن الزنا 
يحرم الحلال فلا تفريع. وأما على القول بان الزنا لا يحرم 
الحلال فإنه يتخرج على قولين: 

أحدهما: أنه يتأبد التحريم بينهماء وهو ظاهر قول الغير 
في (المدونة) في (كتاب العدة). حيث قال: "فمن أصابها 
في عدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة". وقوله: 


"أضابها"* يشيعر بانه اضابها لغير وجه التكاع؟ لأننه ذكز 
النكاح بعده. 


والتاتقى: أنه الا اند التعزيم وهو المشدهوز !0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
المفهوم من قول عمر رضي الله عنه: (الناكحان في 
العدة لا يتناكحان أبدا). هل يفهم منه النكاح اللغوي أو 
تفهم مته النكاج الشترعى؟ قان حمل على أن المتراد ننه 
النكاح اللغوي, فلا يتناكحان. 

وإن حُمِلَ على أنه النكاح الشرعي, كان الزنا لا يتأبد 
منه التحريم. 

واللفطة إذا وردت ولهها عرفان: وى 
وشرعيء فإنها تحمل على الشرعي عند كثير من 
الأصوليين والحمد لله وحده)2) 

ناه جرية هذا الف فى أل الف 
والعادة" بكون لفظة "النكاح" مشتركة بين العرف 
اللغوي والعرف الشرعي. 

وعليه فلفظة "النكاح" إذا ورد فإنما يحمل معناها 


*() مناهج التحصيل(207-4/206). 
() مناهج التحصيل(207-4/206). 


تخريج الفروع على الأصول 655 مناهج التحصيل 


على "العقد". بناءً على أصل "اللفظة إذا وردت ولها 
الشرعي منهما", والله أعلم. 


تخريج الفروع على الأصول 656 مناهج التحصيل 
ا 


ثالثا: مسألة "اللفظة إذا وردت ولها عرفان: 
لغوي وإستعمالي" والفروع المخرجة عليها. 

1-تقرير مسألة "اللفظطة إذا وردت ولها 
عرفان: لغوي وإستعمالي» فعلى أيهما تحمل؟"11) 

قال العلامة الرجراجي: (... وسبب الخلاف: 
هل تغلب الدلالة العرفية على اللغوية أو تغلب 
اللغوية على العرفية؟ 

وذلك أن عرف الاستعمال في المماليك يشمل 
الذكور والإناتث, خنى لا يعقل من لفظ فن تلفظ بهذا الا 
العقوم والشيمؤل: 

وأما الدلالة ا من مواصفات 
وهذا 0 الول تان اللفة انا تۇخذ ا اا وھ 
مسألة اختلف فيها الأصوليون )2 

وقال أيضا: (و"إن" شرطية. وذلك مؤضنوعه] 
في اللغة. إل أن الاستعمال قد ينقٌّّل كل واحد 
منهما عن وضعه الحو ده 

ومثار الخلاف بين "إن" و "إذا". هل النظر إلى 
وضعهما في عرف اللغة أو النظر إلى وَضعهما 
في عرف الاستعمال )31 

والمقصود من ذلك أن يكون المعنى الموضوع له 
اللفظّ في اللغة يخالف استعمال اللفظ في العرف, وعليه 
فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة كما ذكر 
الرجراجي رحمه الله. هل النظر إلى وضعهما في 
رد اللغة أو النظر إلى وضعهما في عرف 

() ينظر: قاعدة العادة محكمة( ص174-173) بتصرف, وإيضاح 
الفقهية (ص78-77). 

() مناهج التحصيل(146-5/145). 
() مناهج التحصيل(291-4/288). 


تخريج الفروع على الأصول 657 مناهج التحصيل 
ee‏ 


ناء هذا الاختلاف في المبادئ العامة للترجيج في 
مجال الاختلاف بين اللغة والعرف والعادة, اختلفت آراء 
العلماء في الفروع المخرجة عليها. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

«الفرع الأول: في الطلاق المقيد ا فإذا قال: 
"أت طالق إن شئت" أو "إذا:شئث". فهل هما كالتغويض 
فيتعديان المجلس أم 0 

قال رحمه الله تعالى: (وأما "إن" و"إذا": فهل 
هما كالتفويض فيتعديان المجلس قولا واحدا أم لا؟ 
فالمذهب 0 أربعة أقوال: 
وا ھا e‏ مالك جميعا. “5 إلى | 
قال رحمه الله: 
- والقول الثاني: أن ذلك لا يتعدى المجلس, .... إلى 
أن قال رحمه الله: 

والثالث: التفصيل بين (إنء وإذا). (فإن) بمنزلة 
التمليك المطلقء و(إذا) بمنزلة (متى), فيتعدى المجلس 
فيكون تفويضاء,.... إلى أن قال رحمه الله: 

0 الشيخ أبو القاسم بن محرز -ولقوله عندي وجه 

-: (لأن قوله: أنت طالق إيقاع للطلاقء وإنما يصير 

تعليها و بالمشينة تجار كالتمليك المطلق, ولابد 
أن يكون الطلاق بنفس تعليقه بالمشيئة مثل التمليك 


المطلق المعلق؛ لأن بينهما رتبة. فمتى ترقّى الطلاق عن 
متته بتقبيد المقيتة انتهى الى.مرتبة التمليك المطلق: 


“() قال الرحراحي؟ (واما تی .ھا و متی" “فلا خلاف" نوا 


تعديان المجلس...). ينظر: متاهج التحضيل(4/288). والنواذر 
والزيادات(5/224). 


تخريج الفروع على الأصول 658 مناهج التحصيل 
e‏ 


ولآيد أن يكون للتقيية بالمة تار وقوة ود ان 5 
رک لمنا عا خو الزمان: فال الله ال 
ب رد( 

. و(إن) شرطيةء وذلك موضوعهما في اللغة إلا 
أن الاستعمال كد منفل كل واحد مهما عن امس 
اللغوي. 

ومثار الخلاف بين "إن" و "إذا". هل النظر إلى 
وهنا فى عرف ئل أن الي إلى ا 
کي عرف الان و ابن القاسم في 
(الواضحة)2) و(المبسوط)31) 

والقول الرابع: اا نين الظلاف و اتوك 
فتكون "إن" في الطلاق تفويضاء ولا تكون في التمليك 
تفويضا)!". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

لفدنين'العلافية الرخراجي يديت الخلاق ين العلمناء 
في هذه المسالة وذلك أن "إن" و"إذا" يتجاذبهما 
عرفان, فقول التطلر إلى رهما في عترف اله 
أو النظر إلى وضعهما في عرف الاستعمال؟ 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أضل "العرف 
والعادة' ' بكون "إن" و"إذا" مشتركة بين العرف اللغوي 
الغرف الاشعهمال 5 ا للعو دان الماش 
مرجعه نظر العلماء في ذلك, بناءً على أصل "اللفظة إذا 
وردت ولها عرفان -لغوي وإستعمالي-, فهل 
النظر إلى وضعهما في عرف اللغة أو النظر إلى 
وضعهما قفي عرف الاستعمال؟', والله أعلم. 


2 سورة الإنفطار, الآية رقم(1). 


(0 

72 لا يزال هذا المؤلّف مخطوطاء والله أعلم 
() لا يزال هذا المؤلّف مخطوطاء والله أعلم 
() مناهج التحصيل(291-4/288). 
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تخريج الفروع على الأصول 659 مناهج التحصيل 
و 


*الفرع الثاني: فيما إذا قال رقيقي أحرار. هل الإناث 
دخان ل 

قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن السؤال 
الأول: إذا قال: رقيقي أحرار, فلا خلاف عندنا في المذهب 
أن الاتات ب لن كتا ةة ادل في كلام ال 
صيغة ينقردن بها فى هذا الافظ: ف إذا قال: رقيقي أخرار 
عتق عليه جميع ما عنده من الذكران والإناث, ولا يصدق إذا 
ادح أن اراد الدكوات دون الإناث). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

لفذيين الغلافة الرجراخي: فى هدن المسالة: أن الفظلة 

ی عمل ال كرانيوالامات: ادل فى كلاه 

العرب صيعة ينفرد الإناث بها في هذا اللفظ. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة" بكون لفظطة ' 'رقيقي" موصوعة في العرف 


الذكران والإناثء بناءً على أصل "اللفظة إذا وردت 
ولها عرفان -لغوي وإستعمالى-» فإنما يغلب 
عرف الاستعمال على عرف اللغة", والله أعلم. 


«الفرع الثالث: فيما إذا قال ممالكي أحرار. هل 
الإناث يدخلن تحت لفظه أم لا؟ 

قال رحمه الله: (والجواب عن السؤال الثاني: 
ممالكي أحرار. هل يتناول لفظه الذكور والإناث آم لا؟ على 
قولين: 

أحدهما: أن الإناث يدخلن تحت لفظهء. وهو قوله في 
(المدونة). 


تخريج الفروع على الأصول 660 مناهج التحصيل 
لسعم 


والثاني: أن الإناث لا يدخلن, وأن الفظ لا يتناولهن) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف هل تغلب الدلالة 
العرفية على الدلالة الوضعية أم لا؟ 

وذلك أن عرف الاستعمال في المماليك يشمل 
الذكور والإناث. حتى لا يعقل من لفظ من تلفظ بهذا إلا 
العموم والشمول. 

وأما الدلالة الوضعية: فمعلوم من مواصفات العرب, 
إفراد كل واحد بصعته, فنقول: مملوك ومملوكة, وهذا على 
القول بأن اللغة إنما تؤخذ اصطلاحاء وهي مسألة اختلف فيها 
الأصوليون )2 

لقد بين العلامة الرجراجي في هذه المسألة, أن لفظة 
"المماليك" تشمل الذكران والإناث في عرف الإستعمال. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة" على ذهب أضحات القول الأول يكتون لفظة 
"المماليك" موضوعة في العرف الاستعمال لكلا 
الجنسين من العبيد 

فإذا قال مماليكي أحرار, عتق عليه جميع ما عندم من 
الذكران والإناث, بناءً على أصل "اللفظة إذا وردت 
ولها عرفان -لغوي وإستعمالىي-» فإنما يبغلب 
عرف الاستعمال على عرف اللغة", والله أعلم. 


ا 


«الفرع الرابع: فيما إذا قال عبيدي أحرارء هل الإناث 
يندرجن تحت اللفظ ام لا؟ 

قال رحمه الله تعالي: [والجواب عن السؤال 
الثالث: إذا قال "عبيدي" أحرار فهل يندرج الإناث تحت 
اللفظ أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين في (المدونة): 


*() مناهج التحصيل(146-5/145). 
() مناهج التحصيل(146-5/145). 


تخريج الفروع على الأصول 661 مناهج التحصيل 
م 


أحدهما: أن الإناث لا يدخلن تحته. وهو ظاهر قوله في 
(كتاب العتق الأول) حيث قال: (كل عبد اشتريته أو كل 
جارية اشتريتها. فهي حرة),. وهو ظاهر قوله في (كتاب 
الصيام) من (المدونة) في قوله شهادة العبيد والإماء. هل 
تجوز a‏ كل واحد منهما بصيغته,. ويشهد لهذا القول 
من كتاب الله تعالى: جب پ پچ" وقال أيضا: چڌ ذ د 
ڈ ڑچ چج ج چ چ چچ . 

والقول الثاني: أن الإناث يدخلن تحت لفظة العبيد, 
وهو ظاهر قوله في (كتاب القذف) من (المدونة): في 
العبد والأمة إذا أعتقاء فقال لهما رجل: زنيتما في حال 
العبودية. حيث قال: لا حد عليه إذا أقام البحة اھا ا 
وهما عبدان, ويدل عليه من كنات الله تعالى قوله: چ إا [] 
ا 1> 4, ولا خلاف بين الأمة أن ذلك عام في الجميع, 
ومصداق ذلك أيضا أن العرب تقول للأمة عبدة 


ولهذا اتفق العلماء في قوله عليه السلام: ((من أعتق 
شركا له في عبد)), أن الأمة في معنى العبد, إما 
لاشتراكهما في الصفة كما قال بعضهم, واما لكونة اسنا 
على الأصل. وهو مذهب حذاق الأصوليين]!5) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: ما تقدم من 
الدلالة الغرفية والوضععة أنهما تغلب والحند لله 


وحده)©) 


6 سورة النور, جزء الآية رقم(32). 

() سورة البقرة. جزء الآية رقم(221). 
7() سورة البقرة, جزء الآية رقم(221). 
() سورة فصلت جزء الآية رقم(46). 
() مناهج التحصيل(147-5/146). 

() مناهج التحصيل(147-5/146). 


تخريج الفروع على الأصول 662 مناهج التحصيل 
Ee rin!‏ 


لقد بين العلامة الرجراجي في هذه المسألة. أن لفظة 
"العبيد" تشمل الذكران والإناث في عرف الإستعمال 
على ما ذهب اليه أضحاب القول الثانق. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة" على مذهب: أضعحات القول: الثانئ.بكتون: لفظية 
"العبيد" موضوعة في العرف الاستعمال لكلا الجنسين. 

فإذا قال: عبيدي أحرار, عتق عليه جميع ما عنده من 
التذكران:والائكات: شاء على اضتل "اللفظة إذا وردت 

ولها عرفان -لغوي وإستعمالي-., فإنما يغلب 

عرف الاستعمال على عرف اللغة", والله أعلم. 


"«الفرع الخامس: في قوله: "أنت حر بعد موتي ": هل 
يعمل على الوصضية او على التديور ؟ 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الأولى الفرق بين 
التدبين والوضية. 

والتدين هاعوذ هن الدبو وور كل فتن وراء وله 
ثلاثه ألفاظ: 

أحدها: قوله: أنت مدبر. الثاني: قوله: أنت حر عن 

والنالت: قوله: انت حر بعد موتي, ولا رجوع لي فيك. 

فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ الثلاثة. فلا خلاف في 

ا ا أ ل قد 55 بعتق فلان, أو قال: 
أعتقوا فلانا بعد موتي, فهذا لا خلاف فيه اتا وصية, وله 
الرجوع فيها. 

هناك لفظ ثالث متردد بين هذين الأصلين أوجب تردده 
اختلافا بين العلماء, هل يحمل على الوصية أو على التدبير؟ 


CORE يال على الرضية‎ Tae 


تخريج الفروع على الأصول 663 مناهج التحصيل 
ا ا 


فإن كانت معه قرينة, كقوله: أنت حر بعد موتي إن 
فك مهدا الك اوه [ ال فون :وميه افا 

وإن عدمت القرائن: ففي المذهب قولان منصوصان 
في (المدونة): 
القاسم. 
أشهب) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: هل 
تغلب الدلالة العرفية على اللغوية أو تغلب اللغوية 
على العرفية؟ 

فان قوله: "أنت حر بعد موتي تى ", تدبير معنى 
واشتقاقا. والعرفيية أن العادة جرت باس هال هذه 
العبارات في الوصية)2) 

لق ين اللاب اراي سيب الخلاف بين العلماء 
في هذه المسألة, وذلك أن قوله: انت حر بعد موتي ' 1 
مسستركة بين لتد مو والوضعة عند عدم الفزائنة وفليتة 
فهذه العبارة يتجاذبها عرفان, فهل النظر إلى 
وضعهما في عرف اللغة أو النظر إلى وضعهما 
في عرف الاستعمال؟ 

انه ؛ تخريح هذا ادن تلن افص "العرف 
والعادة" بكون قو "أنت حر بعد ٠"‏ مشتركة 

س الغرف ا ع سمال )للم اه 
الس عدم الفرائن مرجعه:نظر العلماء فئ ذلك ها 
على أصل "اللفظة إذا وردت ولها عرفان -لغوي 
واتشعمالي-: فهل التظر إلى وضعهما في قرف 


*() مناهج التحصيل(234-5/233). 
7() مناهج التحصيل(234-5/233). 


تخريج الفروع على الأصول 664 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


اللغة أو النظر إلى وضعهما في عرف 
الاستعمال؟". والله أعلم. 


*الفرع السادس: في الولاء. 

قال رحمه الله تعالى: (الولاء بفتح الواو: ممدودة 
فن الولاية بالنسشت :والعقق:.واضله القلي: وهو القرب» 

وبكسر الواو من الإمارة والتقديم, وقيل إنه يقال فيهما 
بالوجهين جميعا. 

والولاء في عرف الاستعمالٍ ينطلق بإيزاء معان 
ةتكون لل ق والتمفيق ولابنائهماء. وللناصن:ولاين 
العم والقريب, والعاصب والخليفة والقائم لكان 
الف تروف افر واظر الكدة : .والضاعن ال 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

لذ بين العلامة الرخراجخى قى هذه المشالة “معدن 
لفظة "الولاء" في اللغة وفي عرف الإستعمال مفصلا. 

مات وه ال على اصحل #العيرف 
والعادة' ' بكون لفطة "الولاء" موضوعة في عرف 
الاستعمال باإزاء معان كثيرة: وحملها على أحد هذه المعاني 
في عرف الإستعمال يكون على حشب الفترائ'بناء على 
أصل "اللفظة إذا وردت ولها عرفان -لغوي 
وإستعمالي-. فإنما يغلب عرف الاستعمال على 
عرف اللغة". والله أعلم. 


(() مناهج التحصيل(5/385). 


تخريج الفروع على الأصول 665 مناهج التحصيل 
ا 


رابعا: مسألة "تخصيص العام بالعرف" 
والفروع المخرجة عليها. 
5 1-تقرير مسألة "هل يخصص العام بالعرف أم 

1) ı1 Ç 

لقد تقدم الكلام على أقسام العرف وبينا بأن العرف 
إما أن يكون قوليا أو فعلياء وفي كل إما أن يكون سابقا أو 
مقازنا للفظ العام أو ظارتًا: 

قال الرجراجي رحمه الله تعالي (...وسبب 
الخلاف: العموم هل يخصص أم لا؟ وهي 
مسألة اختلف فيها الأصوليون... 

وعليه فقد اختلفت مذاهب العلماء في 0 "عيضن 
العام بالعرف" على النحو التالي: 

أ- فالعرف القولي إن كان سابقا أو مقارنا للفظ العام 
فإنه يخصص به النص العام عند جمهور الفقهاء ومنهم 
العلامة 'الرجراحي كما ينين ذلك عتة اول الفرروع التي 
خرّجها علق هذا الأصل بالدراسة, سواء أكان ذلك من 
النض من تخحوض _ التناوع العامة أو كان جن العقومات 
اتواردة :فى اس فالات الكاسة وكما ف وى فقن :ولك 
العرف القولي العام والخاص. 

تخصيص النص العام به لأن 31 يؤدي 2 نشخ م 
ف وأما العرف العملي السابق أو المقارن لورود 


0 والعادة ا أنو.شنة :في "فضل ا ال والأدلة 
الشرعية"(ص90 وما بعدها). 

وينظينرة إحكنام الفصحول (1/432)::وتخوزوت الوهجول (ض 77 
والردود والنقود(2/271) ٠‏ وشرح الكوكب (3/358), وإرشاد 
الفحول(1/395), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 246). 

() مناهج التحصيل(1/93). 
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النص. فقد وقع اختلافٌ بين العلماء في صلاحيته لتخصيص 
التضصوض:الشرعية العامة 
العام بالعرف العملي المقارن. كما يقيد النص المطلق به, 
إذ لا فرق بين التخصيص والتقييد في هذا المجال. 

وأما العرف العملي الطارئ وهي: العادة التي 
تفررت بعد ورود الخطات فهئ على النخو التالئى: 

أعان عقون العاوة فى رهن النين :صلق الله فة وسلد 

بعد ورود الخطاب, ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم, 
فهذه العادة مخصصة, والمخصص في الحقيقة هو الإقرار. 
بذ أن تقزر العادة عة رمته.غلية الشلام ختى يحتيخ علق 
ذلك المسلمونء فتكون العادة بهذا الاعتبار مخصصة, 
والمخصص في الحقيقة دليل الإجماع. 
ت- أن تتقرر العادة بعد زمن النبوة ولم تستند إلى إجماع, 
فهذا النوع إن استند إلى الضرورة أو الحاجة أو غير ذلك 
من مصادر التشريع المعتبرة جاز التخصيص به وإلا فلا. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

«٠الفرع‏ الأول: في حكم شهود العبيد الجمعة والسعي 
إليها. 

قال رحمه الله تعالى: (ومن ذهب إلى أن خطاب 
الأحرار ي بدخلر تحته العبيد فيقول: لا إشكال أن قوله 
تعالى: جگ كد َ 34 5 گ2 وقوله ا چ اا 
بد به د ج پد بيد ي ي يد ب يړ بيجا 3 عام في 


الأخراز والعنية إلا أن هذا العضوم مخصوص ببالعرقف, 


:() ومن علماء المالكية المخالفون في ذلك العلامة القرافي 
*() سورة الحج, جزء الآية رقم(77). 
() سورة الجمعة, جزء الآية رقم(9). 
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وذلك أن العادة الجارية والسنة المطردة أن السيد إنما 
بذل ماله في شراء العبد طلباً لمنافعه وقصدا لخدمتة 
وامتثالاً لأوافرة إذا أفئوة وإذا نهاه, يستظهر عليه سيده 
لحق الربوبية, ويستشعر العبد في نفسه ذل العبودية, فلو 
أوجبنا على العبد شهود الجمعة والسعي إليها لأدي ذلك إلى 
الإخلال بمراد السيد, وفوات لهذه المقاصد, فلأجل ذلك 
مكنا السيد في المنع وسلطنا هذا العرف على عموم 
قوله جل وعز: چ ب ب ۾ پچ ). 
علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
بين الرجراجي رحمه الله وجه علاقة هذا الفرع 
i J‏ والعادة' ' فيما تعدم. 
بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف والعادة" 
بكون العبيد لا يجب عليهم شهود الجمعة والسعي إليها. وذلك 
أن خطاب الأحرار عام يدخل تحته العبيد على ما تقتضيه 


العو اللو ويشملهم عموم قوله سبحانه: ll‏ ب ب 
۾ پ ب 1 ي ب ب ر يج وغيره في هذه المسألة, 


إلا أن العادة الجارية والسنة المطردة ان السيد إنما بذل ماله 
في شراء العبد طلباً لمنافعه وقصدا لخدمته وامتثالاً لأواعوهة 
إذا أفبرة وإذا نهاه, فلو أوجبتا على العند شهوة الجمعة 
الشف إليها لأدى ذلك إلى الإخلال بمراد السيد, وفوات لهذه 
المقاصد فلاخل :ذلك مكنا السية قى المع تتخصيض عفنوم 
و جل ور عايب عي وبرج يها يقتصيه هذا العرف: 
بناءَ على أصل "العموم يُحَصَصْ بالغرف", والله أعلم. 

*الفرع الثاني: فيما إذا قال: عليه المشي أو السير 
أ الانطلاق أو الذهاب إلى مكة. 


قال رحمه الله: (إذا قال عليه السير أو الانطلاق أو 
الذهاب إلى مكة, 0 


)( سورة الجمعة,. جزء الآية رقم(9). 
۶() مناهج التحصيل(298-1/296). 
9 سورة الجمعة, جزء الآية رقم(9). 
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...إلى قال رحمه الله: ولا خلاف في لفظ 
"المشي" إذا نوى نه 0 أو e‏ أنه E‏ 
المنشي” 967 في (کناں "ل شيء e mM‏ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فوجه القول الأول بمساواة 
فده الالفاظ أن :المقضود متها الوضول إلى مكة فمشى. 
فهم أن المقصود :متها إبان مكة قافر اناما كما لواعير 
بلفظ المشي, e E‏ لا کک 
مشهورة في عرف الاس عمال" إذ TEE‏ 0 0 
المطردة أن مين حلف بالمشي إلى مكة: أنه قضد إنانهاء لاجد 
الغبادتين: اما جحة أو عمّرة: 

وھا عدا هذا مق یاز الألفاظ بخلاف ذلك حتى ينوي وذلك 
من باب التخصيص بالعادة)2) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أفدل "العيرف 

والعادة' ' بكون لفظطة لفظطة "المشي" مفهومة مشهورة في 
عرف الاستعمال, إذ العادة الجارية والسنة المطردة أن 
من خلتف بالمشني: إلى مكة: آنه قصد إتياتهاء الإخندى 
العنادتين: افا حجة أو عفرف 

وعليه فمن قال: "عليه المشي إلى مكة" ٠‏ ولم نوی 
بذلك ججا أو عمرة, فاته :يلزمة إتيان مكة إما حجة: أو عميرة: 
وذلك أن هذه اللفظة إذا قرنت بمكة قصد بها على حسب 
العادة الجارية والسنة المطردة إتيان مكة لإحدى العبادتين, 
ثاء على أضل: "العموم تخصصضُ حارف" واللة أعلم: 


*() مناهج التحصيل(114-3/113). 
() مناهج التحصيل(116-3/115). 


تخريج الفروع على الأصول 669 مناهج التحصيل 
عم 


٠الفرع‏ الثالث: في حكم ما دعت الحاجة إلى 
استعماله؛ كالزبل والرجيع. تصلح به البساتين, والمحاقل, 
والمزارع: 
قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن الوجه الأول: 
وهو ما دعت الحاجة إلى استعماله؛ كالزبل والرجيع. تصلح 
به البساتين, والمحاقلء والمزارع. كما هو عادة أهل 
افريقية على م شاهدناه. وأهل البصرة ئل ضما 
سمعناة- هل تجوز تيغة: على :هذه الضفة: آم 'لا؟ 


فالمذهب على ثلاثة أقوال, كلها قائمة من (المدونة): 
أحدها: الجواز في الجميع, ..... إلى أن قال رحمه 
الله: 


والقول الثاني: المنع عنه في الجميع. وهو ظاهر 
قول مالك في (الكتاب) على ما ذكرناه من قول مالك, 
قابن القاستم و قا 


والقول الثالث: بالتفصيل بين الزبل والرجيع؛ فيجوز 
في الزبلء, ولا يجوز في الرجيع؛ وهو قول اشهب في 
(المدونة)؛ حيث قال: وأما الزبل: 0 قط عرو من 
البائع. ثم قال: وأما الرجيع: فلا خير فيه)1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تان العموم 
بالعادة والحاجة هل بجوز» أو لا يجوز؟ وهو مما اختلف 
فيه الأضوليون::واختلافهم فی اکل ما نيث :من هذه الأزبال 
والعذرة مبدني على اختلافهم في جواز بيعها واستعمالها؛ فمن 
جوز الاستعمال جوز الأكل؛ ومن منع منع)2). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف والعادة" 
بكون جواز بيع ما دعت الحاجة إلى استعماله وعدمه. ؛ كالزبل 


*() مناهج التحصيل(336-6/335). 
7() مناهج التحصيل(336-6/335). 
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ل سياه عد او ولا و الس ارخ« ركف 
و 

لحاجة 0 e‏ 3 2 ا ف 0 "العموم 

بَخَصَصْ بالعُرف", والله أعلم. 


«الفرع الرابع: في شد المطي إلى أحد المساجد 
الثلاثة. 

قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن الفصل 
الثاني: في معرفة ما يلزم المشي إليه من المواضع, ٠‏ وقد 
قال.الفئ.ضلى الله عليه وسلم: ((لا تشد المطي إلا 
إلى تلاثة مساحد: المسجد الحرام ,ومسجدي هذا 
ومسجد بيت المقدسء أو إيلياء شك من الراوي)) 


ا 1 (لا تستعمل 
المطي) أي: لا يتكلف السفر, لأن المطايا لا تستعمل إلا 
للأسفار البعيدة التي تحتاج فيها إلى استعداد المراكب 
والأزواد. وسواء كانت معه راحلة أم لا. 


فإذا نذر المشي إلى غير هذه المساجد الثلاثة, فلا يجوز 
له الوفاء به لأن ذلك نذر معصية, ويؤمر أن يعكسه في 
طاعة .إلا أن ندر العقي إلى ساحل من السواخل» .فاته 
يؤمر بالوفاء, وإن كان من أهل مكة والمدينة أفضلن لكون 
السواحل فيها الحرس على المسلمين وسد الثغور. وهو 
معنى لا يوجد بالمدينة ولا بمكة. 


'() أخرجه البخاري في صحيحه(ص189): في كتاب فضل 
ا ل 
E‏ في كتاب احج باب شغر المرأة مع مجرم إلى حج وغيره: 
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فإذا نذر المشي إلى أحد المسجدين, مسجد الرسول 
افد ليا فلا تخل من أن يذكر المتمحد اول يذكرة؛ 

فإن ذكر المسجد أو لم يذكره». إلا أنه قصد الصلاة في 
مسجد ذلك الموضع: فلا خلاف أعلمه في المذهب في 
وجوب الإتيان عليه. إلا ما ذكر عن إسماعيل القاضى؛ أنه لا 
لر هة ال ان ياة أن ير كت 20 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وهذا الخلاف ينبني على الأصل 
الذي قدمناه في "التخصيص بالعادة"» وذلك أن العادة 
إنما 0 بالمشي إلى مكة. فيطالب الناذر بمقتضى 

لفظه. والقضى عن عهدة لفظه). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العرف 
والعادة" بكون من ندر "المستى" إلئ احد المسجدين: 
مسجد الرشسول أو مسجد إيليا وقضد الصلاة فى مسجذ 
ذلك الموضع وجب عليه إتيانهما والصلاة فيهما وذلك لكون 

لفظطة لفظطة "المشي" -شد المطي- مفهومة مشهورة في 
عرف الاستعمال. إذ العادة الجارية ان من نذر المشي 
إلى أحد هذين المسجدين, أنه قصد إتيانهما للصلاة فيهما, 
بناءَ على أصل "العموم يُحَصَصْ بالعغرف". والله أعلم. 
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المبحث الثالث: المصالح المرسلة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "المصالح 
المرسلة". 
+ أولا: تعريف المصالح المرسلة لغة: 


المصالح لغة (1): م جمع مصالحة. وهي المنفعة. 
والمصلحة: كالمتفعة ورتا و منتى والمتزاد مها له خلت 
المتفعة: ودفع المضرة. 


والمرسلة لغة2): أي المطلقة. 
** ثانيا: تعريف المصالح المرسلة اصطلاحا3): 
لقد 2 العلماء بعبارات مختلفة, فمنها ما يلي: 


الشارع RE‏ من حفط د ينهم 4 RE‏ 
وعقولهم» ونسلهم» وأموالهم طبق ترتيب معين 
قنتخا ينها" . 


فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هي جلب المنفعة 
العقصووة من الشتارع الحكيفي. وان لم تصيرة نان رقع 


() نظ ممح فقا تمن ا للقة (41:3:5/40)::ومههم' فاع( ن 
50 -892). 
() نط مخ مقا فين اللغة[41-5/40):ومعهم المنحاء صن 
892-81(. 
() ينظر: المستصفى(1/313). 
4() ينظر: 
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الضور غد من المضلخة أ دكار الا أن قتا تغرف وة ينه 
وبلرم منة الاجتهاد فيفا لا نض فة 

والثانية: وقد عرفها الأمدى بقوله: "هي مصلحة لم 
يشهد الشرع لها لا باعتبار ولا بإلغاء"". ولذلك 


سميت مر 


والثالة: ويفير نها بالاشتض لاع وهدة: 
"الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا 
باعتباره"2). 


ثالئنا: أقسام المصالح المرسلة: تنقسم 
المصالح باعتبارات مختلفة, ومنها: 


أولا: من حيث مقصود الشارع. 


تنقسم المصالح المرسلة باعتبار مقصود الشارع إلى 
ثلاثة أقسام: 


1- ضروربية. : وهي التي ترجع إلى حفظ النفس, 
والعقل, والمال, والدين, والعرض, والنسب, وإذا اختل منها 
أمر اختلت المعايش به وعمت الفوضى, والمصلحة فيها 
درغ المفاسد عنها: ومن امثلتها: 


تضننب الأئقة ::ووكوي فقتل المودة: -وعقوحة الفضل 
فان ادن وتجريم الل وو ون ال فاص ضسعا نه 
للأنفس, وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول, 
وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب, وتحريم 


1 


0 ينظر: الأحكام الآمدى(1/315). 
()امنظرمدكزة الغلامة الشتفيظي ض51 
() ينظر: إرشاد الفحول(130-2/129), ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 192). 


نم 
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الف كه وو خو ب الق فة خا لفان هضوم ف 
ووجوب الحد فيه صيانة للأعراض. 


2- حاجية: وهي الاموز الت تقتضيها سهولة الحياة:, 4 


ما ادق إلى جرع كتير .من عو جوف فلن كوا ها هه 
من المصالح الستة. 


3- : د وهي الأمور. التي تجعل الحياة في 


جمال, EER‏ إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة 
والمعاملات. 


ثانيا: من حيث اعتبار الشا عدمه(. 


إلى ا تلاثة E‏ 


1- المصالح المعتبرة شرعا: كما في المصالح 
البشت الكلية: وما رك إلى حقظهاء كاالإسكان: قا نه وضف 
اسه لري الف اة مصلحة خط القن 


2- المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا 
لزيادة المال. أو قصب لحة المتريض أو من ضاقت معيشته 
في الانتحار ونحوهاء فهذه مصلحة ألغاها الشارع الحكيم 
لما فيها من مصادمة لأصول الشريعة الإسلامية الغراء. 


3- المصالح المرسلة: وهي المقصودة في هذا 
الفحت وهن مصلحة لم ههد الشرع لها باغعبار ول بالقاء 
بدليل خاص, وتسمى الاستصلاح, والمرسل وال 
الف اة وه سكف تصلعة ن الها على ال هة 
وسفية: مرشلة لعندم التصض علن أ ارها ولا على 
إلغائها. 


(() ينظر: الأحكام في أصول الأحكام(3/311). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص191). 
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**» رابعا: أمثلة للمصالح المرسلة2). 
المثال الأول: جمع القرآن في مصحف واحد. 
والثامن "مثالة قوسن الكفان «العستلمية: 


قال الأمدي: (وذلك لو تترس الكفار بجماعة المسلمين 
بحيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام, 
واستأصلوا شأفة المسلمينء ولو رمينا الترس وقتلناهم 
اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعاء غير أنه يلزم 
منه قتل مسلم لا جريمة له. فهذا القتل وإن كان مناسبا 
في هذه الصورة, والمصلحة ضرورية قطعية, غير أنه لم 
يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في صورة)“. 


وها انضًا؛ القول 'تقتل الحماعة بالواخن: وتصهير: 
الصناع. وضمان الرهن, واتخاذ السجون, وغيرها من 
المسائل التق :لا توحة.فتها تص .ولا إجماع: 


ومن أهل العلم من قال بأن هذه الأمثلة لا تصلح مثالا 

د العرسلة. لان الله ماه الى لم يكرك 
مف إلا وقد نض علنها جا كالكليات التي أويعلن 
أواقها أيضا ر الصاح فين هذه المسائل: اله كورة ذا 
مشروعة جنساء وليس شيء منها مرسلا. فجمع القران 
في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروكة: 
ول الجماعسة:بالؤاعهد لممناحه > ا ال وف 
مشروعة,: وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهي 
مشروعة: وكذا ضمان الرهن, والأمثلة الباقية كلها تندرج 
نحت الال المعتيرة شرعا رو أو حاار قا 
كما سبق, ولا يتصور خروج شيء منها أصلا. 


(() ينظر: الأحكام في أصول الأحكام(3/167). 
() ينظر: المصدر السابق. 
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وقد أعطى البعض مثالا للمصلحة المرسلة: التي لم 
يشهد الشرع لها بالاعتبار او بالإلغاء. بجواز الضرب في 
التهمة. فقد جوز هذا جماعة من الفقهاء. ففي اعتبارهم 
هي مصلحة مرسلة من دليل جزئي من الكتاب, والسنة, 
والإجماع. والقياس, وكذلك هي مصلحة مرسلة تنطلوي 
تحت الأصل الكلى. فنصوص الشريعة على إجمالها لا تجوز 
سك جرف الاو إتداءه: نان متهن راه وضرب 
لمجرد اتهامه. 

فالمقصود بالمصالح المرسلة هي التي أرسلت عن 
الدليل الجزئي من الأصول الشرعية المتفق عليهاء. ومن 
الدليل الكلي الذي يؤولك. بدوره إلى مفهوم النص والإجماع, 


وعموما فقد اشترط الأصوليون شروطا للمصلحة حتى 
تقبل ويعمل بها. 


+ خامسا: شروط المصالح المرسلة': 
دفن تشبوروظ !هال العضالة الموسلة ها نان : 


1- - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا 
تثافى أضصلا من أضبولة:ولا اتعارض نضا أو دللا من أدلقة 
القطعية. 


2 إن کون معقولة: ىدا تھا جرت على الأوضاك 
المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل, بحيث يكون ترتب 
الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما. 

3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس, وليس اعتبارها 
لمصلحة فردية أو طائفية معينة: لأن أحكام الشريعة تنطبق 
على الناس جميعا. 


() ينظر: الأحكام في أصول الأحكام(3/167), 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"المصالح المرسلة". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "المصالح المرسلة" وتطبيقاتها 
على النحو التالي: 

أولا: مسألة "حجية المصالح المرسلة", 
والفروع المخرجة عليها. 

" المسألة الأصولية: "حجية المصالح المرسلة". 

1-تقرير المسألة الأصولية”: 

المصالح المرسلة هي من المسائل الشرعية المختلف 
فيهاء. فقد قال بحجيتها جماعة من الأصوليين كالمالكية 
وغيرهم, ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن اتبعهم. 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "حجية المصالح المرسلة" ما 
يلي: 


"«الفرع الأول: في اليتيم. 

قال رحمه الله تعالى: (واسم اليتيم له عرفان, 
لغوي وشرعي: 

فهو في اللغة2): عبارة كن الانفراد عن القن ٠‏ وقد 
يطلق على المنفرد عن أمه. والأول أظهر لغة, وعليه وردت 
الأخبار. لأن الذي فقد أباه عدم النصرة, والذي فقد أمه عدم 
الحضانة. وقد تنصر الأم, ولكن الأب اكثر نصرة, ٠‏ وقد يحضن 
الأن, ولكن الأم أرفق حضانة منه. 


1 ار 00 الشاشي ص(192), 0 وإحكام 
0 7) والعدة(1/174). والبرهان(2/745): ومنهاج 
الوصول(ص179). والأحكام في أصول الأحكام(3/167). 

() ينظر: معجم مقاييس اللغة(6/154): ومعجم الصحاح(ص 
7). 
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وهو في الشرع: عبارة عن عدم الرشد, وذلك يعتبر بعد 
البلوع ,لقؤله صل الله قليم وسا (البنيفة تتعتامر فى 
نفسهاء ولا إذن إلا للبالغة), ولقول ابن عباس رضي الله 
عنه في جوابه لحو الختروري جن سالدكن” ىحضا 
منها: يتم اليتيم متى ينقضي؟ فكتب إليه ابن عباس رضي إلله 

عته* ولعقفزي لتنبت لحية: الرجل».وإنه لضعيف الغقل خن يأخنذ 
لكيه من مصالح ما ياك ذ المسلمون۔ 
(المدونة) من 77 في الذي زوج ابنه الذي قد 0 0 
لا يلزمه النكاح, ثم قال في آخر المسألة: إذا كان الابن قد 
ملك نفسه وامره, ومفهومة :أنه إذا لم تفلك أمره أن للأب 
أو الوصي أن يجبره على النكاح, والقول الثاني: ان الوصي 
لا يجبره على النكاج. وهو ظاهر قول مالك في (كتاب 
إرخاء الستور): إذا زوج الصي يتيمة البالغ بأمره, وهو نص 
ما في (المدونة) وهو المشهور: ألا يجبره؛ لأن النكاح ملاذ 

وإن كانوا صغاراء هل يجبرون على النكاح أم لا؟ 
فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنهم يجبرون عليه؛ إذا كان في ذلك نظر 
وسداد وسرور وغبطة واا 
والثاني: انهم لا يجبرونء ولا نظر له في تزويجهم 
الا ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وذلك أن من جوز الإجبار إنما 
جوزه بشرط الغبطة والسرور. كتزويجه إياه ذات الشرف 
والمال. ومن منعه إنما منعه لعدم النظرء فإذا ثبت هذا 
النظر المصلحي ووجد الغرض الكلي كان النكاح 


() ينظر: مناهج التحصيل(309-3/307). 
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جائزا دالخ صحيح اناق من الجخ وال اعلم) 


بيانه: وفيما تقدم بين الرجراجي رحمه الله وجه علاقة 
هذا الفرع بأصل "المصالح المرسلة" وذلك أنه إذا ثبت 
هذا النظر المصلحي, ووجد الغرض الكلي كان النكاح حاترا 
الخد حك ا قان من :السك اء على اضئل 
"المصلحة المرسلة حجة يعمل بمقتضاها", والله 
أعلم. 


٠الفرع‏ الثاني: في أصحاب الحمامات, تضيع عندهم 
تناب الناس هل لهو حا ها اة 

قال رحمه الله تعالى: (وأما أجراء الحفظ والرعاية 
فعلى ضربين: فضرب لهم تعلق بالعمل. وضرب اخر لهم 
حفظ ورعاية مجرد عن العمل. 

وأما من له تعلق بالعمل كصاحب الحمام تضيع عنده 
تبات القاس هل يضمتها آم ا؟ 

فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه ضامن لها..... 

والتاقى: انهلا ضهان عليه 01 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
صاحب الحمام, هل يلحق بالصناع أو بالأجراء؛ فمن ألحقه 
بالضناع قال يكم لأن العقصود منه: العمل والتنظف فى 
الاغتسال فيضمن ما لا يستغني عنه الداخل في الحمام 
وهي ثيابه وفرقه: ؛ لأن ثياب الداخل جرت العادة من أهل 
الحمامات بالجناية عليها والشروع إلى إتلافها. فاقتضت 


() ينظر: مناهج التحصيل(309-3/307). 
*() ينظر: مناهج التحصيل (306-7/305). 
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المصلحة تضمينهم لها تضمين الحمالين الطعام 
وحده لكونه محل الجناية غاليا, ٠‏ فمن ألحقه بالأجراء 
وقال: وإن كان جباحت العفام من الضتاع: المنتحنيين 
والعمال المتصديين فإن الداخل في الحمام إنما اشترى 
فافع فى ولي عا سه ووو الانتفا ءا لحفاف وار 
خارجا في حكم الوديعة لا صنعة فيهاء ولا إجارة عليهاء وإن 
دفع صاحب الثياب أجرة الحارس كانت الأجرة للأمانة, 
فصار بمنزلة من أودع وديعة, فليس له أخذ الأجرة عليها 
بالذي يخرجه عن أن يكون أمينا إلا أن تظهر الجناية 
فيضمن الأجراء من هذا الوجه)1) 
بيانه: وفيما تقدم بين اترات رحمه الله وجه علاقة 
هذا الفرع بأصل "المصالح المرسلة". وذلك بإلحاق 
صاحب الحمام بالصناع فيضمن, , لأن المقصود منه العمل 
والتنظف في الاغتسال فيضمن ما لا يستغني عنه الداخل 
في الحمام وهي ثيابه وفرقه؛ ولأن ثياب الداخل جرت 
العادة من أهل الحمامات بالجناية عليها والشروع إلى 
الحمالين الطعام وحده لكونه محل الجناية غالباء 
وبناء على ثبوت هذا النظر المصلحي ووجود الغرض الكلي, 
حرج هذا الفرع على أصل "المصلحة المرسلة حجة 
يعمل بمقتضاها". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في فوائد المواشيء إذا كانت الأولى 
نصابا والثانية نضسانا أو دون التضناب. فحال الحول على 
الفائدة الأول. 

قال رحمه الله تعالى:( ولا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن تكون الأولى نصابا, والثانية نصابا أو دونه. 


() ينظر: مناهج التحصيل (306-7/305). 
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والناتي: أن كون الأولن دون التضاب والانية سانا 
او دون الضات إلا امعان الضم والجمع فنهما التصات: 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانت الأولى نصابا 
والثانية اة دون النصاب, فحال الحول على الفائدة 
الأول: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب أن الفائدة ا 
تخ إل الاولن: فيدر كي الح غان حول الأولى *. 
بخلاف فوائد الدنانير والدراهم على مشهور المذهت©) 

واختلف في تعليل ذلك؛ فقيل: ا 
السعاة؛ لأن خروجهم و الحول مرة, فصار ذلك بين 
إحدى حالتين ممنوعتين) (3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (واختلف في تعليل ذلك؛ فقيل: 
للضرورة في خروج السعاة؛ لأن خروجهم في الحول مرةٌ, 
فصار ذلك بين إحدق حالتين ممنوعتين : 

إما أن يكلف الساعي الخروج في السنة مرارا لتمام 
أحوال الفوائد المستفادة في أثناء السنة, وذلك مما يضر 
بالسعاة ومخالف العمل: 

وإما أن خرچ رة واحدة فيزكي ما حال عليه الحول, 
ويدع الباقي إلى قابل, وذلك مما لا سبيل إليه أيضا, لن 
ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة مع وجود النصاب 
وحلول الحول, فاقتضى النظر والمصلحة أن 
تزكي الفائدة الثانية على حول الأولى إذا كانت 
الأولئى نضابا: وهذه الغلة مناسية مخله لولا.عندم 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/323), والبيان والتحصيل(2/468), 
ار (1/265). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/316), والبيان والتحصيل (2/468), 
والتفريع (1/274). 
() مناهج التحصيل(2/341). 
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التأثير؛ وهو وجود الحكم ولا علة على EEE‏ 
الجدليين, وذلك أنه نص في 'العتبية"٠‏ فيمن لا سعاة 
لهم على مدل جوان نر لهم سا 

وقيل: إن العلة في ذلك أن زكأة الماشية غل 
التنضات»:فما زاد علية كان وقض] لا تر کہ ی تدخل فى 
النصاب الثاني, فيزكي على هذا الجميع لا على الانفراد, 
فلو كانت بيد رجل أريعون شأة: ثم أفاد بعد أربعة او 
ارس شاه أمضاء لم يرك عد ابن على الانفراد. ولو 
كان كذلك لزكى عن المائة والعشرين ثلاث شياه. 

وكذلك لو كانت بيده مائة شاة وواحدة: ثم أفاد مائة, 
فإنه يزكي عن الجميع ثلاث شياه. 

ولو زکی كل مال بانفراد على حوله لزكى شاتين, 
وذلك خلاف للسنة , ولهذه العلة -وجب أن ل فوائد 
الأواخر إلى الأوائل إذا كانت نصابا, والله أعلم)'3ا 

بيانه: ان اال ااه 
"الضرورة في خروح السعاة" وهي وصف مناسب 
لتشريع الحكم, وذلك لدفع الضرر المتوقع على السعاة 
وجلب مصلحة دفع الكاة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون طون ا الحكم يواشظه الغلة التن. هن ' الصدرورة 
في خروح السعاة' ', وهي وصف مناسب لتشريع 
الحكم, ولمقتضى النظر والمصلحة أن تزكي الفائدة 
الثانية على حول ال لیا كانت الولف تضانا ا على 
أضصل "المصلحة المرسلة حجة يعمل بمقتضاها". 
والله أعلم. 


() المواضعة بمعنى: المناظرة في الأمر. ينظر لسان العرب( 
3 »2 مادة وضع. 

7() ينظر: البيان والتحصيل (468-2/467). 

7() مناهج التحصيل(2/341). 
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٠‏ الفرع الرابع: في المستعطش الذي لا صبر له 
على العطش, والمتجوع الذي لا صبر له على الجوع أصلاً, 
والذي رهقه عطش أو جوع مفرط في بعض النهار لعارض 
ظرا غل ل حتى يخافٍ 0 مهجتة واغتلال 
بعض حواسه فهل يباح لهم الفطر أم 

قال رحمه ا تعالى:( واا e‏ الذي لا 

صبر له على العطش. والمتجوع الذي لا صبر له على 

سر والذي رهقه عطش أو جوع مفرط في بعض 
النهار لعارض طرأ عليه كالحر الشديد حتى يخاف ذهاب 
مهجته واعتلال بعض حواسه فهل يباح لهم الفطر أم لا؟ 
فإذا أبيح لهم الفطر هل يطعمون أم لا؟ 

وها المستعطش والمتجوع الذي لا صبر له لی الدوام 
ل ل ار 

واه القضاء فإن قدر عليه ا ما قضى وإلا فلا شنيء 
عليه. 

وَأمًا الذي رهقه جوع أو عطش في بعض النهار فإنه 
يباح له الأكل والشرب)©) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

ات وف االو يفرع على اسلا العه د الحة 
المرسلة" على النحو التالي: 

بما أن الضرورة تبيح المحضورهء فإذا وجدت الحاجة 
رقع الحمرره فانه جور الأحيد بالرخضة ول وتر ذلك 
للحفاظ على النفس. 

وعليه فالمستعطش الذي لا صبر له على العطش, 
والمتجوع الذي لا صبر له على الجوع أصلاً والذي رهقه 
عطش أو جوع مفرط في بعض النهار لعارض طرأ عليه 
كالعر الشديد خسن يكاف ذهاب موجقه وافتلال بغض 
جوانسه قات ساج لهم الترخض: بالفظر : 


() ينظر: النوادر والزيادات(2/34). 
() مناهج التحصيل(2/117). 
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وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه. أنه إذا كان الحفاطظ على النفس من 
الضزوريات ذإنه "يحور الفف تعطسن وال ك 
والذي رهقه عطش أو جوع مفرط أن يغطر في 
نهار رمضان" لوجود السبب الذي هو "الضرورة". 
0 لق مصلحة النفس وي من الضروريا ت 
“السا المرسلة حجة EE‏ بمقتضاها". والله 


أعلم. 
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المبحث الرابع: سد الذرائع 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "سد الذرائع". 


e‏ ا اولا: تعريف الذرائع لغة: 


الذرائع لغة: جمع ذريعة. قال في معجم مقاييس 
اللغة: (الذال والراء والعين. أصل يدل على امتذاد وتحةك 
إلى - ثم م تدج الفروع إلى هذا الأصل)1) 

ومعاني لفظة “لفرت الى 

ذكرها Ea‏ اللعة والتي لها علاقة بأصل سد 
ريعة ما يلي ': 

- الو ا ر قلاق وره ف 
الناقة التي يتستر بها الرامي لرمي الصيد. 
وذلك 5 يتذرع معها ماشياء ليدرك مقصوده من الصيد 
3- السبب إلى الشيءء, وأصله من ذلك الجمل, يقال: 
0 إليك, أي: سببي ووصلتي التي ان 
4- وتطلق الذريعة ويراد بها الحلقة التي يتعلم 
عليها الرامي. 
5- اتی الذريعة تمكتى السريع: يقال: . موت ذربع 
بمعنى سریع, فاش بين الناس, فلا يكادون يتدافنون من 


# ثانيا: تعريف الذرائع اصطلاحا: 


() ظز معجم مقاييس 0 


OEE hs‏ د 372 هاده رع 


تخريج الفروع على الأصول 686 مناهج التحصيل 
erin‏ 


لقد ذكر العلماء للذريعة معنيين من جهة الاصطلاح, 
أحدهما عام والآخر خاص. 


فأما المعنى العام فهو": أن الذريعة هي: 
"الوسيلة للشيء مطلقاء حسيا كان ا الضىء اوخوا 
خيرا کان :او شرا" وغلى هذا المعتن العام يخرفي: فتهنا 
السد والفتح. 


قال ابن تيمية رحمه الله: (الذريعة ما كان وسيلة 
وطريقا إلى الشيء لكن صارت في عرف 
الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم)2). 


قال القرافي رحمه الله: (واعلم أن الذريعة كما 
بحب سدها بحب ب فتحها. وثكره وثندب وتباح, فإن الذريعة 
الواجب 0 بالسعي لل ك ل وموار: ال حقاه 
على تين :قاض وهي الحتضمية للعض الخ والهفا نيديد 
في أنفستها. ووسائل:وهي الطرق الففضية اليهاءءوحكفه] 
ك فة افضب انون جرهم وجلل قير انها ادي 
ر رمق الققافت فى ج والوستيلة الى فل 
المقاضهة أفصسل الوسعائل» والى افيه المقاصيد آقح 
الوسائل, وإلى ما يتتوسط متوسطة) 3). 


وأما المعنى الخاص للذريعة» فقد عرفها العلماء 
غارف فد ؤي وى | نر هاما : 1 


الأول: قال العلامة الباجي رحمه الله: (هي 
المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها فعل 
المحظور)*) 


() ينظر: أصول فقه الإمام مالك. أدلته العقلية(589-2/588). 
() ينظر: الفتاوى الكبرى(6/172). 
() ينظر: الفروق(2/33). 
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وذكر لها مثالا فقال: (وذلك مثل أن يبيع السلعة 
بمائة دينار إلى أجل ويشتريها بخمسين نقداء اد 
توصل الى .سلف خميسين فى مانة يذكر الساعة )2 


والثاني: قال ابن تيمية رحمه الله: (الذريعة الفعل 
الذى ظاهرة انه فباء: وهو وششيلة الى قعل 
المحرم)2). 


والثالث: (الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت 
التهمة في التطرق به إلى الفعل الممنوع)2). 


“() ينظر: إحكام الفصول(2/940)., والإشارات(ص101), 
داشا الفحول(2/193). 
() ينظر: إحكام الفصول(2/940).: والإشارات(ص27). 
() ينظر: الفتاوى الكبرى(6/172). 
() ينظر: أصول فقه الإمام مالك, أدلته العقلية(2/595). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على "سد 

الذرائع". 
ويتم بيان هذا المطلب بذكر مسألة "حجية سد 

الذرائع" المتعلقة بأصل "سد الذرائع" وتطبيقاتها 
على النحو التالي: 

1-تقرير مسألة : "حجية سد الذرائع"" 

قال القرافي رحمه الله: (الذرائعٌ ثلانة أقسام: 
00 المسلمين, فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها. وكذلك 


0 وسب الأصنام عند من يُعْلُمُ من 
حالف انم شتت الله تعالى عند ةا 


وشم احمعة: الأمة على عدم متفة: وانة رة ل نة 
ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر, 
انه لم قله اكب و كتالضع من المجاورة في الوت 
خشية الزنا. 

وقتسم اختلقف فته العلماة:.هل فة آم لاو كن الخال 
عدا وكمرع باع اة رة دراه إلى هره نم اشنتراها 
بخمسة قبل الشهر. 

فمالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ 
عشرة آخر الشهر, دة ؤسيلة لاف فة وة آله 
أجل توسلا بإظهار صورة البيع لذلك. 

والشافعي يقول: 2 صورة البيع, ويحمل 
الأمر على ظاهره, فيجوز ذلك. O‏ 


() ينظر: المستصفى(1/312). وشرح تنقيح الفصول(ص 424), 
وإحكام الفصول(2/940), والإشارات(ص101).: والبرهان( 
1/), وإرشاد الفحول(2/193): ومذكرة العلاممة 
الشنقيطي(ص 192). 

() ينظر: الفروق(2/62). 
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وبناء على ما تقدم من تفصيل القرافي رحمه الله 
لهندة المفسالة طهر يان محل التراع كفن فى( القسهم 
الثالث, وهو مأ تقدم تعريفه: 

فال وحم الله ومن :واففة دهت إلى المع فة 


من الذرائع. 

ومن الأدلة على ما ذهب إليه مالك رحمه الله 
ها أوردة اتات الرعراعي:في كاه مناه التحضيل حت 
قال: [((فمن ذلك ما روي عن يونس بن أبي إسحاق 
الهمداني عن أمه العالية بنت أيفع أنها قالت: خرجت أنا 
وام محبة ام ولع لزيد بن أرقم إلى مك فيدجلنًا! عل 
غانشة رضي الله ا دشلا علا فقالت من أن ؟ 
فقلنا: من أهل الكوفة. قالت: كأنها أعرضت عناء فقالت ام 
محبة: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ فقالت: نعم. 
قلت: إني فته عبد إلى العطاء مات اة رهم ثم إنة 
اختاع: إلى ثفقه وا راد انه فا رتشريته فته تساه هدا قبل 
الأجل. قالت: فأقبلت علينا فقالت: بئس ما شريت وبئس 
ما اشتريت, اللخ ندا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
صل الله علي إن لم تت هلف ارا إن شر كت ماقي 
وأخذت الستمائة ؟ ل نعم فمن جاءه موعظطة من ربه 

ااال احا في خفن ال راع وال على مس 
الجرائرء ورد على الشافعي المجوز لبيوع الآجال, لأن 
عائشة رضي الله عنها عدت هذا البيع ديناء واوعدت عليه 
انلع فا يكون: ولا ببلغ إلى فل هذا التقليتظ قي فمشائل 


'() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(5/539). في كتاب 
البيوع. باب الرجل يبيع الشئ إلى أجل ثم يشتريه بأقل, الحديث 
رقم(10798).: وقال ابن عبد البر في الاستذكار(6/271): (وهو 
خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث, ولا هو مما يحتج به عندهم). 


تخريج الفروع على الأصول 690 مناهج التحصيل 
لي 


الاجتهاد. ففهم من هذاء والحالة هذه أنها ما قالت ذلك إلا 
لتوقيف تقرر عندها في النازلة, إذ بطلان الجهاد لا يعلم 
قياساء وإنما يثبث توقيفا]". 


*() مناهج التحصيل(264-6/263). 
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2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: فيما يسترن ذوات المحارم من 
الرجل عند غسله. 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف المذهب فيما يسترن 
منه على قولين قائمين من المدونة!!): 

أحدهما: انه يسترن عورته خاصة, وهو ظاهر قوله في 
المدونة: '"ويسترنه " أي: يسترن عورته, وعلى هذا التأويل 
اختصر المسألة اكز المحتهريق: وهو قول عيسى بن دينار 
في غير المدونة” ' | 

والناني: انهن يسترن جميع جسده: وهو تاويل الشيخ ابي 
الحسن اللخمي على المدونة لقوله: "ويسترنه". وظاهر اللفظ 

يقتضي ستر جميع جسده., وهو نص قول سحنون في غير 

المدو نة (3)) 4), 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (فوج هالقول الأول أن ذوات 
المحارم يجوز ان يرين من الرجل ما يرى الرجل من 
الرجل من غير خلاف, ولا يجوز للرجل أن يرى من ذوات 
محارمه إلا أعاليهن من الرأس والشعر والذراعين وما فوق 
النحر. 


() ينظر: التفريعع(1/372). والمعونة(1/342)., والبييان 
والتحصيل(248-2/247). 

*()ينظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس(3/1020). 

() ينظر: العتبية مع البيان(2/262)., والنوادر(1/552), والجامع 

“() مناهج التحصيل(2/41). 
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وأما قول سشخنون فهو منتى على الاحعقياظ مخافة ما 
رط وهن إلى الط ر إلى فنا اا ور لهن اجان 
ويؤمرن بأن يسترن جميع جسده سداً للذ ريعة)(5) 

بيانه: تخريج هذا القرع على اهل "سند الذرائعة 
على مذهب الإمام سحنون في هذه المسألة: وذلك أنهن 
يؤمرن بأن يسترن جميع جسده سداً للذريعة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -وجوب ستر جميع جسد 
الرجل عند غسل النساء المحارم له احتياطا- 
مخافة ان يفضي ذلك منهن إلى النظر إلى ما لا يجوز لهن, 
بناء على أصل "سد الذرائع حجة يعمل بمقتضاها". 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: فيمن رأى هلال شوال. فهل يفطر 
بروية نفسه ام لإ؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما فطرّه برؤية نفسه 
لهلال شوال» فهل يفطر أو يمسك؟ فقد اختلف فيه على 

نة أقوال2) 

اھا لايفطر خعلة شاا للذ رة :وهو ظط اهن 
قول مالك في الموطأً” فإن أفطر فلا شيء عليه. وقيل 
عليه العا 00 0 رواية شاذة دكره الحفيد“ 


قول شهب 


() مناهج التحصيل(2/41). 

() ينظر: العتبية مع البيان(2/351). والتفريع(1/302). 
() ينظر: الموطا(1/287). 

)0( ينظر: بداية المجتهد (2/54). 

)0( ونسبه ابن رشد إلى ابن حبيب وصححه وقال: "والصحيح 
أن هذا هو الواجب عليه أن يفعله وإن كان مخالفا للروايات؛ لأن 
الصوم من أفعال القلوب, فلا يجوز له أن يعتقد الصوم وهو يعلم 
أنه عليه حرام". ينظر: البيان والتحصيل(2/352). 
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والثالث: التفصيل بين أن يأمن العثور عليه أم لا؟ فإن 
أمن العثور عليه مثل أن يسافر سفراً تقصر في مثله الصلاة, 
بحيث يظن أنه أفطر لعذر السفر, أو كان وحده في سفر لا 
تقصر في مثله الصلاة, أو كان قاعداً في قعر بيته حيث يخفى 
ذلك على غيره, فإنه يباح له الفطر)'" 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "سد الذرائع" 
على مذهب أضحات القول الأول, وذلك أنه لا يفطر لرؤية 
نفسه لهلال شوال جملة سدًا للذريعة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا e‏ 00 إفطار من 0 
TAPE‏ 0 أعلم. 


٠»‏ الفرع الثالث: في الأب الحر إذا وطئ أمة ابنه 
الصغير ولم تحمل: فهل تُقَدّم غلية .آم 'لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن كانت حائلا فهل تقوم 
على الأب إن كان الولد صغيرا أم لا؟ فالمذهب على 
قولين: [ 

احدهما: إنها تقوم عليه وتصير له أم ولد ويوؤخذ منه 
ا ای عابم ع الريك وجو ووه قي 

والثاني: إنها لا تقوم عليه سواءً كان موسرا أو 
معسراء لأن ذلك ذريعة إلى أن تانر الاب من 
مال ولده نما أراده لنفسه) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

(() مناهج التحصيل(66-2/65). 


*() ينظر: المدونة الكبرى(3/321). 
() مناهج التحصيل(336-5/335). 
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بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "سد الذرائع" 
علق مدهب أضحات الفول-الاتي: وذلك انها لا فوم على 
الأب سواءٌ كان موسرا أو معسرا, لأن ذلك ذريعة إلى 
أن يستائر من مال ولده بما أراده لنفسه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
الأب في هذه الحال سواءٌ كان موسرا أو معسرا- 
شدا لباب التهمنة وإبعاذا للشبهة: لأن ذلك ذريعة إلى أن 
يستأثر الأب من مال ولده بما أراده لنفسه, بناءً على أصل 
"سد الذرائع حجة يعمل بمقتضاها". والله أعلم. 
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المبحث الخامس: عمل أهل المدينة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "عمل أهل 
المدينة". 

ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 

ححية عمل أهل المدينة "١‏ 

اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدينة, فالجمهور 
أنه ليس بحجة, وقال مالك: هو حجة. 

والمراد يعمل أهل المدينة المعتبر عند الإمام مالك 
رحمه الله عند التحقيق'' ما توفرت فيه هذه الشروط: 


کون قفا لامكال رای فيه 

وان كون ضادرا من الصحابة أو الان لااقتر:زلكك: 
لأن قول المصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم 
المرفوع. والحق نهم العابقون في ذلك لتعلمهم ذلك فن 


قال العلامة الرجراجي رحمه الله: (وأما من 
طريق افر فان المدنة لما كانت مقر الل 


() ينظر: الرسالة للشافعي(ص534). وإحكام الفصول( 
0 والإحكام لابن حزم (4/584), E‏ 


ومجموع الفتاوى(20/303), ؛ وشرح تنقیح تنقيح الفصول (ص309), 
والتقرير والتحبير(3/100)/ وشرح الكوكب (2/237). وارشاد 
الفحول(1/218). 


*() ينظر: إحكام الفصول(2/701). وشرح تنقيح الفصول(ص 309), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 172). 
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ومعدن التاويل, ودار الهجرة, ومستقر النبوة, وعرصة 
الوحي, وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني 
أهلها قاطنا مطمئنا, قد اتخذها مسكنا ووطنا, یشرع ويسن 
ويُوضّح ويبيّن, كان أهلها أعلم من غيرهم ممن نأى عنهم 
لما : ثبت لهم من مزبة المشهادة وفضل القرب والمعاينة, 
وقد شاهدوا الأحكام ومعرفة تفاصيل الحلال والحرام على 
خشف ها رل فة الروع الا فن على القن ضلى الله عله 
وسلم» وبهذا الاعتبار رجع مخالفوهم إلى قولهم في 
الأحباس والأوقاف والمد والصاع وغير ذلك. 

وبهذه الطريقة رجح أصحائنا إجماع أهل المدينة من 
طريق الاجتهاد, لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا 
الوحي.والتتزيلى وشاهدوا الأحكام التي تترل:بها الأمين 
ريل وعرفها الاغراض والمقاضة وه را ہیں المصادر 
والموارة, فكان استخراجحهم واستياطهم أفرت إلى الخو 
والصواب, وكان مالك رضي الله عنه هو الآخذ عنهم 
والوارث لغلمهم: وإليه. انتهت علوفهم, وغليه: اجتمعت 
فضائلهم, وعلى أصولهم بنى وأسّس, وولد وفرّع, ومنها 
استنبط واستخرح وقاس واعتبر, ووجب بذلك تقعديمه علق 
غيرة وكون ماسية ول دان بضان اله و خد ها 


() مناهج التحصيل(75-1/74). 


تخريج الفروع على الأصول 697 مناهج التحصيل 
عم 


المطلب الثاني: الفروع المخرجة على مسألة 
"حجية عمل أهل المدينة 

1- -تقرير مسالة "خحية غل اهل المدينة: . 

لقد تقدم فيما سبق أن عمل أهل المدينة حجة بشروط, 
على ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "حجية عمل أهل المدينة" 
ما يلي: 

٠‏ الفرع الاول: في الصلاة في ثوب الكافر قبل ان 
يغسل إذا كان جديدا. 

قال رحمه الله تعالى: (فأما الصلاة في ثوب 
الكافر قبل أن يغسل فلا يخلو من أن يكون جديدا أو 


لوقا 
فإن كان جديدا EE ES‏ 
"لا ناش بالصلاة فيما نسجوه"!! 5 مع العلم ا 0200 


الأنجاس, ولا يتوقون الأدناس, ۽ وهو 0 في العتبية2) 
"إنهم يبلون ما ` بالخمر ويحكونه بأيديهم ويسقون 
الثياب قبل أن تنسج ننسج", وقد قال في المدونة ا "لا 
توا بسؤر النضراني: ولانيما ادخل دة فية"2, ومع ذلات 
يقول: "تجوز الصلاة فيما نسجوه وقد مضی الصالحون 
عل ذلك"5())4), 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه:قال 
رحمه الله: (فترك النظر إلى الاقتداء والتسليم لعمل 
الماضين: وإلا فالذي يقتضيه الدليل النقلي والنظري أنهم 


() ينظر: المدونة الكبرى(1/35). 
() ينظر: العتبية مع البيان والتحضصيل(1/50): والنوادر 
ديات (1/90). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/14). 
“() ينظر: المدونة الكبرى(1/35). 
”() مناهج التحصيل(1/140). 


تخريج الفروع على الأصول 698 مناهج التحصيل 
ا ا 


ج امتعديم تحدين کا اين اللخ الى کی کان 
ا (2())1), 
بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "عمل أهل 
المدينة' ل مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه 
المسألة. وذلك أنه تجوز الصلاة في ثوب الكافر قبل أن 
يغسل إذا كان جديدا وفقا لعمل أهل المدينة. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ا هذا الحكم -جواز الصلاة في توب الكافر 
قبل أن يغسل إذا كان جديدا- عملا بما عليه أهل 
المدينة, بناءً على أصل "عمل أهل المدينة حجة يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 


وكان ا لا يذهبه الفتل ”, فهل المختار أن يبني 
على ما مضى من ضلاته أم الأفضل أن بقطغ وسننانفع)؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وعلى القول 3 البناء من 
قبيل الجائز فما المختار. هل القطع هو المختار أو البناء؟ 

فابن القاسم يقول: القطع أصوب, ومالك رحمة الله 
عليه يقول: البناء أصوب, وهذا بناءً على أصله أن 
العمل مقدم على القياس)). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (... ومالك رحمة الله عليه يقول: 
الفاغ أضوت وخا اء على أصله أن العمل مقدم 
على القيا س)(5). 


0 يعني قوله تعالى في سورة التوبة, الآية رقم(28): حث ( م ٿ 
e 02‏ التحصيل(1/140). 
() ما يفتل بين الإصبعين من الوسخ ويسهل ذهابه, ينظر 
تفصيل هذه المسألة في مناهج التحصيل(147-1/143). 
4) ينظر: مناهج التحصيل(1/146). 
() مناهج التحصيل(1/146). 


تخريج الفروع على الأصول 699 مناهج التحصيل 
عم 


بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "عمل أهل 
المدينة' ل ميذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه 
المسالة: القائل مان اليثاة أضوت لمن رف دبعة السشروع 
في الصلاة, وكان الدم كثيرا قاطرا أو سائلا لا يذهبه الفتل 
وفقا لعمل أهل المدينة. وذلك أن الرعاف لا يخرج المصلي 
من صلاته وأنه باق على حُرْمَتها ويمنع من الكلام عمدا. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -البناء اصوب لمن ريف في 
الصلان- عملا بما عليه أهل المدينة, بناءة على أصل "عمل 
أهل المدينة حجة يعمل بمقتضاه", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في الأحباس والأوقاف والمد والصاع 
وغير ذلك. 
قال العلامة الرجراجي رحمه الله: (...كان أهلها 
أعلم من غيرهم ممن نأى عنهم لما ثبت لهم من مزية 
المشهادة وفضل القرب والمعاينة, وقد شاهدوا الأحكام 
ومعرفة تفاصيل الحلال والحرام على حسب ما 3 
الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم؛ و 
الاعتبار رجع مخالفوهم إلى قولهم في الأحباس د 
والمد والصاع وغير ذلك. 


دة الطريفقة رجه اضحاننا إحفاء اشل" المديتة من 
طريق الاجتهاد...). 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال ابن تيمية رحمه الله: (وذلك أن إجماع أهل 
المدينة على 90 مراتب: 
الأولى: ما يخرىق مجر النقل عن النين ضلى الله علية 
وسلم, مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد, وكترك صدقة 
الخضروات والأحباس, فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء)2). 
() مناهج التحصيل(75-1/74). 
*() ينظر: مجموع الفتاوى(304-20/303). 


تخريج الفروع على الأصول 700 مناهج التحصيل 
لسعم 


بيانه: تخريج هذا الفرع على اصل "عمل اهل 
المدينة" على مذهب عامة اهل العلم رحمهم الله في 
هذه المسالة, لما بينه العلامة الرجراجي من المزايا التي 
اختص بها أهل المدينة عن غيرهم في هذا المجال. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 


الضاع والمذ: وكترك صدقة الخضروات والأحنياس 
على ما كان عليه عمل أهل المدينة-. 1 
أعلم. 


تخريج الفروع على الأصول 701 مناهج التحصيل 
م 


المسحث السادس: الاستحسان 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الاستحسان". 


+ أولا: تعريف الاستحسان لغة: 


الاستحسان لغة !1) : مشتق من الحسن, ا صد 
القبح ونقيضه., والحَسّن - محركة- ما حسن من كل شئ 
فهو اتفال عن الكسن: ل E WA‏ 
ويهواه, حسيا كان هذا الشئ أو معنوياء وإن كان مستقبحا 
عند غيره: واستحسن الشيء أي عذه ا 


* ثانيا: تعريف الاستحسان اصطلاحا: 


اختلف الأصوليون في تعريف الاستحسان وبيان 
مقصودهم من هذا المصطلح, وبما أن علماء المالكية في 


ذل كررعم واي افتصير N‏ هنا ورد اي كتيوه 
لبيان حقيقته عندهم, ومن ذلك ما ر 


قال بعضهم الاستحسان هو: "القول بأقوى 
الدل بل AM.‏ 


وقيل: "الاستحسان الذي يكثر حتى يكون أعم 
من القياس هو: أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى 
غلو في الحكم ومبالغة فيه» فيعدل عنه في بعض 


“0 ..ينظنر لمان الحرب [ض 0677 وَمعجمالضنخاء (ض 235): 
والقاموس المحيط(ص 1535). مادة "حسن". ‏ . ١‏ 

2() ينظر: إحكام الفصول للباجي(2/936)., وأحكام القرآن لابن 
العربي(2/754). 


تخريج الفروع على الأصول 702 مناهج التحصيل 
م 


.٠"عضوملا‎ 


وقيل هو: "استعمال مصلحة جزئية في مقابلة 
قياس كلي"2). 


وقيل هو: "الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في 
مقابلة دليل كلى"". 


وقمل و قفخ الل الام اة 
لمصلحة الناس في ذلك"4). 


الأستحسيان ذذ د "اختيان القول يعور 
دليل"'5. 


وذهب قوم إلى أنه حجة قوية لأنه "جمع بين الأدلة 
ولل 


وبالنظر, إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الاستحسان 
I‏ لبط لي تر ا اه 
بناء على دليل, أو الاستثناء من القياس إذا كان اطراده 
يؤدي إلى فوات ا من حكية ی اول شی 
كذلك. هو معالجة غلو القياس 


)(١‏ ينظر: الاعتصام(2/371). 
72) ينظر: الاعتصام(2/371): والموافقات(149-4/148). 
0ظ إيضحال السسالك للحولاتي(ض 21): :والمواففحات 
للشاطبي(4/148). 

() ينظر: إيصال السالك للولاتي(ص22). 

() ينظر: أصول الفقه لابن مفلح(4/1463). 

6) مناهج التحصيل(275-8/274). 


بن 


تخريج الفروع على الأصول 703 مناهج التحصيل 
rin!‏ 


2- اتفتقناء أو تخضيص مسال خر نة من اضتل كلى: أو 
قاعدة عامة بناء على دليل ,خاص يعقتضصى ذلك, وهذًا بمثابة 
الجمع بين الدليلين. وإعمالٌ الدليلين أولى من إهمالهما أو 
إهمال أحدهما. 


# ثالثا: أنواع الاستحسان"). للاستحسان أنواع 
عدةء ومن اهمها عند علماء المالكية ما يلي: 


1- استحسان سنده الإجماع. 
2- استحسان سنده المصلحة. 


8- استحسان نتسند © القياس الخفي. 
9 استحسان نتسند © مراعاة خلاف العلماء. 


Gee. أدلته العقلية(1/347‎ i 


تخريج الفروع على الأصول 704 مناهج التحصيل 
عم 


المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
YI"‏ ان". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر مسألة "حجية 
e‏ وتطبيقاتها على ا 

ات ا کی ا ا _ قولين: 

الأول: إنه حجة شرعية» وبه قال الحنفية والمالكية 
والحنابلة والإباضية. 


والثاني: إنه ليس بحجة, وبه قال الشافعية والظاهرية 


والحاصل أن الاستحسان المقصود بالتعاريف السابقة 
يدل على أنه حجة شرعية, ولا ينبغي في ذلك تنازع, 
والذين أنكروة إنما عنوا به الاستحسان الذي هو عبارة عما 
رقن تالفحو مله والقائم على ءالو الم روه 
اق نض أو صضابط :شزفن: وة فال التتافعغى:رحمة الله 
تعالى قولته: 1 من استحسن فقد شرع"(3), 


*() ينظر: المستصفى(1/308). وشرح تنقيح الفصول(ص 429), 
وإحكام 0 للباجي(2/936 000 ا 
الفقة 20 مفلح ا -1467), وارشيار اما (2/182), 
0 العلامة الشنقيطي( ص 192). 
() ينظر: أصول الفقه لابن مفلح(4/1464). 
() ينظر: إرشاد الفحول(2182). 


تخريج الفروع على الأصول 705 مناهج التحصيل 
e‏ 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على المسائل الأصولية المتعلقة بأصل 
"الاستحسان" ما يلي: 

أولا: الاستحسان المستند إلى "الإجماع 
والضرورة". 

ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسالة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: الجعل, هل هو جائز أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فأما ماهيته فهو أن يجعل 
الرجل للرجل جعلاً على عمل يعمله له إن أكمله كان له 
جعله. وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا, 
فهذا قد أجازه مالك وأصحابه فيما لا منفعة فيه للجاعل إلا 
بتمام العمل, وهو في القياس عذرًا إلا أن الشرع ورد 
بجوازه على ما اخ الشريعة كتابا وسنة, وكان موجودا 
في معاملات الناس جاهلية وإسلاماء. فاقر النبي صلى الله 

عليه وسلم على فعله. ولم يتعرض لإبطاله مع علمه بذلك, 

اذ لا فرق فن ها تدا في إجار ند هرا وین ما تفن على 
إجارته. 

وأيضا فإن الضرورة 0 ذلك أشد مما تدعو إلى 
القراض والمساقاة, والضرورة مستثنا 0 من الأصول, ٠‏ وقد مصى 
عمل اي على ذلك في سائر الأمصار على قديم الأوقات 
والأعصار“ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وايضا فإن الضرورة ا ذلك أشد 
مما تدعو إلى القراض والمساقاة. والضرورة مستثناة من الأصول, 
CET‏ 
الأوقات والأعصار)2) 


+() متاهج التحضيل (0/272). 
() مناهج التحصيل(7/272). 


تخريج الفروع على الأصول 706 مناهج التحصيل 
م 


بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "الاستحسان 
المستند إلى الإجماع أو الضرورة". وذلك أن الأصل عدم 
جواز هذا العقد على هذه الصيغة التي ذكرها العلامة 
الرجراجي, وان للعامل أن اخ أجرة ؛ مقابل ما عمله ET‏ 
عن دا الم وعد وان لم كا ةماه هة الان إل حاء 
وقاعةة الضروورة-الفوجية لخلب المضالح وزفع:المفاسد 
سنت هذا النوع من العقوة.من: الفاعدة العامة الموعية الرقع 
صاحب العمل لقدر ما عمل العامل من الأجرة. 
كون ا هذا الحكم -لا شيء للعامل 0 لجل إلا إلا 
أن iE‏ الحكم السات في هده لمال ت وال 00 
الحرج على صاحب العمل لكون العمل لم ينتهي ولا يمكن له 
الاستفاذة مما أنجرة العامل: فدقعا. للمفسذة 0 
جاء الحكم الشرعي المستند إلى الاستحسان ألا يكون 
-إن لم يكمل العمل بتمامه- شيء, ا 
"الاستحسان المستند للإجماع أو الضرورة ححة 
يعمل نمقتضاه", واللهة أعلم. 


ثانيا: الاستحسان المستند إلى المصلحة. 

ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسألة ما يلي: 

8 الفرع الأول: في سؤر الكلب هل هو طاهر أو 
نجس 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف في سؤر الكلب هل 
هو طاهر أو نجس؟ على أربعة أقوال7': 


*() ينظر: النوادر والزيادات(1/ 72): والمقدمات الممهدات(1/89). 


تخريج الفروع على الأصول 707 مناهج التحصيل 
عم 


أحدها: أنه ر في الماء م وهو ظاهر قول 
ابن وهب" وأشهب” وعلي ابن زياد“ وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في الميدوتة القولة: "لات يرى الكلب كأنه من أهل 
البيت وليس كغيره من السباء"* اواك فز يه له قلت 
السباع إن قلنا بنجاسة سؤره: ولاسيما وقد وقع في بعض 
روايات ا "والهر اتشر منه» لأنه مما يتخذه 
الناس "01 والضعير منه يغود على الكلتب المذكور قيلة 

والقول لای أن سؤرة تحن في الماء ا 
ويطرح الجميع ولا يستعمل, وهو قول مالك في رواية ابن 
وهب عنة الأمر التي ضلى الله عليه وسلم تمل الزناء 


() هو: عبد الله بن وهب بن مسلم, أبو محمد القرشي الفهري 
مولاهم. روى عن مالك والليث بن سعد والثوري وخلق. وروى عنه 
صبغ بن الفرج وسحنون ومحمد بن عبد الحكم؛ وهو من رجال الكتب 
الستة. .له مصنفات منها: الموطا الكبير, 0 الكبير, وتفسير 
شعبان سنة )197( وقيل غير ذلك. ينظر: ترتيب المدارك(1/421). 
() هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود, أبو عمرو العامري المصري, 
اسمه مسكين وأشهب لقب له, انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر بعد 
ابن القاسم, روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وغيرهم. وعنه 
الحارث بن مسكين وسحنون ومحمد بن عبد الحكم وغعيرهم. صنف 
كتابا فن الققة اشتهر بعدونة أشيب: اكتز:من التفل عتهة اللخمن فى 
تبصرته, ٠‏ وله كتاب الاختلاف في القسامة, وفضائل عمر بن عبد العزيز, 
تيب المدارك(1/259), 2 النبلاء(9/500), بالا 
المذهب (1)1/307 
() هو: علي بن زياد, أبو الحسن العبسي الأطرابلسي مولدا ثم التونسي. 
سمع مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد وغيرهم. وسمع منه البهلول بن 
راشد ام بن الفرات وسحنون وجماعة أهل القيروان. انتهت إليه رئاسة 
المذهب في القيروان. له كتاب خير من زنته. توفي سنة (183). ينظطر: 
ر المدارك(1/326), والديباج المذهب(2/92) 
المدونة الكبرى(1/5). 
المدونة الكبرى( 6/) و(1/117)., والنوادر والزيادات( 
1/72(. 


تخريج الفروع على الأصول 708 مناهج التحصيل 
3200 


مول عموما, ولا فرق على هذا القول بين الماء 
والطعام...)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (.... ولا فرق على هذا القول بين 
الماء والطعام, وتفرقة ابن القاسم في المدونة بين الماء 
والطعام استحباب جار على غير قياس. وإلا لو كان 
بالعكس أولىء لأن الماء يدفع عن نفسه الخبث والطعام لا 
يدقع عن شه فكان تالطرح اؤلى: لگن ابن 'القاسم 
لاحظ المصلحة واعتبر الحرمة فقال: الماء في غالب 
الأحوال لا قدر له ولا قيمة, والنفوس مجبولة على التسامح 
به وبذله بغير عوض؛ لأنه أدل موجود وبهذا الاعتبار عفا 
عنه مالك في قاعدة الرباء وجوز التفاضل فيه على مشهور 
مذهبه! 2( )03 

بيانه: : تخريج هذا الفرع على أصل "الاستحسان 
المستند إلى المصلحة" على مذهب الإمام ابن القاسم 
في هذه المسألة, وذلك أن الأصل عدم التفرقة بين 
الطعام والماء وأن أواني الطعام مثل أواني الماء لعموم ما 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إذَا وَل 
الكلت في إتاء أَحَدِكم فَلَيُرِقَهٌ تم م ليغسلة 
مرات)) إلا أن ابن القاسم لأحظ المصلحة التي هي 
حاجة الناس للطعام ففرق بينهماء فأباح الاستفادة من 
الطعام دون الماء. فأجرى مذهبه على غير هذا القياس - 
الأصل- ومنع اطراده للمصلحة. وذلك لكون الماء لا فدر له 


1 مناهج التحصيل(94-1/93). 
() ينظضر: التلقين (2/366): التمهيد (13/133), جا 
لأمياث (ص345). 
() مناهج التحصيل(94-1/93). 
*)( أخرجه مسلم في صحيحه(ص.101), من حديث أن هربرة 
رضي الله عنم فى كتاي الظهازة .باق حكم ؤلوغ الكل الخدت 
رقم (279). 
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ولااقتفف و الغو مجحو علي الامج نة وان لح ن 
عوض بخلاف الطعام. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
كون ظهور هذا الحكم -نجاسة الماء الذي ولغ فيه 


تعمل تففتضاة" .-واللة إعلم: 


٠‏ الفرع الثاني: هل يجوز للأب أن يضع من صداق 
ابنته البكر قبل البناء من غير طلاق؛ وتلزمها هذه الوضيعة 
أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن كان الوضع بغير طلاق, 
مثل أن يضع من صداق ابنته البكر قبل البناء من غير أن 
يطلقها زوجها. هل تجوز وضيعة الأب وتلزم الابنة أم لاء 
فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من المدونة: 

الأول: أنه لا يجوز للات أن نصغ منه ى8 كان :ذلك 
لنظر أو لغير :نظر. 

والثاني: أنه جائز كان لنظر أم لا ... والثالث: 
التفصيل بين ان يكون لنظر او لا يكون لنظرء. فإن كان 
لنظر جاز, مثل: أن تعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخشى 
أن يطلق. وإن كان لغي ذلك, فلا يجوز. وهو قول ابن 
القاسم في كتاب النكاح الأول. ولا فرق في هذه الأقوال 
التلاثة بين رضاها وعدمه. 
والزاتخ: التقصميل يشن ان برضن جور او لا قرطتن 
فلا يجوز . 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


*() مناهج التحصيل(328-3/327). 
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كان وحمت الله يوخ الل الوا قن افا 
الرضاء تطييب النفيين: ودلك استحسان: حار على فر 
قياس) 2 

ا الأضل اطراة القاس :ولك على ماغل 
أضحات الهدذهت الأول والقاني في:عدم الجواز مظاف]. 
وذلك لعدم جواز اكرات في مال الغير, وكون أخذ الزوج 
للوالد على 0 وا ل 

وأما القول الثالث والرابع فهما مبنيان على 
الاستحسان المصلحي. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -القول الثالث والرابع-. مبني 
الا العضاي التدى م القؤلف ١‏ وهال نة 
سبق بناءً على أصل "الاستحسان المستند إلى 
الفصلحة خحة يعمل تمقتضاه "د والله ألم 


٠‏ الفرع الثالث: في المفقود في زمان الطاعون أو 
في زمان المجاعة. فهل يحكم له بحكم الميت أو يحكم له 
بحكم الحى؟ 

قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن الوجه 
الخامس: وهو المفقود في زمان الطاعون أو في زمان 
المجاعة, فنسأل الله السلامة والعافية. هل يحكم له بحكم 
العنت او يحكم لحة تحكم الجي؟ فال دهت تج غلن 
قولين: 

أحدها: أنه يحكم له بحكم المفقود في زمان الرخاء 

لاني انه يحكم له بعكم المت ود زوجم ةد 
التربص والاستيفاء على قدر ما يرى الإمام. وهذا على 


() مناهج التحصيل (3/329). 
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وجه الاستحسان. وإلا فالذي تفقتضيه نصوص المذهب 

وهو ظافر الات أن الهراة بامرها الإمام العدة شن 
تربص» ويقسم ماله على ورثتهم)!" 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: الأصل في هذه المسألة ما ذكره المؤلف أن الذي 
تقتضيه نصوص المذهب أن المرأة يأمرها الإمام بالعدة بغير 
تربص » ويقسم ماله على ورشهمت اما ما ذكره أصحاب القول 
الاير ل مي ل ا وتعتد زوجته بعد 
التربص والاستيفاء على قدر ما يرى الإمام, استحسان 

وعليه فوجه علا الفرج الال السخرج دا 
کون ظهور هذا الحكم -تعتد زوجت المفقود في زمان 
الطاعون بعد التربص والاستيفاء على قدر ما يرى الإمام-, 
فرععه النظن المصلعنق ا :على اضل "الاستحسان 
المستند إلى المصلحة حجة يعمل بمقتضاه". والله 
اعلة: 


ثالثا: الاستحسان المستند إلى العرف. 


ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسألة ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول: في الدابة إذا وقعت في بثر وأخرجت 
حين ماتت, ولم يتغير له وصف من الأوصاف المعتبرة, 
فهل يجوز استعمال المال قبل النزف أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (كان لم غير له وصفه من 
الأوصاف المعتبرة فينظر إلى حالة الدابة. فإن تزلعت2) 
في الماء وتغيرت في ذاتها حين أخرجت فينظر إلى حالة 
() مناهج التحصيل (4/239). 

() الزلع: تفطر الجلد., يقال: تزلعت يده: تشققت, وزلعت 

جراحته: فسدت. 
ينظر: تهذيب اللغة(2/82). ومعجم مقاييس اللغة(3/20), مادة 
(زلع) 
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البئرء إما أن تكون قليلة الماء أو كثيرة الماء. فإن كانت 
قليلة الماء فإنه ترف هاؤها حى يصقو أو يقر 

وإن كانت كثيرة الماء فينزف منه الماء حتى تطيب 
النفس وتسكن إلى استعماله ولا تنفر منه. وتغسل منه 
الثياب إن أصابها, ولا يستعمل أيضا لا في العبادات ولا في 
العادات, وهو قوله في النوادر7 

وإنما فرق بين البئر القليلة u‏ والكثيرةء لأن القليلة 
الماء مادتها ضعيفة, والميتة قد تزلعت فيها, وأجزاؤها 
مخالطة لأجزاء الماء ولم يكن لها من القوة بحيث تدفع 
ولهذا قال ينزف حتى تصفىء, والكثيرة الماء 


في العادات والعبادات عند مالك e‏ ا 
الاستحسان2. وقد قال مالك في المدونة: "ولا بأس أن 
تسقی الماشية a‏ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بعائة؟ لقد ن العلامة الرجراجي:آن: اجتناب اعمال 
الماء قبل النزف في العبادات والعادات -عند مالك رحمه 


حتى تطيب النفس ثم يستعمله مبني ا الاستحسان 
المستند إلى العرف» وذلك أن النفوس عادة تنفر من 
مثل هذا المياه في الاستعمال, فقطعًا للشك باليقين 
وتحقيقا لمصلحة الحفاظ على عبادات وعادات الناس, 
استثنى هذه الحال فأجرى مذهبه على غير الأصل المتقرر 
عنندة "أن اجتكات. الفاء قى الاستكمال يكون غي أحد 


() (1/74-75). 
0( ينظر: التفريع! 00 . والمعونة(1/180). 
() مناهج 0 
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أوصافه الثلاثة -اللون أو الطعم أو اللون- إذا وقعت فيه 

النجاسة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه كون ظهور هذا الحكم -اجتناب استعمال الماء 
قبل النزف في العبادات والعادات-. مراعاة للعادة 
المأدية لمصلحة الحفاظ على عبادات وعادات الناس بناءً 
على أصل "الاستحسان المستند إلى العرف حجة 
يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في حد القرب, فيمن أخرج الزكاة 
قبل الحول بقليل باختياره وإيثاره. 

قال رحمه الله تعالى: (وعلى القول بأنها aa‏ إذا 
أخرجها بقرب الحول بيسير. فاختلف في حد القرب على 
رجه وجه 

E‏ أن الشهر قريب على وقف منه, وهي رواية 
نى قن انق القاشه. 

والثاني: أن خمسة عشر يوما را وعد القول 
حكاه القاضي أبو الفضل عياض, 9 يذكر قا 

والثالت: الخمسة أيام, ال 2 فول انق :ست 

والرابع: اليوم و وهو قول ابن 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 

قال رحمه الله: (..- وهذا كله اسح انات 
ترجع إلى قياس)”. 

بيانه: الأصل في ا الزكاة قوفن سوط خولان 
الحول على المال. وعلى القول بجواز إخراجها قبل الحول 


() ينظر: النوادر والزيادات(2/190). 
() مناهج التحصيل(284-2/283). 
() مناهج التحصيل(2/284). 
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بقليل باخفياز :وانتان المر كي وان جد القر ت الكدكور عت 

اضحات المذاهب السابقة مبني على الاستحسان 
المستند إلى العرف» وذلك أن تحديد القرب والبعد في 
مثل هذه الحال مرجعه العرف وعادة الناس. 

واستثناء هذه الحال في إخراج الزكاة قبل الحول بقليل 
مبناه المصلحة التي تعود على المزكي والمزكى عليه:, 
وتحديد القرب والبعد مبناه العرف وعادة الناس في ذلك, 
إذ الأصل والقياس -بمعناه العام- في الزكاة توفر جميع 
E‏ بما في ذلك حولان الحول, وانتفاء موانعه. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج ٠‏ 
كون ظهور هذا الحكم -جواز 0 رك ين ق 
الحول بقليل وباختيار المزكي يثاره, وأن حد 
القرب على ما جاء في A‏ التي ذكرها 
العلامة الرجراجي-. مبناه عادات الناس وأعرافهم 
فراعاةاللعضلحة .اء على اضل "الاستحسان المستند 
إلى العرف حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


ولم ينو بلدا بعينه. 

فال كمه الله الي ولو وا ي ال حون 
المدينة. فإن لم ينو إلى بلد بعينه. فليخرج إلى ما تقصر 
ةالصلا فى وال 

قال مالك: وهو استحسان لا يحمله القياس. 

وقيل: إنه يخرج إلى موضع يلزمه فيه إتيان الجمعة, . فيقيم فيه 
ما قل أو كثر ثم يرجع إن شاء)!". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


(() مناهج التحصيل(3/169). 
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اة الأصل'قيمة: خلف بالخروة مق المدنتة سو تحفيق 
مطلسق a‏ كروما اذالم SO GEG‏ 
الاستحسان المستند إلى العرف» وذلك أن تعديد فى 
الخروج في مثل هذه الحال مرجعه العرف وعادة الناس. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -خروج من حلف ليخرجن من 
المدينة إلى بلد ولم ينو بلدا معينا أن يخرج إلى ما 
تقصر فيه الصلاة» فيقيم نحو الشهر مثلا-. مبناه 
عادات الناس وأعرافهم في معنى الخروج من المدينة 
تدهم ثناة على أضل "الاستحسان المستند إلى 
العرف حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


رابعا: الاستحسان المستند إلى القرائن. 

ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: فيما إذا تزوجت المرأة بولاية الإسلام 
مع وجود الولاية الخاصة, هل يصح هذا العقد أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف إذا تزوجت المرأة 
تون الا اة :مع :وحود الو نة الخاضة على ستة أقوال: 

أحدهما: جوازه بعد الوقوع 

والثاني: أنه جائز إن أجازه الولي. دخل بها أم لا... 

والثالث: أنه يفسخ, وإن أجازه الولي... 

والرابع: التقصميل بين التدحول: وعد مه قيفوت 
بالدخول... 


والخامس: أن للولق أن مخ او نره هنا لم يطل 
ذلك بعد الدخول: وهو قول ابن القافقم فى الكتاتث أيضا:. 
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والسادس: التفصيل بين الدنية والشريفة.. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 

قال وة اللد: (رنتصضيل ابن العاسم بين العلول 
وعدمه ووجود البناء وعكدمه استحسان جار على غير 
قیاس). 

بيانه: الأصل والقياس على مذهب أصحاب القول 
الأول والثاني والثالث, فإما الجواز بعد الوقوع لكون ا 
الولاية الخاضة يفثابة الإقبرار: وإما الجواروإن لم يجيره 
الولي دخل بها أو لم يدخلء لكون ولاية الإسلام أقوى من 
الولاية الخاضة وخاصة مع وحتود هذا الاخين واها الفسشخ 
وإن أجازه الولي لكون الولاية الخاصة أقوى من ولاية 
الإشتلامة ولا أعسار' لرا ات ومجحودها: 
فاضا فدهب و فو جار على ر ان و نك 
أنه ضع اطراد هذا اسل ا بالنظر إلى طول الإقامة 
معها ووجود البناء وعكدمه, وهذده التحديدات التي 
كرت مبنية على الاستحسان المستند إلى 
القرائن. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون طهور هذا الحكم -التفصيل السابق ذكرهه. متا 
قاعدة القرائن التي يرجع إليها ويعتمدها العلماء في 
الأحكام, بناءً على أصل "الاستحسان المستند إلى 
القرائن حجة يعمل بمقتضاة"" والله غك 


٠‏ الفرع الثاني: في المرأة إذا فوضت أمرها إلى 
أكثر من واحد, مثل أن تفوض أمرها إلى رجلين, فزوجها 
هذا من رجل, وهذا من رجل, فعقدا عليها وجهل الأول 
مهفا قان دغل ھا احدهماء هل يكون,أاحق نها آم لا؟ 


*() مناهج التحصيل(341-3/340). 
7() مناهج التحصيل(3/341). 
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قال رحمه الله تعالى: (فإن دخل بها أحدهماء هل 
يكون أحق بها أم لاء فالمذهب على قولين: 
أحدهما: أنه أحق بها, وهو قول مالك في "المدونة" ٤‏ 


والثاني: أنه لا يكون أحق بهاء وأن الدخول لا تأثير له 
فی ينيوث الاح لاك على شك اذ قد يكوث: فو الآكن فلا 
يصلح له المقام على هذا النكاح. وهو قول ابن عبد الحكم, 
وجمهور العلماء على أن النكاح مفسوخ من غير اعتبار 
بالدخول...) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: وما قاله مالك استحسان لا 
تخمله قافن واللة ا ا 


بيانه: الأصل والقياس 5 مذهب أصحاب القول 
الثاني. وأن الذي دخل بها أولا لا يكون أحق بهاء وأن 
الدخول لا تأثير له في ثبوت النكاح, لأنه على شك. 

وأما مذهب الإما مالك رحمه الله فهو جار على غير 
قياس, وذلك أنه منع اطراد هذا الأصل فاستثنى بالنظر إلى 
وجود الدخول, وهذه القيد الذي ذكره الإمام معني 
على الاستحسان المستند إلى القرائن. 


کون اهو هذا AE N‏ أحق 0 ويثئبت لق 
النكاح-, لدلالة قاعدة القرائن التي يرجع إليها ويعتمدها 
العلماء في الأحكام, بناءَ على أصل "الاستحسان المستند 
إلى القرائن حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في عدة المسترابة بحس بطن 
وخر كه فى :يظنها ر فا هو الآأخل الذى تتريصة؟ 


(() مناهج التحصيل(3/350). 
7() مناهج التحصيل(3/350). 


تخريج الفروع على الأصول 718 مناهج التحصيل 
م 


قال رخمة الله تغالى: (وأما المسعرابة بحس بطر 
وتشركة :فى نها فالمدهب فيها على أزيفة: أفوال كلها 
قائفه فرق العدورة: 

أحدها: أنها تنتظر إلى ا ا ...... والثاني: 
أنها فر ال خفن سنن 8 


والثالث: أنها ال 
الرابع: أنها تنتظر أبدا حتى تذهب الريبة عنها أو تضع 300 
وقال اس إذا جاوزت الخمس فقد احتيط لها وينزل 
على انها ريح 

جه 8 الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وهذا الخلاف لا مستند له في الأدلة 
الشرعية, وإنما ينبني على الاستحسان واعتبار القياس 
المصلحي الذي اعتمده مالك, وقو قياس ضعيف عند 
الأصوليية ...2 

بيانه: الأصل في أجل الحوامل الحرائر الوضع: 
والقواعد عدتهن تلاثة ار والتي عادتها شل رة تتريبص 
لنفسها ثلاثة قروء, , وهذا. كله بلا خلاف للنصوص الدالة على 
ذلك من الكتاب والسنة!3) 

وأما التي اضطربت e‏ وها طروت و كان الات 
في لك اها السوض أو الرسة او عدم التعيير بين النزماء 
وكذلك المرضعة, فقد استوفى العلامة الرجراجي تفاصيل 
مذاهب أهل العلم فيها في "مسألة المعتدات" من 
كتابه "مناهج التحصيل ٠"‏ 

وأمنا المسصرانة حن 55 ويحركنة في اليطن: 
فالخلاف في أَجَلِهَا مبناه النظر المصلحي وعادة 
النساء ا كما في مسألتنا هذه. 


تخريج الفروع على الأصول 719 مناهج التحصيل 
قل 


E e‏ حت البطن, أجلم ا على کر ت .الأقوال 
السابقة-: مرجعه العادة وعرف النساء في ذلك, ودلالة 
قاعدة القرائن التي يرجح إليها في تقرير بعض. الأحكام: بناء 
على أصل "الاستحسان المستند إلى العادة والقرائن 
ححة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


تخريج الفروع على الأصول 220 مناهج التحصيل 
عم 


المبحث السابع: "شرع من قبلنا" 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "شرع من قبلنا". 
ويتم يان هذا المطلب ببيان المقصود من هذا 
الاصل: 
أحكام العبادات 0 ll 0 OF‏ لتسخاو 
التهابية قبل يعت التي صلى الله عليد :وشلم والب تترلت 
على أجد الأنبياء عليهم السلام: 


تخريج الفروع على الأصول 721 مناهج التحصيل 
300 


المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"شرع من قبلنا". 

وىتم بيان هذا المطلب بذكر مسألة "حجية 
شرع من قبلنا" وتطبيقاتها على النحو التالي: 

قال العلامة الرجراحي رخم الله تعالى - بعة 
ذكره لمسالة "هل يجوز ان يكون الصداق في النكاح 
باستيفاء المنافع -وليس بعين قائمة- أم لا؟"- : (وسيبب 
الخلاف» شرائع من قبلناء هل هي لازمة لنا أم لا؟ 
ا 

قال العلامة الشنقيطي: (وحاصل تحرير هذه _ 
المسألة أن لها واسطة وطرفين, طرف يكون فيه شرعا 
إجماعا , وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا, وواسطة 
هي محل الخلاف المذكور. 

أما الطرف الذي يكون فيه _شرعاً لنا إجماعًا 
فهوة ها ثبت بشرعنا أنه کان شترعا لمن قبلا ثم تبث 
برها اهاوه لنا: كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان 
لمن قبلنا في قوله تعالى: جلا [] [] 1 ك لج الآية2, 
ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: چ ڑ 
5 ک ک کچ الآيةا 

وأما الطرف الثاني: الذي يكون فيه غير شرع لنا 
إجماعا فهو أمران: 

أحدهما: ها الو ت نر غا اا كالمأخوذ من 
الإنستر ا تيليات. 


(0 

NL ()‏ جزء الآية رقم (45). 

)0( سورة البقرة, جزء الأية رقم(178) وتمامها: چ د 5 ر 
د كنى كك فى EUS SEE‏ 
ن CÊ?‏ [|ا [] [] | لاس يه ه + [] [] [] ] كَ جح 


تخريج الفروع على الأصول 722 مناهج التحصيل 
ود 


الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لهم وصرح في 
شرعنا بنسخه, كالإصر والأغلال التي كانت عليهم كما في 
قوله تعالى: جز ژ ژ ک ى ک 154 

وقد ثبت في صحيح مسلم2 ان الل عه 
وسلم لما قرأ: چ0 (] ل I DOD. KU Û‏ 

3 قال الله: قد فعلت]. 

والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا 
ولم يصرح بنسخه في شرعنا) "ا 

وعليه فقد اختلف أهل العلم في أصل ' "شرع 
59 هل هو حجة أم لا؟ على قولين في 


واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: چاج ل ل لالط [] 
0 ل 8< 1 ل لآل 8 8 كه ى ييج©» وبما في 
صحيح البخاري وغيره: ((ان الربيع بنت النضر كسرت 
تنيعية امرأة فطلبوا الأرش. وطلبوا العفو فأبواء 


)0( سورة الأعراف, جزء الآية رقم(/157). 

7()أخرجه في صحيحه( ص53 -54), من حديث انف هريرة رصي 
الله فته في كات مات الا هان اب تمان انه مسبحانة وتعتالى لم 
يكلف إلا ما يُطاق. 

9 سورة البقرة, ٠‏ جزء الآية رقم(286). 

ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص182-181). 

() ينظر: إحكام الفصول للباجي(605-1/600), والإشارات 

للباجي( ص 87-86), والأحكام للآمدي(154-4/145): والبرهان( 
192-9). والتمهيد للإسنوي((442-1/441). وروضة الناظر( 
7 وإرشاد الفحول(181-2/177). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي( ص 185-181). 

0( سورة الأنعام, الآية رقم(90). 


تخريج الفروع على الأصول 223 مناهج التحصيل 
Ee rin‏ 


فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمرهم 
الربيع يا رسول الله؟ لاء والذي بعثك بالحق لا 
كسر ا انس كتاب الله القصاص, 
فرضي القوم وعفوا..))" 


والذي في كتاب الله تعالى هو ما كتبه الله تعالى في 
التوراة على آهل الكتاب من قبلنا في قوله تعالى: چا ل 
نا لا ك لك 5 5 و ۇ ۆۆ ؤ ف [] فؤجة. فهذا دليل 
ا اا الله ا سل كان جم ا 
الاساء الشات ولا ات اال هال ادل 
E‏ 


والثاني: إنه ليس بحجة» وهو مشهور مذهب 
الشافعي, وا لأحمد. 


وو و ي چک کک 
نج وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وكان النبي 
عت إلى قومه خاصة» وبعنت إلى الناس عامة)) 


40 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسالة "حجية شرع من قبلنا" ما 

يلي: 


03 زواة البخارق قى صحبخة 724 من خديك: اسن رضي الله 
عنه, في كتاب التفسير, با بإجذ 3 څ د كه كد كدق 

ع + کک يك ؟ّ گ گ 5 5 ن ں نان ٥‏ ثلا لا لا لا لا لاه ي 
ه ۾ [] [] [] + ك ج سورة البقرة. الاية رقم(8!١)],‏ الحديث 
رقم(4500). 

2() سورة المائدة, جزء الآية رقم(45). 

() سورة المائدة, جزء الآية رقم(8). 

() رواه البخاري في صحيحة(65), من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه, في كتاب التيمم, باب, ولفظطه عنده: ((... کان 
التَبيٌ يُبْعَءْ يَبْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاضّةً وَبَعنْتٌ إلى الاس عَامَةًَ)). 


تخريج الفروع على الأصول 724 مناهج التحصيل 
ا 


٠‏ الفرع الأول: في حكم الشحوم المحرمة على أهل 
الكتاب بنص التنزيلء هل هي محرمة علينا أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما ما حرم عليهم من الطعام 
فقد نص الله تعالى عليه وبينه في كتابه بيانا شافيا لعباده, 
فقال جل وعلا: جلا ي ي + + Û Û ١‏ لا لا لا لا لا 
لطكه U,‏ الل لط لله لط له لل لط DN‏ كم عه 2 7[] 
[[ج".... إلى أن قال رحمه الله: .... وأما الشحوم 
المحرمة عليهم فال الثرّب2, والكشاء: وهي للخم 
الكلى(32, وما لصق بالقصبة!4) وشبهها من ششحم محض 
واستثنى ما حمل الظهور -وهو ما يغشى اللحم ل 
على الظهن.وسائز الجتد: أو ما اختلط بعظم ا 

واختلف المذهب عندنا في جواز أكل ما حرم عليهم 
نكن السنديل: 

أما الشحومء فقلنا فيها ثلاثة أقوال: 

أاحذهاة انها مخومة :د واكاتي: انا هاخة لكا 
والثالث: بالكراهة ......)!5. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

شان ره هرا الفرع عدن أضل ‏ راغ هن 
فلا“ على مذهب القائلين بالتخريم وذلك لما ذكره الله 
تعالى في قوله: جلا ې بي ب + ٠١‏ هلا لا لا لا لا لا لأ 


- “() سورة الأنعام, الآية رقم(146). 
() الثرْبُّ: شحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء. وجمعه تُرُوب. ينظر: 
معجم 0 اللغة(1/37/75): مادة "ثرب". 
ينظر: معجم الصحاح(ص 914) مادة "كشى". 

4) القصبة: كل عظم مستدير أجوف. ينظر: معجم الصحاح(ص 
2 مادة "قصب". 

7() مناهج التحصيل(3/235). 


تخريج الفروع على الأصول 725 مناهج التحصيل 
عم 


SUL لل لا لا لابلا ]لال كديع به‎ ‘Û 
وی يهن الشبرانعالتى ثبت متفر عا انها شرع لمن فاا‎ 
ولم يصرح بنسخها في شرعنا.‎ 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون ظهور هذا الحكم -عدم جواز أكل الشحوم 
المحرمة على أهل الكتاب بنص التنزيل-. بناءً على 
أضل "شرائع من قبلنا شرع لا" واللة أعلم. 


oS‏ ري ل ا 
على أهل الكتاب بنص التنزيلء هل هي محرمة علينا أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما ما حدم عليهم من 
الطعام فقد نص الله تعالى عليه وبينه في كتابه بيانا شافيا 
لعباده. فقال جل وعلا: چ[] ې ې ٍ + ه هل] Û Û‏ لأا لأ 
5 لط لا 1 BE TE‏ لاا الك TE aS‏ 


[]جا 

قال ابن حبيب: جب ب بإج: الإبل. وحمر الوحش, 
والنعام, والإوز, وکل فنا ليس مشقوق الخف ولا مفتوح 
القائمة. ألا ترى أن الدجاج والعصافير اتفتورجت: قواتمهنا 
فاليهود يأكلهاء وقاله كله مجاهد3) 

eS‏ حلصتام تاروع الت يعن كانه 

إلى ان قال رحمه الله: 

.... وأما كل ذي ظفر, اختلف المذهب جواز أكله 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يذكى, وهو حرام لا يؤكل .. 

والثانئ: جوار أكلة 2 


() سورة الأنعام, الآية رقم(146). 
7() سورة الأنعام, الآية رقم(146). 
“() يتظن: تفقسير ابن كثير(6 2/17): 


تخريج الفروع على الأصول 226 مناهج التحصيل 
م 


والثالث: بالكراهة E.‏ 

وجه علاقة الفرع 5 المخرح عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: اختلافهم 
في قوله تعالى: چا يب یه بد ب د إاجث. هل هو 
منسوخ ا خوطيوا به من الدخول فى الشتريغة المحمدية, 
أو غير منسوحخ' ‏ 

فمن راى ان ذلك منسوحخ, . قال مضمون الآأية 
الإخبار عما كان محرمًا في التوراة. وقد سخ بما خوطبوا 
به من الدخول في شريعتناء إذ لا خلاف بين الأمة أن الكفار 
مخاطيوق بالإيمنان» ولش فن الجمائر كىئ البتسرع :ان 
يخاطبوا بالدخول في الإسلام وتكتنفهم شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم وهم مع ذلك بقيت عليهم التوراة في 
الحلال والحرام, وذلك غير معقول ولا منقول,. بل المنقول 
أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع, وليس عصيانهم 
فى ترك امال فا مروا نه هر الابسلام” يحرم عليهم 
ما قد نسخ تحريمه. 

ومن رأى أن ذلك غير منسوخ, قال: لا يصح في 
الحكمة التترعية ان توضع نهم الاتقال :مع نفاتهم. على 
ا الموجب لعقابهم ذلك, والله تعالى يقول: چی ی 
يرچ والبغي هو من أسماء التعدي, فعاقبهم الله تعالى 
بن حرم عليهم بعض المحللات لأجل ذلك التعدي, وقوله 
تعالى: جىج, إشارة إلى العلة والبغي الذي لأجله حدم 
عليهم هذه الأشياء, وهو مذكور في كتب التفسيرء وفيه 
كلام مبسوط وليس موضع ذكره, وقد زادوا من البغي أكثر 
مما كانوا عليه وقت حرمت عليهم الشحوم وغيرهاء وقد 
زادوا تحريف الكتاب المبين وتكذيب النبي صلى الله عليه 
وسلم المبعوث لإقامة الدين, والله تعالى يقول: چچ چ ج 


() مناهج التحصيل(236-3/234). 
() سورة الأنعام, جزء الآية رقم(146). 
() سورة الأنعام, جزء الآية رقم(146). 


تخريج الفروع على الأصول 727 مناهج التحصيل 


ج جح چ چ < چ چ د جح ڌ ڌ ذ ذد دز 
ف د كا کہ کک كا 1 گ كدي ؟ ڳ كد كك 
والأنقال ب اب م ال لمن ومو 300 
حرمه عليهم, فهم الذين وصفهم الله بالمفلحين, وأما من 
كيت توص عت الال وفك عنه السلاسل والاعلال؟ فهذا 
لا يكون بحال. 

ومن 0 بالكراهة فقد توسطء والتوسط سوق 
الاعتدال...)(2) 

ا ها الف علن ال راع هن 
قبلنا" على مذهب ال و ا 
لما أخبرنا الله تعالى به في كتابه فقال: چا ع عه ۽ ' 
د اجا ال ل العا ام د اونا | بواتسره 

وعليه فوجه علاقة الفرع ؛ بالأصل المكوت عله 
كون ظهور هذا الحكم -عدم جواز أكل كل ذي ظفر.-. 
بناءٌ على أصل "شرائع من قبلنا شرع لنا". والله 
أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: هل يجوز أن يكون الصداق في 
النكاح بما ر د تقول -وليس بعين قائمة- كاستيفاء المنافع أم 
لا؟ 


قال .زحينة اللنة الى و أجل قن الا بها 
كهواة ولمين ن اة الح على اسهد ء الساف هه 
أو من غيره, ميل أن يتزوجها على أن بني لها دارا أو 


() سورة الأعراف, الآية رقم(157). 
*() مناهج التحصيل(239-3/236). 
() سورة الأنعام, جزء الآية رقم(146). 


تخريج الفروع على الأصول 728 مناهج التحصيل 
م 


تستخدم عبده أو دابته مدة معلومة, 37 يحور هذا النكاح 
أو لا يجوز؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال!1) 

أحدها: أن النكاح جائز, فإن كان مع الإجارة ربع دينار 
اقيق عو جاز له الدخولء: وإن لم يقدم لها شيئا كره 
له الدخول .. 

والثاني: النكاح لا e‏ 

والثالث: الكراهة 0 

وجه علاقة الفرع i‏ المخرح عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: شرائع 
من قبلناء هل هي لازمة لنا أم لا؟ 

فمن رأى أن شرائع من قبلنا لازمة لناء قال 
بجواز النكاح ابتداءً واقتداءً بقصة موسى مع شعيب صلوات 
الله عليهما وعلى نبينا وعلى جميع النبيين والمرسلين. 

ومن راى انها غير لازمة لنا. قال: 00 النكاح. 

والقول بالكراهة تردد ومراعاة للخلاف) 2*1 


اقتداءً بقصة مؤسى عليه السلام, حيث أخبرنا الله تعالى 
بها في كتابه فقال: چگ ۇۋ خخ ۆۆ فى 4 لاۋ ف 
لا لا لالا ي ي + + س Ul‏ لأا لا لألا لا لا لأا لا لا 
4 لالط لك ل لالط يه ع 2-4 الا لذ ل لل ذا 
اجا ل ل د أنها شرع لمن 
قبلنا ولم يصرح بنسخها في شر 

ا لي ل Sl‏ 
کور تامور ااه جوا هيداق المنفافع وا 


6 ينظر: البيان والتحصيل (424-4/423). 
() مناهج التحصيل (460-3/459). 

7() مناهج التحصيل(3/460). 

0 سور ة القصص الات رق (28:27): 


| إلا 729 Li‏ | ب 
جراجي 


0 شرائع من قبلنا شرع لا" والله 
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الاب الثالت 
الاستنناط 
وفيه فصلان 
الفصل الأول: 
بيان الأصول المتعلقة بطبيعة الدلالات 


٠‏ الفصل الثاني: 
بيان الأصول المتعلقة بدرجة الدلالات 
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الفصل الأول 
بيان الأصول المتعلقة بطبيعة 
الد لالات 


الت الأول ال ا والخاض 

المبحث الثاني: المطلق والمقيد 
المبحث الثالث: الامر والنهي 
الميبحث الرابع: الاستتنناء 

المت لاا فاا 
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المبحث الأول: العام والخاص 


وقيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث ا والخاص". 
© آولا: تعريف العام لغة. 

العام في اللغة!: الشامل؛ وهو: من عمٌّ يعم عموما 
وعاماً. ومن الجمع قولهم: عَمَّنا هذا الأمر يَعٌمُّناا عموماء إذا 
اضاي القوة اجمعين: ويقال: يم العا ع هة 


# ثانيا: تعريف العام اصطلاحا. لقد اختلفت عبارات 
الأصوليين في تحديد معنى العام في الاصطلاح, ومن أهم 
ما قيل في ذلك ما يلي: 
العام هو: "اللفظ الواحد الدال على شيئين 
فصاعدا"2) 
وقبل هو (اللفظا المنيشفوق لها اة له )01 
وقيل هو: "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 
وضع واحد دفعة بلا حص "' 
# ثالثا: تعريف الخاص والتخصيص لغة: 
. الخاص في اللغة”") هو: خلاف العام. وهو المنفرد. 
مأخوذ من قولهم: اختص فلان بكذاء إذا انفرد به دون غيره. 
9 التخصيص لغة (° ': الإفراد, وهو خلاف العموم 
4 رابعا: تعريف الخاص والتخصيص اصطلاحا. 


0 نظن لفان العضوب 8 40112 وجو فان اة 
ale‏ ومعجم الصحاح(ص743). . 
() ينظر: روضة الناظر(2/662), وأصول الشاشي(ص14), 
0 العلامة الشنقيطي(ص228). 
() ينظر: الردود والنقود(2/97). 
“() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص228). 
0( ينظر: معجم الصحاح(ص 298). 
6) ينظر: معجم مقاييس اللغة(2/153). 
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a على‎ 0 

ول فقو" ما ذال لا على مسميات باعتبار أمر 
اشتركت فيه مطلقا ضربة)2) 

والتخصيص اصطلاحا هو: "إخراج ما يتناوله اللفظ 
العام أو ما يقوم مقامه, بدليل منفصل في الزمان عن 
المخصص لفظياء أو الجنس إن كان عقليا قبل تقرر 
دوي 3/1 

وقيل هو:' ' قصر العا م على لص نات" . وزاد 
بعضهم: "بدليل يدل على ذلك "5 


ينظر: أضول الساسى (ض 13): 
ينظر: الردود والنقود( 2)0. 
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص48). 
ينظر: ارو والتقود 1 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على "العام 
والخاص". 
ويتم بيان هذا المطلب بدراسة ما ذكره 
العلامة الرجراجي رحمه الله في كتابه "مناهج 
التحصيل" من المسائل الأصولية المتعلقة "بالعام 
والخاض": وتطبيقاتها على النحو التالي: 
د أولا: "مسألة صبغ العام". 
*" المسألة الأصولية: "هل للعموم صيغة أم لا؟". 


ويتم دراستها فيما عاتى: 
1-تقرير مسألة : "هل للعموم صيغة أم ل1؟"1) 
ذهب جمهور الأصوليين إلى إثبات صيغ للعام, لك 
لكون العموم معنن من المعاتى فهو مح اج إلى التعيير 
عنه, فوجب أن يضع الواضع له لفظا كما وضع لغيره من 
المعاني المحتاج إليها. 
وفن الضيغ التي ذكر علماء الأضول للغصوم خم 23 
وطي. 
0 المعرف ب "ال" غير العهدية. 
2- والمضاف إلى المعرفة. 
3- وادوات 0-00 
"کل" و" 
5- والنكرة" في النفي. 


() ينظر: شرح تنقيح الفصول رض7 16 e‏ 
ومذكرة العلامة SÎ‏ 00 والدلالات ا 
06)). 

0)2( ينغلد.ر: المستصفى (87-2/86), ومذكرة العلاممة 
الشنقيطى(ص232), والدلالات اللفظية(ص 169-166). 
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2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "هل للعموم صيغة أم لا؟" 
ما يلي: 

ومن الألفاظ التي ذكرها العلامة الرجراجي في كتابه 
"مناهج التحصيل" والتي تدل عليه, ما يلي: 

أ-/ 8 نل 98 "< ١‏ 0 وى يغة تف الا 4 اق 
والعموم” 

٭ فرع : yT‏ 

قال رحمه الله: (وهل البناء جائز لكل مصل أو إنما 
هو جائز للإمام والمأموم دون الفذ؟ فالمذهب على 


أحدهما: أن البناء جائز لكل مصلء وهو ظاهر 
المدونة لقوله: "وكل من رعف في صلاته"“. 
و"كل" من صيغ العموم على القول بأن العموم له 
صيغة . 1 

والثاني: أن الفذ لا يبني....)!5. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي رحمه الله وجه 
علاقة الفرع بهذه المسألة الأصولية, وذلك أن البناء جائز 
لكل مصل, لقول الإمام مالك رحمه الله: "وكل من 
رعف في صلاته", و"كل" من صيغ العموم التي تفيد 
الاستغراق. 


'() ينظر: إرشاد الفحول(1/296) ومذكرة العلامة 
الشنقيطي( ص 230). 

() ينظر: المقدمات الممهدات(1/105). 

() ينظر: المقدمات الممهدات(1/105). 

“() المدونة الكبرى(1/38). 

”() مناهج التحصيل(1/146). 
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ب- لفظة "من" . وهي طن آدؤاات المتسرظ حمسن 

بعقل» وتفيد العموم' 

فرع : حكم الا قيذا كفن الا والضاة اراك 
الظهر. 

قال رحمه الله: (غير أن ابن بشير©) أشار إلى أن 
المتأخرين تأولوا الخلاف على aR mH‏ فرق يبرت 
الصلاة والصيام ويجرون عليها حكم الحيض في حق الصلاة 
حتى تتطهر أو يبقى من الزمان ما يمكن أن توقع فيه 
الغسل لو شرعت فيه, فعند ذلك تخاطب بالصلاة. 

وقالوا في الصيام إنها بنفس ما ترى الطهر تكون 
مخاطبة إن كانت في زمان ينعقد فيه الصيام. فلو كان 
بالعكس لكان أولى أن يقال إنها مخاطبة بالصلاة من 1 
الوقت كما قلنا في المجنون ا على أخد الأقوال 
وذلك أحوط للصلاة, إذ لا يجب عليها قضاء ما خرج وقته, 
ويقال في الصيام إنها لا تخاطب إلا بعد الاغتسال إذ لإ بد 
لمان القضاء, فلو كان الدين بالفياش لكان الأمير 
كلك 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (....فلو كان الدين بالقياس لكان 
الأمر كذلك, ولكنا خوطبنا بالوقوف مع الدليل الشرعي, 
ك اسن لهم هذا التفريق؟ إن كان ذلك بدليل منقول 

) ينظر: إرشاد الفحول(1/295): ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 
230 والدلالات اللفظية(ص177). 

0٦‏ هو ابزاهيم بن عند الضمد عن فير انو الظاهن التتوخى: 
القيرواني. كان إماما عالما مفتيا جليلا كد تفقه Bel‏ 
التنبيه على مبادئ التوجييه" . و"التذهيب على 0 اهديب" 
لاوا البديعة إلى أسراق الشريعة". كان حيا سنة(526٥)‏ ر 
الله تعالى عليه. ينظر: الديباج(1/241). 

() مناهج التحصيل(111-2/109). 
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فسمعًا لهم وطاعة؛ وإن كان بدليل معقول فعليهم أن 
يظهروه ویبرروه» وإلا فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم 
من كل طريق وثبت عند كل فريق أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة))". و"مَنْ" من أدوات العموم. 

فقال أصحابنا: هذا في أصحاب الأعذار كالحائض إذا 
طهرت مثل ما ذكرناه. 

فانظر هل حدَّ لها النبي صلى الله عليه وسلم حدًا من 

الاغتسال ومقدار الاغتسال أو أشار إليه. وليس في الأخبار 
شيء يدل على ذلك, 'فإذا المرجع إلى قوله تعالى: ده ۾ 
لا لآلا [] كج الآية2) 

فقوله: ج[] [إاج. فيجوز الوطء, وتخاطب بالعبادات, لأن 
شكموا خد حكم: العتبي: نالع اة مق رطا أكون 
ما بعدها مخالف لما قبلهاء وإليه ذهب بعض العلماء, وبه 
قال امن بكين من اضحاينا: كول قوله: جا[ | لج تكرارا, أو 
ار SO‏ ع وهو الأشهرة, 
وهذا الذي يشبه أن يكون مثار الخلاف)!4) 

بيانه: لقد بين العلامة 55 رحمه الله وجه 
علاقة هذا الفرع بهذه المسألة الأصولية, وذلك أنه لا يُكَرق 
بين الصلاة والصيام في الحكم في حق الحائض إذا طهرت 

من الحيض, فتخاطب بهما جميعا لقوله عليه السلام: 0 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). و"مَت" 
من أدوات العموم, فيعم الحائض وغيرها من | 
الأعذار, بناء على أن "لفظة "من" أداة وضعت 
للعموم فتفي فتفيد الاستغراق" والله أعلم. 

6 رواه مالك في موطئه(1/10) من حديث 5 هربرة رصي 
الله عه في كات وقوت الضلاة ناته من ادرك ركعة .من الصلاف» 
الحديث رقم(15). 

۶( سورة البقرة؛ الآية رقم(222). 

() ينظر: التفريع(1/209). والمقدمات الممهدات(1/136). 
() مناهج التحصيل(111-2/109). 
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ه ثانيا: مسألة الفعل, له أم لا؟ 


*: المسألة الأصولية: " الفعل: هل له عموم أم 
لإ؟". 
ويتم دراستها فيما يأتي: 
" 1-تقرير مسالة : " الفعل: هل له عموم أم 
حو" 
هذة.المسالة يتوجم لها عن الأضصولضن د "حكاية 
الصحابي فعلا", ظاهره العموم 
وقد اختلفوا فيها على قولين في الجملة,. فمنهم من 
يقول بانه لا يعم ومنهم من يقول: إنه يعم والتحقيق انه 
ا | )10), 
بعصي لعموم 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "الفعل» هل له عموم أم 
»>١[‏ ما يلي: 
الفرع الأول: حكم إمامة الجالس. 
قال رحمه الله: اوس الخلاف: حديث عائشة - 
رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم کک 
مرضه قال: ((مروا أبا بكر فليصل اا 5 
حل الا رر ووالات ای 


() ينظر: الإحكام للآمدي(2/2729). ومذكرة العلامة 
الشتغيطي ( ص256 
ً)( رواه البخاري في صحيحه(ص,114), في كتاب في الأذان, 
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. الحديث رقم(679), 
في صحيحه(ص 133 -134), في كتاب الصلاة. باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما... 
الحديث رقم(418). 


تخريج الفروع على الأصول 739 مناهج التحصيل 
عم 


فاختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إقاما انو بكر رضي الله عن مممع النانين ولع عن الي 
الله ا أو كان آنو كر رصي الله عة إماما 
والقى«ضلى. الله عليه وسلم هو القاموة؟ 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج ا 

قال رحمه الله: (فمن ذهب إلى أن النبي صلى الله 

قلي وام ان إماها وان كرضي الله عند افيا نال 

تجوز إماهة الجالس وان فعلة صلى الله اة ول انه 
لقوله: ((لا يؤمن أحد بعدي جالسا))(2. 

دمن دهت إلى أت اا ك ری الله كه جو اة 
تقول إن | مامة الحالسن لا رر وة ظلي اللدوعلية 
وسلم. : (لا يؤمن احد يعدي خالتنها). اوت عند أن 
الى كاب الله عة وهلي كان امانا وون ذلك م 
خضائصة. صي الله عليه ومام نولا نهدي إلا ولل 
000 على مذهب من يقول: "إن الفعل لا عموم 

اه اوه ا ةالو و حو و ااه و 
علاقة هذا الفرع بمسألة " الفعل» هل له عموم أم 
لا؟ اورجه على مزهي القائلين باقة ل عموم لة: وبما 
أن أبا'بكر رضي الله عه هو الزمام دان افاي الحالس لا 
تجوز, والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(285-1/284). 
)( سبق تخريجه. 
() مناهج التحصيل(285-1/284). 
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ه ثالثا: مسألة "العبدء هل يدخل تحت خطاب 
الأحرار أم لا"؟ 


. المسألة الأصولية: "العبد. هل يدخل تحت خطاب 
الأحرار أم لا؟". 

وة ا فيما 0 
الأحد ان لإ؟"7. 

قال العلامة الرجراجي رحم الله: (...وسبب 
الخلاف: اإختلاف الأصوليين في العبد هل يدخل تحت 
خطاب الأحرار أم لا؟ 21 

وحاصل ما ذكره العلامة الرجراجي في هذه الهسالة 


قولين: 

أحدهما: أنهم غير داخلين تحت خطاب الأحرار إلا 
بدليل۔ وإليه ذهب بعض الشافعية وابن خويز منداد من 
المالكية. 

والثاني: أن العبيد ا تحت خطاب الأحرار إلا إذا 

قال العلامة الشنقيطي ' عن القول الأخير 
(...وهذا هو الظاهر)!2. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "العبد. هل يدخل تحت 
خطاب الأحرار أم لا"؟ ما يلي: 

٠‏ فرع: في إمامة العبد في الفرائض, هل تجوز أم لا؟. 

قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن السؤال 
السادس: في إمامة العبد. 


() ينظر: البرهان(1/127): والعدة في أصول الفقه(2/348), 
وشرح التنقيح(ص183). وشرح الكوكب(3/242). 

*() مناهج التحصيل(298-1/294). 

() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي( ص 237). 
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وقد اختلف المذهب عندنا في إمامة العبد في الفرائض 
على ثلاثة أقوال" بعد اتفاق الجميع على جواز إمامته في 
النوافل التي لا أسباب لها, كالتهجد بالليل وقيام 
فاتفقوا على أنه يجوز أن يكون فيها E‏ 
وان كان بغير إذتة ه دراه وار قات با اليل يضر الس 
في عمل النهار فمشكل, وإذا كنا قد أسقطنا عن العبد 
حضور الجماعة في سائر الصلوات, ومنعناه من التأوّب 
إلى المساجد وحرمناه من سبع وعشرين درجة, وأسقطنا 
عنه رض الجمعة وشهودها مع ورود الأمز کل العموم 
إكراماً للسيد وملاحظة حقه ولما يلحقه من الضرر في 
العند فيما لا يجب E‏ الليل 1-2 النهار إذا 
دخل بذلك الضرر على سيده, وقد نص ابن القاسم في 
الحج الثالث في العبد المظاهر إذا آرادٍ أن مكقق تالضوة 
وكان :ذلك تصير تفده ان له أن توعد *, وهذا فيما يجب 
على العبد وكيف فيما لا يجب عليه؟. 

فأحد تلك الأقوال: أنه لا تجوز إمامته في الفرائض 
لاقي اليستن التي لها أشييات» كالغيدين وغيرههار ا 

والقول الثاني: أنه يجوز أن يتخذ إماما راتباً في 

شار الضلوات المفروضة. والسسن. ولا تجوو أن يكون إفاهاً 
في الجمعة, EE‏ 

والقول ا أن ]امه جار فى الكمعة وسار 
الصلوات, ......(. 

و الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() ينظر: الكبرى(85-1/84), والتفريع(1/223). وشرح 
0 (3/944). 
*() المدونة الكبرى(1/491). 
() مناهج التحصيل(298-1/294). 
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قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلاف 
ل ل ل الأحرار 

3 
م 

فمن رأى العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار 
إلا بدليل فقد أراح نفسه, وذلك أن العبد آدمي في 
الصورة وفرس معنى, لكونه مستغرقا في خدمة سيده 
وقتهعكا فى شائل مواة طوالق ععوم: فكان ينها 
بالحيوان المُسَدّحة في المَشرح( ', فمن هذه صفته كيف 
يتناوله الخطاب العام 

ولا خلاف أن قوله تعالى: جه + [] لا لا لا 
37 0 5ج2, لا يتناول العبيدا, وكذلك قوله تعالى: چک 

4», وما ذلك إلا لعدم استيفاء شروط الخطاب. 

_ ولا اعتبار لقول من تول إن ذلك لك الت إذلو 
أذن له السيد فحج أن هذا الحج لا يجزئه عن فرضه إذا 
عتق, والزكاة كذلك. ثم قام الدليل القاطع أنه مخاطب 
بالصلاة والصيام, وهو الإجماع. وبه يستدل على أن 
الخطاب العام قد يتناوله لا من نفس الخطاب يعلم ذلك؛ 
بل بدليل اخر. 

ومن ذهب إلى أن خطاب الأحرار يدخل تحته 
العبيد فيقول: لا إشكال أن قوله تعالى: چگ گے ڳ 
کک كه کک u‏ رن ننج a‏ 


بد ېه ېړ ال په ميد 4 يي يد عيد يي يدا “ عام في 


9 لظ‎ O E E TT 

قاوس المحيط(ص286). 

() سورة آل عمران, جزء من الآبة رقم(97). 

() ذكر العلماء الإجماع على هذه المسألة, ينظر: الإقناع في 
مسائل الإجماع(1/247). 

4() سورة البقرة. جزء من الآية رقم(43). 

”() سورة الحج, جزء من الآية رقم(77). 
() سورة الجمعة, جزء من الآية رقم(9). 


0 
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الأحرار والعبيد, إلا أن هذا العموم مخصوص 
بالعرف. 
وذلك أن العادة الجارية والسنة المطردة أن 
السيد إنما بذل ماله في شراء العبد طلبا لمنافعه 
وقصدا لخدمته وامتثالاً لأوامره إذا أمره وإذا نهاه, 
عليه ليده لحق الريوئية: ويستشعر 
العبد في نفسه ذل العبودية, فلوأ وجبنا على العبد 
شهود الجمعة والسعي إليها لأدي ذلك إلى الإخلال بمراد 
السيد, وفوات لهذه المقاصد. فلأجل ذلك مكنا السيد 


وكز: چ ب بيب ر ولك كار 


بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي وجه علاقة هذا 
الفرع تتا "العبد: هل يدخل تحت خطاب الأحرار 
أم لا؟" فيما سبق وتخريجه على مذهب القائلين بان 
العبيد لا يجب عليهم شهود الجمعة والسعي إليهاء وذلك أن 
ك 


ج په نيد اي يي يز نع و Es‏ 


المسألة. إلا أن العادة الخاونة: خصصين كوه قوله جل 

عز: چ يد يد يي يج بما يقتضيه هذا العرف, ناء عل 
1 " العبد داخل تحت خطاب الأحرار إلا ما 
اخرحة :الدليل” :والله اعلة: 


() سورة الجمعة:, الآية رقم(9). 
7() مناهج التحصيل(298-1/294). 
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ابغاة "مهسالة ته العام". 


لقد تقدم الكلام عن مصطلح "الخاص" 
و"التخصسسيصض" قى وا المتحث من حبكت اللفئة 
والاصطلاح, ولما كان العام المطلق قد يلحقه دليل يصرفه 
عن إرادة العموم وذلك بقصره على بعض مسمياته بما 
يدسمى التخصيص, وبالنظر إلى تعربف "التخصيص" 
الاصطلاحي فقد قسم علماء الأصول المخصصات إلى 
صنفين (1 
1- مخصصات متصلة» ومثالها: الاستتثناء, والشرط, 


2- ومخصصات منفصلة» ومثالها: العقل, والحس, 
لل لە 


وعليه فمن المسائل الأصولية المتعلقة 
بالتخصيص التي ذكرها العلامة الرجراجي ما يأتى: 


'() ينظر:إرشاد الفحول(1/358 وما بعدها). ومذكرة العلامة 
الرجراجي(ص249-243), والدلالات اللفظية للدكتور علي حسن 
الطويل(ص174183). 
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ومن المخصماة السماة الي ذكرها الخلاة 
الرجراجي في كتابه "مناهج التحصيل" ما ياتي: 


٠‏ لفظة "حتى" 
1- تفرين مسالة ف ا ان 

يعبر عنها بمسألة: "تعليق الحكم بالغاية,. هل 
يدل على انتفائه عا بعد الغاية أم لأ؟ 


واتعرق هذة المفعالة عند الأصوليين تمقيدوم الغا به 
وههو. "مد الحكم , ب إلى أو حتى' '. وغاية الشيء 
ا 

وقد قال به الجمهور. وأنكره جماعة من المالكية منهم 
الباجي وغيره. 

قال الرجراجي رحمه الله: (...فقوله: چ[ [اآج, 
فيجوز الوطء, وتخاطب بالعبادات, لأن حكمها حينئذ حكم 
الجنب, "لأن الغاية من شرطها أن يكون ما بعدها 
مخالف لما قبلها". وإليه ذهب بعض العلماء)2) 


0 - تطبيقاتها: . : ومن الفروع المخرجة على هذه 
الميتبالة عا لى 


() ينظر: إحكام الفصول(1/751). والإحكام للآمدي(3/101), 
والمسودة( ص 243).: وإرشاد الفحول(1/295). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص230)., والدلالات اللفظية(ص178-177). 

() مناهج التحصيل(111-2/109). 
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٠‏ فرع: حكم الحائض إذا رأت الطهر وقبل الاغتسال, 
هل يجوز وطؤها وخاظب بالعبادات أم لا؟ 


قال رحمه الله: (....فانظر هل حدّ د لها النبي صلى 
الله عليه وسلم حدًا من الاغتسال ومقدار الاغتسال أو 
أشار إلية: ولسن :فى الاخبان شىء يدل على ذلك: فإذا 
المرحغ الى قول تعالى: ده + [] [][] [] كج الآبة8) 

فقوله: ج[] [اج. فيجوز الوطء, وتخاطب بالعبادات, لأن 
حكمها حينئذ حكم الجنب, لأن الغاية من شرطها أن 
تكون ما بعدها مجالفى لما كيلع . وإليه ذهب بعض 
العلماء. ويه قال ابن بكيواة) من ححابنا: فيكون قوله: - 


نج تكراراً, أو يكون حكمها حكم الحائض حتى تغتسل» و 
الأشهر 3 1 '. وهذا الذي يبشبه أن يكون مثار الخلاف)!4) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
لقد أوردت هذا المقطع هنا لما له من علاقة بمسألة 
التخصيص بالغاية. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا 


الفرع المتعلق بهذه المسالة فيه وبين فيه وجه علاقته 
بالأصل المخرج عليه. 


() سورة البقرة, الآية رقم(222). 

7) هو: يحي بن عبد الله بن بكير, أبو زكريا القرشي المخزومي 
مولاهم, المصري الفقيه, ينسب إلى جده. حدث عن : مالك والليث 
وابن وهب. روى عنه: احمد والبخاري ورَوَجٌ بن الفرج وغيرهم. 
صنف التصانيف وسمع من مالك "الموطا" سبع عشرة مرة» ٠‏ ولد 
سنة(154٥).‏ وتوفي في صفر عام(231ه0), NT‏ غير ذلك في 
ولادته 

زد بب التهذيب(11/237). وترتيب المدارك(3/369), 
والدبباع المذهب(2/287). 

() ينظر: التفريع(1/209): والمقدمات الممهدات(1/136). 

“() مناهج التحصيل(111-2/109). 
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بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "العموم 
يُخصص بالغاية" وذلك أن الله تعالى حرم إتيان النساء 
اثناء الحيض حتى يتطهرن بقوله: <ه + لا لالا 1 كڭج. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -جواز إتيان المرأة الحائض بعد 
الطهر وقبل الاغتسال- وذلك أن مفهوم قوله تعالى: 
جه هج يفيد عدم الاقتراب منهن عموما مطلقاء ٠‏ ومفهوم 
قوله: جلا [اج يفيد انتفاء الحكم السابق عما بعد الغاية 
بلفظة "حتى" من عموم ما قبلها عند القائلين به بناءً 
علف: اضل "العموم خض بالغاية" و الله ا علم: 
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* المخصصات المنفصلة. 


الرجراجي في كتابه "مناهج التحصيل" ما يانتي: 
*" المسألة الأصولية الأولى: "'تخصيص العموم 
بالعادة" والفروع المخرجة عليها. 
ودراستها فيما يأتي: 
1- - تقرير اة : "العموم» هل بخصص بالعادة 
أم ل١>1)‏ 
لقد تقدم تفرير ودراسة هذه المتشالة الأصولية في 
مبحث "العادة والعرف", وبينت وجه علاقة الفروع 
المدكوزة هناك بأصل "العرف والعادة". 
وأما هنا فساذكر ماله علافع بيخت “اشام 
والخاض" على وجه الاختضار. 
قال الرجراجي رحمه الله تعالى (...وسبب 
الخلاف: العموم هل يخصص ا أم لا؟ وهي 
مسألة اختلف فيها الأصوليون.. 
لقد ذكر الأصوليون في هذه 0 ثلاثة مذاهب في 


٠‏ الأول: المنع منه وإليه ذهب الجمهور. 

والثاني: الجواز مطلقاء وإليه ذهب الحنفية. 

والثالث: : التفرقة بين العادة الفغلية والقولية: فة 
التخصيص بالأولى وأجاز بالثانية. 


0٠‏ بطر اكام الفخنول (1/432)وتقريت ‏ الوصضنول(ض77): 
والردود والنقود(2/271), وشرح الكوكب(3/358), وإرشاد 
الفحول(1/395), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص246). 

() مناهج التحصيل(1/93). 
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2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "العموم هل يخصص 
بالعادة أم لا؟" ما يلي: 

« الفرع الأول: في أواني الطعام, فهل هي كأواني 
الماء في لزوم غسل الإناء أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما أواني الطعام فهل هي 
كأواني الماء في لزوم غسل الإناء؟ في المذهب 
قولان )0 

وجه اة الفرع م المخرج عليه: 
يخصص بالعادة أم لا و ال الف 
الأصوليون. 

فمن قال: إن العموم لا يخصص بالعادة, قال: 
إن إن أواني الطعام مثل أواني الماء لعموم قوله صلى الله 

عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 

سبع مرات). والإضافة دليل التعريف, والتعريف دليل 
العموم, إلا أن يفقوم دليل ١‏ أن المراد فيه بالتعريف 
العهد. 


ومن رأى أن العموم يخصص بالعادة: فيقول: 
وجدنا عادة العرب التحفظ بأواني الطعام ورفعها في محل 
الحياتة: | ذلا ممتعفل: ال في وفيت صوص لاف أوانث 
الماء فإنها تبتذل في كل ساعة, فصارت معرضة لملاقاة 


[) بنطر: النوادر والزيادات(1/72)., والتلقين(1/58): والمعونة( 
1/181(. 
0 مناهج التحصيل(1/93). 
الله عنه في كتاب الارن فا جامة الوس الحدية رفور 
5 والخاريى فى:صحيجه (ض 42): في گناب 00 باب الماء 
الذي يغاسل به تعر الإنسان, الحديث رقم (170) في 


ف( 10 ات الها اتج وولو الكلب 
الحديث رقم(279). 
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الكلاب, وأن, كوت مولغة لها, فكان ذلك مقصود الشارع, 
والله أعلم) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "العموم» هل 
يخصص بالعادة أم لا؟" على النحو التالي: 

دلا علنئ مذهب القائلين بأن العموم يخصص بالعادة 


0 علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه كون 
ظهور هذا الحكم -أواني الطعام ليس لها حكم أواني 
الماء في الغسل إذا ولغ فيها الكلب- وذلك أن قوله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات), ظاهره العموم في جميع الأواني 
الا انت مخضض بقادة العرت التى جرى فيها التحفظ :ياوانى 
الطعام ورفعها في محل الصيانة, إذ لا تستعمل إلا في 
وقت مخصوص بخلاف أواني الماء, اء على أصحكل 
"العموم تخصصض بالعادة". والله أعلم: 


ثانيا: على مذهب القائلين بأن العموم لا يخصص 
بالعادة يكون: 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه كون 
ظهور هذا الحكم -أواني الطعام مثل أواني الماء- 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)., فالإناء مضاف 
والإضافة دليل التعريف, والتعريف دليل اللوم بناءً على 
أصل "العموم لا يخصص بالعادة". والله أعلم. 


0 0 عليه E‏ 0 2 ا 
المعتادة؟ 


() مناهج التحصيل(1/93). 
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قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف بين من 
قال تنتظر خمسة عشر يوما وبين من قال تقعد أيامها 
المعتادة معارضة الغالب للآئر. 

فالغالب عندهم أن دم الحيض إيبمتد أفرة إلى هذا 
القدر, فوجب بهذا الغالب أن تنتظر إلى خمسة عشر يوما. 

ويقابلة فا حدّجة مالك.في.موطته أن امراة كانت 
تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قا سفنت لها ام يوتلمة رضن الله قا رول الله :صل 
الله عليه وسلم, فقال: راي إلى عدة الليالي. 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من 
الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر 
توت ثم النضلى )01190 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمة الله (. ..والعحب فمو قال ر اقول 
الت كى الله عة ونه بالعادات, والعادات لا يصح بها 
النسخ, ولا يقدم با على أخبار الأحاد باتفاق”, وإنما 
بالعادات أم لا؟)4 

يانه حو هذا القدرغ على فستألة "الغموم هل 
يخصص بالعادة أم لا؟" على النحو التالي: 


() أخرجه الإمام مالك في الموطأ(1/62). من حديث أم سلمة 
في كتاب الطهارة, باب المستحاضة. الحديث رقم(105). واج 
داود في سننه(ص 40), في كتاب الطهارة, باب المراة تستحاض, 
الحديث رقم(274)., والنسائي في سننه(ص54)., في كتاب الحيض 
والاستخاصة: بات المزافنيكون لها أيام فعلوقة بخيضها كل هز 
الحديث رقم(355). قال الشيخ الألباني في المشكاة(1/16): 
(وإسناده صحيح...). 

2 مناهج التحصيل(1/173). 

() ينظر: الموافقات(2/283). 

“() مناهج التحصيل(1/173). 
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أولا: على مذهب القائلين بأن العموم لا يخصص 
بالعادة يكون: 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه كون 
وور هذ | الك فال اة اناميا الاد 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لتنظر إلى عدة 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر 
قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر 
ل ل e‏ 
لتستثفر بثوب ثم لتصلي), وذلك أن "الحثرة عمق 
اللفظ لآ بخصوص السبب"" بناءٌ على أصل "العموم 
لا يخصص بالعادة", والله أعلم. 

نانيا: على مذ فت الفا لن بار الفموم خضصضس الاد 
يكون: 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه كون 
و وذلك لما ال عرف النساء, اء على أضل 


"العضوم تخصتض تالعات 2 واللة أعلم: 


* الفرع الثالث: في إمامة العبد في الفرائض. هل 
تجوز ام لإ؟. 

قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن السؤال 
السادس: في إمامة العبد. 

وقد اختلف المذهب عندنا في إمامة العبد في الفرائض 
على ثلاثة أقوال2) بعد اتفاق الجميع على جواز إمامته في 
النوافل التي لا أسباب لها, كالتهجد بالليل وقيام رمضان, 
فاتفقوا على أنه يجوز أن يكون فيها إماماً راتباً. ١‏ 

فاتفاق المذهب على هذا إن کان برضا انيد فاد 
فق كان تر اذه ورضاة و کان :قيامة الال يضرو ناله 


0 نظن مذكرة الغلامفة الشتفيظن(ض 234): 
() ينظر: المدونة الكبرى(85-1/84), والتفريع(1/223). وشرح 
التلقين (3/944). 
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في عمل النهار فمشكل, وإذا كنا قد أسقطنا عن العبد 
حضوز الجماعة فن LL‏ الصلوات, ومنعناه من التأوّب 
إلى المساجد وحرمناه من سبع وعشرين درجة, وأسقطنا 
عنه فرض الجمعة وشهودها مع ورود الامز على العموم 
إكراماً للسيد وملاحظة حقه ولما يلحقه من الضرر في 
العبد فيما لا يجب lL‏ الليل 0 النهار إذا 
دخل بذلك الضرر على سيد 6 وقد نص ابن القاسم في 
الحج الثالث في العبد المظاهر إذا أراد, أن دقر بالضيوم 
وكان ذلك يضر سدم ان لوان عة 1, وهذا فيما يجب 
على العبد وكيف فيما لا يجب عليه؟. 

فأحد تلك الأقوال: أنه لا تجوز إمامته في الفرائض 
ولاافي: الستن :التي :لها أسيات» كالعيدين وغير همار 0 

والقول الثاني: أنه يجوز أن يتخذ إماما راتباً في 
شائر الضلوات: الففروظةة وال وا يجوز أن يكون إهافا 
في الجمعة, 0000 

والقول ا أن اماف اة فى الجمعة وبفائر 
الصلوات 58 

58 ا الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلاف 
الأصوليين في العبد هل يدخل تحت خطاب الأحرار أم لا؟ 

فمن رأى العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار 
إلا بدليل فقد أراح نفسه, وذلك أن العبد ادمي في 
الصورة وفرس معنى, لكونه مستغرقا في خدمة سيده 
ومنهمكا في شغل مولاه طوال a‏ فكان شبيها 
بالحيوان المُسَرّحة في المشر ح37 , فمن هذه صفته كيف 
يتناوله الخطاب العام. 


() المدونة الكبرى(1/491). 
0 مناهح التحصيل (1/294 02987 


ET 
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ولا خلاف أن قوله تعالى: جه + [] لا لا لا 
ل چ" لا يتناول العبيد2), وكذلك قوله تعالى: جه 

وء وما ذلك إلا لعدم استيفاء شروط الخطاب. 
ل إن ذلك لحق السيد, إذ لو 
أذن له السيد فحج أن هذا الحج لا يجز ئه عن فرضه إذا 
عتق, والزكاة كذلك. ثم قام الدليل الا أنه مخاطب 
بالصلاة والصيام, وهو الإجماع. ٠‏ وبه يستدل ل أن 
الخطاب العام قد يتناوله لا من نفس الخطاب يعلم ذلك؛ 
بل بدليل اخر. 

ومن دهب إلى أن خطاب الأحرار يدخلٍ تحقته 
العبيد فيقول: لا إشكال أن قوله تعالى: چگ ڳ ڳ 

5 5ك ده ابأووولة كاه 5 بم ي ب بي 
ي + يد يد يي هداآ عام في الأحرار والعبيد, إلا 
أن هذا العموم مخصور ص بالعرف. 

وذلك أن العادة الجارية والسنة المطردة أن 
السيد إنما بذل ماله في شراء العبد طلبا لمنافعه 
وقصدا لخدمته وامتثالاً لأوامره إذا أمره وإذا نهاه, 
يستظهر عليه سيده لحق الرنوسة: ويبستشعر 
العبد في نفسه ذل العبودية, فلو أوجبنا على العبد 
شهود الجمعة والسعي إليها لأدي ذلك إلى الإخلال بمراد 
السيد, وفوات لهذه المقاصد , فلأجل ذلك مكنا السيد 


وعز: چ ب نبب يي يج 6)(). 


() سورة آل عمران. جزء من الآية رقم(97). 


(0 

() وفيه الإجماع, ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع(1/247). 
() سورة البقرة. جزء من الآية رقم(43). 

“() سورة الحج؛ جزء من الآية رقم(77). 

() سورة الجمعة, جزء من الآية رقم(9). 

() سورة الجمعة, الآية رقم(9). 

() مناهج التحصيل(298-1/294). 


ل 
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بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "العموم 
يخصص بالعادة' ' على مذهب القائلين بأن العبيد لا يجب 
عليهم شهود الجمعة والسعي إليهاء وذلك أن خطاب 
الاحوزار عام حل ته العيد غلى.ها: فة الوص 
الشرعية, ويشملهم عموم قوله سبحانه: چا بد بد بر 
ج ريد ب يړ ي يد ب وي ودلا و يره في هذه المسألة, 


إلا أن العادة الجارية والسنة المظردة ان السيد إنما بذل 
ماله في شراء العبد طلباً لمنافعه وقصدا لخو ا 
لأوامره إذا امره وإذا نهاه, فلو أو جبنا على العبد شهو 
الجمعة واشت إليها لأدي ذلك إلى الإخلال بمراد الس 
وفوات لهذه المقاصد, فلأجل ذلك مكنا السيد في المنع 
بتخصيض: عموم قولة. جل .وعر: ويد ايد بي يج بما 
يقتضيه هذا العرف, بناء على أضل. "العموم متتصص 
بالعرف". والله أعلة: 


1 الرابع: فيما إذا قال: عليه المشي أو السير أو 
الانطلاق أو الذهاب إلى مكة. 

قال رحمه الله: (إذا قال عليه السير أو الانطلاق أو 
الذهاب إلى مكة..... إلى قال رحمه الله: ...ولا خلاف 
فى لفط "الي إذا هت اله اف الغفرة آنه از 


ا NC‏ كف رلومية 
لفت 


5 ا الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (فوجه القول الأول بمساواة 
هده الالفاط أن المقصود منها الوضول إلى .حكة فمشى: 


فهم أن المقضو هها إنبان مكة تافر بإناتهنا كما لو غير 
بلفظ المشيء والاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ. 


۶() مناهج التحصيل(114-3/113). 
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ووحه القول الثاني: اخ لفظة "المشي" مفهومة 
مشهورة في عرف الاستعمال. إذ العادة الجارية والسنة 
الفطردة أن فن جلف بالفشي إلى مكة: أنه قصد اتنانهنا: 
لإحدى العبادتين: إما حجة أو عمرة. 

وما عدا هذا من سائر الألفاظ بخلاف ذلك حتى ينوي, 
وذلك من باب التخصيص بالعادة)!) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "هل العام 

يمخصص بالعرف أو ل1؟" بكون لفظطة "الميشي" 

مفهومة مشهور ة في عرف الاستعمال. إذ العادة 
الجارية والستة المطودة أن من حلنف»بالميني إلى مكنة, 
أنه قصد إتيانها, لإحدى العبادتين: إما حجة أو عمرة 

وعليه فمن قال: "عليه EN‏ إلى مكة", ولم ينو 
بذلك ججا أو عمرة, فاته بلزرمه اسان فة اما خخ ة او عمرة: 
وذلك أن هذه اللفظة إذا قرنت بمكة قصد بها على حسب 
العادة الجارية إتفان:مكة لإحندى العنادين: بداة على أصضل 
"العموم تخخضصض:الغرف ":دواللة عله 


«الفرع الخامس: في حكم ما دعت الحاجة إلى 
استعماله؛ كالزبل والرجيع. تصلح به البساتين. والمحاقل, 
والفزارع: 

قال رحمه الله تعالى: (فالجواب عن الوجه الأول: 
وهو ما دعت الحاجة إلى استعماله؛ كالزبل والرجيع. تصلح 

به البساتين, والمحاقلء والمزارع. كما هو عادة أهل 
افررقية على ما شاهدناه. وأهل البصرة - على هنا 

تسمعتناة- هل يجوز ته :على هذة الضفة أم 'لا؟ 
فالمذهب على ثلاثة أقوال, كلها قائمة من (المدونة): 


أحدها: الجواز في الجميع, ..... إلى أن قال رحمه 
الله: 


*() مناهج التحصيل(116-3/115). 
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والقول الثاني: المنع عنه في الجميع؛ وهو ظاهر 
قول مالك في (الكتاب) على ما ذكرناه من قول مالك, 
وان القاتييم وكاس 

والقول الثالث: بالتفصيل بين الزبل والرجيع؛ فيجوز 
في الزبل, ولا يجوز في الرجيع؛ وهو قول اشهب في 
(المدونة)؛ حيث قال: وأما الزبل: ا فيه اعد دمن 
البائع. ثم قال: وأما الرجيع: فلا خير فيه)!1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
العموم بالعادة والحاجة هل يجوز أو ل جور وده 
هذه الأزبال والسورة. مبني فى اختلافهم فى وا 6 
علد ؛ فمن جوز الاستعمال جوز الأكل» ومن منع 
منج 

بيانه: تخريج هذا الفرع مسألة "هل العام 
بخصص بالعرف ام 91" بكون جواز بيع ما دعت الحاجة 
إلى استعماله وعدمه؛ كالزبل والرجيع, تصلح به البساتين, 

ولد فصن حور ولك استثناها من سائر النجاسات 
لحاجة الناس إليها في هذاء ا غلى اتل "اله 
يُحَصَصُ بالغرف", والله أعلم. 


«٠الفرع‏ السادس: في شد المطي. 
قال رحمه الله تعالى: (والجواب عن الفصل 
الثاني: في معرفة ما يلزم المشي إليه من المواضع, ٠‏ وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد المطى إلا 
إلى تلاثة مساحد المسجد الحرام ومسجدي هذا 


() مناهج التحصيل(336-6/335). 
() مناهج التحصيل(336-6/335). 
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ومسجد بيت المقدسء أو إيلياء شك من الراوي)) 
(1), 


المطي) أي: TE‏ ا الا ا 
للأسفار البعيدة التي تحتاج فيها إلى استعداد المراكب 
والأزواد. وسواء كانت معه راحلة أم لا. 


فإذا نذر المشي إلى غير هذه المساجد الثلاثة. فلا يجوز 
له الوفاء به لأن ذلك نذر معصية, ويؤمر أن يعكسه في 
طاعة, إلا أن المشي إلى ساحل من السواحل, فإنه 
يؤمر بالوفاء, وإن كان من أهل مكة والمدينة 1 
والمدينة أفضل- لكن السواحل فيها الحَرّس على 
المسلمين وسد الثغورء وهو معنى لا يوجد بالمدينة. 
فإذا نذر المشي إلى أحد المسجدين,. مسجد الرسول 
ا ةا فلا يخلو من أن يذكر المسجد أو لا يذكرة: 
فإن ذكر المسجد أو لم يذكره». إلا أنه قصد الصلاة في 
مسجد ذلك الموضع: فلا خلاف أعلمه في المذهب في 
وجوب الإتيان عليه, إلا ما ذكر عن إسماعيل القاضي؛ أنه لا 
بلزمه نتنىء إلا أن ناء أن تركف n‏ 
وجه علاقة الفرع بالأصل ا عليه: 
قال رحمه الله: (وهذا الخلاف ينبني على الأصل 
الذي قدمناه في "التخصيص بالعادة"» وذلك أن العادة 
إنما a‏ بالمشي إلى مكة, "كدالب الناذر بمقتضى 
لفظه. والقضى عن عهدة لفظه)31) 
(() أخرجه البخاري في صحيحه(ص189), في كتاب فضل 
am‏ لوعف ع ار 
کال lS‏ إلا إلى ثلاثة مساجد, ا 
2)7. من حديث أن و رضي الله عنه. 
*() مناهج التحصيل(117-3/116). 
() مناهج التحصيل(3/117). 
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بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "هل العام 
يخصص بالعرف أم لإ" بكون من نذر "المشي" إلى 
اجه المسحدين مسجد الرسيول او هتسجد انلا وق 
الصلاة في مسجد ذلك الموضع وجب, عليه إتيانهما 
والصلاة فيهما وذلك لكون لفظة "المشي" -شد المطي- 
مفهومة مشهورة في عرف الاستعمال, إذ العادة 
الجارية أ من نذر المشي إلى أحد هدينٍ المستحدين قة 
قصد إتيانهما للصلاة فيهماء بناءً على أصل "العموم 
يَخحصّص ¿ بالعرف" 0 والله أعلم. 
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ET e TT بأخبار الآحاد'‎ 

ودراستها فيما يأتي: 

1-تقرير مسألة : "العموم» هل يخصص بأخبار 
الآحاد أم لإ؟" 

اتفق الجمهور على أن اللفظ الوارد في القرآن الكريم 
يجوز تحخصيصه بالقرآن والسنة ا لاستواء العام 
والخاص في الرتبة وهي قطعية الثبوت 

واختلفوا فى تخصيص القران الكريم اجان الأعاة على 
قولين في الجملة: 

الأول: عدم الجواز. وبه قال الأحناف. 

الثاني: الجواز. وبه قال الجمهور. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "العموم هل يخصص 
بالعادة أم لا؟" ما يلي: 

٭ فرع : فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة. هل يجو بجوز 
ليق كان جارح اله ر معن جب علفة اتان الخ ان 
يتخلف عن الجمعة إذا شهد العيد أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف إذا وافق يوم العيد 
يوم الجمعة. هل يجوز للإمام ان ياذن لمن كان خارج 
المصر ممن يجب عليه إتيان الجمعة في التخلف يوم 
الجمعة إذا شهدوا العيد؟ على قولين©) 

أاحدهها: أنه لا يجوز للامام أن نادن لهم ولا تجوز لهم 
التخلف وإن أذن لهم, ٠‏ وهي رواية ابن القاسم عن مالك في 
العدوتة: لأنه قال: "لم ناخد مالك يإذن. عتمان لأهل 


() ينظر: نهاية السول(2/82). وروضة الناظر(2/727), 
3 العلامة الشنقيطي(ص248). 
() ينظر: النوادر والزيادات(1/548). والذخيرة(2/355). 
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العوالي وقال: لم يبلغني عن غيره"2. 

وروى ابن حبيب عن بعض أصحاب مالك أن مالكاً أخذ 
بإذن عثمان لأهل العواليء وبه قال أكثر أصحاب مالك إلا 
اتن الفا سه 

وقد جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رخص في التخلف يوم الجمعة لمن كان 
الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم)2, لأن ذلك من 
نابي الرفى ليم اة من الحا اله اة اكليم 
ذلك اليوم واجتماعهم معهم على ضيافة الله تعالى, 
ولاسيما ذوي صبيان صغار, فيحتاجون إلى أن يفرحوهم 
ويدخلوا السرور غلم لاد لأنه ا إما أن يقعد في 
ل لي من العيد: م ينقلب إلى صلاة 
الجمعة, وكلا الجالتين لا يحصل لأهله ال٠ EN‏ 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


“() المدونة الكبرى(1/153). 

0 ولفظ الحديث عند أصحاب السنن عن إياس بن أبي زفلة 
ارقم رضي الله عن هل شهدت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عيبدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم 
قال: كيف صنع؟ قال: علي الح م رعي فى ا 
وقال: من شاء أن يصلي فليفعل). 

رواه أ داود في سننه ( ص135 -136), ٠‏ في كتاب الصلاة, باب 
إذا وافق يوم جمعة يوم عيد. الحديث رقم(1070), والنسيائيٌ في 

سننه(ص 229): في كتاب العيدين. باب اللإخصة في التُخلف عن 
الجمعة لمن شهد العيد, الحديث رقم(1591). وابن ماجه في 
سننه(ص197)., في كتاب إقامة الصّلاة والسثة فيها. باب ما جاء 
فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ماء الحديث رقم(1310). 
قال ابن حجر في التلخص (2/94): [وضحعحه ابن المندفي): 
() مناهج التحصيل(548-1/547). 
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قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: العموم هل 
يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟ 

ولا شك أن شهود ا فريضة وشهود العيد سنة: 
والآكد لا يسقطه الأضعف) 
العموم اتر الآحاد" على مذهب اا بأنه إذا 
اجتمع عيد الفظر أو الأضحئ: والجمغة في بوم واحد: فلن 
كان خارج المدينة من أهل القرى ممن شهد عيد الفطر أو 
الأضحى صبيحة ذلك اليوم أن يتخلف عن حضور الجمعة 
لخبر إباس: بن أني زرفل الشيامي قال: (#قال: لى 
العيد ثم رخص في الجمعة وقال: من شاء أن 
يصلي فليفعل). 
کون طهور هدا الحكم 0 التخلف عن حضور الجمعة 
إذا اجتمعت مع عيد الفطر أو الأضحى في يوم واحد- 
وذلك تكن عموم قوله تغالى: جز جه عه ١‏ بوب يني ر 


2 
+ يد يد بي ھڇ للد يثك لم ٿث ترد ٿ ٹج بالخبر 


المذكور آنفا وهو آجاد, بناءً على أصل "العموم يخصص 
بأخبار الآحاد". والله أعلم. 


() مناهج التحصيل(1/549). 
*() سورة الجمعة, الآية رقم(9). 
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١‏ المسألة الأصولية الثالثة: "تخصيص العموم 
بالضرورة فيما تعم به البلوى" والفروع المخرجة 


ls‏ فيما يأنتي: 

1- -تقرير مسالة: "العموم, هل بسخصص 
بالضرورة فيما تعم به البلوى أم لا؟". 

لق تعدم أن هرج معاني العموم في اللغة/): 


.فاع عموم 0 في لقت العلماء يقصد 

: "الحالة أو الحادثة الفى تشتمل كثيرا من الناسن 
ويتعذر الاحتراز عنها", وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة 
العامة وبعضهم بالضرورة الماسة, أو حاجة الناس, وقال 
بعضهم: هو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال. 

والأصل الذي بنيت عليه أحكام عموم ا فوا 
أجمع عليه العلماء من أن "المشقة ' تجلب التيسير 5٠"‏ 
و"إذا ضاق الأمر اتسع"° 

وعليه فقد قرر العلامة اا الله هذا الأصل 
فقال: (.....لأن الأصل وجوب القطع في اليسير والكثير 


() عند تعريف العام في اللغة من هذا المبحث. 

*() ينظر: معجم مقاييس اللغة(1/292), مادة "بلوى". 

() ينظر: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" للدكتور يعقوب 
الناحسين 5 

“() المصدر السا (ض 84 16): 

5 اضر السابق (ضن164) وها بعتا 

6 العضرر السايق اص 478 :والفواعحة اة للفو ذفن 
00 وقن من ا ارت قت دة ا 
تبيح المحضورات". 
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وق عا عدا على الأصل. 

والدليل على تخصيص الدم اليسير اعتبار الضرورة 
فيما تعم به البلوى. وبالله التوفيق)!' 

وقال ايضا: (. ...ولا شك ولا خفاء أن الضرورة لها 
تلط على تخصيص العموفين علي البدل. اذ 
تحور اله لين الخريع ادا خط ر اله كما لان الوت 
النجس إذا اضطر إليه, فكل ما جاز لبسه على الضرورة 
جاز أن يصلى به.....)2. 
الات على مس ألة "امو بخصص 
بالضرورة فيما تعم به البلوى أم لا؟" ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: ي فيمن أصابه | انر سل طا 
الصلاة أم يكتفي بنزع ما أصابه هذا الدم ويبني على ما 
مض من كا ند 

قال رحمه الله: ((وقد روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى في ثوبه دما في 
الصلاة فانصرف))(3, فيحمل على أنه دم كثيرء فهذا 
ممع هن :الد غاد لى كان شاا لهلهم الي شلن الله عله 
وسلم. 
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() مناهج التحصيل(128-1/127). 
*() مناهج التحصيل(361-1/360). 
)0( ذكره في المدونة الكبرى(1/22) من طربق ابن وهب, عن 
يونس, عن ابن شهاب قال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرقف). وذكره أبو داود 
في المراسيل(1/76), الحديت رفم (10) عن قتبية :بن :سعية: أخيرنا 
الليث, عن عقيلء عن الزهري به. وقال: "هذا الحديث رواته كلهم 
ثقات إلا أن الحديث مرسل". وهو صحيح موقوف من فعل ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
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وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع نعليم 
ال ل ا ال ا فييك إن 
النزع مباح) 

وخ علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فلتعارض هذه الأحاديث اختلف 
أصحاب المذهب في النزع, فالمشهور وجوب القطع 
فا عدا الندم التتسير؛ لن الاضل وجوت النظم فى 
اليسير والكثير من سائر النجاسات. فخصص الدليل 
الدم اليسير وبقي ما عداه على الأصل. 

والدلبل ,على خصيص الت ة البسير اعد 
الضرورة فنا تفم نة اللو الله الف 
والحمد لله وحده.). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على فحت 1 "العموم 
بخ صصص بالضرور هة فيما تعم به البلوئ' "قلت 
ھور مهت الام مالك القائل ا النزع يكون في 
عليه د طود ره | اتال بك ون في الدع 
النصوص الشرعية بوجوب القطع في اليسير والكثير 


“() أخرجة أمؤ اود فى ننفه(ضص87): فى كفآاب الضلائ بات 
الصلاة في النعل, الحديث رقم(650)., والحاكم في المستدرك( 
4 كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" . ووافقه 
الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء(1/314), الحديث 
رفم 128 

() مناهج التحصيل(128-1/127). 

() مناهج التحصيل(128-1/127). 
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البملوى) ما على أ "العموم 
بالصترورة فخا تعم به البلوق", والله 9 

© الففرع الناني: إذا کان معه ثوبان نجس وحرير 
لاقن هل ل بالحرين أن الج 

قال رحمه الله: (.....إذا كان معه ثوبان نجس 
وو كار SSS‏ أونالحيين؟ فالمذهب 
على قولين” 

أحدهما: ا يصلي بالحرير ويعيد في الوقت إذا وجد 
ثوباً طاهراً أو ما يغسل به النجس, وهو فول ابن القاسة 
في المدونة!ة) 

الاي اند لي الجن ولا مكاي بالعرين فان 
E‏ أعاد في الوقت, وإن صلى بالحرير فلا يعيد 
أصلا.. 

علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (.....والإجماع أيضا على من تعمد 
الصلاة بثوب نجس مع القدرة على ثوب طاهر يجوز لبسه 
لانتجوز الصلاة را5 


7 :عنقم الوت عن الا نان مالک وره فى نت 
"الاستحسان" وذكرت فرعًا -الجعل- خَرََجَةٌ العلامة ا 
على مسألة "الاستحسان بالضرورة". والفرع المذكور هنا 

_النزع يكون في الدم اليسير فقط- له علاقة وطيدة بأصل 
الاستحسان, وذلك أن اطراد الحكم القياسئى في هذه المسألة 
على ما ذكره العلامة الرجراجي -الأصل وجوب القطع في 
اليسير والكثير من سائر النجاسات_ يؤدي إلى إدخال الحرج 
قلف المصلين, OT‏ من هذا الأصل عدول عنه على وجه 
الاستحسان. وذلك بدفع المشقة ورفع الحرجح الثابت في الشريعة 
قطعاء:وتمنع اطراد هذا الاضل ثم تخصيض هذا :الغوم بالصكرورة 
فيما تعم به البلوى. 

7) ينظر: التفريع(1/241)., والنوادر والزيادات(1/110). 
7() ينظر: المدونة الكبرى(1/34). 
“() مناهج التحصيل(1/359). 
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ف النين ضلئ الله عة ولم .عن :لبانتن: الجخريز 
يقتضي ألا تجوز الصلاة به عموماً أصلا, وانعقادٍ الإجماع 

ولا شك ولا خفاء أن الضرورة لها تسليط على 
EY‏ مين على اليدل: إد تجو له لبس 
EE ET‏ يصلي بالثوب النجس إذا اضطر 
إليه , فكل ما جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلى 


ا : تخريج هذا الفرع على مسألة الود 
رحمه الله بكون من كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر, 
فإنه عند الضرورة يصلي بالحرير وبالنجس عل البدل. 
عملا بمقتضى قاعدة "الضرورات تبيح 00 
کون وز هذا الحكم -إذا كان معه توبان نجس وحرير باهر 
فإنه يصلي بالنجس أو الخر تو د اوور وذلك بتخصيص 
الأضكلك.التذى دلت قلنة التصوض' الشرعتة وجوت اعتقاتب 
الضلاة في الثوب :التجنين وتخريم لبن الحربر على الذكور 
باعتبار الضرورة؛ اء گل امت "العموم بخصص 
تالكرورة واللة إقلع: 


() المسألة خلافية, ينظر: المعونة(1/165): والتمهيد( 
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*() مناهج التحصيل(361-1/360). 
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" المسألة الأصولية الرابعة: "تخصيص العموم 
بالقياس". 
ودراستها فيما يأتي: 
1-تقرير مسالة : "تخصيص العموم 
بالقياريس؟"2). 
قال العلامة الرجراجي رحم الله: 
(.. .. وتخصيبص العموم ان جائز عند 
الأصوليين على الجملة.......)2 
وها كر الر كرات هق هذ هده جمهور: أفل الاد 
ومنهم الأئمة الأربعة انق حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسالة "تخصيص العموم 
بالقياس" ما يلي: 
الفرع الأول: في حكم إعادة المغرب مع الإمام. 
قال رحمه الله: (واختلف أرباب المذهب في العلة التي 
من أجلها منع من إعادة المغرب مع الإمام 0 


e‏ البرهان والعدة في أصول الفقه(2/599). 
ا (ص‌76)ء وإرشاد اا (393-1/390) ). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص246)., ودلالات الألفاظ(ص182-181). 

7() مناهج التحصيل(1/308). 
() مناهج التحصيل(1/308). 
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قال رحمه الله: (أما المغرب فبعضهم يقول إن العلة 
فيها أن المغرب هي وتر, فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع 
فكانها جرک من ا القن جسن ضلاه کر نان 
لها, وذلك من باب تخصيص عموم قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((إذا جئت فصل مع الناس وإن 
كنت قد صليت))2', وتخصيبص العموم بالقياس جائز 
عند الأصوليين على الجملة....)2. 

بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العموم 
بحخصص بالقياس" 4 وذلك أن القياس يقتضصي عدم جواز 
إعادة المغرب مع الإمام. على ما بينه العلامة الرجراجي 
لأن المغرب وتر, ولو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع 
التي لىست بوتر. ؛ لأنها تكون بمجموع ذلك ست رکعات» 
فكانها خرجت من حنسها إلى .حسن صلاة أخرئ::والجنامغ 

هو "التشابه" المستلزم للوصف المناسب, وقد تقدم هذا 
الفرع مكرجا على متها لد "ملك الشنية". 

دعطوم قول النبى.ضلى الله علنة ونيتلفة [(31 
جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)) 
يقتضي جواز إعادة جميع الصلوات مع الإمام. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -تخصيص صلاة المغرب من 
غيرها بعدم جواز إعادتها مع الإمام-, بناءً على أصل 
'العموم يخضصن بالقنا سن ". واللة افا 


٠‏ الفرع الثاني: في إعادة الصلاة التي صليت جماعةً 
في جماعةٍ اخرى. 


رضي الله عنه, كه صلاة الجقاعة باب 5 ا ف 
الإمام؛ الحديث رقم(8). 
*() مناهج التحصيل(309-1/308). 
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قال رجمه الله: (فإن صلاها في جماعة ثم أدركها 
في جماعة أخرى في غير المساجد الثلاثة فهل يعيدها أم 
لا؟ فهذا مما اختلف فيه فقهاء, الامضار 

فذهب مالك “ وأبو حنيفةا وغيرهما. إلى أنه ل تد 

وذهب أحمد بن حنبل( وداود“ ' إلى أنه يعيد. 
تفاصيلها: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار. 

فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لدي فحن 
الثقفي]: ((إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد 
صلبيت))6, 000 الحديت فيد العموم من وجه, 


والتخضيصن من 

أفاد ا حي ات وأفاد التخصيص فيمن 
بع ال ا ل E‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ((ما منعك أن تصلي 
معنا ألست برجل مسلم؟ قال: ننه لكان :لست 
في أهلي))'''. بريد سه ومغاوم آن من :صلی في سه 
إنما يصلي ومده. 

ومنها ما رواه الأسودا 8 قال: ((شهدت الصبح مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 


[) بنطر: المدونة الكبرى(1/88)., والتفريع(1/263): والمعونة( 

2)2. 
#() مر ات الفخية 17276 
بتر كتاف الفناء (0/458): 
4( ينظر: بداية المجتهد(1/205). 
ف الخدت ل و کر الا (1/32) 

() سبق تخريجه(ص220). 

() هذا طرف من حديث محجن الديلي رضي الله عنه., الذي 
سبق تخريجه من الموطا(1/32). 


°)( الحديث من رواية "يزيد بن الأسود رضي الله عنه" 
كما هو ظاهرٌ في كتب السنة التي روت هذا الحديث والآتي ذكرها. 
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بمسجد الخيف, فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا 
معه فقال: على بهما, فقال: ما منعكما أن تصليا 
معنا؟ قالا: يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا, 
قال: لا تفعلا , إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكما نافلة))1) 
اي ا الذي اتیتما به في رحالكما, فيستفاد 
ا وفيه أيضاً أن الأولى فرضه والأخوى. نافلة له. 

ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلى 

ة واحدة في يوم مرتين))2. 

ومنها: ما روي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه کان 
يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
يذهب فيؤم بقومه في تلك الصلاةا*. فيه دليل على 
جوا من ضلى. فى جفاعه. ان کون اضافا لعرةي فا حلاف 


0 رواه أب داود في سننه(ص 79 ), في كتاب الصلاة, باب فيمن 
لى ثم أدرك الوا يه لي فقو اد فو ر 
575( ). والترمذي في سننه( ص 60), في أبؤاث الصلاة, باب ما جاء 
في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الا ال ةة 010 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح 

وضع إسنادة الت اللاي فق الها د0756 الت 
رقم(1152). 

0 رواه ابو داود في سننه(ص 7/9), ٠‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله ت كى كنات الصيلاة: بان إذا اسلف في جماعة ثم درل 
عماعة أبعية, الد رقع 79 5 واا فن متت رض 124 
في كتاب الإمامة, باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في 
تمعد جماعة. الحديث رقم 9001). وجليسن اساد الف 
الألباني في المشكاة(1/364), الحديث رقم(/7 115). 

اروا سن حه ت جاور ی الله ل ی ف 

مسح ض119)د دي كنات الان مات إذا طون ارمام اں 

للرجل حاجة فخرج فصلى, الحديث رقم( (711( ). وتلم انا فى 

سج حةاض 145 ).في كنات الفا ااب اء في الا 
الحديث رقم(465). 
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العلماء لاختلاف هذه الأحاديث, فمنهم من ذهب مذهب 
الجمع, ومنهم من ذهب مذهب الترجيح 
اما من ذهب مذهب الترجيح فإنه اخذ بعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلى صلاة واحدة في 
يوم واحد مرتين)), ولم يستثن من ذلك إلا صلاة 
المنفرد فقط, لوقوع الاتفاق عليها. وأما من ذهب مذهب 
الجمع فقال: إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين)) ألا يصلي الرجل 
نقد يعتقد في كل واحدة منها 
کر : 
وقال قوم: بل معنى الحديث إنما هو للمنفرد. اعني الا 
يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها في اليوم مرتين 
والذي رجح واستثنى صلاة المنفرد عموما لا خصوصا 
أصح, وهو مذهب الشافعي""' تمسكا بعموم الخبر في 
جميع الصلاة, ثم إليه مذهب من حخصص الصبح والعصر 
لتعارض العمومين: الأمر بالإعادة والنهي عن الصلاة بعد 
هاتين الصلاتين31)2) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


قال رحمه الله: (وأضعف المذاهب مذهب من 


خسيض التعوت :من وحار الصضلوات, إذ الا دلبل 


() ينظر: المجموع(4/195). 

() وأحاديث النهي عن التنفل بعد الصبح والعصر جاءت عن 
عمر وابن عمر وابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنه. فمنها ما 
رواه البخاري في صحيحه( ص100), في كتاب مواقيت الصلاة: 
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. الحديث رقم(581), 
وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس الحديث رقم(585 و 
586( ). ومسلم في صحيحه(ص 5 24), في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء الحديث رقم( 
5). 


() مناهج التحصيل(315-1/312). 
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کک : تخريج هذا الفرع على أصل "العموم 
يخصص بالقياس", قد سبق بيانه آنفا. 

وذلك أن القياس يقتضي عدم جواز إعادة المغكرب مع 
الإمام في جماعة أخرى, على ما بينه العلامة الرجراجي 
لأن المغرب وتر, ولو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع 
التي ليبست بوتر: لأنها تكون بمجموع ذلك ست رکعات» 
فكانها خرخت من حنسها إلى خش ضصلاة:] خمريع. والعنافة 

هو "التشابه" المستلزم للوصف المناسب, وقد تقدم هذا 
ال مخرجا على أضل,الفياس عن دراسية فمروع :مسالة 
"مسلك الشبه". 

وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
ي جوا اعادو خف الضلوات مد الإمام 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل ' المخرة عليه 

ا الحكم -تخصيص صلاة المغرب من 
غيرها بعدم جواز إعادتها مع الإمام في جماعة 
أخرى-., بناءً على اصل "العموم بخصص بالقياس" 1 
والله أعلم. 


“() مناهج التحصيل(315-1/312). 
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*" المسألة الأصولية الخامسة: "التخصيص بقول 
الصحابي". 

ودزاشتها قيما بانى: 

1- -تقرير مسألة: "هل يقع التخصيص بقول 
الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم 
ل١>1)‏ 

اختلف العلماء في جواز التخصيص بقول الصحابي على 
قولين في الجملة, والذين قالوا بجوازه اشترطوا ان يكون 
له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "هل يقع التخصيص بقول 
الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم 
لا؟" ما يلي: 

» فرع: في سجود التلاوة. 

قال رحمه الله: (واختلف المذهب عندنا في سجود 
التلاوة على قولين!: ٤‏ 

أحدهما: أنة سنة مؤكدة 20310 والناني: أنه 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: قول عمر 
رضي الله عنه. هل يقع به التخصيص لعموم فعله 
عليه الشتلام ؟,. اعتئ عقوم الفخل فداومة النبي ضتلفن 
الله غلية .وسلم علق السجود .مع التمكن على الدوام: هل 
يكون قول عمر رضي الله عنه: ((إن الله لم يكتبها 
علينا إلا أن ن ناء( بيانا لفعل النبي صلى الله عليه 


*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 249). 

*() ينظر: الكافي(1/77). والمقدمات الممهدات(1/192), 
وشرح التلقين(ص 904). 

0( سبق تخريجه. 
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وسلم أن المراد به الندب الذي لا يأثم المكلف بتركه 
عمداً, أو لا يكون ذلك بياناً؟ لأن ما فعل النبي صلى الله 

عليه وسلم وداوم على فعله حتى توفي كان سنة مؤكدة, 
قفر نر کا عاهد] نهر وان هن رضي الله اراد ان نين 
لوم انها لدت واحة 

وهذا ضعيف؛ لأن الشريعة تقررت, والأقدام على 
الظريقة الخ فة استهرةي وان التدين :قد كفل هة 
الوداع, حيث قال الله سبحانه:چچ < > چو 

ومعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم لا يشكون ان 
الشريعة: التى ششرعها محمد ضلئ الله عليه:وسلة. كانت 
بوحي من الله تعالى. فرائضها وسننها وفضائلها. وسواء 
کان فيها قرآن يتلى آم لا وسواء قلت إن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يجيد فی عض الاوز ام لا يواه 
ا حم ن ا ت :2 2<13, لأن 
اجتهادة :صلى: اللة: عليه وسلم كان كات الله عر وجل 

وهذا إذا اعتبره الناظر لا يكاد يخالجه فيه ريب, إلا أن 
يكون صعيفة! الععيدة: شاع الحوصلة: 

وقد ثبت عند كل عاقل انقطاع الوحي بموت النبي 
كلم الا للدم وام فكيف يُظَنٌ بعمر رضي الله عنه أنه 
OO‏ لعي Tae O‏ 
ترت علي طا قات النبىي صللئ الله عليه ولح اة 
لايم هن 5د برا 
الف 7 بتركها مع الاعتقاد جا سن موك أيضا, وإنما 
غلبف واللة هذى من بشاة إلى طريق الضوابة:: والحمة لله 


01 شور المائدة خر من الاية :ررقم (3): 
() سورة النجم, الآية رقم(4-3). 
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وحده.). 


بيانه: تخريج هذا الفرع على أصل "العموم يخصص 

بقول الصحابي"» وذلك إذا كان قول عمر رضي الله 
E‏ ار ل 

وعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 
مداومته على سجود التلاوة ثابت يقتضي الاستحباب 
غلك أقل تقدير إن E‏ يكو ذلك واجنا نة مو دة كفا 
أشار إلى ذلك المؤلف. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -جواز ترك سجود التلاوة-. ناء 
ا أضل "العموم يخصض بقول الصحابي": والله 


() مناهج التحصيل(392-1/391). 


المطلب الأول: تقربر مبحث "المطلق 
والمقيد". 
1 أولا: رن المطلق لغة و ايع A‏ 

1- المطلق لغة): من الإطلاق بمعنى الإرسال, فهو 
الموسئل أى الخال سن الفمد:: فالظطالةق: من ا 8 
التي لا فيد عليها: ومطل و اليدون إذا خلا من التحجييل: 
وال تبن أطلى الفريين أي سرجه وخلاة: 

وتأتي بمعنى: الانفكاك والتخلية. 

2- المطلق اصطلاحا: لقد اختلفت عبارات الأصوليين 
فى عد ss e‏ ومن أهم ما قيل في ذلك 
ما يلي 

1 -أكثر الأصوليين حدوه بالنظر إلى أنه موضوع 

المطلق هو: "الدال على الماهية بلا قيد" 

وقيل هو: "اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إنها 
هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود 
تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أ وإيجابا"4) 

2 ددشت م الأول ن إلى أن المطلق 
موضوع للدلالة على الأفراد الموجودة في 
الخارج, فقالوا في تعريفه: 


() ينظر: معجم مقاييس اللغفة(422-3/420), والقاموس 
م ٠‏ ومعجم الصحاح(ص 646). 
() ينظر تفاصيل التفريق بين هذين التعريفين في: إرشاد 
الفحول(2/5). وفي كتاب "المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف 
0 (ص122-116). 
() ينظر: جمع الجوامع مع البدر الطالع(1/413). 
() ينظر: المحصول(1/275). 
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المطلق هو: "النكرة في سياق الإثبات"7 
وقيل هو: "ما دل على شائع في جنسه"2. 


* ثانيا: تعريف المقيد لغة واصطلاحا. 

1- المقيد في اللغة3 ' هو: من القيد, وهو ما يقيد به 
الدواب, ويقال: فيد العلم بالكتابة بمعنتى . : ضبطه. ٠‏ وقيد 
الخط أي: نقطه وأعجمه . 


2- المقيّد اصطلاحا: لقد اختلفت عبارات الأصوليين 
في تحديد معناه في الاصطلاح, وذلك أنه بخلاف المطلق, 
وهو مبني على اختلاف عباراتهم في تعريف المطلقء. ومن 
أهم ما قيل في ذلك ما يلي: 

أ- المقيد هو: "اللفظ الدال لا على شائع في 
جنسه", وبه يقول من يرى من الأصوليين أن المطلق هو: 
"اللفظ الدال على شائع في جنسه". 

ب - : هو: "ما دل علق الماهية مع قيد من قيودها". وبه 
يقول من 0 خلاف المذهب الأول. 


*() ينظر: كذا عرفه الآمدي في إحكامه(2/162). 

*() ينظر: مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود(2/285). 

() ينظر: معجم مقاييس اللغة(5/44), والقاموس المحيط(ص 
۰ . ومعجم الصحاح(ص895-894). 

() ينطر: مختصر ابن الحاجب مع 0038 والنقود (2/286), 

والإحكام للآمدي(3/5): وإرشاد الفحول(2/6), ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص258)., و"المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف 
الفقهاء"(ص123). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
JI"‏ |1 7 وJl‏ 4 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسألة الأصولية 
المتعلقة "بالمطلق والمقيد", والتي خرج عليها 
العلامة الرجراجي فروعا في كتابه "مناهج التحصيل" 
وتطبيقاتها على النحو التالي: 

" المسألة الأصولية: "حمل المطلق على المقيد". 

ويتم دراستها فيما يلي: 

1-تقرير مسألة "حمل المطلق على المقيد"2 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله عند كلامه عن 
"مسألة كفارة الظهار" وشروط الرقبة: (....أن تكون 
الرقبة مؤمنة....... إلى أن قال رحمه الله: 

وذلك من باب حمل | لمطلق على المقيد: وقد 

وغه فاا ورة الطاب اغا دا مق د له حمل على 
إطلاقه. وإن ورد مقيّدا حمل على تقييدهء وإن ورد مطلقا 
في موضع مقيّدا في موضع آخر, فله أربع حالات: 

الأولى: أن يتفقا في السبب والحكم. فيحمل أحدهما 
على الآخر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. 

والثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب. فقيل: 
يحمل المطلق على المقفى وهو فقت المالكية وض 

وقيل: لا يحمل عليه وبه قال جل الحنفية وبعض 
الشافعية. 

) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود(294-2/287), 
01 للأمدي(10-3/6): وإرشاد الفحول(8-2/6), ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص261-258). و"المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف 
الفقهاء"(ص 169 وما بعدها). 
() مناهج التحصيل(5/93). 
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والثالثة: أن تخد السبب: ويختلق: الحكم: ففيه خلاف 
أنضنا فى حفل: المطلق على الحمفيد 


والراغيةة إن كلها :فى الشنب:والقكى :قلا يعمل 
أحدهما على الآخر بالاتفاق. 


الرجراجي SAR‏ اط E E‏ 
المقيد" ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول: في حكم أكل السباع. 

قال رحمه الله تعالى: [والقسم الثالث: 
المختلف فيه. وهو أكل السباع العادية وغير العادية, هل 
هي محرمة أو مكروهة؟ فالمذهب على قولين 


أحدها: إن أكلها مكروه العادي منها وغير العادي nn‏ 

والثاني: التفصيل بين السباع العادية وغير العادية, 
فالسباع العادية كالأسود والنمور والذئاب والكلاب لم 
يختلف المدنيون في تحريم لحومها. 

أا عنهر العادنة: ونل الدب والضصيع والتعلت والهسز 
الوحشي والإنسي والقرد, فيكره أكلها ولا يبلغ به التحريم 
للاختلاف فيها, قاله مالك وابن الماجشون على ما نقله ابن 
حبيب)2). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

رحمه الله : الخلاف: تعارض 


ن 2 [] yS‏ © لا لأا [] ل 5 


E, 04 


*() ينظر: النوادر والزيادات(4/372). 
*() مناهج التحصيل(210-3/209). 
() سورة الأنعام, جزء الآية رقم(145). 
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وأما عموم السنة, فقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل 
ذي ناب من السباع حرام))"» وعلى هذا ترجم مالك 
في "الموطأ"2: "باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع". 

قال الشيخ أبو إسحاق التونسي: ا تحريم أكل "كل 
ذي ناب من السباع" ضعف. لأنها رواية انفرد بها ورواه 
0 وم يذكر فيه 0 
90 القران دي كدف المتاسالة 0 ..... إلى أن قال 
ر حمهةهة 

والثالت: أن الا نة حكمة:والقدرة مدقيو الما قر 
Es‏ به على المتقدم. 
لعي رسوت الله ل الله عليه ا عن E‏ 
كل ذي ناب))7/, لأن النهي يحتمل التحريم 0 
وحديث أبي هريرة مقيّد بلفظ التحريم, والمطلق يحمل 
على المقيد)]“ 
على المقيد' BO‏ ا ا ل 
من العا ؤدلك أن :اة أطلعت الل فى رها د كر 
الآية من السباع, وحديث ابي هريرة رضي الله عنه جاء بقيدين 
وحماة "السناء" و "الجر 


' “() أخرجه مسلم في صحيحه(ص637). بهذا اللفظ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه, في كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم 
0 ذي ناب من السباع.... الحديث رقم(1934). 

() ينظر: الموطأ( (2/496). 

)0( أخرجه البخاري في Os‏ ؛ من حديث اف تعلبة 
الخشني رضي الله عنه, بلفظ: ((أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام)), في كتاب الذبائح والصيد, باب أكل ذي ناب من السباع, 
الحديث رقم(5530). 

“() مناهج التحصيل(211-3/210). 
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وحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مطلق من وجه ومقيد 
من وجه آخر, فالإطلاق من جهتين: 

الأولى: من حجن .لم ب كر لاغ فمل كل 
الحيوانات, فيقيد بذي الناب من السباع الوارد في حديث 
ا هريرة رصي الله عنه. 

والنانية: الي اة دك فة يل التحسريه 
والكراسة: .ققية بالتحرية الوارر في حت انى هزير 
رضى الله عنه انضاء 

والتقعيد جاء كي دى الغاتث :كغ من إطلاف اة 
ا اب من الحيوانات. 
"حمل AT TE‏ على المقيد' على ھت E‏ 8 
المطلق هنا يحمل على المقيد, فتقيد الآية بقيد "كل ذي 
ناب من السباع حرام" فيكون عموم مفهوم الأية في 
الحل في غير ما ذكر وحصر من الحيوانات مقيد بما في 
حديث ایی هر رة وان دة رضى الله عنهما, بناء على 
أصل "المطلق يحمل على المقيد". والله أعلم. 


* الفرع الثاني: في حكم الدم المسفوح. 
قال رحمه الله تعالى: (والدم ينقسم إلى مسفوح 
وعير مسفوح: 
فأما المسسفوء فهو الحرم «الاتفناف: لان التدم التذف 
أطلقه الله تعالى في سورة 0 هو الذي قيده في 
سورة الأنعام 7 چ[ | ه '. فحمل فيه المطلق 
وحم علاقة اليد بالأصل المخرج عليه: 
بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي وجه علاقة هذا الفرع 
بمسألة "حمل المطلق على المقيد",. وذلك أن الدم 


1() سورة الأنعام, جزء الآية رقم(145). 
*() مناهج التحصيل(3/241). 


تخريج الفروع على الأصول 783 مناهج التحصيل 
erin!‏ 


المطلق حرام في سورة المائدة قوله تعالى: E:‏ ب 
ب بر ياب ي ړ يړ ب ب 1 

وفي سورة الأنعام في قوله 9 چا | ھچ تفيد 
الآية بأن الدم الحرام هو المسفوح. 

ففي هذه المسألة فقد اتحد المطلق والمقيد حكما, 
وهو التجحزنم وكدلل المت :و الإظطلاق ل دخلا على 
السبب وهو الدم, فلوجود التنافي بين النصين وجب حمل 
المطلق على المقيد في هذه المسألة. 
"حمل المطلق على المقيد' E PR ONE‏ 
المطلق هنا يحمل على المقيد. فيقيد الدم المذكور في آية 
المائدة بقيد "المسفوح". المذكور في آية الأنعام» فيكون 
الحكم حينئذ -الدم المسفوح حرام بناء على أصل 
"المطلق يحمل على المقيد". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في حكم أفعال وأعمال المرتد إذا 
رجع إلى الإسلام. 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: 
المطلق هل يحمل على المقيد أو لا يحمل عليه. 

وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: ج 3 TE‏ 
فهذا مطلق, لأنه أطلق أن الأعمال تحبط بوجود الشرك 


داللة تمن ت الجاتمة)!5). 


+() سورة الفاتدة:-جزء الآبة رقم (3). 


0 

() سورة الأنعام, جزء الآية رقم(145). 
() سورة الزمر, جزء الآية رقم(65). 
() سورة البقرة. جزء الآية رقم(217). 
() مناهج التحصيل(4/37). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فاختلف العلماء هل يُرَدُ ذلك 
الفطلق إلى المقيد أو لا يحمل علية؟ 

فمن رأى أنه يحمل عليه قال : لا تهدم الردة شيئا تند 
قن أفغاله واعمالة: كالعسلم اا صان وكات لور د 
وهو قول أشهب. 

فمن زأئ انه ل تحمل عليه قال :ان 'الروة تيدم 

أقواله وأعماله, فلييتد إذ إذا رجع إلى الإسلام ما كان 

الا والحمد لله وحدة)(1) 

بيانه: لقد بين العلامة الح وجه علاقة هذا الفرع 
بمسألة "حمل المطلق على المقيد", وذلك أن الردة 
-الشرك بالله تعالى- في سورة الزمر في قوله تعالي: ج ؤ 
8 قف < ا وردت مطلقة, بحيث ان الأعمال تحرط 
بوجودها من غير تقييد. 
وقي وة الهره فوج قولة تفالفة 2 :+ ار 31 
كن و ان قي ٠‏ :ةا فيوب إحباظ العمل لەت فلي 
الكفر. 

فم هذه اتفال قفد انضو اللنظللق :وا لمقينه حكما: 
وهو إحباط عمل المرتدء والإطلاق والتقييد دخلا على 
السبب وهو الردة, فلوجود التنافي بين النصين وجب حمل 
المطلق على المقيد في هذه المسألة. 
"حمل المطلق على المقيد' EE‏ 1 
المطلق ها حل على الم فت التردة ال كور في 
آية الزمر بقيد "الموت عليها". المذكور في آية البقرة, 
فيكون الحكم حينئذ -الوذة حفط عمل رات 5 


() مناهج التحصيل(38-4/37). 
*() سووة الوزفر نز جر الآية رقم (65): 
() سورة البقرة, جزء الآية رقم(217). 
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مشرك.. بناء على أصل "المطلق يحمل على 
المقيد". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في حكم العتق في كفارة الظهار. 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الحادية عشر: في 
كفارة الظهارء. وهي ثلاثة انواع: 

صيام وعتق وإطعام, ولا خلاف بين العلماء أنها على 
الترتيب, العتق ثم الصيام ثم الإطعام. فإذا قدر على العتق 
فلا يجوز له العدول إلى غيره ‏ وهو يصح باربعة شروط: 

أن تكون الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي لها قدر 
وبال, ليس فيها عقد حرية, ويصح للمُكفر ملكها بعد 
الشراء وقبل العتق: 

قولنا: "مؤمفة" احترازا من أن تكون كافرة, ولا 

خلاف 5-6 فى الكبنيو الوتشس والكناين. انه لا جره لان 
الله تبارك وتعالى شرط الإيمان في العتق لقتل النفس, 
وذلك من باب حمل المطلق على المقيدء وقد 
ل( ومني طريق المعنى: ١‏ فانة لا يتقرب إلى الله تعالئ بعتق 
عدايه 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي وجه علاقة هذا الفرع 
نويا لذ "حمل المطلق على المقيد": وذلك انه ورد 
لفظ "الرقبة" في سورة المجادلة "مطلقا". حيث قال 


ډ ذ 3 لطاع SFR‏ 


رج چ بي د 
3 کک كه 55 کک '. أي: بدون قيد. 


() مناهج التحصيل(5/93). 
() سورة المجادلة, الآية رقم(3). 
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وورد هذا اللفظ في سورة النساء في قوله تعالى: ج 0 
2 تت اثك ت رف( ندا بالإيمان. 

والحكم ا واحد وهو الأمر بتحرير رقبة, 

والسبب مختلف, ففي الآية الأولى الظهار» وفي 

الآبة الثانية القتلٍ الخطأ. 

ففي هذه المسألة فقد اتحد المطلق والمقيد حكماء 
وش الامز بتحرير رقبة:, واختلف السبب كما تقدم بيانه, 
والإطلاق والتقييد دخلا على السبب وهو الرقبة, فلوجود 
التعارض بين النصين وجب حمل المطلق على المقيد في 
هده المشاله على مذهب حه و رفويو البدين نيرون 
أن اتحاد الحكم يكون كافيا 0 التعارض بينهما؛ ومن ثم 
القول بحمل المطلق على المقيد فيهما. 

ل اللا ا ال E‏ د ا 
المطلق هتا يحمل على المقيية:فتقيد الرقفة الفطلفية 
المذكورة في آية المجادلة بقيد "الإيمان". المذكور في 
ابة,التساة. فيكو الحكم خب -الأمر تتحرير رفية 
مده دم اء علق اصيل "الفظطلى تحمل على 
المقيد". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: في كفارة الظهار -الإطعام-. هل 
يرد حكمها إلى كفارة اليمين فيحمل عليها أو تحمل على 
كفارة الأذى؟ 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
el RTE OS‏ 
عليها أو تحمل على كفارة الأذى؟)( 


'() سورة النساء, جزء الآية رقم(92). 

7() ينظر: "المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء"(ص 
248(. 

() مناهج التحصيل(106-5/105). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب 

فكفارة اة وهي مقيدة لقوله تعالى: چ[] ې ې 
ر 721 . 

وكفارة الأذى. وهي e‏ بقول الرسول عليه 
السلام: ((مدان لكل مسكين))2) 

9 كفارة الظهارء وهي مطلقة غير مقيدة بشيء. 

فهل ترد إلى فدية الأذى؟ لأنها الغاية. والزوجة محرمة 
بما عقد فيها من الظهار فلا تباح إلا بالأشد فيه وهو أعلى 
الكفارات. 

_ وقيل ترد إلى كفارة اليمين بالله تعالى لأن الظهار يمين 
كم فاشيهت ‏ اليفين يالله الى 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي وجه علاقة هذا الفرع 
تفال "حمل المطلق على المقيد", وذلك أنه 
وردت "الكفارة" في سورة المجادلة "مطاةة " 2 
قال الله تعالى: چٹ 1 [] 1 8+ 0ل ه ۾ ه هل]ج". 
أي: : بدون قيد وهو : التحديد بصفة معينة والكمية. 

ووردت كفارة اليمين في سورة المائدة في قوله 
تعالى: چ[ يه يه + پچ , مقىدة بأن تكون صفة 
الإطعام "من أوسط ما تطعمون أهليكم". 

53000 كنار اذى فن فة الهرة ملا فى فول 
تعالى: جب بج هه لط لط ON 8 8 8 OOH‏ 


() سورة المائدة, جزء الآية رقم(89). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ(1/417): في كتاب الحج, باب 
فدية من حلق قبل أن ينحر, الحديث رقم(237), من حديث كعب بن 
عجرة رضي الله عنه, والبخاري في صحيحه (ص 726). في كتاب 
التفسير, بابر + ر د 1 1 1 1 لاج الحديث رقم(4517). 

() مناهج التحصيل(106-5/105). 

“() سورة المجادلة. الآية رقم(4). 

() سورة المائدة, جزء الآية رقم(89). 
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]< وقيّدها النبي عليه السلام بقوله: ((مدان لكل 


مسكين))2). فهي إِذَا مقيدة بمدان لكل مسکين» 
وهي الكمية. 


والحكم فيها واحد وهو الأمر بالإطعام, 
والسبب مختلف, ففي الآية الأولى الظهارء وفي 
الآية الثانية اليمين» وفي الثالثة الأذى. 

ففي هذه المسألة فقد اتحد المطلق والمقيد حكما, 
وهو الأمر بالإطعام, واختلف السبب كما تقدم بيانه, 
والإطلاق والتقييد دخلا على السبب وهو الإطعام, فلوجود 
التعارض بين هذه النصوص وجب حمل المطلق كلد 
المقيد في هذه المسألة على مذهب جمهور الأصوليينة) 
الذين يرون أن اتحاد الحكم يكون كافيا لوجود التعارض 
بينهماء ومن ثم القول بحمل المطلق على المقيد فيهما. , 

"حمل المطلق على المقبّد" على مذهب القائلين أن 
الفطلق .هنا يحل" على المقية قفد كقارة الظهنار ب 
الإطعام- المطلقة المذكورة في آبة المجادلة بقيد "مدان 
لكل مسكين" و "من أوسط ما تطعمون أهليكم", 
المذكوران في ا e‏ اليمين, فيكون الحكم حينئذ - 
إطعام كل مسكين مدان من أوسط ما تطعمون 
أهليكم-. بناء على أصل "المطلق يحمل على 
المقيّد". والله أعلم. 


() سورة البقرة. جزء الآية رقم (196). 

0 الإمام مالك في ل في كتاب الحج, 
كن بن عَخرة رضي .الله عنه, والنختارف فى و 
في كتاب التفسيرء بابچڊ + د ء [ط ا [+ [آ إ] ج. الحديث 
رقم(4517). 

() ينظر: "المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء"(ص 
248(. 


0 ل 
جراجي ا 
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المبحث الثالث: الأمر والنهي 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير مبحث "الأمر والنهي". 
يلي: 


4« أولا: تعريف الأمر ل واصطلاحا. 

الأمر في اللغد, قو هد اانه 2ل ا ابر 
٠ 1‏ وأمرته ااا ال اام ومنه قوله تعالى: چک 
5 و دا *, وقوله تعالى: چ [] [] 9 كك 3-55) 

وبرافتة: الغول الذي يدل علي الطلب. 

2-تعريف الأمر اصطلاح|") 

اختلفت عبارات الأضدوليين فئ:تخؤينة :مستاهفت] قي 
الاصطلاح, ومن أهم ما قيل في.دلك ما يلئ: 

الأمر هو: "هو القول الدال على طلب الفعل على 


جهة الاستعلاء"(5 
وقيل هو: " القول المقتضي طاعة المأمور بفعل 
المامور em‏ 


* ثانيا: تعريف النهي لغة واصطلاحا. 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة(139-1/137).: والقاموس 
المحيط (ص 439), . ومعجم الصحاح(ص 54-53). 

() سورة الأنعام. جزء الآية رقم(71). 

0 سورة طه, جزء الآية رقم(132). 

) ينظر ما قيل في معناه الاصطلاحي في: قواطع الأدلة(1/53), 

وروضة الناظر (597-2/594), والإحكام للآمدي(158-2/1154), 
وشرح الكوكب المنير(3/10),. وإرشاد الفحول (2/243).: ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص 212). 

”() ينظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني(ص 369). 

°() ينظر: المستصفى للغزالي(2/49). 
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النهي في اللغة!21): نات بمعنی : : المنع والكف. وهو 
نقيض الامره يقال: نهاه تنهاه نهياء فانتهى, وتناهى معناه: 
1 


والنون والهاء والياء أصل يدل على غاية وبلوغ. ونهاية 
كل شيء غايته. ٠‏ ومنه. يفيه عن افو رقفل فإذا انتهى 
فتلك غاية !فا كان وآخرهة: 


2-تعريف النهي اصطلاحا: 

والنهي اصطلاحا هو: "القول المقتضي ترك 
الفعل". 

دل هو: "هو استدعاء الترك بالقول ممن هو 
دونه" . 

وبما أن النهي استدعاءٌ. طلب الترك بالقول 


0 فط مجم اشن ال2 0597 0605 مهم 
لحاس 00/6 


) ينظر: المستصفى للغزالي(2/49). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الأمر وال 
i‏ 8 هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة "بالأمر والنهي" وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 
ه المسائل الأصولية المتعلقة ال 


ومن مسائله الأصولية التي ذكرها العلامة 
الرجراجي في كتابه "مناهج التحصيل" ما يأتي: 
١‏ المسألة الأصولية الأولى: "الأمر المطلق» هل 
يقتضي الوجوب أو الندب 7 0 
الوجوب أو الندب أو غير ذلك؟". 
لقد ذكر العلماء للأمر أريع صيغ تدل عليه, وكلفا قن 
الغرآن وهن 
0 فعل الأمر. نحو: <[] هد2 
ٍِ 2- المصارح المجزوم بلام 9 نحو: جد کہ ىك 
ک کے3 
3- اسم قعل اتاتب عن عله تج جف ذف ف ف 
قۇ . 
العخيدر النائب عن فعله» نحو: د د 
وأما صيغة الأمر "افعل", المجردة عن القرائن. 
أو ما عدوم مشاه رصن لصي فقد اختلف علماء الأصول 
فيهاء فالجمهور على أن الأمر فيها على الوجوب حقيقة: 
0 :مذكرة العلامة الشتقيظطى(ضص213), 
() سورة هود جزء الآية رقم(6١١).‏ 
() سورة النور, جزء الآية رقم(63). 
0 
0 


کب 


سورة المائدة, جزء الآية رقم(105). 
سورة مكمة رد الان رفح (4): 


ر6 
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وإنما يصرف إلى غيره بقرينة. وهو قول الشافعي وظاهر 
كلام أحمد وهو مذهب الأحناف وجمهور المالكية. 
وأما ما قيل في ذلك من الأقوال أربعة وهىي17): 

1- أن الصيغة المذكورة للوجوب. وبه قال الجمهور 
تقدم 

- 2- أنها للإباحة» و أنا رأينا. الأمر قد عاتن لها 
كقوله: چا ف ۋ[ا]< فتجفله علۍ آدنی درجات الإباحة. 
ووو قول بعض الشافعية. 

- 3- أنها. للندب» وقالوا أن صيغة "افعل " تقتضي طلب 
الفعل, مادق درجات الطلب الندبء فنحمله عليه. وهو 
قول بعض الشافعية والمعتزلة. 
4- الوقف حتى يرد الدليل ببيانه. وممن قال به 
الغزالي والأمدي. 

قال العلامة الشنقيطي: (والحق أنها للوجوب إلا 
بدليل صارف عنه لقيام الأدلة, كقوله: جر کہ كه 5 ك5 
گ گ 5 گ ڳ ڳې ڳچا, فالتحذير من الفتنة والعذاب 
الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب. 

وكولة 2 2 ب ر په ټپ ير يړ با ي ر 
ي نله نه لذج ".فاته جعل .أمر الله ور وله قانتعا هن 
الاختيار وذلك دليل الوجوب. 


وقوله: چ [] [] 1] لا لا ل] [] ج فهو ذم على ترك 
امتثال الأمر بالركوع؛ وهو دليل الوجوب. 


ينظ البرهفان(6821/66): والمستصضنفى(3/52): :ومفة] - 
1 للشريف التلمساني (ص 5) والإحكام للآمدي(2/144), 
وار شاد الفجول(17247), ومذكرة العلامة الشتغبظي(ض216- 
27)). 

*() سورة المائدة, جزء الآية رقم(2). 


( 
١‏ ) سورة النور جزء الآية رقم(63). 

( 

( 


ظط 


) 
) ك 
() سورة المترسلات: الآية رقم (48): 


5 
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وقوله: چ [! ب به ې پې پ بي چ فقرعه على 
مال الام وهو دليل الوجوب. 

وقول > گے < .فهو دليل على أن مكالقة الأمد 
معصية, وذلك دليل الوجوب. 

وقوله: چ د ل 5 5 []<ا 6 إلى غير :ذلك من آدلة 
الكتاب والسنة. 

ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال 

لعبده: "افعل", فلم يمتثل فأدبه لأنه 2 أن ذلك واقع 
موقعه, مفهوم من نفس صيغة الأمر). 

2-تطبيقاتها. ومن الفروع التى خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: حكم قراءة أم القرآن للمأموم؟ 

قال رحمه الله: (القدر الذي وقع فيه الخلاف بين 
العلماء في الصلاة هي سورة أم القران, والزائد عليها 
متفق على سقوطه عن درجة الوجوب. 

تح الفضلون علق قسمين: امام ومافوف:ؤالفة جك 

حكم الإمام بلا إشكال. 

فالمأموم لا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن 
القراءة لا تجب عليه, ولا يجوز له أن يقرأ فيما يجهر فيه 
0 بالقراءة لقوله تعالى: چۆ ّ ف ذ [] ف خخ الاجا©) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (...قيل: إن ذلك في الصلاة, 
فاخت الله تعالئ: الإنضات» على العاقوم: 


: سورة الأعراف, ٠‏ جزء الآية رقم(12). 


0( 
6 سورة طه. جزء الآية رقم(93). 

() سورة التحريم. جزء الآية رقم(6). 

0 ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 217-216) 
6 سورة الأعراف, الآية رقم(204). 

() مناهج التحصيل(1/254). 


0 
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ولا شك أن قراءته تشغله عن الإنصات والتفهم عن 
الإمام أيضا. 

وة اا اروا او هال عو سويوة غل :قال 
زشتول اللهضلى الله عليه وشاة: ((إنما حعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وإذا 
قرأ فأنصتوا))0) 

وهذا أضز: والأمر يبحمل على الوجوب)2) 

بيهانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "الأمر 
المطاق قى الوخوب "على مده الإكام ماليل 
رحمه الله القائل تان القراءة لا تحب غل الجاموف ولا 
يجوز له أن يقرأ فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج علب 
كون ظهور هذا الحكم -عدم وجوب القراءة على 
المامهوم: وأنه لا يجوز له أن يقرأ فيما يجهر فيه 
الإمام بالقراءة- لقوله صلى الله عليه وسلم: ((..-وإذا 
الوحت بناءَ على أصل "الأمر يحمل على الوجوب". 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: حكم اللباس في الصلاة؟ 

تقدم ذكر هذا الفرع. 

قال رحمه الله تعالى: (ولا خلاف بين الأمة أن ستر 
العورة فرض على الجملةء وإنما وقع الخلاف بينهم هل هي 
فرض من فروض الصلاة أم لا؟ 

فالذي ينتخل فن القذهتث اة افوا 

أحدها: أنه فرض من فروض الصلاة ا 


' () رواه البخاري في صحيحه(ص120) بهذا اللفظ من حديث 
أبن تريرة رصي الله عنه قى كات الاذان: اناي إقامة الصف من 
تمام الصلاة, الحديث رقم[722) ٠‏ ومسلم في صححه ( 133 
في الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام, الحديث رقم(414). 

() مناهج التحصيل(1/254). 


تخريج الفروع على الأصول 796 مناهج التحصيل 
e rin!‏ 


والثاني: ا من سنن الصلاة a a‏ 


وتخرج في العدهب درل ا تة كرض وهال 
شافط مع السنناة- والعدر كزوال الغاس ة من الوت 
والبدن. 
وفائدة الخلاف وثمرته: أنا إذا قلنا: إنها من فروض 

الصلاة بطلت إذا صلى وعورته بادية) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
المفهوم من قوله تعالى: چ ب ب ب 4 بپ بي چ( . 

هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ 

فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر 
العورة, واحتج لذلك بأن يسبيب نزول هذه الآبة: ((أن 
امراة كانت تطوف بالبيت, وتقول: 

اليوم بندو بعضه أو كله EE‏ وما بدا منه فلا 

١ 


فنزلت هذه الآية))!3). 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بعد 
هذا العام مشرك, وان لا يطوف بالبيت عرياك7) 

دمن حمله على الى قال: الفراد عذللة اله 
الظاهرة. مثل الرداء وغيره من اللباس واحتج لذلك بما 
جاء في الحديك من أنه كان رجال: يصلون: مع رتهول الله 
لى الك فلب وتلم عاقوى: ارززهع هلق أعناقهم هة 


() ينظر: الكافي e‏ والمقدمات الممهدات(1/185), 
وشرح التلقين(2/468). 

)) مناهج 851-173497 
سورة الأعراف, الآية رقم(31). 


تخريج الفروع على الأصول NK‏ 797 مناهج التحصيل 
جراجي 


الصبيان, ويقالٍ ع لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي 
الرجال جلوسا") 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "الأمر 
الاو في الوذحوت” على مدهي اشاب اليل 
الأول القائل:يآن سفر العورة فرص من قرائض الصلاة: 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عل 

کون ا هذا الحكم -ستر العورة فرض من فرائض 
الصلاة- لقو ٠:‏ چ بد لد يړ ي ايد ايد پچ , 
وقوله الى كرت فف افر رها ل علي ال وت 
ناء علن اض "الأمر يبحمل على الوجوب 0 والله 
اع 


٠‏ الفرع الثالث: حكم القصر هل هو فرض أو سنة أو 
رخصة وتوسعة؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ففرض EE‏ والثناني: أنه دسنة و 
والثالك: أنه رخصة اووس 

واختلف الذين ذهبوا إلى أنه رخحخصة وتوسعة في 
الأفضل على ثلاثة اقوال: 

أحدها: أن القصر أفضل 5-5 

والثاني: أن الإتمام أفضل. 

والثالث: التخيير بين القصر والإتمام, من غير ترجيح- 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 

فال دخ الله زودخهة هن حال إن"القجند: 
فرضء استدلالا بظاهر قول عمر رضي الله عنه: ((صلاة 
السفر رکعتان» وصلاة العيد ركعتان تمام غير 
قضر على لسان تبيكم ضلى الله عليه وسلم: وقد 
خاب من افترى)). 


'() تقدم تخرجه. 
() مناهج التحصيل( 351-1/349). 
() سورة الأعراف, الآية رقم(31). 


تخريج الفروع على الأصول 798 مناهج التحصيل 
ا ا 


فان قيل: فلو كان فرضه ركعتان لما جاز أن يتم خلف 
قلنا الجواب HIRES‏ 
ا فوضيهمًا أربعناء ثم إذا د كلف الزماة 
فصار ذلك فرضهما. 

وإن كان الأبهري رد هذا الجواب 

ووجه فول من قال: اله نالفي غتلي الله 

عليه وسلم قصر الصلاة في جميع اسفاره. 

ووجه قول من قال أنه رخصة وتوسعة: قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((هذه صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته)). 

فمن رأى أن القصر أفضل فقال: هذا أمر. والمراد به 
الندب, والامر في قول: ((فاقبلوا صدقته)) ولا يحمل 
لذ بحيو على قيول ال خير انه مل على ال ا 
على الإباحة. لنفرق بين صدقة الله علينا وصدقة واحد منا, 
لأن رد الصدقة على المتصدق يشعر بالاستغناء, وما يخشى 
أن يلحق المتصدق عليه من المن والأذى, وذلك لا يتصور 
في حق الله تعالى 0 الففراع وحن الع 
وهو الولي. 

فمن رأى أن الإتمام أفضل فقال: الإتمام غزيمة, 
والقصر رخصة. 

ومن را أنه مخير اعتمد ظاهر قوله عليه السلام: 
((صدقة)) فيقول لا شك ولا خفاء أن المتصدق عليه 
مخير في الشاهد بين الرد والقبول. فيطرد ذلك غلبا)( 

بيانه: تخريج هذا الفرع على ماله "الأمير 
المطلق يقتضي الوجوب" على مذهب أصحاب القول 
الأول القائل بأن القصر فرض في السفر. 


*() مناهج التحصيل( 429-1/427). 


تخريج الفروع على الأصول 799 مناهج التحصيل 
rin‏ 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -القصر فرض في السفر- 
لظاهر قول عمر رضي الله عنة: ((صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على 


قوله عليه السلام ((فاقبلوا صدفته)) فهي كذلك ضيعة أمدر 
مطلقة إذا کان الإجماع إدعاءً فتحمل على الوجو تة ناء 
على أضل “الأمر تعمل على الوحوت" ‏ واللة E‏ 


* الفرع الرابع: في حكم صلاة الجمعة؟ 
قال رحمه الله تغتالي: (فالجوات عن الستوال 
الأول: في وجوب الجمعة. 
وقد اختلف العلماء في وجوبها على ثلاثة أقوال!) 
أحدها: أنها واجبة على الأعيان. وهو مذهب ا 
والثاني: انها من فروض الكفاية. 
والنالت: أنها سنة» وهي رواية شاذة روبت عن مالك) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
الأمر المجرد د عن القرائن» هل يحمل على 
الوجوب أو على الندب؟ قال الله تعالى: دجب ب ر ي 


ث ن < . 


ويقيد هذا السبب تعارض الأخبار. فمنها قوله صلى الله 
عليه وسلم: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو 
ليختمن الله على قلونهم)): 


r 7 AR 07‏ 0 50 
7) مناهج التحصيل( 1/523/525). 
) سورة الجمعة, الآبة رقم (39). 


تخريج الفروع على الأصول 800 مناهج التحصيل 
لسعم 


دفال:في حذيت كن [(فن ترك الجمعة نلان 
النفاق))7. 

ويعارضه قول صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا يوم 
جعله الله عيدا فاغعتسلوا))2. 

فشتهة طلى :الل عليه وول اة آلو الثى هي بت 
بالاتفاق. 

و ر ان الاير على الوكوت» اما دة 
وَإما نقرينة وعيدة عله الشلام قال بالؤجوب 
على الأعبان, وهو مذهب الجمهور. 

ومن رحج قوله عليه السام ((إن هذا توما مله 
الله عيدا)) قال: إنه سنة. 

ومن احا الأمرين وراغى الحافيق توفي وال "انه 
فرض على الكفاية)31) 

اھ تحرو يجا الفرع على مسألة "الأمر 
المطلق يقتضي الوجوب" على مذهب الجمهور 


)0( رواه من حديث ابن FEN‏ هريرة رضي الله عنهماء 
مسلم في صحيحه(ص 256), في كتاب الجمعة, باب التغليظ في 
الغافلين). 

sales O‏ انارفيي OES i 3/111 abs‏ كنات 
الجمعة, باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من 
غير عذر الحديث رقم(20), ورواه افق داود في سننه(ص 134), 
في كتاب الصلاة, باب التشديد في ترك الجمعة: الحديث. رقم( 
2) والترمدى.في سنه( ص119 في اواب الاب قا 
جاء في ترك الجمعة, الحديث(500), كلاهما من حديث أبي الجعد 
الضمري رضي الله عنه. وقال الترمذي: "حديث أبي الجعد حديث 


حسن . 
() رواه الإمام مالك في موطئه(1/65) مرسلاء كتاب الطهارة,. باب 
ما جاء في السواك, الحديث رقم(113). 
() مناهج التحصيل(1/523/525). 


تخريج الفروع على الأصول 801 مناهج التحصيل 
م 


القاكلين: بان الحمفهة قرض عدن الأعسان للتخموض الذالة 
على ذلك ولما:بيته المؤلف من تغليل. 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -الجمعة فرض على الأعيان- 
لقوله تعالى: چب ب ر ي اث ٺج ۳ وقوله تعالى: جدب ج 
في آلا هة امل مجردة فتحمل غل الوجوب, اء على 
أصل "الأهر تحمل على الوجوب". 2 أعلم. 
٠‏ الفرع الخامس: في حكم الكتا 
قال رحمه الله تعالى: (كانت الكتابة في الجاهلية 
فأقرها الإسلام. وهي العتق على مال. 
واختلف في اشتقاقها: 
فقيل: هي مشتقة من الكتاب. وهو الأجل, قال الله عز 
وجل: دف ف و چ 2, أي: أجل معلوم, أي: 
مقدر. 
وقيل هي من الإيجاب واللزوم, لإلزام السيد ذلك 
للعبد. ولا رجوع له فيه وأن ذلك أمر لازم للعبد. ولا خروج 
له عنه ايضاء a‏ إلى أن قال رحمه الله: 
..-والدليل: على أنها :من اتخات من كاب الله تفال 
قوله: جف ذف ف قة ھ چ چ ج ج 
ججا, أي: أوجبها. 
وقيل إن الكتابة ماود من الكتاب الذي يكتبونه بينهم 
في عقد ذلك ويقدر فيها كتاب, وكتابة, ومكاتبة, قال الله 
تعالى: دق ھ ج چ ج چ ج چ < جح جج<ة. 
فتها صيغة الأمر مقيدة بشرط. فإذا وجب هذا 
التشرظ: هل تحب الكتابة او هي مباحة أو مندوب إليها؟ 


() سورة الجمعة, الآية رقم (39). 
)( سورة الحجر, جزء الآية رقم(4). 
)( 
0( 


بن 


سورة الأنعام, الآية رقم(54). 
سورة النور, جزء الآية رقم(33). 


کب 


تخريج الفروع على الأصول 802 مناهج التحصيل 
م 


ولا خلاف عندنا أن الكتابة ليست بواجبة, وبه قال 
الشافعي وا حنيفة خلافا للظاهرية, ولا خلاف عندنا أنها 
مباحة واختلف عندنا. هل هي مندوب إليها أو لا؟ 

على قولين: 
أحدهما: انها على الإباحة دون المندوب.. والثاني: 
أنها على الندب OR‏ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
صيغة الأمر إذا وردت. 

فحن ول حلى طا الآقو قال مالي 

وون را كن الوجوت: استر ل بار جما على أن 
السيد لا يجبر على عتق عبده ولا على بيعه)2) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "الأمر 
المطلق يقتضي الوجوب' “على دكت اض جات 
المذهب القائل بأن الكتابة واجبة إذا وجد شرطها. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -و حوب الكتابة يشرط لقوله 
تعالى: جذ ف چ چ چ چ چ چ + ج چچچ وججج 
صيعة افر معردة فتحمل على الوجوب, اء قلت اصل 
"الأمر يحمل على الوجوب". والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(254-5/251). 
*() مناهج التحصيل(254-5/251). 
() سورة النور, جزء الآية رقم(33). 


تخريج الفروع على الأصول 803 مناهج التحصيل 
وي 


المسألة الأعتولية الثانية: الأمر المطلقء هل 
هو على الفور أو على التراخي؟. 

1-تقرير مسألة "الأمر المحللفقة هل هو غل 
الفور أو على التراخي؟".. 

ومعنى الأمر المطلق: أن يقول الآمر: "افعل" ولا 
يقيده بزمان معين, فإن امتثل المأمور كان فاعلا له على 
الفور, وإذا لم يمتثل في اول أوقات الإمكان, فهل يحب 
عليه الامتثال للأهر في الزمان الثاني .وما بعذه: فيكون 
ا للتراعي أو لذأ 

فالمسألة في ثلائة أقوال!1): 

الأول أن الأمر المطلق :فتهي الغو وة قال بض 
الحنفية, وأكثر المالكية. وبعض الشافعية, والحنابلة. 

والثادي: أنه لاايفتصي الفور: ونه قال أكثر الحتقية: 
واک ا 0 0 العام أحمد. 
الواقفية. 
اا العلامة الشنقيطي: 0(...كونه للفور هو 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ فرع: فيمن نذر إحراما بعمرة إن فعل كذا وكذاء ولم 

قال رحمه الله تعالى: (وأما العمرة يَكْتَتُ بها الحالف, 
فلا يخلو حين حِيْيْه من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يمكنه الخروع ووجد أفيكانة: 

والثاني: ألا يمكنه الخروج 


() ينظر: المستصفى( 2/88) e‏ 29 ومفتاح 
الوصول (ص 379), وإرشاد الفحول( 1/259( ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 221-220). 

() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 221). 


تخريج الفروع على الأصول 804 مناهج التحصيل 
م 


فإن أمكنه الخروج, ووجد الأصحاب, فلا خلاف أعلمه 
في المدفية نضا انه يؤمر بالخروع: ول يعور ل الا خر إلا 
متاولا. 

فإن لم يمكنه الخروج لعدم الصحابة, والطريق 
متقطعة: هل. بلزفة الاحرام مع الافتقان: أو لا تلرمة الا مخ 
المشي؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه يلزمه الإحرام بالحَتَثْء وينتظر الخروج 


وجه علاقة اف بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الأمر المطلق» هل 
هو على الفور أو على التراخي؟ 

فمن راى انه على الفور قال: : يحرم بنفس 
الحنث. 

ومن رأى أنه على التراخي قال: لا يحرم حتى 
يضرع .وهو ظافر قعل النبق:ضلى الله علية وفلم : ((أنه 

بحرم حتى تنعت كت راحلته))2, ويتوجه للذهاب, 

ا OE‏ ولآن. عقد اليمين 
لم يتضمن الإحرام بالقول, وإنما استحسن تعجله). 

ما حوره وا الفرع على مسألة "الأمر 
المطلق على الفور" على مذهب أصحاب المذهب 
القائل بأنه يلزمه الإحرام بالجلث, وينتظر الخروج حتى 
يتمكن له. 


() مناهج التحصيل( 102-3/101). 
0 رواه EEE‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما بلفظ: ((...فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهل حتى تنبعتٌ به راحلته))» في كتاب الوضوء. باب غسل 
الرجلين في النعلين, الحديث رقم( 166). ومسلم في صحيحه(ص 360) 
أيضا من حديثه في كتاب الحج؛ باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة, 
الحديث رقم( 1187). 
3() مناهج التحصيل( 102-3/101). 


تخريج الفروع على الأصول 805 مناهج التحصيل 
عم 


وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -يلزمه الإحرام بِالحِنْثْ- لأنه 
أوجت على نفسة. الإحرام بالعمرة بضيفة أمر مجردة 
فتحمل على القور: ناء على أصل "الأمر المظلق 
يحمل على الفور". والله أعلم. 


تخريج الفروع على الأصول 806 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


" المسألة الأصولية الثالثة: "الأمر إذا ورد بعد 
الحظر". ٍ 
1-تقرير مسألة ا ورد بعد د الحظر". 
الأصوليين أن صيغة "افعلٍ" إذا وردت بعد الح أنها 
تحمل على الإباحة, كالأمر بالصيد بعد الإحلال, والانتشار 
ذلا الحففة. إلا أن بعض حذاق الأصوليين. قال: إنما 
يصح ذلك إذا كان الحظر متأصلاء فأما إذا كان لعارض. ا 
ثم زال كالإحرام والجمعة والإطعام, وذلك حظر 1 
بأصلي, وإلى هذا ذهب إمام الحرمين. في التلخيص) 
وعليه فقد اختلف الأصوليون في مسألة لاسرا اد 
ورد بعد الحظر" على أقوال عدة. ومن أهمها ما يلي 
الأول: أن الأمر بعد الحظر يقتضي ما كان يقتضيه 
قبل النهي من ومموبى”, أو ندب 5 إباحة, وبه قال اكت 
الحثفية وأكثر المالكية: وبعض الشافعية: وهو اختيار شية 
الإسلام ابن تيمية والعلامة الشنقيطي. 


() قال الجويني رحمه الله في التلخي ص( 287-1/286): (ومن العلماء 
dS‏ إن ثبت الحظر ابتداء غير معلق بسبب, 
ثم تعقبه لفظ الأمر اقتضى لفظ الأمر الوجوب, وإن علق التحريم بسبب, 
ثم عقب ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك الإياحة. 
وإيضاح ذلك بالمثال أن الرب سبحانه وتغالى لما حرم الضيد وعلق 
تحريمه بالإحرام تم قال عند انقضائه: ll‏ ۆ | ]< [سورة المائدة, ٠‏ جزء 
الآية رقم( )] اقتضى ذلك الإياحة, وكأن جملة الكلام تتنزل منزلة تعليق 
الحكم على الغاية, ومن حكم التعليق على الغاية ارتفاع الحكم بارتفاعها, 
وهذا أسد مذهب لهؤلاء. فأما الذي نختاره فهو أن الأمر بعد سبق الحظر 
كالأمر من غير سبقه, وإن فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر كهي 


من غير حظر يسبق). 

() مناهح التحصيل( 254-5/252). 

0 نظ ر الإحكام لابن جرم 333 اكا الفح 165(0 
الفصول(ص 130-129), والمسودة(ص 20-18), ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 219-217). 


تخريج الفروع على الأصول 807 مناهج التحصيل 
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الناني: انه يفتضى ا اجة المجطاوز وهو قول الحمهوه 
من العالكية :والتشافعية والختابلة وبغض الحنفية: 
والثالت: أنه قتضى وخوب الفعل بعد أن كاة جزافنا: 
وهو قول بعص الحنفية وبعص الظاهرية. 
والزاتع: التوققف: .وبة قال إمام الخرمية: 
2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
٠‏ الفرع الأول: حكم الكتابة؟ 
قال رحمه الله تعالى: (....فإذا خرجت -أي الكتابة- 
عن أن تكون واجبة, ترددت بين الندب والإباحة. 
فمن حملها على الندب رای أن الكتابة عقد من عقود 
الحرية الذي هو أفضل أعمال البر وأجل نوافل الخير, 
ولاسيما وقد أمر الله تعالى به. 
فإذا بطل أن يحمل هذا الأمر على الوجوب, فأقل 
فزاتبه أن تحمل على التدب) 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (... ومن حمله على الإباحة, رأي أنه 
"أضر ورد تعد الحظر'' ومشهور مداقت الأصولين: ان 
صيغة "افعلٍ" إذا وردت بعد الحظر أنه يحمل على 
الإباحة, كالأمر بالصيد بعد الإحلال, والانتشار بعد صلاة 
الجمعة, إلا أن بعض حذاق الأصوليين, قال: إنما يصح ذلك 
إذا كان الحظر متأصلاء فأما إذا كان لعارض طرأ ثم زال 
كالز كرام والجمعة: والإظعام. وذلك حخظر طرا لبن باصلن: 
وإلى هذا ذهب إمام الحرمين في التلخيص, وحظر الكتابة 
متأصلا. 
وبيان وجود الحظر في الكتابة وأنها خلاف الأصل, 
ومقتضى الدليل ألا تجوز الكتابة, لأن العبد يسعى ويقتحم 
الأخطار. ويجول في الأقطار, ويؤدي المال للسيد لأمر لا 
يدري أيكون أو لا يكون. 


() مناهج التحصيل( 254-5/253). 


تخريج الفروع على الأصول 808 مناهج التحصيل 
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ويحتمل أن يؤدي جميعٍ الكتابة فيعتق, ٠‏ ويحتمل أن 
يموت قبل الأداء. ويحتمل أن يعجز بعد أن أدى أكثر الكتابة 
ويرجع رقيقاء والمال للسيد. ويذهب عناؤه باطلا, لا هو إلى 
العتق ولا ماله يرجع إليه, فهذا غرر وخطر مع ما فيه من 
اكل اموال الناس بالباطل, إلا أن الشرع ورد بجوازها, 
وهذا اضر ورد تعد الحظرء والحظر أصل» فوجب 
أن يحمل على الندب)1) 

بيانه: تخريج هذا الفرع غل ماله "الأمر بعد 
الحظر" على النحو التالي: 

أولا: على الوذ هت لقال بات يحمل على الإباحة. 

يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه 
على هذا المذهب كون ظهور هذا الحكم -الكتابة مباحة- 
وذلك أنها أمر ورد بعد الحظر في قوله تعالى: جقٌ ھ چ چ 
KS KES‏ جمد وقوله تغالئى ج5 ضيغة أمر 
مجردة وردت بعد الحظرء وقد بين العلامة الرجراجي 
الحظر فيها بقوله: (وبيان وجود الحظر في الكتابة 
وأنها خلاف الأصل» ومقتضى الدليل ألا تجوز 
الكتابة...). فتحمل على الإباحة: بناءً على أصل "الأمر 
إذا ورد بعد الحظر فإنه 1 على الإباحة", والله 
| 


ثانيا: على مذهب العلامة الرجراجي القائل بأنها تحمل 
على الندب۔ 

يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
على مذهب الرجراجي كون ظهور هذا الحكم -الكتابة 
مندوب إليها- وذلك أنها 0 ورد بعد الحظر في قوله 
تعالى: چ ف ج ج ج ج ج چ ج ± چچچ وقوله 
تعالى ججج صيغة أمر مجردة وردت بعد الحظرء وقد بين 


العلامة الرجراجي الحظر فيها بقوله: (وبيان وجود الحظر 


:() مناهج التحصيل(254-5/253). 
() سورة النور. جزء الآية رقم(33). 
() سورة النور, جزء الآية رقم(33). 


تخريج الفروع على الأصول 809 مناهج التحصيل 
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في الكتابة وأنها خلاف الأصل, ومقتضى الدليل ألا تجوز 
الكتابة.... وهذا أمر ورد بعد الحظرء والحظر أصل: 
فوجب أن يحمل على الندب)), فتحمل الكتابة على 
الندب لكون الحظر متأصلاء بناءً على أصل "الأمر إذا 
ورد بعد الحظر المتأصل فإنه يحمل على الندب", 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في الصيد بعد الإحرام, والسعي بعد 
الجمعة. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

لقد أشار العلامة الرجراجي في المقطع السابق إلى 
وة علاقة تعض الفروع المخرجة على صتبالة "الأضر تعد 
الحظر" فذكر منها الإحرام والجمعة. 

قال رحمه الله: (...ومن حمله على الإباحة, رأي أنه 
“اهن ورد بعد الخحطر ومن ور عذاهب الاضوليين: أن 

صيغة "افعل" إذا وردت بعد الحظر أنه يحمل على 
الإباحة, كالأمر بالصيد بعد الإحلال, والانتشار بعد صلاة 
الجمعة, إلا أن بعض حذاق الأصوليين, قال: إنما يصح ذلك 
إذا كان الحظر متأصلاء فأما إذا كان لعارض طرأ ثم زال 
كالإخرام والجفعه والإظعافه وذلك حطر اظرا لسن ياصلي: 
وإلى هذا اذهب اهام الخرمين. فى التلخيص: وحظر الكتابة 
متأ صلا) 

نانم : تخريج هذه الفروع على مسألة "الأمر بعد 
الحظر" على النحو التالي: 

قال الله تعالى: جلا ف ؤلاجا2. 
ج چ + ج ج هجة. 


*() مناهج التحصيل( 254-5/253). 
ً)( سورة المائدة, جزء الآية رقم(2). 
0( سورة الجمعة, الاية رقم(10). 
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ومن المعلوم أن الأصل في الصيد والسعي في الأرض 
الإباحة, ولكن ورد في هذه الآيات الأمر بالصيد بعد الإحلال 
والامق بالشعي ةذ إنقجاء الجمعة. 

وعلية:فاللة: شات وتعالئن: لما خورم الخد ولق 
تحربمه بالإحرام ثم قال عند انقضائه: حا ] و ۋا ]< اقتضى 
ذلك الإياحة» وذلك أنه علق التحريم بسبب, ثم عقب 
ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر فاقتضى ذلك الإباحة. 

وأما الجمعة فلما حرم الله سبحانه وتعالى السعي 
وعلق تحريمه بالجمعة ثم قال عند انقضائه: E.‏ : ق ف 
ذ فج اقتضى ذلك الإباحةء 0 أنه علق التحريم ليت 
الإباحة. 

وعليه يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
عليه كون ظهور هذا الحكم -إباحة الصيد بعد الإحرام 
والسعي بعد الجمعة- - وقد تقدم في الآيات السابقة ان 
صيغتها صيغة أمر وردت بعد الحظرء وقد بين العلامة 
الرجراجي أنها تحمل على الإباحة, لأن ذلك كان لعارض 
طرأ ثم زال, بناء على أصل "الأمر إذا ورد بعد الحظر 
فإنه يحمل على الإباحة", والله أعلم. 


ومن المسائل الأصولية - المتعلقة بالنهي- 
التي ذكر العلامة الرجراجي في كتابه مناهج 
التحصيل ما يأتي: 


* المسألة الأصولية الأولى: "النهي»ء هل 
على فساد المنهي عنه ام ل١ا؟".‏ 
المنهي عكنه أم لا ؟'". 

قال العلامة الرجراجي: (...واختلف العلماء في 
مقتضى النهي, فوم من حفله على طاقرة وان رقتصن 
الفساد. كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الذي 
0 فيه معلل بأكل المال بالباطل, للإخلال ببعض أركان 


0 لا يرونه مقتضيا للفساد. معولون على الفرق 
يينهما من حت افتراق فتغلق النهى ومخله: لأن القشاد 
في بيع التفرقة لم يكن في ثمن ولا مثمون فلا معنى 
لإلحاقه بالغرر والذي اختلت غص اركاتة ولم طاح 
حقيقة البيع)!! 

وعليه فقد ا العلماء في هذه المسألة على أربعة 
أقوال2) 

الأول: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان 
عائدا إلى الشيء بعينه, ولا يقتضي الفساد إذا كان عائدا 
إلى أمر خارج عنه, وبه قال أكثر الشافعية. 


'() مناهج التحصيل (7/90). 

2) ینظر: شر المع 297/) وار مان (1/199). والمستصفى(), 
وإحكام الفصول(1/33). والمحصول( 1/191), والإحكام للأمدي( 2/198 
٠ ,)‏ شرح تنقیح الفصول (ص 129 -130) ). والمسودة(ص 20-18), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 219-217). 
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الفشباد فى ا ا اک فى الات هر ؤل 
بعض الشافعية, وبعض المعتزلة. 

والتالث: أن النهيميقتصي الفسادسواء كان المنهيي 
عنه من العبادات أو من المعاملات, وبه قال جمهور 
العلماء. من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض 
الحنفية. 

والرابع: أن النهي يقتضي صحة المنهي نه دو فا 
ابو حنيفة وكثير من | 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

* الفرع الأول: حكم البيع بعد النداء؟ 

قال رحمه الله تعالى: (أما البيع بعد النداء فلا 
خلاف في المذهب أنه يمنع ابتداء, فإن نزل هل يمضي, أو 
يرد؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يمضي بالعقد ولا يرد. فات أم لا 1 

الائ بقح مه القيام ولس !| لو ب 

والنالت؟ التفصيل سن أن نكونة من وة اعادو ا الي 
بذلك الوقت فتفسخ تلك E‏ وان لم تكن لهم 
عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ e‏ 

وجه علاقة الفرع بالأصل ا عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي. هل يدل 
على فساد المنهي كنه أم لإ؟)(2). 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي» هل 
يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟" على النحو 
التالي: 


تخريج الفروع على الأصول 813 مناهج التحصيل 
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قال الله تعالی: چا ب بد ېډ ې يه په ړپ ب 


ت 
لب ر بي ٺ اث زر ٿث ٿ 2 1 تف ث 


أولا: يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
على مذهب القائلين. بأن عقد البيع يفسخ إذا وقع بعد النداء 

من يوم الجمعة لان الله تعالي هى عة في قول جرد اث رحج 
ا على أصل "النهي يدل على فساد المنهي عنه", 
واللة اغا 

ثانيا: يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه على مذهب القائلين بأن ا برد وأن النهى 
E 0‏ ل لني 

والله اعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: حكم صيام يوم الشك؟ 

قال رحمه الله تعالى: (المسألة الثامنة في صيام 
يوم الشك. 

ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه- من وجهين: إما 
أن يصومه تطوعاء أو يصومه على الاحتياط. 

فإن صامه ا فهل يحور أن يصام أم لا؟ فالمذهب 


على ثلاثة أقوال2) 

أحدها: انه يجوز القصد على صيامه تطوعا. وهو قول 
مالك. 

والثاني: أن صيامه مكروه جملة. وهذا القول حكاه 


القاضي عبد الوهاب في المذهب. 

٠‏ والثالث: التفرقة بين 0 يصادف صوما كان يصومه 
ضسافة دون هام اه كرد ل 

وهذا التفصيل حكاه الشيخ أبو إسحاق القابس على 
المذهب. 


() سورة الجمعة, الاية رقم( 9). 
*() ينظر: التفريع( 1/304), والنوادر والزيادات( 2/6). 


تخريج الفروع على الأصول 814 مناهج التحصيل 
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عليه ا عن بوم انك هل هو نهي أريد به 

١‏ اوھ اريد به الخصوص, وهو صومه على معنى 

دإ اح انا وين لاط لومضان :هلب بحزنة إن 
صادف انه اول بوم من رمع ل 8 لإ؟ 

أحدهما: أنه لا رة وكليه القضاء وهو ف 
المدونه وهو نص قول مالك في غير المدونة, لأنه إن کان 
بغمومه بسحاب أو غيرها, فالتحري إنما يكون عند ارتفاعِ 
الأدلة, والله تعالى قد جعل الأهلة مواقيت للناس, فإن ع 
شهر لم يغم ما قبله. 

والثاني: أنه يجزئه إن صادف ذلك اليوم أول 

1 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي عن الشيء 
هل يدل على فساد المنهي عنه ام لا؟ 

وقد اجازت عائشة واسماء وعبد الله بن عكمرء ومن 
الفقهاء أحمد بن حنبل رضي الله عنهم صومه على 
الاحتياط. وقالت عائشة رضي الله عنها: ((لأن اود 
يوما من كيان إجب إلي من إن إقطر يوما من 
رمضان) 5)٩)‏ 


07 وهو فا زوا أضحات اليستن عن عمار بن ياسر رضئ :الله غه آنه قال: 
((من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله 
عليه وسلم)) . رواه أ داود في سننه(ص 1), في كتاب الصوم, باب 
كراهية صوم بوم الشك, الحديث رقم( 2334)), والترمذي في سننه(ص 9), 
واللفظ له في كتاب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك, الحديث 
رقم( 686), والنسائي في سننه(ص 302), في كتاب الصيام, باب صيام يوم 
الشك, الحديث رقم( 2188{ وابن ماجه في سننه(ص 250), في كتاب 
0" باب ما جاء في صيام يوم الشك, الحديث( 45). 
() ينظر: النوادر والزيادات(2/6). 
() مناهج التحصيل( 97-2/95) 
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بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي» هل 
يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟" على النحو 
التالي: 

أولا: يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 
احتياطا أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تو عن 
صيام يوم الشك من حديث عَمَّارٍ بن ياسِرِ رَضِيَ الله عَنْهُما 
قال ا صامَ البوة ,انات تشك فيه فقد عَصَى 
أبا القاسم صلى الله عليه وَسَلّمَ)) بناء على أصل 
"النهي يدل على فساد المنهي عنه". والله أعلم. 

ثانيا: يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
صيامه تطوعا ويجزئ من LL‏ أن ضادف ذلك اليوم أول 
رمضان لأن النهى عن صيام يوم الشك الوارد عن النبي 


0( رواه أحمد في ا الحديث رقم( 24989) )» والبيهقي 
الضحابة في صوم يوم 00 الخدت رقم (7760). 

0( مناهج التحصيل( 97-2/95) 

() أخرجه أبو داو في سننه(ص 301), في كتاب الصيام, باب كراهية 
صوم بوم الشك, الحديث رقم( 2324{ والستانی قى سننه(ص 302), 
في كتاب الصيام, باب صيام يوم الشك, الحديث رقم( 2188( )» والترمذئ 
في سننه(ص 159), في كتاب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم بوم 
الشك الحديث رقم (686). وقال الترمذة: "حديث عار حديث 
والعمَل على هذا عند أر فل العلم من أصحاب انب صلى الل عليه وسم 
ومن بعدّهم من التابعين 

وصححه العلامة الألبانى في الإرواء( 127-4/125), الحديث رقم( 961 
). 

وورد الو عنة انحا بألفاظ متعددة منها: حديث أبي هريرة رصي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتقدمن احدكم رمضان 
بصوم يوم ولا يومين» إلا ان يكون صوما يصومه رجل فليصم 
ذلك الصوم)). رواه البخاري في صحيحه(ص 301), في كنات ا 
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين, الحديث رقم( 1914), من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
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صلى الله عليه وسلم لا يدل على فساده, بناء على أصل 
"النهى لا يدل على فساد المنهي عنه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: حكم شراء المرء صدقته؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن اشتراها بعد ما قبضت 
منه فلا يخلو من وجهين: 

والثاني: أن يشتريها من غيره. 

اذا اشتراها من الدي قيصها منة تل أن شش ها من 
أله ن أو المتصدق عليه, إن كان تطوع بهاء فإن البيع 
ممنوع ابتداء. فإن نزل هل يفسخ أم لا؟ قولان قائمان من 
العندونة. ' 

أحدهما: أن البيع نافذ, ولا يفسخ.. والثاني: ان 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
في ال هل يدل علي اد ایی عند ام ل 
وذلك أنه ضلئ الله عليه :ولم تهى عن راء 
المرء صد فيه )) 7 ولا خلاف في هذا بين الفرض 
والتطوع). 
بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "النهي»ء يدل على 
فساد المنهي عنه" يكون على مذهب القائلين بعدم جواز 


() مناهج التحصيل(379-2/378). 

7) كما في الحديث المتفق عليه, الذي أخرجه البخاري في صحيحه(ص 238 
)؛ في كتاب الزكاة, باب هل يشتريٍ الرجل صدقته؟, ولفظه من حديث ربد بن 
أسْلَمَ عَنْ أيه قال سَوغث عْمَرَيقولَ: ((حَمَلَتُ عَلَى فس في سَبِيلٍ الله 

عر وَخَل فَأَصَاعَهُ الذي كان عِنْدَهُ وَأَرِدتٌ أن أَبتايَهُ مِنْهُ وظتبث أنه بَائِعْهُ 
رص شتات عن َلك رَسُول الله ضلى الله عل وَسَلْمَ فَقَالَ لا 
لشت وَإِنْ أغطاكة بيزقم فَإِنّ الْعَايْدَ في صَدَقَتِهِ کالگلب بَعُودٌ فِي 
الات ا شراء السار ا تضوف دفن دى 5ا ات رقم( 
1621(. 
() مناهج التحصيل(379-2/378). 
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شراة العرة دف ولك أنه الى الله عليه ونام تن 
عن شراء المرء صدقته. 

وعليه يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه كون ظهور هذا الحكم -عدم جواز شراء المرء 
صدقته سواء كانت فرضا أو تطوعاء- على مذهب 
القائلين به العموم هبه كان !الله عليه ولو عن الل 
وكون: النهى عاما فيشتمل الفرض والتطوع: يقاء على أضل 
"النهي يدل على فساد المنهي عنه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الرابع: في حكم نكاح الشغار". 

قال رحمه الله تعالى: (وقد أجمع العلماء رحمهم الله 
عل تحريبم الشغار, : ثم اختلفوا فيه بعد وقوعه: واختلف 
شابخ في علة و هل هي لفساد عقده لكون كل يضع 
صداقا للآخر, فهو للزوج غير تام الملك لمشاركته من أصدقته 

فكان كمن زوج وليته من رجلين أو تزوج نصف 

امرأة, E yT‏ على أن لكل واحد 
منها جميع السلعة, وذلك كله مما لا يصح فيه العقد. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وعلى هذا حملوا قوله المشهور 
بفسخه "قبل وبعد", إذ هو أضلة فيما فسد لعقده. فيما 
اة اليد ادون عنه في الاشهز من القول. 

ولت ما فى کا تیان غد الحكم هن الخلاق»فينا 
فسد لصداقه. 

ومنهم من جعل علة فسخه لجمعه الفسادين, فساد 
فى الصداق: وفتهاد قن العقد, 

ومنهم من قال: إنما اختلف قوله فيه للاختلاف 
في النهي» هل يدل على فساد المنهي عنه أم 
الح الا 


ر "() الشغار: بكشر الشين المِيعْجمة والَين المتمجمةِر أل في اللَّقَة الوَفعٌ. 
دمن سور د التكاح إرَفع کل واحِدٍ من الْوَليْنِ عن مُوَليتَهِ لصاحبه بلا داق 


لا تفع 
0 ا التحصيل(3/279 - 280( 
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سانه: تخرية هذا الشرع علق مشسالة "التهي. دل 
على فساد المنهي عنه" يكون على مذهب القائلين 
بفساد نكاح الشغار, لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل 
زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو 
اختي وليس بينهما صداق))0. 

وعليه يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه كون ظهور هذا الحكم -فساد نكاح الشغار- على 
مذهب القائلين به لنهي رسول الله صلی الله عليه وتا 
عن الشغار, بناء على أصل "النهي يدل على فساد 
المنهي عنه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الخامس: حكم العقد بعد العدة بواسطة 
المواعدة في العدة؟ 
قال رحمه الله تعالى: (وأما المواعدة فمعناها: 
المفاعلة, والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين فمكروهة أيضا 
ابتداء لقوله تعالى: چچ چ رج الآية2). 
ولأنه إن وقع العقد بعد العدة بواسطة المواعدة في 
العدة فلا خلاف عندنا في المذهب انه يفسخ, فهل يفسخ 
إيجابا أو استحبايا؟ _ 
أحدهما: أنه يفسخ ا 0 
والثاني: أنه يفسخ استحبابا.....)3. 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: النهي» هل يدل 
على فساد المنهي عنه أم لا؟)4 
0 العديك أخرعة ابن ضاحة فن ا في كتاب النكاح, باب 
النهي عن الشغار, الحديث رقم( 1883). 
2 سورة البقرة, جزء الآية رقم( 235), 
3() مناهج التحصيل(202-4/201). 
4) مناهج التحصيل( 202-4/201). 
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بيافه: تخريج هذا الفرع على متها له "التي دك 
على فساد المنهي عنه' ' يكون على مذهب القائلين 
بفساد العقد بعد العدة بواسطة المواعدة في العدة ويجب 
فسخه., لقوله تعالى: چچ > دج الاية. 

وعليه يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح 

عل كدر ظهور هذا الحكم - فساد العقد بعد العدة 
بواسطة المواعدة في العدة» ووجوب فسخه- على 
مذهب القائلين به لنهي الله تعالى عنه في قوله: چچ چ 
دح الآية, بناء على أصل "النهي يدل على فساد 
الحتين عنه", والله أعلم. 
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* المسألة الأصولية الثانية: "النهي عن الشيء, 
هل هو أمر بأحد أضداده أم لا؟" 

1- -تقرير مسألة: "النهي عن الشيء, هل هو أمر 
بأحد أضداده أم لا؟" 

قال القرافي رحمه الله: (...ومن محاسن العبارة 
في هذه المسالة ان يقال: "إن الأمر بالشيء نهي عن 

جميع أضداده, والنهي عن الشيء اضر بأحد 
اشا فإذا قال له: 3-5 في الست فم ھا6 
الخلوسع في السوق والجمام والمشخد والطريق وحم 
المواضع, فإذا قال: لا تجلس في إلبيت, فقد أمره 
بالجلوس في اجن المواضة :وله اموه لوو في 
e‏ 

e‏ يكون النهي عن الشيء مر بصده إن کان 
واحداء وان تعددات فهو افر بواحد منها من حيث المعنى2) 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة الأصولية ما يلي: 

* فرع: في حكم صلاة الجنازة. 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف في الصلاة على 
الجنازة, هل هي فرض تسق على قولین: 

أحدهما: أنها فرض, وبه قال ابن عبد الحكم في كتاب 
محمد۔ 

والثاني: أنها سنة: وهو قول أي 

فعلي القول بأنها فرض, هل هي رص هن فروض 
الكفاية أو من فروض الأعيان, قولان51))4 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


'() ينظر: شرح تنقيح الفصول(ص 125). 

.)64 نر ار الفقه(ص‎ 0١ 
بنظر: التفريع( 1/367). والنوادر والزيادات( 1/587). والمعونة(‎ )( 
.)6/331 ينظر: التمهيد(‎ )( 

5() مناهج التحصيل(8-2/7). 
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قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
القول بدليل الخطاب, هل يقال به أم لا؟ وذلك أن الله 
تعالى قال في كتابه العزيز: ج[] (] [] ك لك 5 5ج03. 

دوي الله قال رسوله لن الله عاك وو نر 
الصلاة على الكفار إذا ماتوا لعلة الكفرء ومفهومه أنه أمر 
بالصلاة على المؤمنين 

وحضهم فقول وان كنا نقول بدليل الخطاب, فلا يفهم 
من هذه الآبة, لان النهي عن الشيبيء امقر بأحد 
أضداده, فإذا کان له ضد واحد, فقد افر به من طريق 
المفهوم, وإذا كانت له أضداد فلا يفهم منه الوجوب دون 
اللات والاباجة لان التهي. عن الصدلاة على الميسر كن إن 
فلا ته أف بالعطلاة على اله من على معني ال اة أو 
الندب 5 الوجوب, لأن هذه كلها أضداد لنهيه عن الصلاة 
على المشركين: فجمل الآية. على. أخد المحملين دون غيره 
فا نواه والاكتفال تحكم خر يرهان: إلا أنه لم تختلى 
الأمة أن الناس مأمورون بالصلاة على موتاهم, وأنهم لم 
يسعهم ترك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا 
على موناكم)) ١‏ وقولة ((خديت ابن عمر رضي الله 
عنهما))7, وهذا يويد مفهوم الآبة أنها علف الندب لا على 


0 سورة التوبة, جزء الإية رقم .(AE)‏ 

“نواه E‏ رضي الله EES ba‏ 
في كناب الجناتن بان نما جاء في الق الى ل ضا فبهنا على اه 
ولايدفن, وتمامه: ((..بالليل والنهار)), الحديث رقم(1522), 
والحديث ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه: ٠‏ وضعفه في صضعيف الجامع. 

ينظر: ضعيف سنن ابن ماجه(ص 116), وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
الحديث رقم( 3484). 

واه مو سويت ان هن رهف اال ع الا فا فی د 
56), في كتاب العيدين, باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 
الخديت رقع [4 و5): 

قال ابن حجر: "رواه الدارقطني من طريق عثمان بن عبد الرحمن؛ عن 
عطاء؛ عن ابن عمر. وعثمان كذبه يحي بن معين. ومن حديث نافع عنه 
وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري بهء وخالد متروك. ومن طريق مجاهد 
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الوجوب, ويرجع ذلك إلى أن الصلاة على الجنازة سنة؛ وإن 
الذي اختاره الشيوخ المتاخرون من اصحابنا انها من 
فروض الكفاية, ولا فرق بين العبارتين إلا من حيث اللفظ, 
وأما الفدني فواحد, لأن الفرض على الكفاية معناه أنه سنة 
مؤكدة)!1) 
بيانه: : تخريج هذا الفرع على مسالة "النهي عن 
الشيء أمر بأحد أضداده' ' يكون على مذهب القائلين 
بأن النهي عن الصلاة على الكفار أمر بالصلاة على 
المؤمنين, وأن صلاة الجنازة فرض كفاية, لقوله تعالى: ج[] 
ل[ [] ك ك 5 52ج الآية. 
وعليه يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه بكون ظهور هذا الحكم - صلاة الجنازة فرض من 
فروض الكفاية- على مذهب القائلين به لنهي الله 
تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الكفار 
إذا ماتوا لعلة الكفر. ومفهومه أنه امر بالصلاة على 
الفا كما في قوله تعالى: جا] [] [] ك لك ک کچ 
الآية. ولأن النهي عن الصلاة على المشركين إذا كان أمرا 
بالصلاة على المؤمنين أمر على معنى الإباحة أو التدقداة 
لدوم لأن هذه كلها أضداد لنهيه تعالى رسوله صلی الله 
عليه وسلم عن الصلاة على المشركين, فحمل الآية على 
أنها فرض من فروض الكفاية دون غيره مما سواه لما بينه 
العلامة الرجراجي رحمه الله وبناء على اض "التهف عن 
الشيء أمر بأحد أضداده". والله أعلم. 


0 عمرء. وفيه محمد بن الفضل وهو متروك, وهو في الطبراني 
ينظر: التلخيص الحبير[( 935-2/934), الحديث رقم( 668)].: والعلل 
المتناهية( 1/420). 
*() مناهج التحصيل( 8-2/7). 
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المسحث الرابع: الاستثناء 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الاستثناء". 
ويتم بيان هذا المطلب 
6« اولا: تعريفٍ ال 5 لغة ٠‏ 
اللغة 0 منها: 

ء الصرف : تقول ثنيته عن حاجته إذا صرفته, وعليه 
فالمتكلم يصرف كلامه بالاستثناء عن وجهه الأول إلى وجه 
آخر, فإن كان الكلام إثباتا جعله نفيا, وبالعكس. 

٠"‏ العطف دفول شت الخيل: إذا عطفت بعضه على 
البعض» وعليه فالمتكلم يعطف على المستثنى ليخرجه من 


٠‏ القطع : ومنه ثني الحبل لاق ال 
الف كام ظح العسسيى من حكم اليه ى مه 


٠‏ التكرير : ومن هذا المعنى سميت الفاتحة بالسيع 
المثاني لأنها تعاد وتكرر في كل 00 أو لأنها oR‏ 
مرة بمكة ومرة بالمدينة, وعليه فالمتكلم يذكر المستثنى 

والاسم من الاستثناء هو "الثنيا" و "الثنوى" كالفتيا 


((امتظمر:معكو فق نايسن الف ة(392-1/991) .وك 
الصحاح(ص145 146-1( القاموس الفخط(ض 1636 مادة 
'ثنى". 
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* ثانيا: تعريف الاستثناء اصطلاحا. لقد اختلفت 
عبارات الأصوليين في تحديد معناه في الاصطلاح, ومن 
هم ما قيل في ذلك ما يلي: 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله: (الاستثناء: 
إخراج بعض ما تتناوله الجملة, لولاه لكان داخلا)() 

وقال غيره هو: "كلام ذو صيغ محصورة تدل على 
إن المذكور فيه لم يرد بالقول الأ أول "2 

وقيل هو: "إخراج بعض الحو هئ الخو اة 
"إلا" أو ما يقوم مقامه". 

وقال آخر بأنه: "عبا رة عن لفظ متصل بجملة لا 
يستقل بنفسه دال بحرف "إلا" أو أخواتها على إن ماحل 
غير مراد مما اتصل قه , ن ll‏ ولا صفة ولا غاية ا 

وعبر عنه غيره بأنه: إخراج ب "إلا" وأخواتها 6٠"‏ 

. وقيل بأنه: lT‏ أو ما يعرض لها ه من 
مع لقظ ال 


مناهج التحصيل (3/149). 
ينظر: العدة في أصول الفقه (2/659). 
ينظر: التحصيل من المحصول(1/370). 
ينظر: الإحكام للآمدي(2/418). 


التفتازاني(2/132). 
() تحر اانا قن 824 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
YI"‏ تثناء'"'. 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة "بالاستثناء". وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 

١‏ المسألة الأصولية الأولى: "الاستثناء من غير 
١: J|‏ لذ ا 1 

ويعىر عن هذه المسألة أيضا ب "الاستثناء من 
JI"‏ زج | e‏ 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله: (وحد 
الاستثناء: "إخراج بعض ما تتناوله الجملة» لولاه 
لكان داخلا". وهو ينقسم غل فسمين : 

استثناء من غير الجملة. واستثناء من الجملة. 


فأما الاستنناء من غير الجملة, ا يقال له: 
جوازه: 
فذهبت طائفة إلى أن الاستثناء فم ق الجن لا 
يجور. ووو رحمة الله 7 '. وقد قال في كتاب 
البيع جائز. كأنه باع الثوب وقفيز حاط با E‏ 
() أكثر العلماء على عدم التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة, 
ادان الإمام القرافي رحمه الله ذهب إلى التفريق بينها حيث قال: 
.. فإن كثيرا من الفضلاء يعتقد أن المنقطع هو الاستثناء من غير 
0 وليس كذلك..), ولعله مجرد اختلاف في الاصطلاح, ينظر: 
*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص253): وينظر المذاهب 
الأخرى في: المعتمد(244-1/243).: والإحكام للآمدي(318-2/313), 
وإرشاد الفحول(1/359). 
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إلى أن جعل "إلا" بمعنى "مع" وذلك نادر في كلام 
العرب, لأن الضروزة دعته إلى ذلك لما كان الاستثناء من 
غير الجنس عنده غير جائز, ولو كان جائزا عنده كان 
يقول: يؤخذ من الدينار ثمن القفيز. وما بقي منه فهو ثمن 
الوب كما قال الشاي رضي الله عه 
فت طا فة ل القول يحو ارقن وه الج ها 
ونظرا". 
وهو قول مالك في "كتاب ا من المدونة في 
قوله: "هذا الخاتم لفلان وفصه لي"2, والدليل على ذلك 
قوله تعالى: چ (] 1 ك لك 5 كدان وال اليك 
من العلاتكة: على الض حه مز الا 4 ويه قال اين 
مسعود والزهري والحسن ور "أن إبليس لم يكن من 
الملائكة طرفة عين", وأن إبليس هو الجان, وهو أبو 
الخانء كما يفال آدم أضل الانس. وهع من الان وهو أبنو 
الإنس. 
قالوا: والجان كلهم عن آخرهم من ولد إبليس» منهم 
مؤمن وكافر, فالمؤمن منهم جنيء والكافر منهم شيطان. 
وقال في آية أخرى: داج + چ ج جم چ چ چ 
&@ ج جد دا, وهذا الاستثناء من غير الجنس, لأن السلام 
ليس من اللغو ولا من التأثيم. 
0 وهف مدهت اکر االاضو لسن من أاضعات ان حقيفة:و اضحاتب 
مالك وبعض الشافعية وبعض الظاهرية وهو قول الشافعي, وقال 
به انو حنيفة :فی ا لمكيل والموزون فقط. 
- ينظر: المعتمد(244-1/243), , والعدة في أصول الفقه(2/673- 
8), والبرهان(139-1/138), والمستصفى (2/143), والإحكام 
للآمدي(318-2/313), والمسودة(ص118), وروضة الناظر(ص 132), 
وإرشاد الفحول(1/359): ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 226). 
() ينظر: المدونة الكبرى(5/367). 
() سورة ص, الآية رقم(۷۳). وجزء الآية رقم(٤۷).‏ 
() ينظرك تفسير القران العظيم (3/89). 


() سورة الواقعة, الآية رقم(1-70١).‏ 


U حص‎ 
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ومنه قول النابغة الذبياني27) 
وما بالرّبع من أحد إلا الأواريّ 

والأواري ليس من أحد)2. 
2- تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة الأصولية ما يلي: 

٭ فرع : فيمن باع ثوبا بدينار إلا قفيز حنطة, هل يجوز 
هذا البيع أم لإ؟ 

قال رحمه الله: (...فذهبت طائفة إلى أن الاستثناء 
من غير الجنس لا يجوز. وكق فكب مالك e‏ ود 
قفيز حنطة: "أن البيع جائز". كأنه باع الثوب وتشيز خنطله 
بدينار. فاضطر إلى ان جعل "إلا" بمعنى "مع", وذلك نادر 
في كلام العرب, لأن الور دعته إلى ذلك لماكان 
الاستثناء من غير الجنس عنده غير جائز. 


*() وهو: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر الذبياني. الشاعر 


الجاهلي المعروف. ينظر: طبقات فحول الشعراء(1/51). 
وأما تمام البيت 


أصيلاناً لاناً أسائلي بالرّبع من آحد 
إلأرالأواريَ لأيآ ما والتّؤي كالخؤض 
أَبَْنْهَِا بالمظلومة الجَلدٍ 
فاستثنى هنا الأواري من جذ وهي ليست من جنسه لأن أحدا لذوي 
العقول. َ 
والأواري : جمع آرئ الدابة: المكان الذي تتأثرى فيه. وهومجلسها. 
ينظر: ديوان النابغة الذبياني(ص3-2): ومجمل اللغة(1/93). 
7() مناهج التحصيل(150-3/149). 
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ولو كان جائزا عنده فكان يقول: "يؤخذ من الدينار ثمن 
القفيزء وما 32 فهو ثمن الثوب". وهو قول الشافعي 
رضي الله عنه)(3 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيافه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع اكد "الاستتثناء من غير 
الكملة" وجرجه غلى كلا الت هنند و اتةه على ال ةى 
التالى: 

1- تخريج هذا الفرع على مسساله “الاسعتناء من فهر 
الحملة. عبن جاتر" على هة ف العام مالك زجمه الله 
القائل: "فيمن باع ثونا يذيتان إلا قفيز حتطة"؛ "أن الع 
جائز". وذلك كأنه باع الثوب وقفيز حنطة بدينار. فاضطر إلى 
أن جعل "إلا" بمعنى "مع". وذلك نادر في كلام العرب, لأن 
الضرورة دعته إلى ذلك لما كان الاستثناء من غير الجنس 
عنده غير جائز على ما بينه العلامة الرجراجي, بناءٌ على أصل 
"الاستثناء من غير الجملة غير جائز", والله أعلم. 


2- ويخرج هذا الفرع على مسألة "الاستثناء من غير 
الخملة جائز" على مدهت القائلين ية "فمن ياغ تون 
بدينار إلا قفيز حنطة", يكون جائزا "فيؤخذ من الدينار ثمن 
الفقتر وما بقي منه فهو تمن للثوب". وذلك او الاستثناء 
من غير الجنس عندهم جائز, بناءً على أصل "الاستثناء 
من غير الجملة جائز". والله أعلم. 


() مناهج التحصيل (3/149). 
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٠١‏ المسألة الأصولية الثانية: "الاستثناء من 
الجنس". 
1- - تقرير مسالة "الاستتناء من الجنس "1 

لقداتفق العلماء على جواز هذا اة شق 
الاستثناءء وإنما قد يظهر الخلاف عند التخريج 
عليه وفي بعض تفاصيله. 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله: (. 6 

احوهما: اا ا 

ئ 8 

فأما استثنا الجملة. مثل أن يقول: "لفلان 
عندي عشيرة 0 إلا تسعة", أو قال لامرآته: "أنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين", فهل يجوز أو لا يجوز؟ فالمذهب 
عندنا على قولين: الجواز والمنع. والحوار هو اا 

وان كان ذلك في الكلام قبيح, لأنه بشبه الهزل. 

وأما إذا استئثنى أقل الجملة, فلا خلاف في 
جوازه2). قال الله تعالى: <د.ء . HOH Û Û‏ [] 
Û‏ لأ [] []چ” فهو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الاستثناء بحرفه. 

والناتي: ان يكون عير حرفة: فاتك ابضا على وهن 


0 قال العلامة الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول(1/359): 
مظن العدة فى أضول الققدرة 2/67).. والتوهنان 71 159 -398), 
والمستصفى(2/169), وشرح الكوكب المنير(287-2/286), والأحكام 
الآمدي(2/425): والمسودة(ص156): وروضة الناظر(ص132), 
م ده ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص226). 
() ينظر المقدمات الممهدات(1/295). 


() سورة العنكبوت, الآية رقم(6١).‏ 
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ا الاستثناء ب "إلا". والثاني: الاستثناء ب 
أن" ود" الان" 

وأما الاستتثناء ب "إل" . فهل يجوز دون تحريك 
اللسان أو لابد فيه من تحريك اللسان؟ مثل أن يحلف "ما 
صصحب اليوم فرشيًا" وتوى إلا فلانا. و"ما شرب 
اليوم شرابا » وتوى إلا عسلا. و "ما اکلت اليوم 
طعاما": ؤتوى إلا لحها. فالمذهت ا ولو 

أحدهما: أنه تجزئه النية دون تحريك اللسان. كما 
تجزته ذلك في محاشاة زوجته في الحرام. لأن "إل" تكون 
بمعنى المحاشاة, فتن "سوی وغعير وعدا وحانه]": 
وغير ذلك 0 ألفاظ المحاشاة. وهو قول اشسهب 2 
عن مالك17) 

والفرق بين الاستثناء والمحاشاة: 

أن الاستثناء: "إخراج بعض ما تناولته الجملة". 
والمحاشاة: "إخراج ذلك قبل اليمين". 

فإذا عقد الاستثناء قبل اليمين كان ذلك كالمحاشاة. 

والشائى: انه لابو فينة من تجريتك :الان وهة 
المشهور في المذهب") 

وعلى القول بأنه لابد من تجريك اللسان, فهل تجزئه 
الحركة دون الجهر من القولء او لا تجزئه حتى يجهر؟ 

فلا يخلو من أن يكون حالفا لنفسه أو مستحلفا لغيره. فإن 
حلف لنفسه فلا إشكال أن حركة اللسان تجزئه. 

وإن كان الحالف مستحلفا لغيره فلا يجزئه إلا الجهر 
باستتناتئة: :وهو قول اضغ وغيرقدويه قال ابن خت . 


*() ينظر: البيان والتحصيل(3/181). 
7() ينظر: النوادر والزيادات(4/46). 
() ينظر: النوادر والزيادات(4/46). 
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انا الاستشاءده"إن" ونت "الا ان" كقول:: 
"إن شاء الله", "إن شاء زيد", "إن فعل عمر"", 
وكذا وكذاء أو نحو ذلك في قوله: "إلا أن يشاء" كقوله: 
"إلا أن يكون كذا", "إلا أن يفعل فلان كذا", "إلا 
إن أراد غير ذلك", "إلا أن يشاء الله" فهذا لا تجزئ 
ا ولاند ق شر جر ند اللسان: ولا خلاف في 
ذلك 2 


006 إلا تثناء لا يخا أن E 0 EE‏ الله 
تعالى" أو 1 95 ۆة غيره". 

وأما الاستثناء تمشىنتة آدمي, فإنها جار نزة في كل 

يمين, كانت يمينه بالله تعالى, كقوله: "والله افع كذا إن 

شاء زيد '" أو كانت بغير الله كقوله: "افراتهة طالق أو 
عبيده حر إن شاء زيد" 3 

وأما الاستثناء بمشيئة الله تعالى» فإنه ينفع في 
اليمين بالله تعالى, إذا قصد بقوله: "إن شاء الله" وجه 
الاستثناء بلا خلاف2. 
1 وإن قصد بذلك الاستثناء امتثالا 3 الین دكن کک 
لير . فلا ينفعه الاستثناء 
اتفاقا!4) 


وأما اليمين بالعتاق والطلاق إذا استثنى فيه. مثل أن 
يقول: "إن فعلت كذا وكذاء وإن لم أفعل كذا وكذاء 
فامرأته طالق ل ما وكذا من 
ينفعه ؟ قولان!5): 


1 


() ينظر: المقدمات الممهدا ت(1/413). 
() ينظر: المصدر السابق(1/413). 

() سورة الكهف, الآية رقم .)۲٤-۲۳(‏ 
0 
0 


کب 


ينظر: المقدمات الممهدات(1/413). 
ينظر: المصدر السابق(1/415). 


5 
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أحدهما: أنه لا ينفعه جملة, وهو قول ابن القاسم في 
"المدونة" وغيرها. 

والثاني: التقضيل فن ان تكن الاسسستناء ر اخعا إلى 
الفعل أو راجعا إلى اليمين: 

فإن كان الاستثناء راجعا إلى الفعل, فإنه ينفعه. 

وإن كان راجعا إلى الیمین, فلا ينفعه إذا نوی به الطلاق 
والعتق وعمل البر, هيو قول ابن الماجشون واصبغ في 
"كتاف ب ابن المواز اا 

وذلك أن ا ولغو اليمين رخصة من الله تعالى 
لعباده. قال تعالى: چك لك 5 3 <2., وقال النبي 
صلی الله 5 ((من حلف واستثنى عاد كمن 
العاصي, 0 3 اليمين بالله وحن اس اة اله 
وصفاته العلى مباحة. ومن حلف بها فإنه ينتفع فيها باللغو 
والاستثناء إذا الام 

0 اليمين بغير الله محظورء قال النبي صلى الله 


عليه وسلم: ((لا (لا تحلفوا بآبائكم, من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت))) 


1 


() ينظر: النوادر والزيادات(4/46). 
)0 سورة المائدة, الأية e‏ 
من حلف فاستتتي فإن شاء رجعه وإن شاء 2 غير 
O 105‏ ا الالناني ركية بالل تعالى في 00 
الغليل(8/198), الحديث رقم(2571). 


N 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه(ص 1058), من حديتثت 1 بن عمر 
يقب الا عا قال فال امول الله علب الله ابه زرالا 
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ومن حل ف الله :فقن علط وفقو ها عاض الانة 
عظم غير الله. ولا يتعظم إلا الله واليمين بالشيء تعظيم 
فإذا ثبت ذلك, فهل من شرط الاستثناء أن ينعقد عليه 
اليمين. او ليس ذلك من شرطه؟ فالمذهب فيه على 
ES‏ 
احدهما: ان من شرطه ان ينعقد عليه اليمين وأانه 
مهما فرغ من اليمين قبل أن يخطر له الاستثناء بالبال, 
فاليمين تلزمه ولا بنفعه الاستتثناء, وهو قول ابن المواز 
وإسماعيل القاضي, وقالا: (لابد للاستثناء من أن ياخذ من 
اليمين ولو الحرف اا فل ان يقول مثلا: "بالله الذي 
لا إله إلا هو" فإذا خطر له الاستثناء قبل أن ينطق 
الوا فإن الاستثناء ينفعه. 
وإن خرج الواو ثم خطر له الاستثناء عقيب اليمين, فإنه 
لا ينفعه), وهذا نص مذھ 
E TE PT I OI‏ 
صمات ولا كلام وإن لم يعقد عليه اليمين. ولا خطر له إلا 
بعد الفراغ من جميع حروف اليمينء وهو قول ابن القاسم, 
ونصه في 
هو رفع أو حل؟ 
فمن رأى أن الاستثناء هو رقع اليمين, ٠‏ ومَنئعه 
من الانعقاد. قال: لا ينتفع به إلا إذا اخذ بعض حروف 
اليمين من آخره, لأن العقين غير وة هة 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت)), في كتاب الأيمان والنذرء باب لا 
00 بآبائكم, الحديث رقم (6646). 

() ينظر: المقدمات الممهدات(1/414). 


۶() ينظر: المدونة الكبرى(2/109). 


تخريج الفروع على الأصول 834 مناهج التحصيل 
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ومن رأى أن الاستثناء حل لليمين بعد انعقاده, 
قال: ينتفع به إذا وصله بيمينه : من غير صمات ولا كلام, 
وف طاق فول صل الله عليه وها ((من حلف 
واستثنى عاد کمن لم بحلف))» وقوله: "من حاف" 
ظاهره أن اليمين قد تم وكمل. 

اغا الاستثناء بغعبر حروقه» فهو أن بق العموم 
بصفة. وذلك يقتضي "إخراج من ليس على على تلك 
الصفة من ذلك العموم", وهو استثناء بالمعنى, وله 
حكم الاستثناء في أنه لا ينتفع به إلا بحركة اللسان, 
واتصاله بالكلام. مثل أن يقول: "والله ما رأيت اليوم 
قرشيا عاقلا", فإن وصل "عاقلا" بالكلام نفعه, وإلا 
فلا. 

وهو -أعني الاستثناء- لا يكون إلا في أحد 
وجهين: 

أحدهما: العدد المسمى. 


كالناتىة اللفطاة الوم ف او وهنو هل 
الخصوص. 

فاا الد الین فا ا فين أن ,کون فض 
التسمية على اجادة أو لم نص 


فإن نص بالتسمية على آحاده وأعيانه. مثل أن يقول: 
"والله لأعطين فلاناً وفلاناً وفلاناً ثلاثة دراهم إلا 
فلاناً منهم": لم ينفعه استثناؤه 
ان له نض بال هة على اجحانف واعيانة مل أن 
يقول: "امرأته طالق ثلاثاً إلا واحدة» إن فعل كذا 
وكذا": هل ذلك من باب الفحاشاة ثم لا ينفع: فيه الاستثناء 
1 اذا 'عقد:اليفين.. او يصع« فية: الاسشناء وف ةوان لم 
ل إل كي ب روصا ل ام 37 على 
قولين في المذهب": .....إلى أن قال رحمه الله: 


3() نظرة المعدمات الفهيذا] 1/4133 


تخريج الفروع على الأصول 835 مناهج التحصيل 


وأما اللفظ الذي يقتضي العموم» وهويحتمل 
الخصوصء مثل أن يقول: "والله لأعطين فلاناً نلانة 
دراهم إن شاء الله" ١‏ و "إن شاء فلان" 0 
فيما قدمناه! 2 


() ينظر: النوادر والزيادات(4/46). 
۶() مناهج التحصيل(154-3/149). 


تخريج الفروع على الأصول 836 مناهج التحصيل 
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2- تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على "الاستثناء" ما يلي: 


أ)- مسألة استئناء أكثر الحملة. 


"الفرع الأول: فيمن قال: "لفلان عندي عشرة 
دراهم إلا تسعة", أو قال لامرأته: "أنت طالق ثلاث إلا 
اثنتين". فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

قال رحمه الله: (فأما استثناء أكثر الجملة, مثل أن 
يعوا : : "لفلان عندي عشرة د راهم إلا تسعة", أو قال 
لامرأته: "أنت طالق ثلاثا إلا اثئفنتين". فهل يجوز أو لا 
يجور؟ فالمذهب:غندنا على قولين: الجواز والمتع: والجواز هو 
الأشهر. وإن كان ذلك في الكلام قفبيح, . لأنه إبشبه الهزل)". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلاف 
الأصوليين في استثناء أكثر الجملة هل يجوز أو لا 
يجوز؟ 

مو دالو لك جه ف الط ول قن 
الاستعمال. 

ومن جوزه قال: فإن معنى الاستثناء ان يخكرج من 
الكلام ما لولاه لانتظمه, وهذا حاصل في الكثير كحصوله 
في القليل. 

وكونه قبيحا في نفسه أو قليلا في الاستعمال لا يؤثر, لأن 
الكلام في الصحة لا في الحسن والقبح)2) 

تاه لقديتن العلامه الر رادي في اطغ الها 
وجه علاقة هذا الفرع بمسالة "الاستثناء من الجملة" 
استثناء أكثر الجملة' على مذهب لقنا تلن بأن من قال: 

"لفلان عندي عشرة دراهم إلا تسعة", أو قال لامرأته: 

"أنت طالق ثلاث إلا اثنتين": "أن ذلك جائز". وذلك كأنه 


() مناهج التحصيل(154-3/149). 
7() مناهج التحصيل(4/313). 


تخريج الفروع على الأصول 837 مناهج التحصيل 
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أقر لفلان بدرهم واحد فقط, أو طلق امرأته طلقة واحدة 
فقط, علي المشهور من المذهب كما بينه العلامة الرجراجي, 
بناً على أصل "استثناء أكثر الجملة جائز". والله أعلم. 

ب)- مسألة "استثناء أقل الجملة". ومن 
الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي على هده 
المسألة ما يلي: 

قال رحمه الله: (وأما إذا كان استثناء أقل 
الجملة, فلا خلاف في جوازه. قال الله تعالى: جد . [] 
EE, BU‏ لاما "ذا [] []جث"', فهو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الاستثناء بحرفه. 

والثاني: أن يكون بغير حرفه. فإنه أيضا على وجهين: 

أحدهما: الاستثناء ب "إلأ". 

والنانى: الاستثناء 53 "إن" 5 "إلا أن")2) 


0 لذ‎ ١: J| 
أولا: أن يكون الاستثناء بحرفه. ومن الفروع‎ 
التي خرجها العلامة الرجراجي على هذه المسألة‎ 
1 ما يلي:‎ 
مسألة الاستثناء ب "إلا".‎ -1 


٠‏ الفرع الأول: هل يجوز دون تحريك اللسان أو لابد 
فيه من تحريك اللسان؟ 

قال رحمه الله: (وأما الاستثناء ب "إلأ". فهل 
يجوز دون تحريك اللسان او لابد فيه من تحريك اللسان؟ 
مثل ان يحلف "ما صحب اليوم قرشيًا". ونوى إلا فلانا. 


“() سنورة العتكبوت: الآبة: رقم (16): 
() مناهج التحصيل(154-3149). 


تخريج الفروع على الأصول 838 مناهج التحصيل 
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و “فاا رت الوم رانا نوتوف ال سا و ها اكلت 
اليوم طعاما". ونوى إلا لحما. فالمذهب گلخ قولين: 

أحدهما: أنه تجزئه النية دون تحريك اللسان. كما 
تجزته ذلك في محاشاة زوجته في الحرام. إلا أن يكون 
بمعنى المحاشاة, فتل: "سوی وغعير وعدا وحاشا", 
وغير ذلك من ألفاظ المحاشاة. وهو قول 55 ا 
عن مالك. 

والفرق بين الاستثناء والمحاشاة: 

أن الاستثناء: "إخراج بعض ما تناولته الجملة". 
والمحاشاة: "إخراج ذلك قبل اليمين". 

فإذا عقد الاستثناء قبل اليمين كان ذلك كالمحاشاة. 

والشاتى: آنه لابد ف من تحرننك: اللشعاة :وهمذ 
المشهور في المذهب)1) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

يانه : لقد ين العلامة الركرا عن في المقطع السنافق كه 
علاقة الفروع التي ذكرها فيه بمسألة "الاستثناء ب "إلا" 
وخرجها على كلا المذهبين. وتخريج هذه الفروع: -"مثل أن 
يحلف "ما صحب اليوم قرشيًا". ونوى إلا فلانا. و"ما شرب 
اليوم شرابا". ونوى إلا عسلا. و"ما اكلت اليوم طعاما", 
ونوى إلا لحما- لف مسألة "الاستثناء - "إلا" لايد فيه من 
تحريك اللفتا ن" على حذهي"القائلين يدلك: واثة لانتو :فينم من 
تخريك اللسان ليضة :هذا الاسشاء: على المشهور من المذهب 
كما بينه العلامة الرجراجيء بناءً على أصل "الاستثناء ب "إلا" 
لابد فيه من تحريك اللسان". والله أعلم. 


+ لقو الثاني: في الاستثناء في قوله تعالى: چٿ 
'. هل هو استثناء مضل او انيشضاء منفصل ؟ 


() مناهج التحصيل(3/151). 
() سورة المائدة. جزء الآية رقم(3). 


تخريج الفروع على الأصول 839 مناهج التحصيل 
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قال رحمه الله: (والجواب ب عن الوجه الثالث: إذا لم 
0 حل خسن أو تيون وهل تستعمل الذكاة أو لا 
تستعمل؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنها تستعمل فيها الذكاة وتؤكل إذا وجحدت 


وال أن الذكاة لا تستعمل عيها ولا تؤكل إذا 
د کیت 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الجلد كه اختلافهم في 
الاستثناء في قوله تعالى: چت 5 تچ . هل هو استثناء 
متصل أو استثناء منفصل ؟ 

فمن جعله استثناء متصلا قال: تستعمل فيها الذكاة, 
ويكون معنى قوله تعالى: جحت ت اچ من هذه 
الخذ ورات عن يحصول: رلك فعا 

ومن جعله استثناء منفصلاء قال: لا تستعمل فيها 
الذكاة, ولا يكون معنى قوله على چٿ ‏ 23 1ج من غير 
هذه المذكورات, وهو بمعنى 8 

والأصح: انه اسفماء :متصضل: ل لا خلاف أن الآية في 
المنخنقة 000 ليس على عمومها, ولو كانت على 
عمومها لم تؤكل) ˆ 
وجه علاقة هذا اا بمسألة "الاستثناء ' ف "إل" e‏ 
على المذهب القائل بأنه استثناء متصل, -وذلك أنه تستعمل 
فيها الذكاة. ويكون معنى قوله تعالى: چت 3 2ج, من هذه 
المذكورات بعد حصول ذلك فيها". على ما صححه العلامة 


() مناهج التحصيل(3/245). 

0 وره الفائدة: جزء الأية رقم(3) #وجامها: ls‏ 
ف ف فة ف فق1 چچ + جج ج ڃچ ج چ چ ج ج 
ع د ا ا TTT‏ 


() مناهج التحصيل(246-1/245). 


تخريج الفروع على الأصول 840 مناهج التحصيل 
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الرجراجيء بناءً على أصل "الاستثناء ب "إلا", جائز". 
والله أعلم. 


"إل أن" كقوله: "إن شاء الله" "إن شباء ا ن 
فعل عمر' '» وكذا وكذاء أو نحو ذلك في قوله: "إلا أن 
بشاء' ' كقوله: "إلا أن يكون كذا", "إلا ان فا 
فلان كذا", "إلا إن أراد غير ذلك" "ل أن بشاء 
الله" فا لا تخي فيددالية: وة فيه من حركتة 
اللسان. 

ولا خلاف في ذلك غير 0 الاستثناء الان کون 
للا 5 م الله تعالى" او للا 5 ة غيره"). 

٠‏ وأما الاستتناء تمشىتة آدمي, فإنها جائزة في كل 

یمین كانت يمينه بالله تعالی, كقوله: "والله لأفعلن كذا إن 

شاء زيد" أو كانت بغير الله, كقوله: "امرأقه طالق أو 
عبيده حر إن شاء زيد" 

وأما الاستثناء بمشيئة الله» فإنه ينفع في اليمين بالل 
تعالى, إذا قصد بقوله: "إن شاء الله" وجه الاستثناء بلا 
خلاف, وان قصد بذلك الاستثناء امتثالا لقوله تعالى: چگ گ 5 
034 ن یں ن ن 1 ٌ [] [][] > فلا ينفعه الاستثناء اتفاقا. 

وأما اليفين التاق والطلاق إذا اسعتى.فية:.فتل أن 
يقول: "إن فعلت كذا وكذاء وإن لم أفعل كذا وكذاء 
فامرأته طالق اوا وكذا من 
ينفعه ؟ قولان: 

أحدهما: أنه لا ينفعه جملة, وهو قول ابن القاسم في 
"المدونة" وغيرها. 

والثاني: التفصيل بين أن يكون الاستثناء راجعا إلى 

الفعل أو راجع إلى اليمين: 

فإن كان الاستثناء راجعا إلى الفعل, فإنه ينفعه. 


*() سورة الكهف. الآية رقم .)۲٤-۲۳(‏ 


تخريج الفروع على الأصول 842 مناهج التحصيل 
rn!‏ 


فاك ان راا إلى اله قلا عا او به الظلاق 
والعتق وعمل البر. وهو قول ابن الماجشون واصبغ في 
"كات ابن الموار". 

وذلك أن الاستثناء ولغو اليمين رحصة 0 الله تعالى 
لعباده, قال تعالى: چك لك 5 5 ف ۇچ" وقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى عاد كمن 
لم يحلف))” . رالرخضة انها يتر خض برها اع دون 
ال Lh‏ و ET‏ 
كاف العلن قات .ومن حالف ا و ابا للفو 
ET‏ 


تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسالة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: الاستثناء بمشيئة آدمي. 

قال رحمه الله: (وأما الاستثناء بمشيئة آدمي, 
فإنها جائزة في كل يمين, كانت يمينه بالله تعالى, كقوله: 
"والله لأفعلن كذا إن شاء زيد" أو كانت بغير الله 
5-6 "امرأته طالق أو عبده حر إن شاء زيد")4). 

دعة علاقة الق الاصل الج ع 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة الفروع التي ذكرها فيه بمسألة "الاستثناء 
تة ادف" ' وخرجها عليها, وأنها جائزة في كل يمين 
بلا خلاف, كانت يمينه بالله تعالى. كقوله: "والله لأفعلن 
كذا إن شاء زيد" أو كانت بغير الله, کا ااه 
طالق أو عبده حر إن شاء رفا وهو استثناء ينفع 
انهه على اانه الغلاقة الر راجن اء على اضل 


() سورة المائدة. الآية رقم(819). 


)0( 
() تقدم تخريجه. 
0( 
0( 


مناهج التحصيل(153-3/151). 
مناهج التحصيل(3/152). 
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"الاستثناء - ود ث و مف "إلا أن" إذا كان بمتشبيية 
آدمي جائز". والله أعلم. 


. الفرع الثاني: الاستثناء بمشيئة الله. 
فإنه ينفع في اليمين ا تعالى, إذا قصد E‏ 3 شاء 
الله" وجه الاستثناء بلا خلاف. 

وإن قصد بذلك الاستثناء امتثالا لقوله تعالى: جكب كّ 
الف 00ل . فلا ينفعه الاستثناء 
اتفاقا)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الاستثناء بمشيئة الله" 
وخر جه لبها وا ها جائزة وتفعة في التهون: إذ| قد وجه 
الاستثناء بلا خلاف, على ما بينه العلامة الرجراجي, بناءً 
على أصل "الاستثناء ب "أن" > وب "إلا أن" إذا كان 
بمشيئة الله جائز", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: اليمين بالعتاق والطلاق إذا استثنى 
ويه. 

قال رحمه الله: ( وأما اليمين بالعتاق والطلاق إذا 
استثنى فيه, مثل أن يقول: "إن فعلت كذا وكذاء وإن 
لم أفعل كذا وكذاء فامرأته طالق أو عبده حر أو 
عليه كذا وكذا من فعل البر إن شاء الله"» فهل 
بينفعه الاستثناء أم لا ينفعه ؟ قولان: 


*() سورة الكهف. الآية رقم .)۲٤-۲۳(‏ 
7() مناهج التحصيل(3/152). 
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أحدهما: أنه لا ينفعه جملة. وهو قول ابن القاسم في 
"المدونة' ' وغيرها. 

والثاني: التفصيل بين أن يكون الاستثناء راجعا إلى 
الفعل أو راجغ الى اليمين: 

فإن كان الاستثناء راجعا إلى الفعل, فإنه ينفعه. 

وإن كان راجعا إلى اليمين, فلا ينفعه إذا نوى به الطلاق 
والعتق وعمل البر. وهو قول ابن الماجشون واصبغ في 
کات "ابن الخو 

وذلك أن الاستثناء ولغو اليمين رخصة من الله تعالى 
لعباده, قال تعالى: جك ك 5 2 و ۇچ" وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى عاد كمن 
لم يحلف)). والرخصة إنما يترخص بها المطيع دون 
العاصي, وذلك أن أليمين بالله وجميع أسمائه الحسنى 
والاستثناء)!3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع 
السابق وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الاستثناء" 
وخرجه عليهاء وأنها جائزة وتنفعه في اليمين بالعتاق 
والطلاق إذا استثنى فيه. على مذهب التفصيل بين أن 
يكون الاسساء ر احا إلى الففل أو واجع الى النهين: 
فينفعه إذا كان اليمين راجعا إلي الفعل على ما بينه 
العلامة الرجراجيء بناءً على أصل "الاستثناء ب 
"إن" و "إلا ان" جاتز + :ؤاللة:اعلم. 


() سورة المائدة, الآية رقم(۸۹). 
() تقدم تخرجه. 


() مناهج التحصيل(153-3/152). 
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. الفرع الرابع: كم اديه أن ينعقد عليه 
الاستثناء أن ينعقد عليه 0 0 ذلك مر 0 
أحدهما: أن من ل أ عقي علب التميوواضة 
فاليمين تلزمه ولا ينفعه الاستثناء. وهو قول ابن المواز 
وإسماعيل القاضيء وقالا: (لابد للاستثناء من أن يأخذ من 
اليمين ولو الحرف الأخير. مثل أن يقول مثلا: "بالله الذي 
لا إله إلا هو" فإذا خطر له الاستثناء قبل أن ينطق 
بالواو. فإن الاستثناء ينفعه. 
'وإن خر الواو ثم خطر له الاستثناء عقيب اليمين, فإنه 
والثانى: انه تتفعه ا أا فضلة فة من قير 
ضهات كلد كاه وان الد تعفد ليه اله خطر ا 
بعد الفراغ من جميع حروف اليمين؛ وهو قول ابن القاسم) 


)1( 
الاستثناء. هل هو رفع أو حل؟ 


فمن رأى أن الاستثناء هو رفع اليمين: ومَنْعْه 
من الانعقاد. قال: لا ينتفع به إلا إذا أخذ بعض حروف 


البمية مزه اخرة: لأن النفيق قير ووا 


ومن رأى أن الاستثناء حل لليمين بعد انعقاده» 
قال: ينتفع به إذا وصله بيمينه. من غير صمات ولا كلام, 
وقد ظاهر فول ال الل عليه سام : ((من خليف 


*() مناهج التحصيل(154-3/153). 
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واستثنی عاد کمن لم یحلف))» وقوله: "من حلف" 

ظاهره أن اليمين قد تمٌّ وكمل)2) 

بيانه: لقد بين العلامة الر< ف اله اليسابق 
وجه علاقة هذا الفرع د "الاستثناء هل من 
شرطه أن ينعقد عليه اليمين أوليس ذلك من 
شرطه" وخرجه عليها على كلا الرأيسن وأنها جائزة ينتفع 
به إذا وصله بيمينه. من غير صمات ولا كلام على مذهب 
من رأى أن الاستثناء حل ل بعد انعقاده على 
ما بينه العلامة الرجراجيء شاء على اض "الاستثناء 
ليس من شرطه أن ينعقد عليه اليمين". والله أعلم. 


() مناهج التحصيل(3/154). 


: ىا ومن اقروت ال 
خرجها العلامة الرجراحي على مد السات ع 
يلي: 


قال رحمه الله: (وأما الاستثناء بغير حروفه, 

. فهو ان يقيد العموم بصفة ' '. وذلك يقتصي "إخراج 
عن لنشن على تلك السك عن الك الع" وه 
استثناء بالمعنى,. وله حكم الاستثناء في أنه لا ينتفع به إلا 
بحركة اللسان, واتصاله بالكلام. مثل أن يقول: "والله ما 
رأيت اليوم قرشيًا عاقلاً", فإن وصل "عاقلا" بالكلام 
نفعه, وإلا فلا. 

وهو -أعني الاستثناء- لا يكون إلا في أحد 
وجهين: 

أحدهما: العدد المسمى. والثاني: اللفظ الذي 

بقتضيه العمومء, وهو يحتمل الخصوص. 


فأما العدد | افلا يعدو من أن كوو دة 
بالتشمية على احادة: أو لم نص 


فإن نص بالتسمية على آحاده وأعيانه. مثل أن يقول: 
"والله لأعطين فلاناً وفلاناً وفلاناً ثلاثة دراهم إلا 
فلاناً منهم": لم ينفعه استثناؤه. 

قان لم ينض بالتسمية على آخادة واعياثة: متل أن 
يقول: "امرآته طالق Lili‏ إلا واحدةء إن فعل كذا 
إلا إذا عقد اليمين, أو يصح فيه الاستثناء وينتفع به, وإن لم 
عدن عات يميه إذا الشركة ب ووضاء يفيه آم 1١‏ علي 
قولين في المذهب: ....... إلى أن قال رحمه الله: 


» وهويحتمل 


الخضوض: ا أن 00 "والله لأعطين فلانا ثلاثة 
دراهم إن شاء الله" أو "إن شاء فلان" فهذا ينتفع 
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فيه بالاستثناء على الخلاف بين ابن القاسم وابن المواز 
فيما قدمناه2)9) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع تمت اله "الاستثناء بالمعنى" 
وخرجه عليها على كلا الرأيين وفي كلا المسألتين: 

-أما مسألة العدد المسمىء فإن لم ينص بالتسمية 
على آحاده وأعيانه فإنها جائزة وينتفع به إذا وصله بيمينه, 
بناءَ على أصل "الاستثناء ليس من شرطه أن ينعقد 
عليه اليمين": والله أعلم. 

-وأما مسألة اللفظ الذي يقتضي العموم» فهذا 
ينتفع فيه بالاستثناء کلت الخلاف, ولما بينه العلاامة 
الرجراجي من تعليل: بناءً على أضل "الاستثناء ليش 
من شرطه أن ينعقد عليه اليمين". والله أعلم. 


() ينظر: النوادر والزيادات(4/19), والمقدمات الممهدات( 
2)14. 
7() مناهج التحصيل(154-3149). 
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المىحث الخامس: الاسم 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث الا 
6« أولا: تعريف الاسم لغة. 

الاسم ىة !1) : مشتق من السمو. وهو: العلو والرفعة, 
يقال: سَمّوّت إذا علوت. 

وقيل م من السمة وهي: العلامة التي توضع على الشيء 
تعرف به. 

وفيه أربع لغات: اسم وأَسْمٌ بكسر الهمزة وضمها, 
وسُمٌ وسم م بكسر السين وضمها. 

0 النحاة "الاسم" بمعنيين افظالاحين: 

أولهما: ما يقابل الفعل والحرف. 

والثاني: ما يقابل الكنية واللقب. 

وبناء عليه فقد عرفوا الأسماء فقالوا هي: 
"سمات دالة على المسميات 

وقيل هو: "هو ما دل على معنى في نفسه غير 
مقترن. بأحد الأزمنة الثلاثة ٠"‏ 


وأما الأصوليون فقد بحثوا مسألة "الاسم" في 

تهم» من حبت علاقته بهذا العلم -اضول 

الفقه-» ومن أهم المسائل التي تناولوها بالبحث 
والدراسة: 


() ينظر: معجم مقايبس اللغة(99-3/98), مادة "سمو" 
قك الضحاء رض 510): وادة "يتنه" ولاخ لزي قا رين رض 
7 ). ومجموع الفتاوى(6/206). 

() ينظر: الصاحبي لابن فارس(ص57). 

() ينظر: تعريفات الجرجاني(ص23). 


تخريج الفروع على الأصول 850 مناهج التحصيل 
لسعم 


ع قشنا لة يد اللغات", هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ 
وقيل فيها: "لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف صلا" 
- ومسألة "هل يعون ان دمت الاسماء قاتينا ا 
وتقا سيم الأسماء: 


٠‏ تقاسيم الأسماء, وهي أربعة أقساه! 

الأول: ٠‏ وضعية, وهي الحقيقة. ۽ وهو: 0 المستعمل 
فى موصو عه الأصلى". 

ا الف حص الوا لظا اة 
بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمى, كما إذا 
أطلق لفكل "ال سه" هة خة الحيوا ن"المقترسين: 

والناني: عرفية, و هي : ما ثبتت بالعرف, وهو ما 
ا غليه المتخاطبون: سواء اكان ذلك عرقا عانًا أم 


i‏ تحضيفر الا اتال وره أن الوضه 
لكل ما و 

مثالها: ا الدعاء. والزكاة: الطهارة أو 
النماء. والحج: القصد. 

وق ال عع الصعلاةةو له افعال موو ص زات 
شروط وأركان. 

ار إخراج جزء مقذر من مقدار خاص ونوع خاص 

وت O O‏ ا E‏ 
له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. 


() ينظر: روضة الناظر(2/543) ٠‏ ومذكرة العلامة 
000 
*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 196). 
() ينظر: روضة الناظر(2/549),. ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 199-198). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الاسم". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة ب"الاسم"» وتطبيقاتها على النحو التالي: 

* المسائلة الأصولية الأولى: "إذا أطلق اللفظ حمل 
على | لمعنى الشرعي". 
1- تقرير مسألة "إذا أطلق اللفظ حمل على 
المعنى الشرعىي"1) 

"إذا أطلقت هذه الألفاظ في لسان الشرع, وكلام 
الفقهاء, يحب حمله لي الحقيقة الشرعية, ٠‏ دون اللغوية, 
ولا يكون مجملاء لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه 
الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية"2) 

وأما اذا علع يفن .أو ريه أن المراد :المع الاو 
أو الشرعي, فلا حلاف فى حقلة عن ما دل عليه التي آذ 
الفريتة : 

قال العلامة الشنقيطي: (واعلم أن التحقيق: حمل 
اللفظ على الحقيقة التو م القرى E‏ 
المجاز عند القائلين به إن دلت عليه قرينة)3) 
2- تطبيقاتها. ومن الفروع التي 5000 العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: الماء المستعمل. هل يستعمل في 
رفع الحدث مرة ثانية أم لإ؟ 

قال رحمه الله: (. ..اختلف فيه من أي قبيل هو؟ وهو 
الماء المستعمل. هل يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية أم 
لا؟ 


() ينظر: روضة الناظر(2/552): وإرشاد الفحول(66-1/63): ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص 199-198). 

7 ينظر: روضة الناظر(2/552). 

() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص199). 
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ونة!! : 
ا | 

ولغية الملك في غير المدونة أنه يمسح به إذا کان الماء 
كثيراء وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
هذا الماء, هل يطلق عليه اسم الماء بإطلاق أم 


لا؟ 
فمن رأى أنه ماء مطلق وأن هذا الاسم يتناوله. قال: 
إنه يستعمل. 1 
ومن راى: أنة لا يظلق غلية هذا الاسم قال لا يستعمل) 
(3), 


بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وه علاقفة. هدا افرع بم اله "الاسمم" وخرجه على 
المذهبين: فالقائلون بأنه ماء مطلق وأن هذا الاسم يتناوله, 
قال: إنه يست 

والقائلون بأنه لا يطلق عليه هذا الاسم قال: لا 
يستعملء على ما بينه العلامة الرجراجيء بناءَ على أصل 
"إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الشرعي", 
والله أعلم. 


* الفرع الثاني: في خطبة الجمعة, فما القدر الذي 
يجب منها ويقع الاجتزاء به؟ 

قال رحمه الله وغلى الل و جوا كما الققور 
الذي يجب منها ويقع الاجتزاء به؟ فاختلف فيه المذهب 


)(١‏ ينظر: التفريع(1/195)., والنوادر والزيادات(1/71). 
() مناهج التحصيل(106-1/105). 
() مناهج التحصيل(1/106). 
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على قولین :, 

احدهما: انه لابد من خطبتين يفصل بينهما بجلسة, 
ويجزئه أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام 
العرب, المؤلف المنظوم المبتدأ بالحمد لله. وبه قال 
الشافعي” إلا أنه اشترط أن تكون فيه الصلاة على محمد 
صلي الله عليه وسلم. ويوصي بتقوى الله العظيم, ويقرأ 
شينا من القران فى الأولى, ويدعو في الآخرة 

والقول الثاني: أنه يخطب خطبتين,. فإن نسي 
الثانية, أو حصر عنهاء أو تركهاء فالأولى تكفيهم, ولو لم 
يكن أيضا أتم الأولى إلا أنه أثنى على الله وتشهد وأمر 
و ووعظٍ وقال خيراء أو إن كان خفيفاً جداً فذلك 
يجزئهم عنه)( 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل يجزئ من 
ذلك أقل ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم 
الشرعي؟ 

فمن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم 
اللغوق لم يشترط فيها شنينا من الأقوال. القى نفلت عتهة 
صلى الله عليه وسلم فيها. 

ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم 
الشرعي اشترط فيها حصول الأقوال التي نقلت من خطبه 
عليه ال 
وجه كك هذا ال نمسالة ا , 00 أن د 


() ينظر: المعونة(306-1/305), وشرح التلقين(ص979). 
2() ينظر: المجموع للنووي(4/433). 
() مناهج التحصيل(542-1/541). 
() مناهج التحصيل(542-1/541). 
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من ذلك أقل ما يقع عل 
إذا أطلد الله حا ES‏ الشرعي, بناء على أ 
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المسألة الأصولية الثانية: الحكم المتعلق بما 
له أول وآخر من الأسماء, هل يتعلق بأوائلها أو 
بأواخرها؟ 
1- تقرير مسألة "الحكم المتعلق بما له أول 
وآخر من الأسماء, هل يتعلق بأوائلها أو 
بأواخرها"؟. 
بمعنى: "هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها". 
وهذا الأصل ذكره العلامة ابن رشد في بداية المجتهد!" 
وله سسا لاختلاف الفقهاء في مسائلة كثيزة, وخةح علية 
فروعاء وذكر الخلاف المترتب عليها. 
0 ومعنى هذا الأصل هنا: أن الاسم إذا كان له أول وآخر, 
كأول اليد وآخرهاء فهل يصار في الحكم إلى الأول أو إلى 
الآخر؟ 


فإِذّا فما الواجب, هل المصير إلى أن "الأخذ بأوائل 

الأسماء واجب أم الأخذ بأواخرها هو المتعين؟". 
2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في الدم تراه المرأة بعد طهر فاصل, 
هل يسمى حيضة مستقلة أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وإن كانت رؤيتها بعد طهر فاصل 
هل يكون ذلك حيضة مستقلة, ويصح بها اد 
الأقراء؟ فالمذهب على قولين قائمين فز الودو ت 


والقول الثاني: أن الحيض لا يسمى حيضة, وأن 
الخصة. لا سنو حصا الا نما استفر من الذة وافضل ...1 


,)3( 


() ينظر: بداية المجتهد(1/12.و82). 
*() ينظر: التفريع(206-1/205), والذخيرة(1/373). 
() مناهج التحصيل(163-1/162). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الحكم 
المتعلق بما له أول ا من الأسماءء, هل بتعلق 
بأوائلها أو بأواخرها؟ والحيض مما له أول وآخر)( 

بيانه: : تخريج هذا الفرع علي فال "الاسم" 0 
لفظة "الحيض" في الشرع لها أحكام تخصهاء وتحديد ما 
تنطلق عليه وتترتب عليه هذه الأحكام مرجعه نظر الفقهاء في 
ذلك, وفي مسالتنا -الدم الذي تراه المراة بعد طهر 
فاصلء على الاختلاف الذي ذكره العلامة الرجراجي- 
مبني على أصل "الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها". والله أعلم. 

فمن رأى يأن حكم "الحيض" يتعلق بأول الأسماءء 
قول إن ما راه بعد طهر :فاص نمی حصا وخيضة: 
وان الدفعة واللمعة تسمى حيضا. 
ومن رائ خكم "الحيض "تعلق باخر الأسماء: يفول 
أن ها رات فد طهر فاصل لا مهي خيضا و ال ها 
اتن من ءالذة وانضل. 


٠‏ الفرع الثاني: في أقل الحيض. 

قال رحمه الله: (والجواب عن الفصل الرايع: في 
أقل الحيض. 

والذي يتحصل فيه في المذهب ثلاثة أقوال2): 

اندي أن دم الحيض لا أقل له. وان ال واللمعة 
تسمى حيضا.. ٤ ٤‏ 

والقول الثاني: ان الحيض ثلاثة ايام في العدة 
والاستبراء, وما دونها يكون حيضا بمنع الوطء وبمنع الصيام 
من غير أن يسقط وجوبه. ويمنع الصلاة ور 0 
وجوبها....۔ 


() مناهج التحصيل(163-1/162). 
() ينظر: المقدمات الممهدات(1/128). والتفريع(1/205). 
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والقول الثالث: أن أقل الحيض في العدة والاستبراء 


خمسة أيام .)0 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: الحكم هل 
يتعلق باوائل الأسماء 5 بأواخرها)2) 

سان تخريح هذا الفرع على مسال الاسم" كون 
لفظة "الحيض" في الشرع لها أحكام تخصهاء وتحديد ما 
تطلق ل رقب ا ةر الفقهاء 
في ذلكء, وفي مسألتنا -أقل الحيض على الاختلاف 
الذي ذكره العلامة الرجراجي- مبنيٍ على أصل 
"الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها". 
والله أعلم. 

فمن رأى بأن حكم "الحيض" يتعلق بأول الأسماء, 
نشول أن دم الخنض لا اقل لهد وأن الدقعة واللمعة تومن 
حيضا. 


. ومن رأى حكم "الحيض" يتعلق بآخر الأسماء. يقول: 
ان أقل الحيض إما ثلائة أيام في العدة والاستبراء أو 
حمسشة نامز على الات الف كو 


*() مناهج التحصيل(169-1/166). 
7() مناهج التحصيل(1/169). 
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المبحث السادس: حروف المعاني 
وفيه مطلبان: 


ال الأول: تقرسبر مبحث "روف 
المعاني 
لقد ا من الأصولييز في المبادئ مباحث في 
بعض الحروف التي ريما يحتاج إليها الأصوليون, ومن أهم 
ما نات 
1- حرف "الواو" 'هي لمطلق الجمع في الحكم دون 
الترتيب في الزمان". 
TE -2‏ "الفاء", و"هي للتعقيب والترتيب 
والتسبب "3 
3- حرف "ثم" و "هي للتراخي 
4- حرف "حتى" و "إلى" ا 


والت نحن عدو يعد 0 


() شرح تنقيح الفصول(ص93).: وإرشاد الفحول(1/80). 

2) شرح تنقيح الفصول(ص93). وإحكام الفصول للباجي(1/306- 
8) وإرشاد الفحول(1/80). 

7() شرح تنقيح الفصول(ص944).: وإحكام الفضول للياجي( 
1/308(. 

0 شرع تنقية الفصضول( ض95 واحخكام القضول للقاجى 
09/). 

5() شرح تنقيح القفضول(ص95).: وإحكام الفصول للباجي( 
1/298(. 

“() شرح تنقيح الفصول(ص96). 

"() شرج تتقيج القضول(ض07)::و|[خكام الفضول لليتاجى( 
3). 


تخريج الفروع على الأصول 859 مناهج التحصيل 
rn‏ 


8- وحرف "أو" و "إما" للتخييرء والإياحة, أو للشك. أو 
للإبيهام, 0 

9- وحرف "إن" ' و"كل ما تضمن معناها" منغل: 
"من" و"ما" و"أي" و"متى" فهي للشرط2) 
0- وحرف "لو" مثل هذه الكلمات في ٠‏ الشرط. وهي 
تدل على انتفاء الشيء لانتفاء 0 وكذلك حرف 

"لو" "تدل على انتفاء الشيء لوجود غير 08 
11- وحرف "بل" لإبطال ر ا وإيجابه 
للنا: 

ني 

2- ا بِدَكْر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر©2. 


5 شخ فخ الفض ول( ض97 واحكام الفتسول اجى 
4/). 

1) شرح تنقيخ القفضول(ص98). وإحكام الفضول للباجي( 
301-0). 

() شرح تنقيح الفصول(ص99-98), وإحكام الفصول للباجي( 
2)5. 

7() شرح تنقيح الفصول(ص100). 

“() شرح تنقيح الفصول(ص101). 

”() شرح تنقيح الفصول(ص102), وإحكام الفصول للباجي( 
1/9 .. 

6() شرح تنقيح الفصول(ص103-102). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"حروف المعاني". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة "بحروف المعاني" 4 وتطبيقاتهاء وذلك 
بذكر ما أورده العلامة الرجراجي رحمه الله من 
هذه الحروف في كتابه "مناهج التحصيل" وخرج 
عليه فروعا: 


لص مد سر كا ا س E‏ 


قال ر الله: 0 ا أن موضوعية ”"الفاء" 


انها وین ا التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسالة "جرف الفاء للتعقيب" ما يلي: 

© فرع: في معاقبة المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام. 

قال رحمه الله [والعساوي وهو المطابق! أن يكير 
مع الإمام من غير أن يسبق أحدهما الآخر, واختلف 
المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال2) 

أحدها: أنه يعيد الصلاة. ...-والثاني: أثة يعيد التكبير, 
فإن لم يفعل أجزأته صلاته....- والثالث: التفصيل بين أن 
يسبقه الإمام بشيء من حروف ا أو لا يسيقة 
بشيء ولو بحرف واحد فلا يجزئه. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جل الإمام 0 
به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا)) الحديث2)؟ 


() مناهج التحصيل(240-1/239). 
*() ينظر: النوادر والزيادات(1/298), والبيان والتحصيل(94-2/93). 
7() مناهج التحصيل(240-1/239). 
0( رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله که 0 
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فهل مراده صلی الله عليه وسلم معاقبة الإمام في 
أفعاله وأقواله. حتى لا ر يسبق ولا اجر عنه بتكبير, وان 
يكون فعل المأموم وقوله عقيب فعله وقوله, ولاسيما 
أن موضوعية الفاء عند العرب للتعقيب, فتكون 
صلاته مطابقة , وعلى هذا المعنى فاسدة. 

أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اتباع الإمام 
واعتقاد الاقتداء به واستشعار النيةنباتة في حكمه دان 
أفعاله منوطة بأفعاله, وصلاته مرتبطة بصلاته حتى لا يجوز 
أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة وأقوالها, حتى إن 
المأموم يعتقد أن مطابقة الإمام في سائر الأركان أولى 
وأجدر بالاقتداء. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم 
لموضوعية الفاء. فتكون صلاة الماموم على هذا الحاصل 
جائزة صحيحة وبالله التوفيق)!1) 

بيانه: لقد بين العلامة ااا المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع يغتمالة "حرف الفاء للتعقيب" 
وذلك أن المعاموم يجب عليه معاقبة الإمام في أفعاله 
وأقواله حتى لا يُسُبق ولا يُتأخر عنه بتكبير, وأن يكون فعل 
المأ فوم ؤقولة. كت فعلم لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»ء فإذا 
كبر فكبروا)), بناء على أصل ' 'حرف الفاء للتعقيب", 
والله أعلم. 


قال رحمه الله: ا أن لار نين عن رسدول الله 
ضلى الله عليه وسلم ندم العتق وتأخير الطغام يواة 
التخيير..... إلى أن قال رحمه الله: 


الصلاة. الحديث رقم(722). ومسلم في صحيحه(ص133), في كتاب 
الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام, الحديث رقم(414). 
*() مناهج التحصيل(240-1/239). 
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امهنا شاء)1) 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي غلى مسالة "خرف الواو للتخبير" عا 


0 : القوع الأول فياف القع يوذ دفي كا 
انتهاك حرمة رمضان. 

قال رحمه الله: (والجواب عن السؤال الثالث: 
في الصنف الذي يبدا به. 

فقد اختلف فيه المذهب على أربعة أقوال2) 

أحدها: أنه يبدأ بالطعام, قال ابن القاسم, "ولا يعرف 
مالك في الكفارة غير الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولا 
بالضياه "67 000 

والثاني: التفصيل بين الإفطار بأكل أو جماع, فإن 
كان بأكل فالبداءة بالإطعام أولا على طريق الاستحباب. 
وان كان بالجماع فالبداءة بالعتق 0 

والقول الثالث: إن كان فطره بأكل أو شرب فليكفر 
بالإطعام خاصة, وإن كان بجماع فبالعتق أو الصيام 55 

والقول الرابع: أنه يبدأ بأي الأصناف اللاي شاء 
عملة بلا تفصيل هر أى شىء كان الافطار 3 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() مناهج التحصيل(148-2/147). 
() ينظر: الجامع لمسائل المدونة(ص1178-1177). 
() المدونة (1/218). 
() مناهج التحصيل(147-2/146). 
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قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: معارضة القياس 
بخبر الواحد. 

وذلك أن الأنر ثبت عن رشول الله ضلى الله عليه 
وسلم بتقديم العتق وتأخير الطعام"' بواو التخيير. فكان 
الأصل: يقتضى«متابعة- ما تابعة النبى صلق الله علية:وشلم: 
وان كا لك جراد ولك فة الى ضيلئ الله قلية 
وسلم بالعتق وختم بالطعام لا يخلو من فائدة, غير أن 
التخيير يشعر بالإباحة أن يسبق ايهما شاء)) 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "حرف الواو للتخيير" 
وذلك أنه ورد في حديث الأعرابي إذ سأله رسول الله صلى 
الله غليه ويسلم:هل. تسنتطيع أن تعتتق رقية؟ 'ققال: لا. 
فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. 
فقال: وهل تستطيع آن.تطعم ستين. ميسشتكيا؟ فققفال: لا..) 


(3), 
فهذه الرواية التي ذكرها الرجراجي فيها ذكر "حرف 
الواو". في قوله" (...وهل تستطيع أن تطعم ستين 
مشكيناً؟ فقال؛ لا...), وهي للتخيير المشعر للإباحة, 
وعليه فله أن e‏ شاء, بناء على اضل "حرف 

الواو:للتخيير",:واللة أغلم. 


)0( أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه (335) في كتاب 
الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم, 
الحديث رقم(1111/82). 

7() مناهج التحصيل(148-2/147). 
() تقدم لفظه قريبا. 
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قال ر خمه الله ووا على التكيين ا موو 
"أو" في كلام العرب للتخيير في غالب الاستعمالء وإن 
كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب اسم امعد سيوم 
الأحوال وحالات الألفاظ ...2 


اها ون الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "حرف "أو . للتخيير" ما 
يلي: 


٠‏ الفرع الأول: كفارة انتهاك حرمة رمضانء هل هي 
على الترتيب أو على التخيير؟ 

قال رحمه الله: (والجواب عن السؤال الثاني: 
الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فالمذهب 
على قولين”: ‏ 

اف انها على التخيير دون الترتيب, وهو 
المشهور. 
والثاني: انها على الترتيب. وهو قول ابن حبيب من 
أصحابنا)!. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض الآثار 
وتجاذب الاعتبار. 

فمنها حديث الأعرابي إذ سأله رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: 

قل تسقطية أن توم شهرين من ابعين؟ مقا لا. فقال: 
وهل تستطيع أن ن تطعم ستين مسكيناً؟ فقال: لا .. إلى آخر 


() مناهج التحصيل(2/146). 

() ينظر: التفريع(1/307), والمعونة(1/478). 
() مناهج التحصيل(2/146). 
() سبق تخريجه قريبا. 
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. ويعارضه ما خرجه مالك أن رجلا أفطر في رمضان 
فامره: وسشول' الله :صلت اللو علية وسله أن بعتي رقبة أو 
يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسکينا”. وهذا 
على التخييرء إذ موضوعية أو في كلام العرب 
للتخيير في غالب الاستعمال: وإن كان ذلك من 
لفظ الراوي الصاحب إذ هم أقعد بمفهوم الأحوال 
وحالات الالفاظ)2) 


بيانه: تمدن ا ار ا لطت اا 
وجه علاقة هذا الفرع بمسالة "حرف الواو للتخيير" 
وذلك أنه ورد في الحديث الذي تقدم ذكره: ( E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتّق رقبة أو يصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً. ..(- 

فهذه الرواية فيها ذكر "حرف الواو": وهي للتخيير 
المشعر للإباحة» وعليه فله ان ¿ يسبق يايها شاءء بناء 
على اصل "حرف الواو للتخيير" . والله اعلم. 


* الفرع الثاني: في عقوبات المحاربين. هل هي على 
الترتيب أم على التخيير؟ 

قال رحمه الله: (...فإذا قدر عليهم الإمام قبل التوبة 
فإنه عمل فتهم .ها ادل اللخ في انت المحاريين. 2 


+ ج هعرج داح ايز 0د ند 3 ور كد 


253-55 الأب فهذه العة رياف المي آم الله ل 


() ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رجلا أفطر 
في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
بعتق رقبة أو صَيام شهرين متتابعين أو إطعام 
سن مسكينا)). 
. رواه مالك الموطأ(1/296)., في كتاب الصيام, باب كفارة من 
0 في وتار الخويية رقم 28 ينوم از ام .قن 
صحيحه(ص334), في كتاب اماد باب تغليظ تحريم الجماع في 
() مناهج التحصيل (2/146). 
() سورة المائدة, جزء الآية رقم(33). 
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الاقام باقامتها على المخار شن قير ان العلماء اختلفوا 
فيهاء هل هي على الترتيب أو على التخيير)". 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج علي 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل حرف "أو" 
في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب 
جناياتهم؟)2 


بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسالة "حرف الواو للتخيير" 
وذلك أنه ورد في قوله تعالى: چچ کک را ل الود 
و ررق كه 5ك EE‏ . التخيير 
في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاق: والافن راجع .في ذلك 
إلى اجتهاد الإمام' 7 على ها دت إليه الإمام مالك. وذلك 
أن "حرف الواو", للتخييرء بناء على اصل "حرف 
الواو للتخيير", والله اعلم. 


1 


"0 مناهج التحصيل(10/74). 
2 مناهج التحصيل(10/75). 
)( 

() 


بن 


سورة المائدة, جزء الآية رقم(33). 
مناهج التحصيل(75-10/74). 


4 
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_ منبعا له. _ جنر يي حيعى. red‏ “كله 


قال رحمه الله: (فقوله: چ[ [اج. فيجوز الوطء, 
وتخاطب بالعبادات, لأن حكمها حينئذ حكم الجنب, 7 


الغاية من شرطها أن يكون ما بعدها مخالف لما قبلها... 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "حرف "حتى" للغاية" ما 
يلي: 


٠‏ فرع: حكم الحائض فيما يخص الصلاة والصيام إذا 
رأت الطهر. 

قال رحمه الله: (...غير أن ابن بشير أشار إلى أن 
المتأخرين تأولوا الخلاف على المذهب, كيف يفرق بين الصلاة 
يس امو ا ا OE‏ 
ززعت قية: فعند ذلك تخاطب بالضلاة. 

وقالوا في الصيام إنها بنفس ما ترق الظهر تكون مخاطية 
إن كانت في زمان ينعقد فيه الصيام, ا 
أولى أن يقال إنها مخاطبة بالصلاة من حين رأت الطهر وإن 
كانت لا تفرغ من الغسل إلا بعد خروج الوقت كما قلنا في 
المجنون والنصراني على أحد الأقوال, وذلك أحوط للصلاة, إذ 
ا يحب قليها قضاء ها خترع وة وشال في الصباع انها لا 
تخاطب إلا بعد الاغتسال و فلوكان 
الدين بالقياس لكان الأمر كذلك....)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (....فقال أصحابنا: هذا في 
أصحاب الأعذار كالحائض إذا طهرت مثل ما ذكرناه. 

فانظر هل حد لها النبي صلى الله عليه وسلم حدّا من 


*() مناهج التحصيل(111-2/109). 
() مناهج التحصيل(111-2/109). 


تخريج الفروع على الأصول 868 مناهج التحصيل 
م 


الاغتسال ومقدار الاغتسال أو أشار إليه. وليس في الأخبار 
سو يدل لىل فإذا الخرجة إل قولة: فال ك5 > 
لا لآلا [] كج الآية2) 

فقوله: ج[] [|اج. فيجوز الوطء, وتخاطب بالعبادات, لأن 
حكمها حينئذ حكم الجنب, م د أن يكون 
ما توا مالف لما قيا 

تفافة: لقذ ين العلامنة r‏ المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع نمسا لة حرف "'حتى ' وا موضوعها 
"الغابة". 

وعليه لا يُقرق بين الصلاة والصيام في الحكم في حق 
الحائض إذا طهرت من الحيض, فتخاطب بهما جميعا لقوله 
تعالى: چا |]چ. وحرف "حتى" في موضوعية الاستعمال 
في وضع اللغة بمعنى الغاية", بناء على أصل "حرف 
"'حتى ' ' موضوعها الغاية": والله آ6 


0 تسؤرة النقوة: الآنة برقم [222): 
() مناهج التحصيل(111-2/109). 


تخريج الفروع على الأصول 869 مناهج التحصيل 
e‏ 


قال رحمه الله: (.... و" إلى" في موضوعية 
الاستعمال في وضع اللغة بمعنی الغاية. ٠‏ ومن شروط 
الغاية: "أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها")2) 

وقال أيضا: قال رحمه الله: (...لأن "إلى" فائدتها 
الغاية» فيجب أن تحمل على مو ضوعها حتى يقدم الدليل 
أنه أريد به الشرط ...إلى أن قاله: والأصل في الصيغ 
الحقيقة, ولا تصرف إلى المجاز 1 بدليل قاطع. و"إلى 
موضوعها "الغاية" كما ذكروا... 

تطبيقاتها. ومن الفروع ا خرجها العلامة 
الرجراجي علي مسالة "حر ف "إلى" للغاية" ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: فيمن نذر المشي إلى مكة. هل يلزمه 
مشي المناسك آم لا؟ 

قال رحمه الله: (. .. فمن اعتبر الألفاظ. قال: لا 
بلزمه مشي المناسك, لأنه قال: "إلى مكة". و"إلى" في 
us‏ الغاية: "أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلا" 
د ٠‏ لمشي ا اا e‏ 
المشي وثمرته)3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

تات لف بين العلامة الزهراجن في المقطع الان 
وجه علاقة هذا الفرع بعسالة حرف "إلى" وان موضوعها 
"الغاية". وعليه يكون من نذر المشي إلى مكة؛ لا يلزمه 
مشي المناسك, لأنه قال: "إلى مكة", وحرف "الى" في 


*() مناهج التحصيل(3/95). 
() مناهج التحصيل(5/53). 
() مناهج التحصيل(3/95). 


تخريج الفروع على الأصول 870 مناهج التحصيل 
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اش 'حرف "إلى" موضوعها الغاية" 1 والله 


٠‏ الفرع الثاني: فيمن قال لزوجته: "أنت علي كظهر 
0 من الآن إلى شهر' EE‏ ت علي كظهر اا إلى قدوم 

قال رحمه الله: (. ..مثل قوله "أنت ت علي كظهر 
أمي من الآن إلى شهر'"". هل يتعدذ الظهار ذلك الوقت 
أم لا؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه يتعدّاه ويلزمه وإن خرج الوقت الذي علق 
عليه الظهار... 

والثاني: أنه لا شيء عليه. ويسقط عنه الظهار إذا 
خرج الأجل قبل أن يعود.. 

اما قوله: "انت علي كظهر امئ إلى قدوم 
فلان' ٠‏ فقد قال في المدونة: "أنه لا يكون مظاهرا حتى 
يقدم فلان", بمنزلة من قال: "نت ت طالق إلى قدوم فلان", 
إنه لا يلزمه الظهار فيها حتى يقدم فلان. 

فتاول أكثرهم أن "إلى" بمعنى "عند" انها كالشرط 

لا كالأجل, ألا تراه قال في الكتاب: "فإن لم يقدم فلانء, فلا 
يقع ظهار ولا طلاق") "ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وفرق أبو الحسن اللخمي بين 
الظهار والطلاق: فيلزمه الظهار من الآن. ولا يلزمه الطلاق 
حتى يقدم فلان 
قال: 3 "إلى "" فائدتها الغاية, قيعت أن تحمل على 
موضوعها حتى a‏ الدليل أنه أريد به الشرط المفهوم 
من قوله "أنت » علي كظهر افى إلى قدوم فلان" 
اا فإذا ققدم سقط 
عنه الظهار إن لم تقع منه العودة قبل قدومه 3111 


*() مناهج التحصيل(52-5/51). 


تخريج الفروع على الأصول 871 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


ودا رالد ى قال :رى الله عنه ظلناقة فى المعين: 
والأصل في الصيغ الحقيقة. ولا تصرف إلى المجاز 1 بدليل 
قاطع. و"إلى" موضوعها "الغاية" كما ذكروا.. 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع 986 
وجه علاقة هذا الفرع E‏ حرف "إلى' "وان موضوعها 
"الغاية"» وعليه يكون من قال لزوجته "أنت علي 
كظهر أمي من الآن إلى شهر" أنه لا شيء عليه, 
ويسقط عنه الظهار إذا خرج الأجل قبل أن يعود. 

ومن: فثال: "أت علي كظهر أمي إلى قدوم 
فلان" انها من الآن عليه كظهر اه حتى يَقدُّم, فإذا ققدم 
سقط عنه الظهار إن لم تقع منه العودة قبل قدومه. 

وكل ذلك بناء على أصل "حرف "إلى" موضوعها 

الغاية":.والله أغله. 


7 مناهج التحصيل(53-5/52). 


تخريج الفروع على الأصول 872 مناهج التحصيل 
وتا 


بع + جر كد م ف سك عر ير كح م ع سصواع ع مناه نك ع ع بح 000 8 الما سي لاا اك 5 


1S"‏ |" و "مقي مم" و"'متی' "ن" ' و"ما" 


قال الرجراجي رحمه الله: (والطلاق المقيد له 
ة ألفاظ ٠:‏ "كلما" o‏ م" و 5 و"إذا" 
وان" كن و "کے ا 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "حرف "إلى" للغاية" ما 
يلي: 


» فرع: في الطلاق المقيّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت 
طالق كلما شئت, فهل يتعد ذلك المجلس أم لا؟ 

قال رحمه الله: (فأما "كلما". إذا قال لها: "أنت 
طالق كلما شئت": فلا خلاف أنه يتعدى الما وأن 
الوطء بطوعها لا يقطعهاء ولهاٍ أن تقضي! الف سه 
المرة, لأن ذلك تفويیض . e‏ 

بهانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
"التفويض " و اغلبم يمون من شال اروعية "انك E‏ 
كلما شئت" أن ذلك يتعدى المجلس, ولها أن وي المرة 
بعد المرة؛ لأن ذلك تفويض, . بناء على أصل ' حرف 
بالمشيئة". والله أعلم. 


'() مناهج التحصيل(4/88). 
() مناهج التحصيل(4/88). 


تخريج الفروع على الأصول 873 مناهج التحصيل 
يا 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي 1 ألة "حرف 5 ما" و 010 
للتفويض" ما يلي: 

٠»‏ فرع: في الطلاق. المقيّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت 


قال رحمه الله: (وأما "متى ما" و"متى" . فلا 
خلاف انا يتعديان المجلس, واختلف هل يزول ذلك من 
يدها إذا وطئها طائعة أم لا؟ على قولين. 
8 إلا أن قوف أن يكون "مئ ما" بمزلة "كلما" در 


نناقة: لق ين العامة الرجراجي في المقطة السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة حرف "متى ما" و"متى". 

وعلى كون موضوعهما "التفويض"» يكون من قال 
لزوجته "أنت طالق متى ما شئكت" او ' YE‏ شئت ", ان 
ذلك تدان المجلس: وها أن تقضي القرة يغه المزة. 
ذلك قوفن اء على أضل حزق فی يا و 
موضوعها التفويض في الطلاق المقيد بالمشيئة", 
والله أعلم. 


() مناهج التحصيل(4/88). 


تخريج الفروع على الأصول 874 مناهج التحصيل 
ق 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسالة "حرف "إن" و"إذا" 
للتفويض" ما يلي: 

٠»‏ فرع: في الطلاق المقيّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت 
طالق إن شئت, أو إذا ن شئت» فهل يتعديان المجلس أم لا؟ 
قال رحمه الله: (وأما "إن" و "إذا", فهل هما 
كالتفويض فيتعديان المجلس قولا واحدا أم لا؟ فالمذهب 

على أربعة أقوال: 

أحدها: أنها كالتفويض مثل: 'متى ما" و"متى ", 
داهجا بتعديان على قول مالل جميعا.».... 

والقول الثاني: أن ذلك لا يتعدى المجلس 5 

والثالث: التفصيل بين "إن" و"إذا". فإن بمنزلة 
التمليك المطلق» واذا يمنرلة "مقي" فيتعدى المجلين 
فيكون تفويضا..... إلى أن قال رحمه الله: 

وذلك أن "إذا" ظرف لما يأتي من الزمان, قال الله 
تعالى: جح [] ب ب راط و"إن 0 شرطية, وذلك موضوعهما 
في اللغة, إلا أن الاستعمال قد ينقل كل واحد منهما عن 
وضعه اللقوي) !7 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ومثار الخلاف بين "إن" و"إذا" 
هل النظر إلى وضعهما في عرف اللغة, أو النظر إلى 
وضعهما في عرف الاستعمال؟ 

والقول الرابع: التفصيل بين الطلاق والتمليك...)2 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة حرف "إن ن'" و" إذا". 


() مناهج التحصيل(291-4/288). 
() مناهج التحصيل(4/291). 


تخريج الفروع على الأصول 825 مناهج التحصيل 
رجراش 


وعلى كون موضوعهما "التفويض"» يكون من قال 
لزوجته. "انث طالق إن شتت" ] و "إذا شئت" ٠‏ أن ذلك 
يتعديان المجلسء ولها أن تقضي المرة بعد المرة. لأن ذلك 
تفويض. بناء على اصل ' 'حرف "إن و"إذا' ' موضوعها 


التفويض في الطلاق المقّد بالمشيئة" والله أعلم. 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "حرف "ما" و"كم" للغاية" 
ما يلي: 

٠‏ فرع: في الطلاق المقيّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت 


ظالق ها شكت": أو "كم شنت" فمل يتعديان اسا 7 


لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما "ما" و"كم" فتخيير في 
العدد دون الأمد في الطلاق والتمليك جميعا, ولا خلاف في 
دل 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة حرف "ما" و 

وعلى كون موضوعهما "للتخيير ف الخدد دون 

الأمد", يكون. من قال لزوجته "انت طالق فا شتت" أو 
"كم شئت", ', أن ذلك تفويض لها في اختيار العدد دون 
الأمد. بناء على أصل ' 'حرف "ما" و"كم" موضوعها 
التفويض في العدد دون الأمد في الطلاق المقيّد 
تالمتيقة": والله اعلم: 


() مناهج التحصيل(4/291). 


تخريج الفروع على الأصول 876 مناهج التحصيل 
رجراش 


حرف "الواو" "لمطلق الجمع في الحكم دون 
الترتيب في الزمان 

تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "حرف "الواو" لمطلق 


فرع: فيمن قال: "أنت طالق وطالق" بالواو. فهل 
الشمىءء بعطف عل A.‏ ل 


الفصل الثاني 


بیان الأصول المتعلقة بدرجة 
الد لالات 


وفيه أربعة مباحث: 
المىحتث الأول: المفسر والص 
ر المبحث الثاني: الظاهر والمؤوّل 


المبحث الالت؛ المنطوق والمقهوم 
المبحث الرابع: البيان والإجمال 


تخريج الفروع على الأصول 877 مناهج التحصيل 
ا 


نفدم اللفظ باعتيارات عدة,. ومن اقونامة التي لها 
1 )نر كفت الإفادة احتماله 


لقد ذكر الأصوليون أن الكلام المفيد 5 أقسام7): 
نص» وظاهرء و ْ 

ويزهان 31 أن اللفظ لا يخلو من أمرين: 

أولآا: قاما ان تمل معنن واخة لاقيرة: فيو 
TE‏ 

ومثاله: قوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) الآية. 


ثانيا: وإما أن يحتمل معنيين فأكثر, وهذا له حالتان. 

الأولى: أن يكون في احدها اظهر من غيرها. فهذاهو 
"الظاهر". ومقابله المحتمل المرجوح. 

مثاله: الأسد. فإنه ظاهر في الحيوان المفترس, 
ومحتمل في الرجل الشجاع. 

والثانية: أن تتساوى الاحتمالات أو الاحتمالان, بألا 
يكؤن احذهما اظهر من الآخر: فهذا هو "المجمل". 

مناله: العين, والقرء, ونحوهما. 

وها ان المجمل محتاج إلى البيان. وكما أن الظاهر 
قد يرد عليه التأويل فيكون مؤولاً. تكون الألفاظ التي يدور 
عليها الكلام خحمسة: : النص, والظاهر, والمؤول: والمجمل,. 
والبيان. 

2)- باعتبار د المع 
من اهم اقسام اللفظ باعتبار ee.‏ وخفائه: 
النص الا والمجمل والمؤول. 


.)200 روص الناظر( 2/26). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص‎ E U 
384 ومعالم أصول الفقه(ص‎ 


تخريج الفروع على الأصول 878 مناهج التحصيل 
م 


فأما النص فيقابله المشكل١).‏ 

وأما المفسّر فيقابله المجمل©). 
وأما الظاهر فيقابله الخفي*. 

2)- من حيث وضوح الدلالة ومراتبه: 


وأما من حيث وضوح الدلالة ومراتبه, فينقسم إلى: 
الظاهر. والنص, والمفسّر, والمحكم. 

"والواضح الدلالة من النصوص: ما دل على المراد 
منه بنفس صيغته من غير توقف على امر خارجي. 

فإن كان يحتمل التأويل, والمراد منه ليس هو المقصود 
أضال خن سا فد تفي الظاهر. 

وإن كان يحتمل التأويل, والمراد منه هو المقصود 
اضاله من ساك سفن التض: 

وان كان لا حتمل الافل قل جه اة هه 


اا اننا مسولا ل ا 
المحكم "4) 


07 لكل ها كان الخفاء قكه من نفس الضيعة "توقاليا ها 
يكون الخفاءٍ فيه من تعدد معاني اللفظ. 

مثاله: قولّة تعالى: چچ × ج چ چچچ سورة البقرة: جزء الآية رقم( 
۲۲۸( = 

=فلفظ القرء الوارد في هذه الآية هو في نفس صيغته يحتمل 
أن يكون المراد به "الحيض", كما ذهب اليه الاجخاف وتحتمل أن 
كون العزاد به "الظهر": على مذهب الشافعية» وعلى هذا فهو 
مشكل لعدم تحديد المعنى المراد منه. 

وحكمة: عدم جواز العمل ر به قبل معرفة المراد منه» وذهاب 
إشكاله. 

*()سياتي: الكلام عة قى الفبحت الزانة: "اليبان؟ والاحمال" من 
هذا الفصل. 

() الخفي: "لفظ وضع لمفهوم له أفراد عرّض لبَعْضٍ أفراده 

“[انظرة علم أضوله الفعه رض 150): 


١ : | تخريج‎ 


تخريج الفروع على الأصول 880 مناهج التحصيل 
س 


a 


المطلب الأول: تقرير الأصل. 


النص في اللغة” E‏ والارتقماع و 
تيك الليحة. زانسهاء أي: رفعته واظهرته, ومنه متَصَّة 
٠ 5‏ وهو الكرسي الذي تجلس عليه لأجل ظهورها. 
وقبل: النض هه الرقع إلى غابة ها ينيغى: 


© ثانيا: تعريف "النص" اصطلاحا. ومن عبارات 
الأصوليين في تحديد معناه في الاصطلاح. ما يلي: 

النص هو: "فا ول على ى واد من فسن اهال 
لغيره". 


مثاله: قولف عالف: ME E‏ 4 لط لا 
5 11 لآ 1 [الاجثه فلفظ العدد في قوله تعالى: چ[ [] 
>U‏ 4 شامل لأفراده على وجه الحصر فلا يحتمل غيرها. 
٭ ثالنا: تعريف 'المحسر e‏ 

المَفَسّرٌ في اللغة” ال ار 
فَسَرْت الشيء أَفْسِرّة بالكسر فسرًا. 

والفَسرٌ كالتّفسيرء ومعناه: البيان والكشف. 


0 فط معفم الجاع رض 7:)00351644القمنا مون 
لاس016 
() ينظر: إحكام الفصول(316-1/315). والإشارات(ص49), 
قريب الوضول رض 85 .فاد الال للعلا هه اين بات 
4). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص.200). 
7() سورة البقرة, جزء الآية رقم(196). 
4() سورة البقرة, جزء الآية رقم(196). 
5) ينظر مف الصجاع راض 2812 الفاموش الط ص 589 
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وقيل: التفسير والتأويل واحد. 


# رابعا: تعريف "المفشّر" اصطلاحا. ومما قيل 
في معناه الاصطلاحي ما يلي: 
المفسن هو "ما ظهر الفرادءية :من اللفظ مان فن 
لاا ل ا فال الأو 
وال: 5 7( 
وقيل هو: "ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلاً 
لا يبقى معه احتمال للتأويل"2) 


مثاله: قوله تعالى: چگ گ كيجا فهذه الصيغة تدل 
احتمال إرادة افا ادن الخدة المعين ل يسيمل ريناده 
ولا تفضا 

وقولة تعالى: ع" دف فان كلمة "كافة؟ تفن 


ينظر: أصول الشاشي(ص 52). 
سورة النور, جزء الاية رقم(4). 
سورة التوبة, جزء الآية رقم(36). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"المفسر والنص". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة "بالمفسر والنص"» وتطبيقاتها على 
النحو التالي: 
1- تقرير مسألة: "المفسر والنص". 

ومن المباحث الأصولية ذات E‏ اللغفوى والأضصولي 
"المفسر والنص", ٠‏ فمن حيث كونها مباحث لغوية فظاهر, 
وأما من حيث إنها قواعد للألفاظ في النصوص الشرعية فهي 
أصولية 
قر والنص يعتبر من الواضح الدلالة من 
النصوص, وذلك أنها تدل على المراد منه بنفس صيغته من 
غير و تف على أمر خاركئ:.واق: كان النصن. يعتمل التافيئل 


بخلاف المفسّر. 

حكم العمل بالنص والمفسر: 

1)- حكم النص١! SE‏ وأن لا يعدل عنه 
إلا بنسخ. 


2)- وحكم المفسر: وجوب العمل به كما فصل, ولا 
تمل ان يصرف عن ظاهره. 
2- تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على ا "النص والمفسر" ما يلي: 
٠‏ الفرع الأول: في الصيام بالرواية أو بالشهادة. 
قال رحمه الله: (فإن صام بشهادة الواحد فقد 
اختلف المذهب على قولين: 


*() ينظر: إحكام الفصول(316-1/315), والإشارات(ص 49), 
وتقريب الوصول(ص 85)., ومبادئ الأصول(ص104), ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص200). 

7().ينظر: أصول الفا شی( ض2 5: 
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أحدهما: أنه لا يصام برؤيته, لا على وجه الوجوبء ولا 
على:وجة الندب: ولا على وجه الاباخة.... والثانى: انه 
يحب الضيام بر ته 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلافهم في 
قوله عليه السلام: ((إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم))2) 

َل النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال لا بمنع من 
الأكل, هل طريقه طريق الخبر. أو طريقه طريق الشهادة؟ 

فمن حمله على الخبر قال لا يجوز الصيام بخبر الواحم 

من خمله على الشهادة قال يجب الصيام تشهادة 

ا ويؤيد ذلك ما خرّجه النسائي من طريق ابن 0 
رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه و 
جاءه أعرابي فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: 
نعم. قال لبلال: قم فأذن بالناس فليصوموا غدا)) 
(3), وهذا الحديث نص قي الاب إن صح . 6 


() مناهج التحصيل(64-2/63). 

0۶ رؤاة الأفام مالك فقن منوظطتة 1/747 )من خد مت این کم ر خی 
الله عنهما. في كتاب الصلاة. باب قدر السحور من النداء الحديث 
في كتاب الأذان, باب أدان لعفت ا كان له من د ال 
7)), ومسلم في صحيجةه [ض 3260)/ ٠‏ من غير طريق مالك في كتاب 
الضيام, ات هان أن الك حول فى الضوم. خضل هلو الفجن: الكدذف 
رقم(1092). 

7() رؤاة النسائي في سننة(ض294): في كتاب الصيام: باب قبول 
شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان.... الحديث رقم(2112 و 
شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان, الحديث رقم(2340 و2341), 
والترمذي في سننه(ص160), في كتاب الصوم, باب ما جاء في 
الصوم بالشهادة, الحديث رقم(691). 
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نيائة: لقد بين العلامة الرجراجي: في المفقظع الستابق 
وج علاقة هذا الفمرع متنهال "التحن يحب العمل ند 
ولا يعدل عنه إلا بنسخ". وخرجه على مذهب من حمله 
غل الشهادة, وقال بوجوب الصيام بشهادة الواحد, لحديث 
اتن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: أبصرت الهلال 
الليلة. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله؟ قال: نعم. قال لبلال: قم فأذن بالناس 
صح كما قال الرجراجي رحمه الله ولك تة واش 
الدلالة وأن المراد منه هو المقصود أضالة من سياقه:, بناء 
على "النص يجب العمل به. ولا يعدل عنه إلا 
شخ والله أغلة. 


٠‏ الفرع الثاني: في الزمان الذي يجوز للصائم أن 
يعقد فيه النية» هل يجوز له أن يؤخرها حتى يوقعها مع 
الفجر أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وأما الزمان الذي يجوز للصائم أن يعقد 
فيه النية فلا خلاف في المذهب أنه يجوز اعتقادها أول الليلة ولا 
يضره ما كان بعد ذلك من الأكل: وذلك من باب الرخصة ورفع 
الحرج. 

واختلف هل يجوز له أن يؤخرها حتى يوقعها مع الفجر 
أم لا؟ على قولين 1 

اها :| اا ورلا الا سوم نان الو 


0 روي موصولا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
لله عنهماء ٠‏ وروي عن سماك عن عكرمة مرسلا, والإرسال اكثر, 
وصحح إرساله ابو داود والترمذي والنسائي, وضعف الحديت العلامة 
الألباني في الإرواء(4/15), الحديث رقم (907). 
“() مناهج التحصيل (65-2/64). 
*() ينظر: المقدمات الممهدات(1/245). والذخيرة(2/499). 
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U n سواء‎ 

وجه علاقة الفرع بالأصل ET‏ 
عموم قوله تعالى: چھ + ج چ ج & : 2 
a‏ عل تخصصض القارة الت ات ل ا 
ادم, وذلك أن |اكترهم لا يقدرون على إدراك اواتل الفجر, 
لأن ذلك مما يدق ويرق ولا يكاد يدركه إلا آحاد الناس» وفي 
ذلك تغرير بالصوم, والعبادات تنزه عن 0 0 
بالفجر محل الخطر, فيحمل. قولة. تعالى: ججح 6 0 
القرب كما قيل في قوله عليه السلام: ((إن بلالاً ينادي 
بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم, 

كان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 

اصبحت))4) فتاولوه أي قاربت الصباح. 

ولتق :قد جاه ا ل ال ر الأنعتنا لقرعي نان 
الاومل: وهو ما أخرجه البخاري في هذا اديت من 
الزيادة: ((فإنه E‏ حتى يطلع الفجر)). وهذا 
نص في الباب)6) 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمستالة "النص يجب العمل به» 
ولا يعدل عنه إلا بنسخ". وخرجه على مذهب القائلين 


() مناهج التحصيل(106-2/105). 

() سورة البقرة, جزء الآية رقم(187). 
() سورة البقرة. جزء الآية رقم(187). 
0 

0 


رواه في صحيحه(ص 302), من حديث عائشة رصي 1 

عنها في كتاب الصوم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( 

يمنعنكم من سحوركم أذان بلال)), الحديث رقم(1918 2-7 
°() مناهج التحصيل(2/106). 
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بجواز إيقاع النية مع الفجر للصائم. للحديث: ((فإنه لا 
ينادي حتى يطلع الفجر)). وهذا نص في الباب. 
كفا قال الرعراجي: رههة الله .وذ لك أنه واضة الدلالة وان 
المراد منه هو المقصود أصالة من سياقه. بناء على 
"النص يجب العمل به»ء ولا يعدل عنه إلا بنسخ" 4 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في الذي دخل عليه يوم العيد قبل أن 
يفرغ من اعتكافه. 

قال رحمه الله: (...والقول الثاني: أن هؤلاء لا 
يلزمهم التمادي على جميع احكام الاعتكاف إذا حدث عليهم 
0 يوجب إخراجهم من المسجد., إما إباحة كوم العيد, 
وإما وجوبا كالمرض والحيض, وأن لهم التصرف في جميع 
امورهة خارجا وداخلاً, إذ لا يصح الاعتكاف إلا بصوم, وإذا 
لم يكن الصوم فلا يلزمهم ملازمة مكان مخصوص في 
بيوتهم حاشا المباشرة. فإنهم يمنعون منها لعموم قوله 
تعالى: چچ ج د د دد 5535-3 زر وهو قول 
ابن القاسم في العتبية!31))2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (ووجه قول من قال: إنه يتصرف 
في جميع أموره داخلاً وخارجاً خلا الا لأن الاعتكاف 
لما عدم منه الصوم الذي هوأصل الاعتكاف وركن من 
أركانه خرج من أن يكون معتكفاً على الحقيقة إلا فيما نص 
الله تعالى على أنه لا يجوز فعله مع بقاء اسم 
الاعتكاف» وهو المباشرة)2. 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسالة "النص يجب العمل به» 


() سورة البقرة, جزء الآية رقم(187). 
() العتبية مع البيان والتحصيل(2/349). 
() مناهج التحصيل(2/155). 
“() مناهج التحصيل(2/159). 
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آنه يجوز رح a‏ 
كاف إن توف فى ا أموزة اا ] جلا 
المباشرة, لأن الله تعالى نص عليها في آية الاعتكاف 
السايق د كرهاء كما بين ذلك العلامة الرجراحي رحمة الله 
ولكون اللفط واضخ الدلالة وأن المراد مته هو المقضود 
أضالة: من ساف بناء على "النص بحت العمل يبد ول 
تقدل عنة الآ فة ي واللة أعلم. 


٠‏ * الفرع الراب كن تكوروة الاخراة: هلك مين لها 

0 رحمه الله: (فالجواب عن السؤال الأول: 
في تكبيرة الإحرام هل يتعين لها لفظ لا يغير ولا ينفك عن 
متا وقد قال النني صلى الله علية وسلم: ((مفتاح 
الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم )), وهذا الحديت < 7ة انوعيسى الو 
واستحسنه 

فذهب مالك رحمه الله إلى أن لفظ التكبين متعين لا 
يغير بالزيادة ولا بالمعنى3))27) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل التعبد 
بالألفاظ أو التعبد بالمعاني؟ 


ف جد ادن فد :سنن الله ع ينظر: سنن 
الترمذي(ص64), في كتاب الصلاة, باب ما جاء في تحريم ا 
وتحليلها. الحديث رقم (238). قال الترمذي: هذا أصح حديث في 
هذا الباب وأ 

والحديث رواه أيْضا انف داود في سننه(ص84), من حديث علي 
رضي الله عنه في كتاب الصلاة, باب الإمام يحعحدث بعدما رفع 
0 من آخر الركعة, الحديث رقم(618). 

() ينظر: المدونة(1/62), والمعونة(1/214). 
() مناهج التحصيل(227-1/226). 
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فهو و 31 اعد اا و ل0 ون 

وضعه الذي نص عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. 

ات کک الر جوا يقي ال ع الاق 
3 ع كار سن الست أت THEE‏ 
عليه وسلم نص على ذلك في قوله: ((وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم)), . كما بين ذلك العلامة 
الركراجق رح الل ولك واضع الالال وان العراد.منة 
هو المقصود أصالة من سياقه, بناء على "النص يجب 
العمل ية ولا يغذل عنه الآ منغ" : واللة أعلم. 


اا 

قال رحمه الله: (قال رحمه الله: (وامااها خم 

من الطعام فقد نص الله : تعالى عليه وبينه 
في كتابه بيانا شافيا لعباده. فقال جل وعلا: +[ ي 
a‏ ولط[ 1[ 1[ 1] 1] لا ع ل 
Û‏ لا é5 OO‏ ى يه A> O‏ 

E‏ بالأصل المخرج عليه: 
قبلنا"» وتخريجة هنا على نسالة "النتصض والمقس” 
وذلك ان ما ذكره الله تعالى في قوله: چا يه ييه + + د 
IS 1‏ للا - 1 1111-1 :110 


() مناهج التحصيل(1/227). 
*() سورة الأنعام, الآية رقم(146). 
() ينظر: مناهج التحصيل(3/235). 
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كه عه بي [! ا[ [|ج. من المحرمات "كل ذي ظفر" 
و"شحوم البقر والغنم" على التفصيل الذي بينه الله 
تعالى يدل على معنى واحد من غير احتمال لغيره. 

وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -كل ذي ظفر وشحوم البقر 

والغنم محرمات على أهل الكتاب بنص التنزيل-., 
عات اسل "انض ما دل علق معني و اوجن 


4() سورة الأنعام, الآية رقم(146). 
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المبحث الثاني: الظاهر والمُوَوّل 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الظاهر 
والمؤوّل". 
* اولا: تعريف الظاهر لغة: 
الظاهر لغدّ"' هو: الواضح والبّن. 


# ثانيا: تعريف الظاهر اصطلاحا2) 
والظاهر اصطلاحا هو: 00 ليق | سيره هع 
في 85 أظهر "(3) 
وقيل هو: "ما دل على معنى مع قبوله لإفادة غيرم 
إفادة مرجوحة". 
وقيل هو: ("ما دل دَلالةَ ظثْيّة". إما بالوضع., 
كالأسد للست المقترسن”» أو بالعرف, كالغائط للخارج 
المستقذر, إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان 
العظمئن من الأرض )51 


() ينظر: معجم الصحاح(ص1045-1044), والققاموس 
لبسطارص 16 
) ا يلل لون ل اهررح E‏ 
0 1 ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 201). 
0( ) ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 200) . ومعالم أضول 
الفقه(ص385). 
4() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 200). 


3() ينظر: شرح الكوكب المنير(3/459). وإرشاد الفحول( 
2/31(. 
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يف المؤوّل لغة" 

والتأويل. لخه: الرجوع, 6 مشتق رمن آل يؤول؛ , إِذا 
وعم تقول ال الام إلى كذاء |8 : رجح الزهةة وهال الأفْر 
مَرْجِعُه. 

# رابعا: تعريف التأويل اصطلاحا2): 

واصطلاحًا هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى 
يحتمله". 


وقيل هو: "حمل الظاهر على المحتمل المرجوح 
وهذا الحد الأخير يننال اويل الصّحِيحَ وَالفَاسِدَ. ويزاد 
في التعربف "بدا ا 


تيرد راحك]" ؛ لإخراج التأويل 
الفاسد وهو: EE‏ أو مَعَ دَلِيلٍ مَرَجّوح: او مساو 


() ينظر: معجم مقاييس اللغفة(162-1/158). ومعجم 
لمجاام ا 


) ينظر: شرح الكوكب المنير(461-3/460), وإرشاد الفحول( 
00 ومعا لم أضول الفقه رض 386). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"الظاهر والمؤوّل". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "الظاهر والمؤيّل"؛ وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 

1-تقرير مسألة: "الظاهر والمؤوّل". 

وبناء على ما تقدم فالظاهر هو اللفظ الذي يحتمل 
التأويل, والمراد, منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه, 
وقد برد عليه | لتأويل فيصير مؤولا . 

١‏ بالظاهر والموة 

حكم الظاهر": الظاهر دَلِيلٌ سَرْعِىيٌ يَحِبُ اتبَاعْةٌ 
وإلعمل يه, بِدَلِيلٍ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ على العمل يبظ واهر 
الألقاظ. 


. وحكم المؤوّل: لقد تقدم تعريفه وأنه قسمان: 
تاويل صحيخم, وتاويل فاسد, وعليه: 
1)- فالصحيح مقبول» وهطفو. ما دل عليه دليل 
2)- والفاسد مردودء وهو: ما ليس عليه دليل 
شر وط التاويل: للتاويل الضحية روط : ومن اهما 
ما يلي 
1- 1 يكون موافقا لوضع اللغة, أو عرف الاستعمال. 


ا صاحب الشرع: و كل اول شورع عن هذا قلسن 


() ينظر: إرشاد الفحول(2/32). 
() هذه الشروط ذكرها الشوكاني رحمه الله ينظر: إرشاد الفحول( 
4 ؛ ومعالم أصول الفقه(ص387). 


تخريج الفروع على الأصول 893 مناهج التحصيل 
E‏ 


2- أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى 
الذي حمل عليه إذا كان يستعمل كثيرا فيه. 

3- إذا كان التأويل بالقياس, فلابد أن يكون جليا لا 
خفيا). 


تخريج الفروع على الأصول 894 مناهج التحصيل 
م 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: في رفع اليدين في الصلاة. هل هو 
مشروع في كل خفض ورفع ام لا؟ ا 

قال رحمه الله تعالى: (...وعلى القول بأنه مشروع 
هل هو مشروع في كل خفض ورفع أم لا؟ فالمذهب على 
ثلاثة" أقوال كلها قائمة من المدونة 

أحدها: أنه يوفع في كل حص ور ةالثاتى: أن 
الرفع غير مشروع, لا في الأول ولا فى خرب . والقول 
الثالث: أنه يرفعهما في التكبيرة الأولى ثم لا يرفعهما بعد 
ذلك...)2) 


اح علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلاف الآثار 
وتجازت الاختيار: 

فمنها ما رواه عاصم بن کلیب ا أ عن علي بن 
أبق-ظالب رضي اللة غنه: ((أنه كان يرع يديه 


“() ينظر: ش شرح التلقين(2/551): والمقدمات والممهدات( 

0 

)0 0 ل ل 
2 روى عن أبيه ا بردة بن ا موسی وعبد الو بن 
الأسود ومحجارب بن دثار وغيرهم. وعنه: ابن عون وشعبة 
0 وأبو الأحوص وغيرهم 00 5 من العباد. ثقة. توفي 

00 الما م 7 5 معدود 
في الكوفيين. روى عن أبيه وخاله الفلتان بن عاصم وعمر وعلي 
وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ووائل بن حجر وغيرهم. وروى 
عنه: ابنه عاصم وإبراهيم بن مهاجر وغيرهم. تابعي ثقة. توفي في 
حدود السبعين للهجرة. ينظر: ثقات ابن حبان(3/356), ٠‏ وتهذيب 
التهذيب(8/400). 


تخريج الفروع على الأصول 895 مناهج التحصيل 
ا 


في أول الافتتاح للصلاة ثم لا يعود))", وهذا 
صحيح موقوف کل علي رضي الله عنه. 5 

ومنهاء ها ارسلة مالك عن شلجان تن ينار ((ان 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في 
الصلاة)). 


ذفتها اما أخرعة وال عن اتن عهر وضئ'اللة ها 
)) أنه كان إذا افتتح الصلاة رقع ندیه حذو منكبيه, 


وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك))“. 
فمن رجح حديث علي رضي الله عنه. قال إن الرفع 
مشروع في التكبيرة الاولى خاصة. 


() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(2/416) . كتاب الصلاة. باب 
من كان يرفقع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود, الحديث رقم( 
7) وروی أيضا ابن اذى شيبة في مصنفه(415-2/413),. من 
حديث البراء بن 0 ((أن النبي صلى عليه وو كان إذا 
الحديث رقم(2455) ,قال الشوكاني في نيل الأوطار 7180 2): 
(واحتجوا على ذلك -لا يستحب في = غير تكبيرة ن الإحرام- 
بحديث البراء بن کارت عند أبن :داوف والدار فی ...و فد اتفه 
الحفاظ أن قوله "ثم لم يعد' ' مدرج في الخدر من حول ريد 
أبي زياد). ينظر: الدراية(1/152)؛ وعمدة القاري(5/274). 

0 هو ا بن ا المدني, أبو أيوب لى أم 
روى عن: زيد بن ثابت 9 هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم رضي 
الله عنهم. وعنه: ابنه عبد الله ومكحول وقتادة E‏ وخلق كثير. 
توفي سنة(0107): وله ثلاث وسبعون سنة. 

ينظر: تهذيب الكمال(12/100). 

() رواه مالك في الموطأ(1/76). في كتاب الصلاة, باب افتتاح 
الصلاة, الحديث ع وابن آنئ ية في العصيف (1/212): 

0 رواه مالك في الموطأ(1/77). عن ا عن ابن عمر في كتاب 
الصلاة, باب افتتاح الصلاة, الحديث رقم(20), واخ داود في سننه(ص 
98-7), في كتاب الصلاة, باب افتتاح الصلاة, الحديث رقم(742). 


تخريج الفروع على الأصول 896 مناهج التحصيل 
erin‏ 


ومن رجح حديث ابن عمر قال يرفع في كل خفض 
ورفع؛ ولاسيما ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما مسند 
ل ١‏ 

وهذا تاويل ما ارسله سليمان بن يسار ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة على 
أنه مشروع خاصة, إذ هو الظاهر من ظاهر الخبر, 
لأنه لم يبين فيه موضعاً هل كان ذلك في أول الصلاة أو 
ذلك في كل خفض ورفع)2. 

بيانه: لقد بين العلامة 5 المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الظاهر والمووّل". 
وخَجَّه على المذاهب المختلفة التي ذكرها في a‏ 
رفع اليدين في الصلاة. وهذا الاختلاف مرجعه نظر 
المجتهدين فى تاومل وفهم ما زوع عن النبى لن .الاه 

عليه وسلم في ذلك. 

فمن أخذ بظاهر حديث علي رضي الله عنه: ((أنه 
كان برقع تایه في أول الافتناح للصلاة تم 
لا يعود)), قال إن الرفع هشروع في التكبيرة ¡ الأولى 
خاصة, كاقلن أصل "الظاهر دلقل عي حت 
اتْبَاعَُُه والعمل به" والله أعلم. 


() وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يرفعج يديه حذو منكبيه إذا افتتج 
الصلاة,. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك أيضا)). 

رواه مالك في الموطأ(1/75): في كتاب الصلاة, باب افتتاح الصلاة, 
الحديث رقم(16), والبخاري في صحيحه(ص122). في كتاب الأذان, 
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء. الحديث رقم( 
75( ومسلم في صحيحه( ص 125): في كتاب الصلاة, باب استحباب 
رقع اليدين حذو المنكبين n‏ الحديث رقم(390). 


*() مناهج التحصيل(246-1/245). 


تخريج الفروع على الأصول 897 مناهج التحصيل 
عست 


يرفع في کل خفض ورفع , , بناء على ا "الطاهر 3ا ذَلِيلٌ 
شَرْعِيٌ يَحِبُ الَبَاغة» والعمل يه". والله أعلم. 

وبحديث ابن رضي الله عنه أيضا فُيّد إطلاق حديث 
تمان بن بسار :((أن التي صلى:اللة عله وهل كان 
يرفع يديه في الصلاة)), الذي لم يبين فيه موضع الرفع, 
وتأولوه به, لكونه دليلا صحيحا يصح به الټاویل, فقالوا برقع في 
كل خفض ورفع, بناء على أصل "الظاهر دلبل شَرْعِيٌ 
تحب ٠‏ اتْبَاعُه والعمل به» وقد برد عليه التأويل فيصير 
مؤولاً". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في قراءة أم القرآن. هل هي شرط 
في صحة الصلاة, أم تجوز الاقتضار على ما تيسن ولو آنة: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: تعارض 
الأخبار وتجاذب الاعتبار مع معارضة ظاهر كتاب الله لبعض 
هذه الأخبار ومساعدته لبعضها. 

قال الله تعالى: دف ف ف جج چا", قيل: أراد 
بذلك الصلاة. وهو أظهر التأويلات2, ويوافقه من الأخبار ما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح: ((أن 
رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه 
وسلم السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل, 
فصلى ثم جاء فامره بالرجوع حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات, فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 
فعلمني, فقال صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلي 
الصلاة فأسبغ الوضوء تم استقبل القبلة فكبر واقرأ 


'() سورة المزمل؛ جزء من الآية: (20). 
() ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/439). 


تخريج الفروع على الأصول 898 مناهج التحصيل 
مه 


ا لظا هر القرآن, وات 8 e‏ 

وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما, حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) وفي 
حديث آخر: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) 
(2), 

وخديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي. صلى الله عليه 
وسلم قال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج غير تمام ثلانا))!؟, وحديث أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما يقتضي أن قراءة أم 
القرآن شرط في صحة الصلاة, وحديثت ا هريرة رصي الله 
عنة في الأعرابي مع ظاهر القرآن يقتضي جواز الاقتضار غلئ 
فاا شير :ولق ان 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() رواه البخاري في صحيحه(ص1060). بهذا اللفظ في كتاب 
الانقان والندور :يات اذا حتت«ناسيا في كناب الأيمان: الحديت 
رقم(6667). 
() رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه(ص126), في كتاب 
الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, الحديث رقم( 
4). 
() رواه البخاري في صحيحه(ص125-124), في كتاب الأذان, 
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم, الحديث رقم(756). 
0 والخداع .هنا يمعتى: النقض. أى.تقصان غير تامة: 
ينظر: معجم مقاييس اللغة(2/164), والقاموس المحيط(ص 
7) مادة (خدج). 
“() رواه مالك في الموطا(1/84), في كتاب الصلاة. باب 
القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة,. الحديث رقم(39), 
ومن طريقه مسلم في صحيحه( ص 127): في كتاب الصلاة: باب 
وجوب قراءة الفاتحة للإمام فالاو ةة الحديث رقم(395), 
واللفظ له. 


() مناهج التحصيل(253-1/252). 


تخريج الفروع على الأصول 899 مناهج التحصيل 
عم 


نافد لد بين القلامة الزخ اجى في الففظع الاق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الظاهر والمؤول" 
على ها تيسن ولو ايةء أخذا يظاهر الآبة وحديت المننيء 
على بينه العلامة الرجراجي, بناء على أصل "الظاهر 
دَلِيلٌ سَرْعِيٌ يَحِبُ اتْبَاعَهُ, ا بو" والله أعلم. 
قراءة أم القرآن, أخذا بظاهر حديث. : ))۷ صلاة لعن ل 
يقرأ بأم القرآن)), وغيره مما ورد في معناه: وتاولوا ما 
روي معارضا لها على ما يوافق رأيهم جمعًا بين الأحاديث, 
وتوفيقا بينهاء بناء على أصل "الظاهر ذَلِيلُ شَرْعِيٌ 
يجب اتَبَاعَهَ والعمل ده وقد برد عليه التأويل 
فيصير مؤولآا", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في إمامة المرأة للنساء. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما إمامتها للنساء 
فالمذهب على قولین: 

أحدهما: أنها لا تجوز... والثاني: جوازها...)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (فمن منع إمامتها نظر إلى أن هذا 
من تفاصيل القواعد, وأن الذريعة إذا حُمِيت حُمِل الباب 
فيها حملاً واحداً, وهذا هو المشهور في المذهب, إلا أنه 
ضعيف في النظر, والأصح جواز إمامتها للنساء مع عدم من 
يؤمهن من الرجال, وهو الذي يعضده النظر والأثر. 


() ينظر: التفريع(1/223): والنوادر والزيادات(1/285). 
72( مناهج التحصيل(1/300). 


تخريج الفروع على الأصول 900 مناهج التحصيل 
لسعم 


فالاتر ها خرچ ابو دادر من حديت: ام ورقة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها فجعل 
لها مؤذناً يؤذن لها وَأمَرَها أن توم أهل دارها. 

إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن إمامتها 
للرجال والنساء جائزة, إلا أن هذا الظاهر مخصص بما 
قدمناد.. واللة أعلم: 

االو فيد كوف اة اى فده ها دجولا ها 
a‏ روف مدوم كي o‏ 
الجواز. والحمد لله وحده) 

اه ادون العلاقة ار اجى فى الفاح السداية 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الظاهر والموؤوّل". 
هة على مدهي لفانلين جار اة المرأة لل 
مع عدم من يؤمهن من الرجالء, على رجحه العلامة 


() رواه من حديث آم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أبو داود 
في سننه(ص 81), في كتاب الصلاة, باب إمامة النساء, الحديث 
رقم(592). 

والحديت متفه العلامة الالناتي:فى الازواة[2/255) الخدت 
رقم(493). ٍ 

“)تسن ا ور ا الا بن ور ا ضما ردق 
كان الي لى الله علية وسلم مزورها ونسميها الشهيدة: فليا 
غلام وأمة دبرتهما فصلبهما عمر رضي الله عنه . 

ينظر: تهذيب التهذيب (12/508). 0 

*() وهو 00 ..ومن طريق المعنى أن المراة لما كان صوتها 
عورة, وتأمل ml aT‏ 
إمامتها؛ لأن ا ضرورة إلى أن تجهر بصو 
خلفها قراءتها فيما تجهر فيه بالقراءة وتكبيرها في الخفض رل 
ولس لمن لى خلنها هوخ فن الط ر الها افكت 
لأبصارهم ومرد لخواطرهم ولاسيما على القول بان الإمام سترة 
لمن حل فموقا نظن العاموم إلى ن ت هف :ور لك عات الققه. 
واستياحة ما جرم الله تغالق بالكناب: والسنة , فم هنا بها لا يحل 
لمسلم التدين به..): ينظر: مناهج التحصيل(1/300). 

() مناهج التحصيل(301-1/300). 


تخريج الفروع على الأصول 901 مناهج التحصيل 
eye‏ 


الرجراخي وذلك شخصوص خد آم ور فة رضي الله عنهنا 
-الذي يدل على أن إمامتها تھا للرجال والنساء جائزة- وتأولوه 

بقتضيه النظر الصحيح, 00 ؛ على أصل "الظاهر ذَلِبلٌ 
رغ تحب اتبَاغُدر والعمل هه وقد برد عليه 
التاويل فيصير وولا 1 والله اعلم: 


٠‏ الفرع الرايع: في حكم صلاة من معه ثوبان نجس وحرير 

طاهر, هل يصلي بالحرير أو بالنجس؟ 

قال رخمة الله تعالى: ورلا فين اة الراف: 
إذا كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر, هل يصلي بالحرير 
أو بالتكس؟ فالمذهت على قولية (3): 

أحدهما: أنه يصلي بالحرير ويعيد في الوقت إذا وجد ثوباً 
ظاهرا اوها تسل :نه انی 

والثاني: أنه يصلي بالنجس ولا يصلي بالحرير, فإن 
صلى بالنجس أعاد في الوقت, وإن صلى بالحرير فلا يعيد 
أصلا...)2. 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض 


العمومين. 


() ينظر: التفريع(1/241): والنوادر والزيادات(1/110). 
72( مناهج التحصيل(1/359). 


تخريج الفروع على الأصول 902 مناهج التحصيل 
eye‏ 


: الله عليه ))1 
کو اا فا 
غير الصلاة, والنهي يدل على فساد المنهي عنه. 
والاتي عموم قوله تعالى: چ ب ب د ې ب ب 
, ويبعضده الإجماع گل أن ستر العورة واجب جملة 
في الصلاة وفي غير الصلاة', وأن المساجد المرادة في 
الآية هي الصلاة. 
والإجماع أيضا على من تعمد الصلاة بثوب نجس مع 
القدرة على وب ظاهر يجوز لهه لا تجوز الضلاة به: 
متهن التي ضلى الك عليه ويهلم: عن لنناسن الحرير 
يقتضي ألا عد الصا به عموماً أصلا انعا الإجماع 
عانه : لقد بين العلامة ال خراك فى المقاع الفاق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "الظاهر والمووّل". 
وتخريجه على مذهب القائلين بعدم جواز الصلاة بثوب 
أمتي)), بناء على أصل "الظاهر دَلِيلٌ شَرْعِيٌ يَجِبُ 
اتبَاعُةُه والعمل به" والله أعلم. 


'() رواه أهل السنن من حديث علي رضي الله عنه قال: (إن نبي 
الل ضلى .الله له وساد ET‏ 
فحغلة في شماله ثم قال: إن هدين حرام على ذكور أمتي): 

فظبر: سفن ابي ذاود(ضص506): كنات اللبناس: يات في الْخْرسر 
للنساء, الحديث رقم(4057), وستن النسائي( ص 689), كتاب الزينة, 

ا عا ل ده أن سبد وس الله عنه الترمذي في 
ا في كتاب ا باب ما جاء في الحرير والذهب, 

“سور الع اقم الاي رقم(31). 

() ينظر: بداية المجتهد(1/82). 

“() مناهج التحصيل(1/360). 


تخريج الفروع على الأصول 903 مناهج التحصيل 
rin‏ 


المبحث الثالث: المنطوق والمفهوم 
ن: 


وقيه 


التعللت: الأول قرت معت الع وة 
والمفهوم". 


الحاصل: أن الألفاظ قوالتٌ للمعاني المستفاد منها, 
قتارَةَ تُسْتَفَادُ مها مِنْ جهة التَطْنٍ تَر رِيحّاء,فما استفيد من 
هذه الجهة يي وَتَارَةَ من جهته تلويحًا, فما كان 

وسياتي دک 5 المنطوق والمفهوم في المطلب 


الثاني. 


تخريج الفروع على الأصول 904 مناهج التحصيل 
arn‏ 


المطلب الثاني: اللففروع المخرجة على 
"المنطوق والمفهوم". 

وبناء على ما تقدم سيتم دراسة هذا المطلب 
على النحو التالي: 


ه أولا: المنطوق» والفروع المخرجة عليه. 
1-تقرير مسألة "المنطوق". 
وينم دراستها فيما يلي: 
ك9 أولا: تعريف المنطوق اصطلاحا2!) 
المنطوق في الاصطلاح هو: "ما دل عليه اللفظ 


فيكوق حكما للمدذ گور وعالاً من اخوالة: 


# ثانيًا: أقسام المنطوق. ينقسم المنطوق إلى 

قسمين: ١‏ 
الاول: ما لا يحتمل التاويل, وهو "النص". 

والثاني: ما يحتمل التأويل, وهو هو "الظاهر". 

اطا الأول -النص- ٠‏ فهو قسمان أيضا: . نص صر بك 
وغير نص صريح. 

فالنص الصريح هو: "المعنى الذي وضع اللفظ له", 

-دلالة المطابقةء. كدلالة الرجل على الإنسان 
الذكر. 
-ودلالة التضمن”, كدلالة الأربعة على الواحد. 


والنص غير الصريح» وهو: "المعنى الذي دل عليه 
() شرح الكوكب المنير(3/473). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 
22( ومعالم أصول إلفقه(ص 446). 
)( وهي: "دَلَالَة اللفظ عَلَى تام هَا ضع نه" ينطر: شرح 
السلم المنورق(ص19). 


به. 


تخريج الفروع على الأصول 905 مناهج التحصيل 
ا 


الفط في غير ما وضع له" ويسمى :دلالة الالتزام: 
كدلالة الأربعة على الزوجية. 

و"دلالة الالتزام" ثلاثة أقسام وهي: 

الأول: دلالة الاقتضاء» وهي : "ارخ يبتصمن الكلام 
اهارا کو الات من يديره لذن الكلام لا يفيه 
دونه" 0 


والثاني: دلالة الإشارة وهي: "أن يدل اللفظ على 
معنى ليس مقصودا باللففظ في الاضل ولكنه لازم 
لا ر" (2). 


والنالت: دلالة التنبيه وتتسمى الإيماءء وهي : 
“إن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا 
الحكم لكان ذكره حشوًا في الكلام لا فائدة 331 : 


7 وني ذلاللة اللفتظ على حترة:الفعون فى اسمن كدلالقية فلن 
الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. 
() وذلك: 
أ- إما لتوقف الصدق عليه. كقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان)), فإن ذات الخطأ والنسيان لم 
يرتفعا. فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة؛ لتوقف الصدق على هذا 
التقذين 
ب- وإماالتوقف الصحة عليه عقا مثل: ]شال القزية[: [ستورة. بوسف: 
جزء الآية رقم(82)]؛ أي: أهل القرية. 
ج- وإما لتوقف الصحة عليه شرعًاء. كقول القائل: (اعتق عبدك عني 
وعلي ثمنه», فلابد من تقدير ر الملك السابق, فكأنه قال: «بعني عبدك 
9 فكأنه. ه مقضود E‏ كاستفادة أن أقل ه مدة الحمل ستة أشهر 
من قوله تعالى: AEE‏ وَفْصَالَةٌ تلاتوت شَهرًا! [سورة الأحقاف, جزء 
الآية رقم(15)], ٠‏ مع قوله تعالى: آوَفِصَالَةُ في عامَين[. [(سورة لقمان, 
جزء الآية رقم(14)]. ينظر: معالم أصول الفقه(447). 
() وذلك ما ثتزه عنه ألفاظ الشارع, وذلك كقوله تعالى: ]إِنَّ الأبَرَارَ 


لقي تعيم[:[ سورة: الاتفطارء الاك رقم (4])13أي: ليزهم. ينظ مالم 
أصول الفقه(447). 


تخريج الفروع على الأصول 906 مناهج التحصيل 
رجراش 


2-تطبيقاتها: الفروع المخرجة على أصل 
"المنطوق". 

ما سبق من الفروع التي أوردتها مخرحة على 
المسائل الأصولية والتي تطرق إليها العلامة 
الرجراجي رحمه الله تصلح أمثلة لهذا المبحث, 
كالنص والمفسر والظاهر والمؤول ونحوها. 
فأغنى ذلك عن الإعادة. 


ه ثانيا: المفهومء والفروع المخرجة عليه 


ويتم دراسة هذه المسألة فيما يلي: 
4 اولا: تعريف المفهوم اصطلاحا!!): 
المفهوم اصطلاحا هو: "ما دل عليه اللفظ لا في 
فخل. النطق". 
اى کون حكها لير الهذكور.وجالا فن أجواله: 


# ثانيا: أنواع المفهوه2): 


المفهوم نوعان: مفهوم الموافقة, ومفهوم 
المخالفة. 


٠‏ النوع الأول: مفهوم الموافقة. 
1-تقرير مسألة "مفهوم الموافقة". 
ويتم دراسة مفهوم الموافقة فيما يلي: 
# أولا: تعريف مفهوم الموافقة اصطلاحا: 
مفهوم الموافقة هو: "ما وافق المسكوبٌ عنه 


() شرح الكوكب المنير(3/480), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 
2),) ومعالم أصول الفقه(ص 446). 

() شرح الكوكب المنير(3/481). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 
4),. ومعالم أصول الفقه(ص450). 


تخريج الفروع على الأصول 907 مناهج التحصيل 
وجرا 


المنطوق في الحكه "'. 

ويسمى بفحوى الخطاب, ولحن الخطاب, وبالقياس 
الجلي, وبالتنبيه. 

لقد a‏ الكلام عن "مسالك الإلحاق بنقي 
الفارق" في مبحث "القياس" وتقرر هناك ان هذا 
ا امن تنيت الفباط -تنقيحه بالزيادة-, 
ومفهوم ا والمنطوق” '. ويسميه الشافعي: القياس 
في معنى الأصل(3 1 ويَسَمَى دلالة النص عند الحنفية, إذ 
كلها أسماء لمسمى واحد. 


# ثانيا: أقسامه: ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين 
باعتبارين: 
26 الاعتبار الأول: : ينقسم إلى: مفهوم أؤلوي, 


وضابط هفهوم الموافقة هو: "ما وَل اللَفِْظُ لآ في 
مَحِلٍ النطق على ان شكمة وحكمّ المَنْطِوق يه 
سَوَاءٌ وكان ذلك المَدْلُولٌ المَيسْكُوتٌ عَنَةُ عَنَهُ أُوْلى من 
المَنْطُوق به بالحكم أ و مُسَاويا 2" 

قفن لال هذا الصابظ .طهر ان 

أ- - المفهوم الأولوي, هو: "ما كان المسكوت عنه 
- بالحكم من المنطوق 


0 فظن العضادن الا هة 


7) هو: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق" وهو مفهوم 
العوافقة وقد دة بياسم.. فط مذكرة العامة التنقيطني (ض 
2). 

07 العز افج "و الأصل" في الاصطلاح: "نفي الفارق", 
ويقال له: "القياس الجلي". 

.وعلى هذا فما جمع فيه ب "نفي الفارق" فهو: TS‏ 
الأصل", وهو: "مفهوم الموافقة". وهو نوع من "تنقيح المناط", 
جرى الاصطلاح على هذا النوع من القياس ب "القياس الجلي" 

“() شرح الكوكب المنير(3/482): ومذكرة العلامة ET‏ 
102-1), و( ص265-264), ومعالم أصول الفقه(ص450). 


تخريج الفروع على الأصول 908 مناهج التحصيل 
i‏ 


مثاله: دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله 
تعالى lz‏ 1 1 هج على النهي عن الضرب المسكوت عنه, 
لأن الضصرة اولى بالنهي من التأفيف لأنه ابلغ في الإيذاء منه. 

ب- والمفهوم المساوي هو: "ما كان المسكوت 
عنه مساويًا للمنطوق في الحكم". 

ومثال المساوي: دلالة قوله تعالى: ج ڌ 3 ذ د 5 
24 الاي -المتطونق به على تجريم اجان افوال اليقامي 

وإغراقها المعسكوت عه ع أنه مساو للمتطوق في الحكم: 

أن الجميع إتلاف لمال اليتيم. 

نا الاعتبار الثاني": أن مفهوم الموافقة منه ما هو 
قطعي» ومنه ما هو ظني. 

فالقطعي: ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه 
والمنطوق, كما مر في المثالين السابقين. 

والظني: ما طن فيه انتفاء الفارق, كأن يقال: "إذا 
ردت شهادة الفاسق فالكکافر اول" لأن الكفر فسق 
وزيادة. ومحل الظنية فيه كون الكافر قد يحترز من الكذب 
لكونه علا في دبنه» فيتحرى الصدق, والأمانة, بخلاف 
المسلم الفاسق فإنه متهم في دبنه» لأن منستند قبول 
شهادته العدالة, ٠‏ وهي مفقودة, فهو في مظنة الكذب 


# ثالثا: حجية مفهوم الموافقة': مفهوم الموافقة 
حجة بإجماع السلف. 


2-تطبيقاتها: الفروع المخرجة على أصل 
"مفهوم الموافقة". 


ما سبق من الفروع التي أوردتها مخرحة على 
المسائل الأصولية في مبحث "القياس الجلي" 


*() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي( ص 277-276). 


() شرح الكوكب المنير(3/383): ومعالم أصول الفقه(ص 
1). 


تخريج الفروع على الأصول 909 مناهج التحصيل 
ا 


والتي تطرق إليها العلامة الرجراجي رحمه الله 
تصلح أمثلة لهذا المبحث. فأغنى ذلك عن الإعادة. 


تخريج الفروع على الأصول 910 مناهج التحصيل 
Eren!‏ 


ه النوع الثاني: مفهوم المخالفة. 
1-تقرير مسألة "مفهوم المخالفة". 
ويتم دراستها في ما يلي: 


# أولا: تعريف مفهوم المخافة اصطلاحا: 
المنطوق في الحكه"'. 
ويسمى ب "دليل الخطاب". 
# ثانيا: أقسام مفهوم المخالفة: 
ET‏ مفهوم المخالفة إلى ستة أقسام, وهي : 
الأول: مفهوم الصفة_كصفة "السوم" في قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((في سائمة الغنم الزكاة))2, 
فمقتصى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير 
السائمة. 
الثانى: مد النة كقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر 
تسنقاهر))!, ووجهه. : أن تعقسيمه إلى فسمين وتخصيص 
كل واحدٍ بحکم؛ يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم 
م ا الحكم ادس لم يكن للتقسيم فائدة. 
طر و اراد يونا عنمن 
ب 9 شيء e‏ الشرطء مثل: "إن" و"إذا", ب 


() شرح الكوكب المنير(3/473), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص262), 

ومعالم أصول الفقه(ص 446). 
9 أخرجه البخاري في صحيحه(ص232), في كتاب الزكاة,. باب 

زكاة الغنم, الحديث رقم(1454). 

*() أخرجه البخاري في صحيح(ص851), في كتاب النكاح, باب لا بنك 
الأب وغقيزة البكدَ والتيت الا برضاهاء الحديت رقم(5136): ومسلم فى 
صحيح(ص 436).: في كتاب في كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق والبكر بالسكوت, الحديث رقم(1419), كلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


تخريج الفروع على الأصول 911 مناهج التحصيل 
0 


المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب 
مثاله: قوله تعالى: حي ړت نت 1 ا ت ت ٿژے(, 
فإنه يدل بمفهومه علق عدم وجوب النفقة للمعتدة عير 
الحامل. 
الرابع: : مفهوم الغابة, وهو مد الحكم باذاة الغابة: 
مثل: "إلى". و حتى 
فيكون 0 "إلى" خی فنا الغاية الها ان 


مثاله: : قوله تعالى: چ ا[ ىك ى ي » ا لأا لأا لا لأ 
لاج 

و حرف " i‏ حتى" هنا تفيد انتهاء الغاية الزمانية. 

وقال الرجراجي رحمه الله: (فقوله: چا [اجء فيجوز 
الوطء. وتخاطب بالعبادات, لأن حكمها حينئذ حكم الجنب, لأن 
الغاية رمن رطا أن يكوت ها رع مالف لها ها 

الخافم - مفووة الفح وو ا الحكم و 


مخصوص 

مثاله: قوله تعالى: چگ 5 ڳ چ 

الساد : صمد اللقب, وهو: تخصيص اسم 
بعكم ان على ا اوا فى الريا ا 
جرياته في غيرها. 

اغا إن اسلف اللفة اوا اذا لاله الكو بن 
فإنه يعتبر مفهوم صفة لا مفهوم لقب, وذلك مثل لفظ: 
رال فى دوله عل خا 0 11 لا دالا 
فقد يظهر للناظر أنه مفهوم لقب لا يحتج به. ولكن مفهوم 
الرجال همها مير لان الرجال لاتخشى متهم اة 


*() سورة الطلاق, جزء الآية رقم(6). 
*() سورة البقرة, جزء الآية رقم(230). 
() مناهج التحصيل(111-2/109). 

() سورة النور, جزء الآية رقم(4). 

() سورة النور: جزء الآية رقم(36 و37). 


U حص‎ 


تخريج الفروع على الأصول 912 مناهج التحصيل 
0 


ولسوا خورة تخلاق: النتساء:-ومعنوه ان وصف الذكورة 
وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في 
المساجد ولترو إليها دون وصف الأنوثة. 

٭ تالنا: حجية مفهوم المخالفة: : مفهوم المخالفة 
حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه, ويستثنى من ذلك 
مفهوم اللقب؛ اذ التحفيق عدم الاختجاع نه. 


تخريج الفروع على الأصول 913 مناهج التحصيل 
عم 


2-تطبيقات مسألة "مفهوم المخالفة": 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة "بمفهوم المخالفة"» وتطبيقاتهاء وذلك 
بذكر ما أورده العلامة الرجراجي رحمه الله من 
الفروع في كتابه "مناهج التحصيل" وخرجها على 
هذه المسائل الأصولية: 


ك أولا: اة "مفهوم الصفة" والففروع 
المخرجة عليها: 
ومن الفروع العى خرجه اة الرطراحي 
على مسألة "مفهوم الصفة" ما يلي: 


٠‏ الفرع الأول: في إماء الكتابيات. هل يجوز وطؤهن 
بالنكاح أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (...وينبغي أن يبنى هذا الخلاف 
على مطلع 0 وهو معارضة دليل الخطاب للقياس, وذلك أن 
قوله تعالى: چک 5 کگ چا" يوجب ألا يجوز نكاح الأمة غير 
المؤمنة, كتابية كانت أو غيرهاء بدليل الخطاب وقياسها على 
الحرة يوجب ذلك)2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
وجه i‏ هذا الفرع بعسسالة مكهوة الضحفة" وذلك 
الإيماء الكتابيات, لا يجوز وطؤهن بالنكاح لقوله تعالى: چک ک 
كك ےا , لتناول مفهوم هذه الآية كل الإيماء غير المؤمنات, 
سواء كتابيات كن أو غيرهاء بدليل ذكر صفة "الإيمان". بناء 


() سورة النساء, جزء الآية رقم(25). وة 
د كه كك كك د 5 Ou‏ 
هد ىن 2 2 لط لط لالط لط لط ه ۾ ه ۾ لآ لط لط 
كذ ف لا ف غلا Û‏ لا لا يج 
() مناهح التحصيل(4/60). 


9 سورة النساء, جزء الآية رقم(25). 
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على أصل "مفهوم الصفة حجة يعمل بمقتضاه". والله 
أعلم. 

ذكر العلامة الرجراجي الخلاف على ثلاثة أقوال في 
الجملة7': 

الأول: وجوبها في كل شىء جملة بلا تفصيل::. 

والثاني: أن الشفعة غير واجبة جملة بلا تفصيل.. 

والثالث: أن وجوبها وثبوتها في الدور والأرضين 
والعقار... 

قال رحمه الله تعالى: (وأما فقهاء الأمصار فقد 
تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الشفعة فيما لم 
يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة))2/, فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة 
ما دام لم ينقسم, فدل على أن الشفعة فيما ينقسم: لأن 
مالا ينقسم لا يقال يثبت فيه الحكم كذاء وكذا ما لم 
ينقسم لما كانت القسمة لاتأتي فيه, وإن كان من باب 
الاستدلال بدليل الخطاب» وهو أصل مختلف فيه. إلا 
أن فقهاء الأمصار أجمعوا على الاستدلال به في هذا 


() مناهج التحصيل(9/60). 

() أخرجه البخاري في صحيحه(ص 344)., في كتاب البيوع, باب بيع 
الشريك من شريكه, الحديث رقم(2213). ولفظه من حديث جابر 
الشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرقق فلا شفعة)). وبلفظ آخر من حديثه أيضا: ((قضى الحدي 
صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل كل ما لم يقسم 
فإذا وقعت 0 وصرفت الطرق فلا شفعة)). ف في 
وفعت الحدود فلا شفعة: الحدوية رقم(2257). 
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الموضع, وَالامن الموجب E‏ مافهموه من صيغة 
لفظه صلى الله عليه وسلم)!" 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السايق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسالة '"مفهوم الصفة" وذلك ان 
الشفعة تثبت فيما ينقسم, لمفهوم الحديث السابق, بدليل 
ذكر صفة "الانقسام"' بناء علي أصل "مفهوم الصفة 
حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


4« ثانيا: متنا له "مفهوم التقسيه" 4 والففروع 
المخرجة عليها: 
من الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي على 
مسألة "مفهوم التقسيم" ما بلى 
فرع: في زكاة الفطر, هل يجوز إخراجها ‏ فق اننا 
قات الاس من الو لين فا من 0 
اراتا مها كان اع لهل الله غاا 


قال رحمه الله تعالى: (فإن كان يفعل ذلك لبخل لزمه 
أن تفرع ركاة:الفطر مق فوت اناس لان خف المسمكين قن 
الزكاة يتعلق بذلك, فتقصيره في نفسه لا يسقط عنه حق 
الزكاة. وقد قال ابن حبيب: إن إخراجها من الأدنى وهو يأكل 
الأعلى فإنه يجزئه)2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: قوله عليه السلام: 
((صاعا من تمر أو صاعا من شعير))» هل ذلك 
للتخيير أو للتقسيم؟ فمن رآه للتخيير قال: يجوز إخراع 
ااا اا :سط عيش أهل اللي 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 


() مناهج التحصيل(9/61). 
72( مناهج التحصيل(2/456). 
() مناهج التحصيل(457-2/456). 
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وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "مفهوم التقسيم" وذلك 

أن آهل اليلد الذين تقتانون التمر تخرجونها فن التمن واضل 
الشعير يخرجونها من الشعيرء. وهكذا غيرهم يخرجونها من 
اونا الطعام والعيش الذي يقتاتونه, لأن حرف "أو 
موضوعها التقسيم في قوله عليه السلام: ((صاعا من 
e‏ 1 , وهذا التقسيم يفيد 
وأخد يحكم: ويدل على اشقاء ذلك الحكم عن 
TT‏ ا الحكم النوعين ا 
وعليه يكون من أخرج الأدني لبخل لزمه أن يخرج زكاة 
الفطر من قوت الناس, لأن حق المسكين في الزكاة 
يتعلق بذلك". بناء على أصل ' 'مفهوم التقسيم حجة 
تعمل نمقتصضاة":.واللة أعلم: 


# ثالثا: مسألة "مفهوم الشرط". والفروع 


المخرجة عليها: 
تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسالة "مفهوم الشغرط" 


والمتعلقة بحرقف "إن' ' و"إذا" ما يلي: 
٠»‏ فرع: في الطلاق المقيّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت 
طالق إن شئتء أو إذا شئت» فهل يتعديان الفجلس "5 ؟ 
قال رحمه الله: (وأما "إن" و "إذا", فهل هما 
كالتفويض فيتعديان المجلس قولا واحدا أم لا؟ فالمذهب 
على آرت أقوال: 
5 أحدها: أنها كالتفويض مثل : "'متى ما" و"متى ", 
انها شتعدیان.: 
والقول الثاني: أن ذلك لا يتعدى المجلس e‏ 
والثالث: التفصيل بين "إن" و"إذا", فإن بمنزلة 
الثفليك المطلق: ودا بمدرلة "مقى" فيتعذى المجلس 
فيكون تفويضا..... إلى أن قال رحمه الله: 


1() أخرجه البخاري في صحيحه(ص 240), في كتاب الزكاة, باب صدقة 
الفطر صاعا من تمرء الحديث رقم(1507). 
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وذلك أن "إذا" ظرف لما ياتى من الرمان. قال الله 
تعالى: جح [] ب ب رح 1 '. و"إن ا" شرطية, وذلك موضوعهما 
في اللغة, إلا أن الاستعمال قد نفل كل واحد.قهما عن 
وتخت اللغوى )21 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ومثار الخلاف بين "إن" و"إذا" 
هل النظر إلى وضعهما في عرف اللغة, أو النظر إلى 
وَضفهما في عر فم الايشتعمال؟ 

والقول الرابع: التفصيل بين الطلاق والتمليك...)(3 

مانت لوس الات الرجراحي قن المقطع السابق. 
وجه علاقة هذا الفرع تعبا له "مفهوم الشرط" . وذلك أن 
جرف "إن" و"إذا" موصوعيهها فى اللعة "الشرطية": 
فيكؤن: من قال لزوجته "انت :طالق إن شنت" أو "إذا 
شئت '. أن ذلك يتعديان المجلس, 0 0 تقضي در بعد 
المرة, لأن ذلك تفويض, ولكون "حرف "إن" و"إذا" 
موضوعها في اللغة الشرطية الطلاق المقتّد 
بالمشيئة", بناء على ا 'مفهوم الشرط ححة يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 


() مناهج التحصيل(291-4/288). 
() مناهج التحصيل(4/291). 
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# رابعا: مسألة "مفهوم الغاية", والفروع 
المخرجة عليها: 

لقد خرّج العلامة الرجراجي فروعا على مسالة 

"إلى" وهي على النحو التالى: 


قال رحمه الله: (فقوله: چ[ |[]ج»- فيجوز الوطء, 
وتخاطب بالعبادات, لأن حكمها حينئذ حكم الجنب, 


الفاية من شرا أن كو اها مالف لما اها 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "مفهوم الغاية" والمتعلقة 
بحرف "حتی " للغاية" ما يلي: 

* فرع: حكم الحائض فيما يخص الصلاة والصيام إذا 
رأت الطهر. 

قال رحمه الله: (...غير أن ابن بشير أشار إلى أن 
المتاخرين تاولوا الخلاف على المذهب, كيف يفرق بين 
الصلاة والصيام ويجرون عليها حكم الحيض في حق الصلاة 
حتى تتطهر أو يبقى من الزمان ما يمكن ان توقع فيه 
الغسل لو شرعت فيه, فعند ذلك تخاطب بالصلاة. 

وقالوا في الصيام إنها بنفس ما ترى الطهر تكون 
مخاطبة إن كانت في زمان ينعقد فيه الصيام, فلو كان 
ن لكان أولى أن يقال إنها مخاطبة بالصلاة من حين 
الوقت كما قلنا في المجنون الا على أحد الأقوال, 
وذلك أحوط للصلاة, إذ لا يجب عليها قضاء ما خرح وقته, 
ويقال في الصيام إنها لا تخاطب إلا بعد الاغتسال إذ لا بد 


*() مناهج التحصيل(111-2/109). 
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لها من القضاء. فلو كان الدين بالقياس لكان الأمر 
كذلك....)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (....فقال أصحابنا: هذا في 
أصحاب الأعذار كالحائض إذا طهرت مثل ما ذكرناه. 

فانظر هل حد لها النبي صلى الله عليه وسلم حدًّا من 
الاغتسال ومقدار الاغتسالٍ أو أشار إليه. وليس في الأخبار 
شيء يدل على ذلك, فإذا المرجع إلى قوله تعالى: ده ۾ 
نا لآلا [] لج الآية2) 

فقوله: ج| ]| []ج. فيجوز الوطء, وتخاطب بالعبادات, لأن 
حكمها حينئذ حكم الجنب, لأن الغاية من شرطها ان يكون 
ما بعدها مخالف لما قبلها...)!3) 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السايق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "مفهوم الغاية" وأن 
حرف “حقى ‏ موضوعها "الغاية". 

وعليه فلا يُقَرق بين الصلاة والصيام في الحكم في حق 

الحائض إذا طهرت من الحيض, فتخاطب بهما جميعا لقوله 
تعالى: چا []چ. وحرف "حتى" في موضوعية الاستعمال 
في وضع اللغة بمعنى الغاية", لأن الغاية من شرطها ان 
يكون ما بعدها مخالف لما قبلها, بناء على أصل ' 'مفهوم 
الغاية حجة يعمل بمقتضاه" 1 والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(111-2/109). 
0 وة البقرةة الانة رقم[ 222): 
() مناهج التحصيل(111-2/109). 
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قال رحمه الله: 56 و" إلى" في موضوعية 
الاستعمال في وضع اللغة بمعنی الغابة. “ومن شروط 
الغاية: "أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها")2 

وقال أيضا: قال رحمه الله: (...لأن "إلى" فائدتها 
الغاية» فيجب أن تحمل على مو ضوعها حتى يقدم الدليل 
أنه أررمد بد الشرطة ...الى ن قال وجمه الل : 

والاضل في الضيع ال رولا ضرف إل الفا 1 
بدليل قاطع. و"إلى" موضوعها "الغاية" كما ذكروا... 


تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الزجراحن على مسالة "مفهنوم القاية" والفعلقة 
بحرف "إلى" للغاية" ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: فيمن نذر المشي إلى مكة. هل يلزمه 
فشي المناسك آم لا؟ 

قال رحمه الله: (... فمن اعتبر الألفاظ, قال: لا 
يلزمه مشي المناسك, لأنه قال: "إلى مكة", و"إلى" في 
00 الغاية: "أن يكون ما بعدها مخالفا لما قله" 
ل ا المشي إلى مكة 0 الاك 050 06 
المشي وثمرته)3) 

وجه علاقة القرع بالأضل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع تال "مفهوم الغاية' ' وأن 
حرف "إلى" موضوعها "الغاية". 

وعليه يكون من نذر المشي إلى مكة؛ لا يلزمه مشي 

المناسك, لأنه قال: "إلى مكة". وحرف "إلى" في 
موضوعية الاستعمال في وضع اللغة بمعنى الغاية, بناء 

() مناهج التحصيل(3/95). 


() مناهج التحصيل(5/53). 
() مناهج التحصيل(3/95). 
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على أصل "مفهوم الغاية حجة يعمل بمقتضاه" 
والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: فيمن قال لزوجته: "أنت علي كظهر 
0 من الآن إلى شهر' EE‏ ت علي كظهر اا إلى قدوم 

قال رحمه الله: (. ..مثل قوله "أنت ت علي كظهر 
أمي من الآن إلى شهر'"". هل يتعدذ الظهار ذلك الوقت 
أم لا؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه يتعدّاه ويلزمه وإن خرج الوقت الذي علق 
عليه الظهار... 

والثاني: أنه لا شيء عليه. ويسقط عنه الظهار إذا 
خرج الأجل قبل أن يعود.. 

اما قوله: "انت علي كظهر امئ إلى قدوم 
فلان' ٠‏ فقد قال في المدونة: "أنه لا يكون مظاهرا حتى 
يقدم فلان", بمنزلة من قال: "نت ت طالق إلى قدوم فلان", 
إنه لا يلزمه الظهار فيها حتى يقدم فلان. 

فتاول أكثرهم أن "إلى" بمعنى "عند" انها كالشرط 

لا كالأجل, ألا تراه قال في الكتاب: "فإن لم يقدم فلانء, فلا 
يقع ظهار ولا طلاق") "ا 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وفرق أبو الحسن اللخمي بين 
الظهار والطلاق: فيلزمه الظهار من الآن. ولا يلزمه الطلاق 
حتى يقدم فلان 
قال: 3 "إلى "" فائدتها الغاية, قيعت أن تحمل على 
موضوعها حتى a‏ الدليل أنه أريد به الشرط المفهوم 
من قوله "أنت » علي كظهر افى إلى قدوم فلان" 
اا فإذا ققدم سقط 
عنه الظهار إن لم تقع منه العودة قبل قدومه 3111 


*() مناهج التحصيل(52-5/51). 
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وهذا الذي قال رضي الله عنه ظادة فى المغعنى: 
والأصل في الصيغ الحقيقة. ولا تصرف إلى المجاز 1 بدليل 
قاطع, و"إلى" موضوعها "الغاية" كما ذكروا.. 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "مفهوم الغاية" وأن 


من الان الى سير ا ل ا ا 
الظهار إذا خرج الأجل قبل أن يعود. 

ومن قال: "أنت علي كظهر أمي إلى قدوم 
فلان" انها من الآن عليه كظهر مه حتى يَقدُّم, فإذا ققدم 
سقط عنه الظهار إن لم تقع منه العودة قبل قدومه. 

وكل ذلك بناء على اصل "مفهوم الغاية ححة يعمل 
بمقتضاه". والله أعلم. 


7 مناهج التحصيل(53-5/52). 
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# خامسا: مسألة "مفهوم العدد", والفروع 
المخرجة عليها: 
تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "مفهوم العدد" ما يلي: 
ه فرع: في تقدير الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا 
أقام بموضع أن يقصر الصلاة. . 
قال رحمه الله تعالى: (...فأما الزمان الذي يحكم فيه 
للمسافر بحكم المقيم ويتم الصلاة. فقد اختلف العلماء فيه اختلافاً 
کنیر |3 إلا أن الأشهر منها ما عليه فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك 


ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه إذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام أتم 
الصلاة 5-5 
انى أنه إذ|١عحوم‏ علق اقا فة عموبة كر 
يوما أتم الصلاة 9 
. والثالث: أن إذا ارمع کل افا اكتن من ار خة ايام 
أتم الصلاة......)2) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض الأفعال 
وتقابل الأحوال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في صلاته بمكة عام الفتح وغيره. 
0 ما روي عنه صلى الله عليه وسلم ((أنه أقام 
بمكة تلا ثا يقصر في عمرقته)), وهذا حجة على ان 
() ينظر: شرح التلقين للمازري(ص1247). 
*() مناهج التحصيل(447-1/444). 
() رواه البخاري في صحيحه( ص 685): في كتاب المغازي, باب 
عمرة القضاء, الحديث رقم(4251), عن البراء بن عازب رصي الله 
عنه قال: ((لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي 
القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة قاضاهم على 
في كنات لاد ينات كه الح في الحديبية, ا قر 
3)») وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى 
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الثلاثة نهاية القصر. وأن الزاتد غلمها فى خير الاقامنة: نذا 
احتجت الما 
e‏ 
قال: : [(لا يقيمن مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 
تلاثة ا ومفهومه أن تلاثة 00 لا 
8 أن العتدجا ره رضي الله عنهم تركوا ار هة 
م وا هوالهم وأولادهم وهاجروا مع النبي صلى الله 
عليه وله إلى المدية: ور كوا كلها تركوة لله اعا 
فتحوا مكة وعادت: دان إيمان» عادث الضحانة رضي الله 
عنهم يترددون إليها للحج والعمرة. فنهاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلج ن تطولوا فيها الإقامة إلى حد ما 
تعالى, E‏ 
هذا الاتتولال اظن مااي النات: ولك اها فط 
جناه للشافعي الذي يقول بدليل الخطاب, وما 


الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثا)). 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه(ص637): في كتاب 
مناقب الأنصار, باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه, الحديث 
رقم [3933): وفسلم أيضًا في صحيحة (ضص 416 في کتاب ا 
باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة 
أناكيلا رياذة: الخدت رقم (442).: :عن العلاء بن الحصصرمى. رضئ 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يقيم 
I‏ بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا)). 

() المشهور في مذهب المالكية أن دليل الخطاب حجة, ولم 

يخالف في حجيته إلا الباقلاني والباجي من أئمة المذهب, والله 
أعلمء لاحك اة التصدول 2/741 راناج الفح ول( 
8) وشرح التنقيح (ص249). وتقريب الول 63 
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ومنها: ما روي أيضاً ((أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اقام بمكة i‏ الفتح مقصرا وذلك جوا مث 
خمسة عشر يوماً)) 
لحار ' عن ابن 0 رضي | ا 8 
ا روف اا أنه صلي الله اة وشام اقا 
بمكة في حجته قفقضذا أربعة أيام(5. 


)0 زوا من حديث ان عباس رضي الله هتا انو داود في 
الصلاة, باب المقام بقن بمثله الصلاة, الحديث ,)1453( 
المسافر الصلاة اذا أقام لد الخدت رقم 1076): ولق ابن ماه 
((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 

خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة)). 

0( رواه ابو داود في 0 في اك الصلاة, باب 
رضي الله عنهما: ((أن e‏ الله صلى الله عليه ونال 
اقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة)). : 

)0( رواه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ابو داود 
في سننه( ص 156), في كتاب الصلاة, باب متى يتم المسافر, 
الحديت. رقع (1229).صضعفة الرلعي فى نضب الداية(2/184- 
55)). 

3 في صحيحه(ص174). في كتاب قصر الصلاة, باب ما جاء 
9 رضي الله عنهما قال: ((أقام النبي صلى الله عليه 

0 اخذه العلماء ا را النصوص الواردة في وصف حجته 
تلن اله عليه وسيل دقاح ا دي جار وا 
عباس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه و 
قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة فأقام النبي ضتلى 
الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس 
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وهذا كله يتطرق إليه الاحتمال إلا قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه فوق 
تلاثة أيام)), . قفمفهومه أن الثلاثة أيام فما دونها 
يجوز له فيها الإقامة: لأن الخمسة عشر دوفن التي 
أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح فإنما 
أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيامي وهذا الاحتمال 
بحري في التحديد بثلاثة أيام وأرئعة أيام )(6) 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقملع ان 
وجه علاقة هذا الفرع اة "مفهوم العدد' ' وان قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لا يقيمن مهاجر بعد قضاء 
نسكه فوق ثتلاثة أيام)), ١‏ مفهومه أن الثلاثة أيام فما 
دونها يحور له فيها القصر, وان إقامته هذه المدة لا يسلب 
عن المسافر اة الشف 

وعليه تكون المدة التي يحكم فيه للمسافر بحكم 
المقيم ويتم الصلاة هي ما تجاوز الثلاثة أيام, بناء على أصل 

"مفهوم العدد حجة يعمل بمقتضاه", والله أعلم. 


والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر 
الصلاة في هذه الأيام)). 


() مناهج التحصيل (447-1/444). 
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# سادسا: مسألة مفهوم اللقب» والفروع 
المخرجة عليها: 
تطبيقاتها. ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على مسألة "مفهوم اللقب" ما يلي: 
٠‏ الفرع الأول: في الموضع الذي يبدأ المسافر منه 
بالتقصير اذا كان سره را 
قال رحمه الله تعالى: (...فإن كان في البر 
فالمذهب على ثلاثة أقوال 
احوها: أت اذا مون عن سوت الفنة :وخلقها وراء ظهره 
ولم يحاذه منها قلف اليمين والشمال شيڪ فإنه يقصر e‏ 
والتافي” أنه إذا جاوز جوت القرية وانقطع منها انقطاعاً 
سا قمر الضلاة كان اهلها فقن وا املا 
والثالث: أنه إن كان مما يُجَمُّع أهلها الجمعة فلا يقصر 
حتى بخاوزها يلاتة أميال؛ لأنة كقرار واخ وإذا رجع إلى 
أهله قصر إلى حد ذلك والله أعلم. وإذا كانت لا تجمع أهلها 
قصر إذا جاوز بساتينها او سوا المتضلة: ولس ذلك عليه 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: معارضة مفهوم 
الاسم لدليل الفعل, وذلك انه إذا شرع في السفر فقد 
انطلق عليه اسم المسافر. 
فمن راعى مفهوم الاسم قال إذا خرج من 
() ينظر: التفريع(1/258), والنوادر والزيادات(420-1/419), 


والمعونة(1/269). 
7() مناهج التحصيل(442-1/441). 
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ذفن زاقى: ةليل الفعمل: ا عقي قعل صملى .الله عة 
وسلم, قال لا يقصر إلا إذا خرج عن القرية بثلاثة أميال لما 
صح من حديث أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو 3 فراسخ -شك من الراوي- صلى 
رکعتین))۳) 

CL‏ العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسالة "مفهوم اللقب" وان من 
خرج من بيوت القرية قصر على مذهب أصحاب القول الأول, 
لأنه سرع في السفر وانطلق عليه اسم المسافر, بناء على 
أصل "مفهوم اللقب حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: في حكم الصلاة على الجنازة. 
قال رحمه الله تعالى: (واختلف في الصلاة على 
الجنازة هل هو فرض أو سنة؟ على قولين 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج لع 
القول بدليل الخطاب, هل يقال به أم لا؟ 

وذلك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ج ل 
اك كه 25د" فيه الله تقالق مول صان الله له 
وتلم عن الضلاة على الكفار إذا ماتوا لعلة الكقر 


)0( رواه مسلم في صحيحه(ص 208), في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة المسافرين وقصرهاء الحديث رقم( 692). 

7() مناهج التحصيل(442-1/441). 

() ينظر: التفريع(1/367), والنوادر والزيادات(1/587), 
والمعونة(1/347). 

“() مناهج التحصيل(8-2/7). 

() سورة التوبة. جزء الآية رقم (84). 
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ومفهوضة انه اهن بالخئلاة غلى الهو هتين 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السايق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "مفهوم اللقب", وأن 
نهي الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
على الكفار إذا ماتوا لعلة الكفر. مفهومه أنه أمرٌ 
بالصلاة على المؤمنين, بناء على أصل "مفهوم 
اللقب حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: فيما ينزع عن الشهيد مما هو زائد 
على ما بستر ه. 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف فيما ينزع عنه مما 
E‏ عن رةه ل أقوال!” 
ما سوى ذلك من الفرو لفرو والخفين N‏ ا إلا 
ان راا حن 3 

والنائف؛ أحمالا سرع عة آل ارغ وال هة 
للنشاب...۔ 

والثالت: أنه يتزع عنه الخفان والقلتستوة :0 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلإفهم في 
المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: ((رَمُلُوهِمِ *) 
بثيابهم )) هل ديفهم هته ان فا عدا الات رع عة 


() مناهج التحصيل(8-2/7). 

7() ينظر: العتبية مع البيان(2/298), والنوادر والزيادات( 
7) والذخيرة(2/475). 

() مناهج التحصيل(28-2/27). 

“() مله في ثوبه أي: لَقّه. ينظر: معجم الصحاح(ص457), 
مادة (زمل). 

5 روا هن خد عبد الله ين تعليحة الإهحاة: السيحاني فى 
سننه(ص278)., في كتاب الجنائز. باب مواراة الشهيد. الحديث 
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لأن ذلك من انه فا عة المتال:- أف انها خرچ د 
الغالب؟)2) 

بيانه: 5 بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "مفهوم اللقب", وأنه 
يفهم من قوله لىی الله عليه وسلم: ((زمُلوهم 
بثيابهم)) أن ما عدا الثياب ينزع عنه, بناء على أصل 
"مفهوم اللقب حجة يعمل بمقتضاه". والله أعلم. 


رقم (2002). وفي كتاب الجهاد(ص423).: باب من كلم في سبيل 
الله عز وجل, الحديث رقم(3148). 
() مناهج التحصيل(28-2/27). 
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المبحث الرابع: البيان والإجمال 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "البيان 
والإجمال". 
ديقم ميان هدا المطالى في :ما ى : 
# أولا: تعريف المجمل لغة: 
المّجْمَلُ في اللّعَةا": المُبّهمُ, من أَجْمَلَ الأَمرّ: إا 


ل وال و دهن ال الات اا حه 
وجُعل جُمْلَةَ وَاحِدَةَ 
وَقَبلَ: هو المتحضل من احمل الشى2 اذا خضلة. 


© ثانيا: تعريف المجمل اصطلاحا 1 
وفي الاضخطلاح هو: "مَا له دلالة 1 اد خن: 
لا مَزِيّةَ ة لأحدهمًَا على الآخَرِ بِالتُسْبَة إليه "3 1 
وقيل هو “الف ردو اعمان اکر على 
السواء"4) 


# ثالثا: تغريف المُبَيّنِ والبيان لغة: 
İi‏ لفن في اللَعَةاة فهو: المُظهرٌ. من بان إِدَا 
ظَهر, يُقَالَ: بَبِّنَ فلن كَدَا إا أظهَرَة, - فا 


بهم 


*() ينظر: معجم مقاييس اللغة(1/481). والقاموس المحيط (ص 

کک 
) ينظر: المحصول(1/3642). وإحكام الفصول(316-1/315), 

ا تنقيح الفصول(ص 35 و253), والإحكام للآمدي(13-3/11), 
وشرح الكوكب المتيز(3/414):- وإرشاد الفحول(2/12): ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص200). 

() ينظر: وهو اختيار الآمدي في الإحكام(3/13). 

*() ينظر: شرح تنقيح الفصول(ص 35). 

7() ينظر: معجم مقاييس اللغة(328-1/327)., ومعجم الصحاح(ص 120- 
1 والقاموس المحيط(ص 1525). 
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e‏ ': مُشتق مِنَ الَبَيْنِ؛ ٠‏ وَهُوَ الْفِرَاقٌ؛ لأنّهُ 
طخ الشيء ويُزل إشكاله. 
وقيل: شى اتا لالفضاله عَفَا تأتيسن من الْمَعَانِي. 


# رابعا: تعريف المُبَيِّن والبيان اصطلاحا: 
أما المُبيِّن في الاضطلاح فهو: "قا افْتَقَرَ إِلَى 


1 وَأَعَا البيان في ,الاض طاح .فهو: "الِدَالٌ عَلَى 
الْمُرَادٍ يخِطابٍ لا يَسْتَقِلٌ بتَفْسه في الدّلالة عَلَى المُراد". 


الْبَيَان 


() ينظر: معجم الصحاح(ص1045-1044), القاموس 
البحسطارس 616 
() ينظر: المحصول(1/363)., ,إحكام الفصول(316-1/315), 
والإحكام للآمدي(31-3/29)ء- وإرشاد الفحول(2/13): ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص208). 
() ينظر: المحصول(1/363)., ,إحكام الفصول(316-1/315), 
والإحكام للآمدي(31-3/29). وإرشاد الفحول(14-1/13), ومذكرة 
العلامة الشنقيطي(ص208). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على أصل 
"البيان والإجمال". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "البيان والإجمال"» وتطبيقاتها 
على النحو التالي: 

1-تقرير أصل: "المجمل والبيان". 

تقدم في التمهيد من هذا الفصل أن الكلام المفيد 
ينقسم إلى نص؛ وظاهر؛ ومجمل. 

ندمت أبظذا دراسة مباحث "النص والمقسّر". 
و"الظاهر والمُوَّوّل". وفي هذا المبحث اتناول المسائل 
الأصولية المتعلقة ب "الإجمال والبيان" وتطبيقاتها 
بالدراسة. 
. وعليه فالمجمل عرّف بأنه: "اللفظ الذي يحتمل معنيين 
أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره". 


وجوه الإجمال: والإجمال قد يكون سببه'!": 

1-الاشتراك في الاسم. 

مثاله: لفط "القرء". وهو اسم متردد بين الحيض 
والطهر. وهو مما يحتمل معنيين- 

لفظ لمحا JI"‏ ل سم حر دعو لخي اباد 

الا ت والنقد. ل ونا ن كثيرة. 

2-الاشتراك في الحرف أو الفعل. 

مثال الحرف: "الواو", في قوله تعالى: جو و و 
ل ف و 4 1 1 [|ايج". تحتمل العطف, فيكون 


)0( لطر مذكرة العلامة الشنقيطي(ص205-204) بتصرف 
بسيط, وللمزيد ينظر: المحصول(366-1/365), وإرشاد الفحول( 
16-5). 


*() سورة آل عمران, جزء الآية رقم(7). 
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معنى الاية: استئثار الله بعلمه. 

ولفظة "من" في قوله تعالى: چچ چ ج جججا", 
وتحتمل معنى ابتداء الغاية,. فلا يشترط ذلك. 
0 وال الفعل. "عسعس" في قوله تعالى: چک گ 
گی 5< لح مسار ل دوعا احرليه وجول ادي 


مثاله: قوله تعالى: جل] ل] [] [] ل [[]<, فهو متردد 
بين الزوج والولي. 

4-الاشتراك فيما يؤول إليه التصريف. 

مثاله: لفظ "المختار» والمصطادء والمجتاب", 
يصح لاسم الفاعل واسم المفعول. 

ولفظ: "المضطرء والمحتل". يصح لاسم الفاعل 
واف ال و 


١‏ : يجب التوقف فيه حتى يتبين المراد 
فة ولا نكو د العمل اجن اجتهالافة الا بدلل جارح 
صحيخ. 

وعليه فالمجمل محتاج إلى البيان, وذلك أن اللفظ 


'() سورة المائدة. جزء الآية رقم(9). 

*() سورة التكويرء الآية رقم(17). 
0 شور 6 النقرة: جرع الآية .رقم (237): 
() ينظر: شرح الكوكب المنير(3/414), وإرشاد الفحول( 
215 کو الات ال ر راخ( 205 ).و مالم اض ول 
الفقه(ص389-388). 


ںا حلد 
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والمراد بالبيان كما تقدم: كل ما يزيل الإشكال, 
ويوضح المعنى من اللفظ سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لاء 
فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتافئل: 

طرق البيان": يحصل البيان بكل ما يزيل الإشكال 
ويبصيره واضحاء وعليه فقد يقع بقول من الله سبحانه 
وتغالن :ومن رفيو له ضاي الله عة وة 

وول اشا عمل حل العم علحة و ولي واه 
وإشارته: وإقراره, وسكوته: وتركه. 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ة ما يلي: 

٠‏ الفرع الأول: حكم قراءة أم القرآن الصلاة. 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: تعارض 
الأخبار. 

فمنها قوله صلی الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب))2, وقوله صلي الله عليه وسلم: ((كل 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج غير 
تمام)), فهذان الحديثان مقتضاهما أنها فرض في جملة 
الصلاة لا في كل ركعة. ' 

ويعارضه حديث: ((كل ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فلا تصلها إلا وراء الإمام)), إلا أن هذا 
موقوف, والأول مسند, والمسند أولى من الموقوف”: فكان 


٠‏ () ينظر: اله ) ينظر: المحصول(375-1/372), وارشاد الفحول(2/23- 
الفقه( ص 390). 

0( سبق تخريجه. 
0( سبق تخريجه. 1 
“() رواه مالك في الموطأ(1/84). في كتاب الصلاة, باب ما 
جاء في ام القران, الحديث رقم(38) عن وهب بن كيسان عن 
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تالكر القند اولقن الا أن كه :فى يوحي مناوانة 

مع الموقوف في المرتبة, وهو قوله صلي الله عليه وسلم: 
(زلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)), هل أراد بذلك لا صلاة 
جائزة, أو لا صلاة كاملة؟ وهذا مما يحتمله اللفظ, فإذا 
احتمل د الاحتمال كان کت ضرت هن الاجمان 

ركدلك ی الله و ((كل صلاة لم 
يقرا فيها بام القران فهي خداج غير تمام)) ثلاث 
مرات, وهل هذا النقصان مما يؤثر في بطلان الصلاة وبمنع 
من الإجزاء أو إنما تأثيره في نفي الكمال خاصة؟ وإليه 
مال بعض المتأخرين, فبهذا الاعتبار تصح ا 7 
الخبر :ونين حذيت جاير رضي الله غو 2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
و E‏ هذا ا تفال" المفجحفل والبيان " . وذلك 1 
قوله صلى الله عليه وسلم: 0لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب)), هل أراد بذلك لا صلاة جائزة, أو لا صلاة كاملة؟ 
وهذا مما عله اللفظ, فإذا احتمل هذا الاحتمال كان 
مدهت اصحات هذا القول: 

وكذلك النقصان المذكور في حديث, هل هو مما بؤثر 
في بطلان الصلاة وبمنع من الإجزاء, أو إنما اة في نفي 
الكمال خاصة؟ فكذلك مما يحتمله اللفظ. 


وبناء على مذهب القائلين بهذا الرأي فالترجيح في هذه 
العسالة ناخ إلى رجح جارح “ورا ءل اض 
"اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال كان فيه ضرب 
من الإجمال فيسقط به الاستدلال"» والله أعلم. 


* الفرع الثاني: في تبييت النية في رمضان. 
() مناهج التحصيل(260-1/258). 
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قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: الصوم 
هل هو عبادة معقولة المعنى او غير معقولة المعنى؟ 
فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية. 
من را اوا فل المي لم فكت اة لذن 
المقضود من الضتام ترك الأكل والشرب والخعفاغ :من 
طلوع الفجر إلى عروب الشمس, . وذلك موجود. 
ومن طرودق التي ان الا سال اللا حن فف 
الترك, والترك لا يفتقر إلى نية. 
عر وجب النية احتج أيضاً بقوله عليه السلام: ((إنما 
الأعمال بالنيات))! » والصيام عمل وقوله عليه السلام: 
((لا صيام لمن لم يبيت الصيام))”, وهذا مثل قوله 
علية ا ((لا نكاح إلا بولي))7/ و((لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد))” و((لا صلاة لمن لا 
زكاة له)) 5 
)0( حديث متفق عليه, ٠‏ سبق تخريجه. 
7() هذا الحديث رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة, فمنها ما 
أخرجة أنه اود :قن مو( 315 في كات لدوم ناته اله 
في الضيام:الحذيت رقع (2454). والترهذى في سنية رض 167): 
في كتاب الصوم, باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل, الحديث 
كر اختلاف»النافلين لخبر حتفن رحبي الله ع الحديت رفور 
234). 
ن حديظة ای مو سی ر کی الله که ابو داو د گی فد( 
7) في كتاب النكاح, باب في الولي, الحديث رقم( 2085), والترمذي 
في سننه(ص 230), في كتاب النكاح, باب ما جاء لا نكاح إلا بولي, 
الحديث رقم(1101). | 
0 رواه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الحاكم في 
المستدرك. كتاب الإمامة وصلاة الجماعة, باب التأمين, (1/326) 
الحديث رقم(898). وضعقه العلامة الألباني في الإرواء(2/251), 
الحديث رقم( 491). 
0( ذكره ابن سعد في طبقاته(5/363), وابن ¿ عساكر في تاريخ 
دمشق(46/299) عن عمر بن عبد العزيز. 
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وقد اختلف الأصوليون"" في مقصود الشرع في إيقاع 
الحروف النافية على أدوات واقعة. هل ذلك نفي للذات 
شرع بالايظالء أو ذلك تفن للفضئلة. والكهال فيتطرق 
إليه ضرب من الإجمال ويسقط به الاستدلال؟)2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "المجمل والبيان". وذلك 
أن كوله فلن الله عليه وسلف: ((لاضاة لمن لع ت 
الصيام)), متردد بين نفي الصحة. ٠‏ ونفي الكمال, فهل 
أراد بذلك لا صيام صحيح, أو ذلك نفي للفضيلة والكمال, 
وهذا مما a‏ اللفظ, كاد احتمل هذا الاحتمال 
الاستدلال» على مذهب ا هذا القول. 


وبناء على مذهب القائلين بهذا الرأي فالترجيح هنا 
يحتاج إلى مرجح خارجي قويء بناء على أصل "اللفظ إذا 
تطرق إليه الاحتمال كان فيه ضرب من الإجمال 
فيسقط به الاستدلال", والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثالث: في الفجر والشفق. 
قال رحمه الله تعالى: (لأن الفجر اسم مشترك 
مان السدق اسم مشترك” فاراد أن يسن اظ 


() ينظر: إرشاد الفحول(2/20). ذكر العلامة الشوكاني هذه 

الأحاديث وقال: لا إجمال فيها على مذهب الجمهور, لأنه إن ثبت 
عرف شرعي في إطلاقه كان معناه لا صلاة صحيحة, ولا صيام 
صحيح: ولا نكاح صحيح: فلا إجمال. 

وإن لم يثبت عرف شرعيء فإن ثبت فيه عرف لغويء وهو أن 
مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى, نحو لا علم إلا ما نفع, ولا 
كلام إلا ما أفاد. فيتعين ذلك فلا إجمال. وإن قدر انتفاؤهما فالأولى 
خمله على مقن الضحة دون الكضال: لأن مالا يصح كالعدم في 
عدم الجدوى. ...)اھ 

*() مناهج التحصيل(105-2/104). 
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دام من هذا الاسم المشترك, فجعل أحدهما أصلاً والآخر 

فرعا. 

والأصل في اصطلاح الأصوليين عبارة عن المسألة 
المتفق عليها: والقرع عبارة.عن المسالة المختلف فيها, 
فكان الفجر محل اتفاق بينه وبين العراقي", أعني أن 
الفجر الأول المسمى بالكاذب المُشَبّه بذنب السرحان لا 
يتعلق به حكم, لا حظر ولا إباحة, أعني بالحظر الأكل 
للصائم والإباحة صلاة الفجر, وأن الفجر الثاني هو المؤثر 
في الحظر والإباحة, قاراد أن يفيس التتقق على الفحخن 
لأن المخالف بقول: الشفق ا الذي يبقى بعد 
الجورة © ومالك هول الشقى الحمررة!ة 

فقال البياض الساطع قبل التحر لذ تفشع :الفا تفن 
الأكل حتى يتبين الفجر المعترض بالأفق. فكذلك البياض 
الذي يكون بعد الحمرة لا يمنع مصلياً أن يصلي العشاء, 
فيكون الحكم للغاربة الوسطى في الإباحة, كما أن الحكم 
للطالعة الوسطى في المنع...)“. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع نفنشالة "المجمل والبيان" وان 
لفظة "الفجر" و"الشفق" من الأسماء المشتركة, 
وعليه: 

-فلفظة "الد "0 إذا أ اة شت ك فيها الف 
الأول والفجر الثاني. ‏ 


() يقصد الإمام أبا حنيفة رحمه الله. 

02 ينظر قول أبئ حتيقة فى ندائع الضناتة(1/124): وخاشنة 
ابن عابدين(1/361). 

() مناهج التحصيل(1/204 و206). 

“() مناهج التحصيل (60-2/59). 
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قال الرجراجي رحمه الله: (والفجر فجران, 
الأول.منهما: ابيض ‏ :مسوير مستظيل ضاغد إلى :الافف: 
وهو الفجر الكاذب, ۽ وهو المشبه بذنب السرحان, ولسمي 


بذلك لوقته: والسرخان: الذتب: فهذا لا خكم له في الضوم 
والضلاة: 


والثاني: الأبيض الساطع. وهو الصادق وهو 
المستطبا . أو. المنتش -ههه الذاهب فه, الأفة. ى ضا حته. 


الاب الرابع 
لاجتهاد والتقليدء والتعارض والترجيح 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: بيان الأصول المتعلقة 
تمناحت الاجتهاد والتقليد 


الفصل الثاني: بيان الأصول المتعلقة 
بمباحث التعارض والترجيح 


جراجي ۰ 


الفصل الأول 
بيان الأصول gh‏ ايت الاجتهاد 
والفروع المخرجة عليها 


وفيه مبحثا 


المبحث الأول: الاجتها 
المبحث الثاني: التقليد 
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المبحث الأول: الاجتهاد 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الاجتهاد". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما يلي: 
+ أولا: تعريف الاجتهاد لغة(: 

الاجتهاد في اللغة معناه: بذل المجهود والطاقة, 
ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ذ أي: مشفة, يقال اجتهد في 
حمل الركن. ولا يفال اجتهد فى خمل النذاة. 

وَالجَمُدٌ بالفتح: المشقة. وبالضم الطاقة. ومنه قوله 
تعالى: ج[] [] [] 1] ج2. 


# ثانيا: تعريف الاجتهاد اصطلاحا: 
والاجتهاد اصطلاحا هو: "بذل الفقيه وسعه بالنظر 
في الأدلة لأجل أن يحصل له الطن أو القطع بأن حكم الله 
في المسألة كذ|"4 
والأصل في لاجتهان قوله تعالى: جلا [] [] [] ]< 
وقوله تعالى: چڳ ؟ SASS‏ 0 ن ل ن 
1ن 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة(1/486). ومذكرة العلامة 
الشنقيطي( ص 338). 

*() سورة التوبة. جزء الآية رقم(79). 

() ينظر: شرح الكوكب المنير(4/458): وإرشاد الفحول(2/205), 
ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص338). 

4() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 340-339). 

() سورة المائدة, جزء الآية رقم(95). 

5) سورة الأنبياء. الآية رقم(78). 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر)), الحديث. 


# ثالثا: شروط الاجتهاد©) 

الاجتهاد صفة للعالم الذي 1 ؤسعه وجهده لتحصيل 
حكم شرعيء ولابد أن تتوفر في هذا العالم شروط ليبلغ 
مه لااد وتيجمعها ما يلى: 

1- أن تكونهالما وض الات وال ةد الا 
بالاحكام الشرغية وان تحط داو الاحكام المتمرة ا 
منها ومن إجماع واستصحاب وقياس وغيرها. 

2 أن يكون ارا بتقاصد الشرعه ومسا ل الاجمناء 
والاختلاق فى الأحكام. الشرغية. وفعرفة التراحح من 
المرجوح منها عند ظهور التعارض.» وتقديم ما يجب تقديمه 
منوا كتقديم النض ,على الفياس: 

E رق المسريها‎ ETS 
في 0 والسنة من الغريب ونحو‎ 

ف أن كون عال ا على أ ا و 
الحديث ليميز بين الحق والباطل. 

5 أن يكون عارفا مانا والمصكوة من الود 

6 ر ت فيه هذه الفط كان كال حار 
الاجتهاد. 


() أخرجه البخاري في صحيحه(ص1171): في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا, 
الحديث رقم(7352), ومسلم في صحيحه(ص565-564), في 
کنا الأقضية, بات بیان ا إذا ال فأصاب أو اطا 
الله عنه. 

() ينظر: إرشاد الفحول(210-2/206), ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص339-338). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على 
"الاجتهاد". 
وم ان هدا المظلب بذكر المسائل الأضولة 
المتعلقة بأصل "الاجتهاد" وتطبيقاتها على النحو التالي: 
ه المسألة الأصولية الأولى: "لا اجتهاد مع 


النص". 

1- ور مسالة "لا اجتهاد مع النص"! 

قال الله تعالى: چا بد بډ + بيد يد يي 
ب ب يړ يان اث ناٿ اث 7 ؤاث اث ٣‏ 5 ف-<2. 


وعليه فلم يختلف علماء الأمة الإسلامية أنه لا يجوز 
الاجتهاد في مورد القض» ولا تنسب المشائل التي فيها 
نصوص من الكتاب أو السنة أو أجمع عليها إلى اجتهاد 0 
ولا مذهب فيها لأحد ولا قول, وذلك لوجوب اتباعها على 
الجميع. 


2- تطبيقاتها: ومن الفروع الدب خرجها العلامة 
٠‏ فرع: فيمن صلى في بيته بمكة وحيك يخفى عليه 
عينهاء فهل يجب عليه التوجه إليها على وجه القطع أم له 
أن يجتهد فيها؟ 
قال رحمه الله تعالى: (...وإن صلى في بيته بمكة 
وحيث يخفى عليه عينها كان عليه التوجه إليها على وجه 
القطع لا على وجه الاجتهاد؛ لأنه كان قادراً على أن يحقق 
أنه إذا كان في بيته كان مصليا إليها بأن يطلع موضعا 
عا مرف وه ا وال ةحجان حدق الصواب الى 
بؤديها إليه إذا هو في بيته: والاجتهاد فيها مع القدرة على ما 
() ينظر: شرح الكوكب المنير(4/505), ومذكرة العلامة 
Ys‏ . والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(ص. 
381(. 
() سورة الأحزاب, الآية رقم(36). 
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وصفناه كالاجتهاد في 5 في نازلة مع وجود النص فيها, 
وذلك ممنوع باتفاق 2)0 

ماه ر ف | اشرق ملم حورا له “لا اادد 
النص". وذلك انه من صلى في بيته بمكة وحيث يخفى 
عليه ا كان عليه النوست إلى علي وجه القطاع لا علي 
ذحه )| دحتهارة لزنه كان كاررا على أن وال 
دالاختهاد ا مع الد على ما وت العلامة الاد 
الاد في الحكم ارا مع وو النض :فيه ا 
وتخريجا على أضل "لآ اجتهاد. مع النص". والله أعلم. 


(() ينظر: شرح التلقين(2/485). 
7() مناهج التحصيل(336-1/335). 


تخريج الفروع على الأصول 946 مناهج التحصيل 
ren!‏ 


ه المسألة الأصولية الثانية: "هل كل مجتهد 
مهحمنابه 5 المصيب واحد؟". 

1-تقرير مسألة "هل كل مجتهد مصيب أو 
المصيب واحد؟"1) 

اختلف العلماء في هذه مسألة على قولين في الجملة: 

أحدهما: أن الحق في واحدٍ من الأقوال المختلفة, وما 
سواه باطلٌ وخطا, إلا أن الإثم موضوع عن المجتهد 
والمخطئ فيه, بل أن المجتهد المخطئ له أجِرٌ واحدٌ على 
اجتهاده. والمجتهد المصيب له أجران, أجر على اجتهاده 
واجر على إصابتة للعق: د ل 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه, أنه تتم 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا حكم E EE‏ 
فاجتهد ثم أصابٍ فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
اخطا فله" أ جر))2) 

ومِمّن قال بهذا القول جمهور أهل السنة وهو المشهور 
عن الأئمة الأربعة ومذاهبهم, ورجّحه ابن حزم وابن عبد البر 
والشوكاني والمحققون من أهل العلم 3 

والثاني: أن كل محتيد مضب الح والحق ما غلب 
على ظةٌ المجتهدء ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في 
كالشية أبن الحسدن الاشعرى والقاضي والغز الي 
والمعتزلة. 


1 


() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 340-339). 
() حديث متفق عليه, تقدم تخريجه. 

7() الإحكام لابن حزم(591-2/589)., وجامع بيان العلم وفضله( 
2)6), وإرشاد الفحول( 2227 -235( ). ومذكرة العلاممة 
SS‏ , وفغالم أضول الفقه (ضص480). 
() ينظر: إرشاد الفحول(235-2/227). 


N 


تخريج الفروع على الأصول 947 مناهج التحصيل 
م 


2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

١‏ فرع: فيما إذا لاحت الدلالات وظهرت العلامات. فهل 
العظلوي هل.هو إضانة عين الكفية او حيتها؟ 

قال رجمه الله تعالى: (ثم لا يخلو هذا المصلي من 
وجهين: إما أن يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل التقليد. 

فإن كان من آهل الاجتهاد فلا يخلو من وجهين, أحدهما: 
أن تكون العلامة الدالة على القبلة لائحة والأعلام ظاهرة 
واضحة, أو تكون الآثار منطمسة والأعلام مندرسة . 

فإن لاحت الدلالات وظهرت العلامات. ففرض المجتهد 
حينئذ الطلب في الجهة التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. واختلف في المطلوب هل هو العين أو الجهة 


ا أن المطلوب الجهة لا العين, وهذا قول أبي 
محمد عبد الوهاب وأكثر المتأخرين. واستدلوا على ذلك 
00 عزوجل: چا [] [] ه هج“, والشطر: النحو 
والجهة. ا 

والثاني: أن المطلوب بالاجتهاد العين, قان لم لزنا 
إصابته فقد لزمنا إصابة اجه والشقت: وهو اخثيار 
القاضي أبي الوليد الباجي!51))4) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


*() ينظر: عيون الأدلة(4/249). والإشراف(240-1/238), 
وشرح التلقين(2/486), والذخيرة(131-2/128). 

() سورة البقرة, جزء الآية رقم(144). 
0 والشّفث: الظربق:والتخو والقضد للعين::ينظطر: القافوسن 
المحيط(ص197). 

4() ينظر: المنتقى شرح الموطأ(2/399). 

”() مناهج التحصيل(338-1/337). 


تخريج الفروع على الأصول 948 مناهج التحصيل 
م 


قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: هل كل مجتهد 
مصيب أو المصيب واحد؟. لأن هناك عينَ مطلوب والدليل 
عليه منصوب ‏ 


فإن قلنا إن كل مجتهد مصيب فالجهة هي المطلوبة, 
وإن قلنا المصيب واحد فالمطلوب العين, ولكن لا يعلم 
المصيب من المخطئ إلا الله تعالى...)17) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على ا "الشصسيت 
واحد من العجوندين".:ودلكة امه إذا الات الدلالات 
وظهرت العلامات, فالمطلوب بالاجتهاد هو الجهة, لقوله 
تعالى: چا [ [1 هه هچا, والشطر: النحو والجهة, بناء 
على اضل "العصنية واحنهة فن ,المكه دين ولل 
أ 


() مناهج التحصيل(339-1/338). 
*() سورة البقرة, جزء الآية رقم (144). 


تخريج الفروع على الأصول 949 مناهج التحصيل 
رجراش 


ك المسألة الأصولية الثالثة: "المجتهد هل يعذر 
باجتهاده أم لا؟". 
1- - تقرير مسألة "المجتهد هل يعذر باجتهاده أم 
("Cy‏ 
هذه العسالة وف عن مساله "هل كل مجتهد 
مصيب؟" وهي ثمرتهاء وقد تقدم الكلام عنها في المسألة 
الأصولية الأولى. 
وأما هذه المسألة فلا خلاف بين العلماء أن المجتهد - 
الذي توفرت فيه الشروط في اجتهاده- إذا أصاب الحق فله 
أجران, لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه المتقدم, 
الصواب, هل هو معذور أم لا؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟ 
فمذهب السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن 
تبعهم بإاحسان انهه معذورون وان لا إثم عليهم في 
اجتهادهم: لا في المسائل العلمية ولا العملية: ولا الأضول 
ولا الفروع. ولا في الظنيات ولا في القطعيات. 
2- تطبيقاتها: ومن الفروع | التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
٠الفرع‏ الأول: فيمن أخذ من الماء ما يغلب على ظنه 
اله يكفيم للطهارة تي سن له أثة اخطا في الاجتهاد. فهل 
يعذر بالاجتهاد ويبني فيها وإن طالء أو إنما له البناء ما لم 
يطل ؟ 
قال رحمه الله تعالى: (وأما إن تعمد وأخذ من 
الماء ما لا يكفيه فلا يجوز له البناءء طال أو لم يطل؛ لأنه 
تعمد إلى تفريق الطهارة:, والمتعدي لا يَمَكنْ ان يصل 
بتعديهٍ إلى ما یرید وينبعغي أن يعاقب بنقيض معصودهه 
أنه أخطأً فى الاجتهاد: فهل يعذر بالاجتهاد. وييتي وأن طال, 
“()'ينظر: معالم اضول الففه(482) تضرف تفط .وللمزية فر 


وشرح الكوكب المنير(4/491). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص339). 


تخريج الفروع على الأصول 950 مناهج التحصيل 
لسعم 


أو اله الناء رما لوط "ف لمهت حي عات تفنو 
وول قوله في العذوتة انط من :ما لم يظل: 8 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر 
باجتهاده 7 لاك والحمد لله وحده). 

بيانه: : تخريج هذا الفرع على مسألة "المجتهدهء 
معذور ما ٠‏ وذلك أن من أخذ من الماع ما يغلب 
0 ا ا ا 4 0 كا 


«الفرع الثاني: في الراعف مثلاً إذا خرج ليغسل الدم 
قلي القول أنه باق في حكمهاء وغلب على ظنه أن الإفام 
قد فرغ من الصلاة. فبنى في موضعه., ثم تبين له أنه لو 
ذهب لأدرك الإمام. فهل تجزئه صلاته آم لا؟ 
قال رحمه الله تعالى: ا 
له أنه لو ذهب لأدرك الامام, ل د ضا ام 0 
فالمذهب کلف قولين قائمين من المدونة: 
أحدهما: الجواز. والثاني: عدمه...). 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
قال رحمه الله: و الخلاف: المجتهد هل 
يعذر باجتهاده أم لا؟)(5 
*() مناهج التحصيل(136-1/135). 
() مناهج التحصيل(136). 
() ينظر: المقدمات الممهدا ت(1/108). 
() مناهج التحصيل(153-1/152). 
() مناهج التحصيل(1/153). 


تخريج الفروع على الأصول 951 مناهج التحصيل 
e rin‏ 


بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "المجتهد» معذور 
باجتهاده". وذلك ان من كان في غير الجمعة. على القول بان 
من خرج من الصلاة لعذر -كالراعف إذا خرج ليغسل الدم. فهو باق 
في حكمها- . فغلب على ظنه أن الإمام قد فرغ, ۽ فبنى في موضعه 
ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإمام, ٠‏ فهو معذور بالاجتهاد. بناء على 
أصل "المجتهدء معذور باجتهاده"» والله أعلم 

«٠الفرع‏ الثالث: فيمن صلى بعد ما اجتهد في إدراك 
القبلة, واتضح له الخطأ بعد الفراغ منها. 

قال رحمه الله تعالى: (فاذا : ثبت أن ا 
الاجتهاد. إذ لا قدرة له على غيره, فإذا أتى بالاجتهاد على 
وجهه, وج في النظر على صوبه حتي استفرغ منزع 
اجتهاده ثم انزاع الغطاء واتضح الخطا فهل تصح صلاته أم 
لا؟ فذلك على ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا انطمست الدنيا وتغيمت السماء, 
وكانت الآثار منطمسة والأعلام مندرسة. ولم يمكنه الوقوف 
على الأمارة الموضوعة والأعلام الهادية إلى المطلوب في 
غالب ظنه, والظنون فيها تتصور على وجوه, مثل أن يرى 
ضوءاً في قطر يظن أنه ضوء صبح, فيستدل به على القبلة. 
أو يتحقق مواضع الغروب فيستدل , نه على القبلة: فيتضح له 
الخطأ بعد الفراغ من الصلاة. 

الصورة الثانية: ان تكون الأعلام ظاهرة واضحة, 
والأمارات الدالة على القبلة بينة لائحة, فاجتهد وصلى ثم 
تبين له الخطأ بعد انقضاء الصلاة. 


0 الصورتان الجواب فيهما واحد, والمذهب على 


الا وال ال اشام 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


() ينظر: البيان والتحصيل(1/466). وشرح التلقين(2/497), 
(1/322). 
() مناهج التحصيل(341-1/340). 


تخريج الفروع على الأصول 952 مناهج التحصيل 
rn!‏ 


يعذر 1 أم لا؟ 

فإن قلنا إنه معذور باجتهاده فصلاته مجزئة. 

كان فنا إنه غير فعدور فصلانة باطلةر:فيومر بالإعاذة قي 
القت على طريق الايتحاتب) لا 


بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "المجتهد. 
معذور باجتهاده ' وذلك ان من صلى بعد ما اجتهد في 
إدراك القبلة. ثم اتضح له الخطا بعد الفراغ منها فصلاته 
صحيحة ولا عاد عليه لكونه معذورا بالاجتهاد. بناء على 
أصل "المجتهد: معذور باجتهاده"» والله اعلم. 

٠الفرع‏ الرابع: فيمن خاف ذهاب عقله. وجمع في 
أول الوقت, ولم يذهب عقله بعد ذلك,. هل يعيد في وقتها 
أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فعلى القول انه تفخ کي 
أول الوقت إذا خاف أن يغلب على عقله, فإن جمع ولم 
r o.‏ هل يعيد في وقتها أم لا؟ فالمذهب 


أخدهما:: ا بعد والثاني: أنه لا يعيد...) 
)3( 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
قال رحمه الم (وسبب الخلاف: المجتهد هل 
يعذر باجتهاده أم لإ؟) 


بيانه: تخريج 5 الفرع على مسألة "المجتهدهء 
معذور باجتهاده". وذلك أن من خاف ذهاب عقله, وجمع 


*() مناهج التحصيل(1/341). 

*() ينظر: البيان والتحصيل(1/423). وشرح التلقين(ص1061), 
والذخيرة(2/374). 

() مناهج التحصيل(163-1/161). 

() مناهج التحصيل(163-1/161). 


تخريج الفروع على الأصول 953 مناهج التحصيل 
e rin!‏ 


في أو الوقت, ولم يذهب عقله بعد ذلك, فلا إعادة عليه 
لكونه معذورا بالاجتهاد, نناء على أ "المجنيد: معذور 
باجتهاده"» والله أعلم:. 


الذي أخذها غني 5" عبد 6 ذمي. 

قال رحمه الله تعالي: (وإن أخرج زكاته ثم تبين له 
أن الذي أخذها غني أو عبد أو ذمي, فلا يخلو من أن تكون 
قائمة بايديهم او استهلكوها. 

فإن كانت قائمة بأيديهم, فلا خلاف أنه يستردها منهم 
ويصرفها إلى مستحقيها. 

0 استهلكوها: فإن 0 عت ضمنوهاء وإن كانوا 

مه على ل 

أحدهما: الجواز. ‏ والثاني: المنع .....)2. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه اللو (وسبب الخلاف: المجتهد. هل 
يعذر باجتهاده أم لإ؟)) 

بيانه: تخريج 15 الفرع على مسألة "المجتهد. 
معذور باجتهاده". وذلك ان من أخرج زكاته ثم تبين 
له أن الذي أخذها غني 5 عبد 0 ذمي وكانوا معاسير, 
فإنها تجزئ المزكي ولا يعيد إخراجها لكونه معذورا 
بالاجتهاد., بناء علن اضل "المجتهد» معذور 
باجتهاده", والله أعلم: 


*() مناهج التحصيل(2/307). 
() مناهج التحصيل(2/307). 


تخريج الفروع على الأصول 954 مناهج التحصيل 
ren!‏ 


ه المسألة الأصولية الرابعة: "هل يجوز للمجتهد 
تقليد مجتهد آخر فيما لا يخشى فواته قبل نظره 
أم لا؟". 

1- - تقرير مسألة " تقليد المجتهد للآخر فيما لا 
يخشى فواته قبل نظره": 

قال الشوكاني رحمه الله: (...وإذا حكم المجتهد 
بما يخالف اجتهاده, فحكمه باطل, لأنه متعبد بما أدى إليه 
اا قلسي له ان نشول اب الوا يكل له ان ا 
مجتهدا آخر فيما يخالف اجتهاده, بل يحرم عليه التقليد 
مطلقاء إذا كان قد اجتهد في المسألة فأداه اجتهاده إلى 
حكم, ولا خلاف في هذا. 
اما قبل أن يجنهة: فالحق: أل بجوو له فيد فحف: 
مل 


يخصه, u‏ ا 
وقيل: يجوز له تقليد من هو أعلم منه. 
وقيل: لحرا د سين ي 
الصحابة...) 7 
2- - تطبيقاتها: : ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 
فرع: في مساجد البوادي. هل يقلد المار بها أهلها في 
قبلتها أو ماذا يفعل؟ 
قال رحمه الله تعالى: (...فإن كان ذلك في 
مساجد البوادي هل يقلد أهلها في قبلتها أو ماذا يفعل؟ 
ا ا ل طن أنه لا يجوز له 
التقليد 2, بل الواجب عليه أن يعرضها على أدلة القبلة, فإن 
00 وإلا صلى إلى الجهة التي اداه إليها اجتهاده؛ لأن 
2 بناها لا يخلو من أن يكون من أهل الاجتهاد أو لا؟ 
().سظر: إرشاد الفخول (2/236), والمريد ينظر: المستصقى[ 
18-4 3). وشرح الکوکب(4/516). 
() ينظر: شرح التلقين(2/495). والذخيرة(2/122). 


آخر 


تخريج الفروع على الأصول 955 مناهج التحصيل 
عم 


فإن كان من أهل الاجتهاد فالظاهر من مذاهب 
الأصوليين أنه لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر 
فيما لا سشى فواته قبل نظره)!2). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "المجتهدء 
ل عو لاون ال و وي دده 

قبل نظره" 0 وذلك أن من كان من أهل الاجتهاد 

الواحتب عليه أن يعرض مساجد البوادي على أدلة القبلة, 
فإن وافقها وإلا صلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده:, 
بناء على أصل "المجتهد. ليس له تقليد مجتهد 
آخر فيما لا يخشى فواته قبل نظره' '» واللة أعلم: 


() مناهج التحصيل(344-1/342). 


تخريج الفروع على الأصول 956 مناهج التحصيل 
ا 


ه المسألة الأصولية الخامسة: "حكم الحاكم» هل 
بعدويه المعحكوة له ام ل 

1- تقربر مسالة "حكم الخاكمة هل بعذز به 
المحكوم له أم ل1؟" 

قال الإمام النووي عند شرحه لحديث: ((إنكم 

تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما 
أقطع له به قطعة من النار))". وفي الرواية الأخرى: 
((إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن 
ك 
النار فليحملها أو يذرها))7: (...بخلاف ما إذا أخطاً 
یا ا فان بهذا الذى ےی لبس هو تالش 
والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي 
01 ات ا اس اا ارو ا 
والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن 
ولا يحل حراماء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم 


lS‏ الله عنهاء في كتاب الأقضية, باب الحكم بالظاهد 
واللحن بالحجة, الحديث 00 وأخرجه أيضا الإمام البخاري 
باب من أقام اا الحديث رقم(2680). ˆ 

7() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه(ص563) من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أيضا من طريق آخر, في كتاب الأقضية, باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, ا رقم(1713), وأخرجه 
أيضا الإمام ا في ع ا 0 0 أيضاء في 
رقم(2457) 


0 ل 6 
جراجي ا 


8 


FT 
ينظر: شرح النووي على مسلم(4/6).‎ )( 
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2- تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

٠‏ فرع: في الخارص, إذا أخطأ في الخرص زياقة أو 
نقصانا. 

قال رحمه الله تعالى: (وأما الخارص إذا خرص ثم 
تبين أنه أخطأ في الزيادة أو"التقضان» فل ان يخرص أربعة 
أوسق فوجد ربها أكثر. هل يزكي على ما خرص عليه, أو 
على ما وجد؟ ...إلى أن قال رحمه الله: 

هذا إذا حملنا الأقاويل على ظاهرهاء وإن نظرت إلى 
التحقيق ناکت طريق التطبيق تجد الأقوال كلها ترجع إلى 
ثلاثة أقوال: 

القول بالاستحباب. والقول بأنه يزكي على ما وجد 
كند6.. 

والتفصيل بين زمن العدل وزمان الجور. 

والتفصيل بين العالم العدل وبين الجاهل. 

والقول بأنه يزكي على 0 وجد جملة والأقوال كلها 
ترجع إلى هذه الأقوال الثلا: نة )۳ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: حكم الحاكم, 
هل يغذر به المخكوم له أم لا؟ 

فمن رأى اة يعذر به قال: لازكاة عليه في 
الزائد. 

ومن قال لا يعذر به» قال: يعمل على ما وجد عليه 
رب الثمرء وهذا هو الاصح في النظرء والبناء على هذا 
الأصل يجر إلى المذهب العراقي الذي يقول "إن حكم 
الحاكم يحلل المحكوم به للمحكوم له" . وهو خلاف 
الك المشهون. والانت تمن لريق ‏ الكمهوو ان الي على 


() مناهح () مناهج التحصيل(2/406). 
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وستلم ال (( انما اتا شين ستلكم::)): 
نيافنه: تخريخ هذا الفرع على مسشالة “ان حكم 
الحاكم لا يحلل المحكوم به للمحكوم له" 
وذلك أن الخارص إذا خرص ثم تبين أنه أخطأ في 
الزيادة أو النقصان, فإنه يعمل على ما وجد عليه رب 
الثمر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا 
بشر مثلكم))» بناء على أصل "إن حكم الحاكم 

لا يحلل المحكوم به للمحكوم له"» والله أعلم. 


() متفق عليه تقدم تخريجه. 
*() مناهج التحصيل (2/407). 
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المبحث الثاني: التقليد 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "التقليد". 
ويتم بيان هذا المطلب فيما ل 
م ولا تعريف التقليد لغة١)‏ 
التقليد لغة: أصله مأخوذ من 500 وى" الى فى 
العنق. ومعناه: تعلق نی على ی2 وليه به 
فكأن المقلد جعل ذلك الحكم -الذي قلد فيه المجتهد- 
كالقلادة في عنق من قلده!2) 


# ثانيا: تعريف التقليد اصطلاح|ا ةا 
واصطلاحًا: "لهو العمل تقول القس من عم حح 
وقيل هو: "هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله". 
وعليه فالمسائل التي فيها نصوص من الكتاب أو السنة 
أو أجمغ عليها فلا مدهب كما لا خد ولا قول ولك لوكون 
اتباعها على الجميع, ذاذا عون التعلية فيضا لا تصن ديه و 
اهادي الحقع ينها او ارمع 
ثالثا: حكم التقليد 


'() ينظر: معجم مقاييس اللغة(5/19). ومعجم الصحاح(ص 
9) مادة "قلد". 

0 ينظر: إرشاد الفحول(2/239). 

0 ار روه ٠‏ 3/6 ). والأحكام للآمدي(4/227), 

وارشاد الفحول(2/239). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 342). 

“() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 339-338). 

"() ينظر: روضة الناظر(1020-3/1017)., والأحكام للآمدي(4/229- 
4 وإرشاد الفحول(246-2/241), ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 
2)). ومعالم أصول الفقه(ص491). 
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يجوز التقليد -في الجملة- للعامة الذين لا قدرة لهم على 
النظر في الأدلة, واستنباط الأحكام منها. 

والأصل في التقليد: 

قوله تعالى: چ1 [] لا لا لا ى ىچ". 

وقوله تعالى: جلا لا لا ل1 1[ وھچ 

وإجماع الصحابة عليه . 

قال ابن عبد البر: (. ..فإن العامة لابد لها من تقليد 
علمائها عند النازلة تنزل بها, لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا 
تصل -لعدم الفهم- إلى علم ذلك, لأن العلم درجات لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها, وهذا هو الحائل بين 
العامة وبين طلب الحجة, والله أعلم. 

ولم تختلف العلماء أن العامة غليهنا تقلية غلمائهاء وأنهم 
المرادون بقول الله عز وجل: چل] 1 1 ل ل 1 
ھ < , واا على أن الأكمى لابد له من تقليد غيره ممن 
تق :نصيره بالقبلة اذا اشكلت: عليه: ETE‏ حلم له ولا 
بصر بمعنى ما يدين. به لابد له من تقليد عالمه). 

وقال ابن تيمية: (والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز 
في الجملة, والتقليد جائز في الجملة, ولا يوجبون الاجتهاد على كل 
احد ويحرمون التقليد, ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون 


الاجتهاد)7). 


0 سورة التوؤية“خزة الآبةرقم(122): 

0 سشورة التحل: جزء الآية رقم (43)::وسورة الأنبياء: جرع الآبة 
رقم(7). 

() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 342). 

“()سنورة التجل و ضوة الآية ررقم( 43):ويشورة الانبياة جرع اة 
رقم(7). 

7() ينظر: جامع بيان العلم وفضله(2/989). 

5) ينظر: مجموع الفتاوى(204-20/203). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على 
"إل نقل 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "التقليد" وتطبيقاتها على النحو 
التالي: 

ومما ذكره العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى 
من مسائله ما يلي: 

ه مسألة "وظيفة العامي التقليد"ء والفروع 

المخرجة عليها. 

1- -تقرير سنت اة "وظيفة العامي التقليد": 

قال الركراخى رحمه الله ( اما إن كان من 
أهل ا الذي هو في حكم البرية فوظيفته أن بقل 

يره...)"ا 

وقال أيضا: (...وأما العامي فإنه يؤمر بالصلاة في 
مساجد البوادي ويقلد أهلها في ذلك في أولى من ان 
يصلي إلى جهة يختارها, لأن ذلك وظيفته)2 

وعليه فالعامي جاهل ولا قدرة له في فهم النصوص 
الشرعية ولا يمكنه إعمال نظره في الأدلةء فهو إدًا تابع 
للمجتهد في اجتهاده, فيلزمه تقليده, وإذا أراد الفتوى فلا 
يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهلها. 

2-تطبيقاتها: : ومن الفغروع ام خرجها العلامة 

شرع : 00 
الصلاة. ١‏ ' 

قال رحمه الله تعالى: (...فأما إن كان من أهل 
التقليد الذي هو في حكم البرية فوظيفته أن يقلد غيره 
ويصلي أبداً قا موفا: غير أن تقليده ينقسم إلى قسمين 


() مناهج التحصيل(1/341). 
() مناهج التحصيل(1/345). 
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أحدهما: أن يقلد من کان عنده العلم بالقبلة ويصلي 
خلقه: أو يصلي إلى الحهة ة التى ابثار له إليها أن فيها القبلة, 
قهدا الآ إشكال. فی جواز ضلاتم إذا كان المقلد ممن يقتدى دة 
عالما. 

والقسم الثاني: أن يقلد المساجد البلية والأطلال 
المندرسة وفيها محاريب, فلا يخلو من ان يكون في 
الصحاري أو في الحواضر والبوادي..... إلى أن قال 
رخمه 

نان كان ذلك في الحواضر وأمهات البلاد فإنه يجوز 
للمقلد تقليد ما فيها من المساجد؛ لأن الغالب فيها أن 
قيلتها متسقيمة اد لق كانت على خلاف الايتسقافة: لما وس 
من كان فيها من العلماء السكوت: عن ذلك والتمادئ على 
ترك الإنكار, ووجب عليهم التظافر والتظاهر على هدمها 
تقض أشاسها جن بجولوا قبلتها إلى القبلة المحهدية: 
وهذا إذا لم يمكنهم إقامة القبلة على وجهها مع قيام 
حيطائها وبنيانها؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, وذلك واجب عليهم, ولاسيما إذا كان ذلك مما 
يؤدي إلى إضلال الأمة قرنا بعد كرن. .....- الى أن قال 
ر مهه الله: 
...وأما إن لم يسمع في تلك البلدة نكير ولا عُلِم أن 

فيها مسجداً علئن عير الاستقامة. كان للمقلد الصلاة فيها؛ 
لأن الأمصار الكبار لا يخلو في كل زمان ور 8 العلماء 
والصالحين, ولو كان منهم إنكار في بعض المساجد لسمع 
واتتهر. .لانه.هما تتؤقر الدواعى ,على ٠تقلة.‏ 

فان كان ذلك في مساجد البوادي هل يقلد 
أهلها في قبلتها أو ماذا يفعل؟ 

أما من كان من أهل الاجتهاد فلا خلاف أنه لا يجوز له 
التقليد, بل الواجب عليه أن يعرضها على أدلة القبلة, فإن 
وافقها وإلا صلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده..... 
إلى أن قال رحمه الله: 
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ا ل ا ل بد 
يختارها, لأن ذلك وظيفته. 

وإذا كان وحده في غير المساجد فقد فق ا أنه 
تصلي الى جهة تغلب على ظنة أن: القبلة فها) 

وجه علاقة الفرع بالأصل ا عليه: 
بالتقليبد 0 على مستالة "العامي a‏ 
0 4 وجه علاقتها ال "التقليد". اهم هذه 
الفروع ما 

i -1‏ أبداً فا موقا : لكونه من أهل التقليد. 

2- على العامي آن .لد من کان عنده العلم بالقبلة 
وتضلي خلفه أو يضلي الق الجهة التي أشار له إليها أن فيها 
القبلة. فهذا لا إشكال في جواز صلاته إذا كان المقلد ممن 
بفتدى به عالما. 

3- فإن كان ذلك في الحواضر وأمهات البلاد. فإنه يجوز 
للمقلد تقليد ما فيها من المساجد؛ لأن الغالب فيها أن 
قبلتها مستقيمة . 

4- العامي يؤمر بالصلاة في مساجد البوادي ويقلد أهلها 
في ذلك, مدو اولع فق أن لی الى جيحة يحبار ها لان 
وظيفته التقليد. 

بيانه: تخريج هذه الفروع على مسالة "العامي 
وظيفته التقليد". وذلك أن العامي جاهل ولا قدرة له 
في فهم النصوص الشرعية ولا يمكنه إعمال نظره في 
الأدلة. فهو إذا تابع للمجتهد في اجتهاده, فيلزمه تقليده في 
أمور دينه. لقوله تعالى: ج[] 0 0 [] [] 1 


*() ينظر: شرح التلقين(2/494). 
7() مناهج التحصيل(345-1/341). 
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هج , بناء على أصل "العامي وظيفته التقليد"» والله 
أعلم. 


() سورة النحل, جزء الآية رقم(43), وسورة الأنبياء. جزء الآية 
رقم (7). 
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الفصل الثاني 


بيان الأصول المتعلقة بمباحث التعارض 


المبحث الأول: الترجيح من جهة السند. 


TT‏ الترجيح من جهة ما هو خارج عن السند 


وا 
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التعارض بين الأدلة إنما هو تعارض في الظاهر فقط, 
وليس تعارضا حقيقيا, -بحيث تتقابل الأدلة على سبيل 
الممانعة. وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما 
يدل عليه الآخر- إذ الأدلة فة متوافقة لا تنافر فيها, ولا 
اختلاف بينهاء قال تعالى: جج چ چڇ جه چ چ د د 
ڌ ڌ 3 3 21-255. 

فهو إدًا تنزيلَ من حكيم حميد, فلا اختلاف فيه ولا 
اضطراب ولا تناقض. جؤ ۋ لا 0ا ل ې چ 

قال ابن القيم رحمه الله: (ونحن نقول: لا تعارض بحمد 
الله بين احاديثه الصحيحة, فإذا وقع التعارض فإما أن يكون احد 
الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه 

بعض الرواة مع كونه ثقة تبتاء فالثقة يغلط, ا 
ناسحا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ, أو يكون التعارض في فهم 

من الوجوه الثلاثة, وام حديثان ان ا متناقضان , من 
كل وج لش د ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ الله 
أن يوجد في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي 
لا يخرج من شفتيه إلا الحق) !3 


وعليه فالتعارض لا يكون بين قطعيين, ولا بين قطعي 
وظنيء, وإنما يكون بين ظنين"). 
ود يتعادل الدليلان الظنيان بحسب ما يظهر 
الا أما تعادلهما في نفس الأفن ففيه خلاف 
ا 


م سورة النساء, الآية رقم قم(82). 


0( 
6 سورة آل عمران, جزء الآية رقم (7). 
() ينظر: زاد الميعاد(3/112). 
0( 
0( 


ظط 


ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 344). 
ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 344). 


© 
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فإذا وقع التعارض بين الدليلين الظنيين, 
فالواجب: 
1+ محاولة المع هما ها امكن: 
2- فإذا تعذر الجمع يصار إلى الترجيح بينهما. 


3- وإذا تعذر الترجيح ولم يمكن, فقيل: يتخير بينهما, 
وقيل: يتوقف في هذين الدليلين,. ويبحث عن دليل جديد. 


0 حطر اراد الفخكول (2/262): ومعنالم أضنول الفقة(ض 
272-1). 
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فقبل الخوض في دراسة المباحث المتعلقة بالتعارض 
والترجيح يستحسن تضمين هذا التمهيد المسألة الأصولية 
المتعلقة بالجمع بين الأدلة طالما أن العلامة الرجراجي 
رحمه الله تطرق إليها وذكر لها فروعا. 

مسألة "الأحاديث مهما أمكن الجمع بينها فلا 
يطرح بعضها", والفروع المخرجة عليها. 

1-تقرير مسألة "الأحاديث مهما أمكن الجمع 
بينها فلا يطرح بعضها" (): 

لقد تقدم في التمهيد من هذا الفصل أن الترجيح لا 
يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة والتوفيق يينهاء إذ هو 
فقوم على الترجيج ولان إعمال الادلة كلها ما أمكن أولى 


من طرح بعضها. 
والجمع لخة2) : تأليف المفترق. 
وفي الاصطلاح”**' هو: "بيان التوافق والائتلاف بين 
الأدلة الشرعية سواء كانت عقلية اوقلت اهار بأن 
الاختلاف غير موجود بينها حقيقة". 


() ينظر: إرشاد الفحول(2/262). ومعالم أصول الفقه(ص 
0 -272). 

() ينظر: معجم الصحاح(ص187), مادة "جمع". 

() ينظر: التعارض والترجيح للحفناوي( ص 209). 


تخريج الفروع على الأصول 970 مناهج التحصيل 
عم 


2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 
الرجراجي على هذه المسألة ما يلي: 

«الفرع الأول: فيمن أصابه الدم اليسير. هل يقطع 
الصلاة أم يكتفي بنزع ما اض هذا الدم ويببني على ما 
مضى من صلاته؟ 

قال رحمه الله: ((وقد روي أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رأى في ثوبه دما في 
الصلاة فانصرف)), فيحمل على أنه دم كثيرء فهذا 
نمنع هن الترغء أذ لو كان سائغا لفعلة ال ضلى الله عله 
وسلم. 

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع نعليه 
وهو في الصلاة وبنى على ما مضى من صلاته, فثبت أن 
النزع مباح)!3) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


6 ذكره في المدونة الكبرى(1/22) من طريق ابن وهب, عن 

بون > عن ابن شهاب قال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف). وذكره أبو داود 

فى الموا سيل 1/01 : N‏ رقم 10) Leu a TES‏ 
الليث, عن عقيل عن الزهري به, وقال: "هذا الحديث رواته كلهم 
رضي الله نهها - 

افرح ادم ]زفقي فته رمن قرفي كذاب السنرةريناك 
الصلاة في النعل, الحديث رقم (650): والحاكم في المستتدرك( 
14 كلاممانين دت ابن سكير الک رمي الله كيف 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ٠‏ ووافقه 
اال هة ومكعه اليم الالياتي فى الررواء(4)11314 الحموي 
e‏ 

() مناهج التحصيل(128-1/127). 
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e rin‏ 


قال رحمه الله: (فلتعارض هذه الأحاديث اختلف 


لااو لان الاصل هو الا ل 
والكثير من سائر النجاسات, فخصص الدليل الدم 

ال ع الحم ا غار لوو 
كما تعر نه البلوى: وبالله التوفيق, والعمد لله وده 
)1( 


ْ بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "الجمع مها 
NEN NL‏ 
القطع في الكثير من سائر النجاسات. 
وعليه فوحه علاقة الفرع بالأضل المحوج عليه 
كون ظهور هذا الحكم -النزع يكون في الدم اليسير 
فقط - - وذلك بتخصيص الأصل الذي دلت عليه النصوص 
الشرعية بوجوب القطع في اليسير والكثير من سائر 
النجاسات باعتبار الضرورة فيما تعم به البلوى2) 
عا بين الاذلة و فا اسنا على اسل "الأحاديت 
مهما أمكن الجمع نها فلا بظرح يقضتها". والله 


*() مناهج التحصيل(128-1/127). 

0۶ تقددم الخدنت عن الاستحسان بالضرورة في مبحة 
"الاستحسان" وذكرت فرعًا -الجعل- حَرَّجَهُ العلامةٌ الرجراجي علق 
مفسالة "الاستحستان بالفترورة" 0 المبذكور هنا _النزع 
يكون قي ,الدم اليسير فقط- له علاقة وطيدة باضل الاستحسان, 
وذلك أن اطراد الحكم القياسيٌ في هذه المسألة على ما ذكره 0 
الرجراجي -الأصل وجوب القطع في اليسير والكثير من 
النجاسات_ يؤدي إلى إدخال الحرج على المصلين, E NT‏ فن 0 
الأصل عدون عنه على وجه الاستحسان, وذلك بدفع المشقة ورفع 
الحرج الثابت في الشريعة قطعاء وبمنع اطراد هذا الأصل تم تخصيص 
هذا العموم بالضرورة فيما تعم به البلوى. 
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rin‏ 


٠الفرع‏ الثاني: فيمن جحد لرجل مالاً ثم وقع له عنده 
مثل ذلك, هل يحل له اخذه ام لا؟ 
سيأتي هذا الفرع مفصلا عند دراسة مسألة 
"الترجيح من جهة السند" من هذا الفصل إن شاء 
الله. 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله: (..ومن أصحابنا من ذهب إلى الجمع 
بين الحديثين فحمل قوله صلى الله عليه وسلم: ((خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف)) على أن تأخذ مقدار 
ما يجب لهاء ولا تتفذى فتاحذ اكتر هما يجب لها وكذلك 
بتناول قوله عليه الصلاة والسلام: ((ولا تخن من خانك)) 
أي: لا تتعدى فتأخذ أكثر من الواجب, فتكون خنته آخراً 
كما خانك أولاً هو, لأن من أخذ حقه الواجب فليس بخائن, 
فعلى المعروف الذي أباح به النبي صلى الله عليه وسلم 
والاحاديث مهما امكن الجمع بينهما فلا يطرح 


(3 1 


د في 0 في كتاب ال باب من e‏ 
امير الامخار على هلا ها رفون هة في الع الد رقم 
2211( ). ومسلم في صحیحه( ص3 56), في كاب الأقضية, باب 
و هند. الحديث رقم(1714). 
رضي الله عنه. في كتاب الإجارة, باب في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده., الحديث رقم(3535-3534), وأخرجه الترمذي في 
كتاب البيوع, الباب رقم(38), الحديث رقم(1264), وقال: حديث 
حسن غريب, وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك(2/46), في 
كناب الیو يات اد الامانة الى دمن افك ولا تحن من ا 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

() مناهج التحصيل(253-9/252). 
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وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "الجمع مهما 
ا 0 . يكون على مذهب من جمع 
بين هذه الأحاديث بحيث رَالأخذ بلا تعد, فلا يأخذ اكشر 

من الواجب, لآن :من ا حقه الواجب فليس بخائن,. جمعا 
بين الأدلة وثوفيفا بينهاء يناء علق أضنل "الاحاديث مهما 
أمكن الجمع بينها فلا يطرح بعضها". والله أعلم. 
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المبحث الأول: الترجيح من جهة السند 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث " الترجيح من 
جهة J|‏ : 0 


* أولا: تعريف الترجيح لغة واصطلاحا: 
الترجيح لغة" من رج ) بمعنى. “جتحا ٠‏ ورجح 
الميزان» يرجح ويرجًّح ويرچ رُجحانا, أي: مال. 


والترجيح اصطلاحا2) هو: "تقوية أحد الدليلين 


# ثالثا: تعريف السند لغة واصطلاحا: 

السند في اللغة”: من السّتد. وهو ما ارتفع وعلا 
من سفح الجبل, لأن المسند يرفعه إلى قائله. 

وإما هو من قولهم: فلان سد أي: معتمدّء فسمي 
الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة 
الحديث وضعفه عليه. 

واصطلاحا"“' هو: "الإخبار عن طريق المتن". 

# ثالثا: أوجه الترجيح المتعلقة بالسند: 


1 


)0( ينظر: معجم الصحاح(ص 393). 
)0 ينظر: مذكرة الغلافة الل 
)0 
() ب 


U N 


کج 
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لذ ذكر.غلماء الأضول عدذة أوخه :متعلقة بالشتد تمكه 
الترجيج بها عند وقوع التعارض بين الأخبار. ومن أهمها ما 
ل 

أولا: كثرة الرواية. 

ناتا فة الراوق» وصيظة ؤقلة غلظةه: 

ثالثا: ورع الراوي وتقاه لشدة تحرزه من رواية من 

وآ ا ان کون ضاعب: اه 

خافتهاة أن يكين شارا للقضة 

سادسا: علو السند. فالسند الذي هو أعلى يقدم على 
غيره لأن قلة الوسائط بين المجتهد وبين الرسول صلى 
الله عليه وسلم أرجح من كثرتهاء لأن قلة الوسائط يقل 
معها اختمال النثيات والاشتباة:والريادة والتقض: 

سابعا: السلامة من البدع. فالراوي غير البدعي أرجح 
من الراوي البدعي 

ثامنا: فقهه في الباب المتعلق به المروي, فالفقيه في 
البيوع مثلا يقدم خبره على غير الفقيه فيها. 

وغيرها مما ذكر في هذا الباب من أوجه 
الترجيح بالسند. 


() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 347-345) بتصرف 
بسيط. وللمزيد. ينظر: إرشاد الفحول(268-2/264). 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على "الترجيح 
من جهة السند". 

ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة باضل "الترجيح :من حفة العتد" وتظيقاتها 
على النحو التالي: 

ونما أن المرححاتك» ستل خضرها لكتزتها وانتشنارها: 
وكان ضابط الترجيج هو "ما تحصل به غلبة ظن 
رجحان أحد الطرفين". أكتفي بذكر بعض منها مما 
ذكره العلامة الرجراجي رحمه الله في كتابه "مناهج 


ومن الفروع التي خرجها العلامة ااي 
على هذه المسالة ما يلي: 

٠الفرع‏ الأول: حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. 

لقد تقدم ذكر هذا الفرع في مبحث "البيان 
والإجمال". 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: تعارض 
الأخبار. 

فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب))2, وقوله صلي الله عليه وسلم: ((كل 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج غير 
تمام)), فهذان الحديثان مقتضاهما أنها فرض في جملة 
الصلاة لا في كل ركعة. 


*() ينظر: إرشاد الفحول(2/268). 
() سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
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ويعارضه حديث: ((كل ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القران فلا تصلها إلا وراء الإمام ))2 إلا ان هذا 
موقوف, والأول مسند, والمسند أولى من الموقوف, 
فكان تقديم الخبر المسند أولى» إلا أن فيه معنى يوجب 
مساواته مع الموقوف في المرتبة, وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))» هل أراد بذلك لا 
صلاة جائزة, أو لا صلاة كاملة؟ وهذا مما يحتمله اللفظ, فإذا 
احتمل هذا الاحتمال كان فيه ضرب من الإجمال 
فيسقط به الاستدلال. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل صلاة لم 
يقرا فيها بام القران فهي خداج غير تمام)) ثلاث 
مرات, وهل هذا النقصان مما يؤثر في بطلان الصلاة وبميع 
من الإجزاء أو إنما اوھ ف نفي الكمال خاصة؟ وإليه مال 
بعض الفا حرف فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين I‏ 
وبين حديث جابر رضي الله عنه)2. 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسالة "التعارض والترجيح". 
وبيانه على النحو التالي: 

المسند, قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب))ء وقوله عليه السلام: ((كل صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدَاجح غير تمام)), 
مقتضاهما وما يفهم 0 أن قراءة أم القران 
فرض في جملة الصلاة لا في كل ركعة 


والموقوف. حديث: ((كل ل لم يقرأ فيها بأم 
القران فلا تصلها إلا وراء الإمام)), يقتضي وجوبها 
في كل ركعة. 

قبتاء على أضل "المسعند أولى من الموقوف", 
يكون حديث ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) المسند, 


0( سبق تخريجه. 
7() مناهج التحصيل(260-1/258). 
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والدال على أن قراءة أم القرآن فرض في جملة الصلاة لا 
في كل ركعة. مقدم على حديث: ((كل ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فلا تصلها إلا وراء الإمام)) 
الموقوف, والدال على وجوبها في كل ركعة, وعليه يكون 

وأما بالنظر إلى ما أؤؤدة العلافنة الرجراجى من 
معنى يتضمنه المسند فيجعله يتساوى مع الموقوف في 
المرتبة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب))., هل أراد بذلك لا صلاة جائزة, أو لا 
صلاة كاملة؟ 

وهذا مما يحتمله اللفظ, فإذا أراد بذلك "لا صلاة 
جائزة", كان ذلك مما يعضد القول بوجوب القراءة في كل 
ركعة, فحينئذ يجمع بين هذه الآثار ويعمل بها جميعا. 

وكذلك على مذهب القائلين بوجوبها في جملة الصلاة 
يكون الجمع بين هذه الأحاديث بتأويل حديث: ((لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب))» على معنى: "لا صلاة كاملة". 

وكذلك النقصان المذكور في الحديث المسند. هل هو 
مما يؤثر في بطلان الصلاة وبمنع من الإجزاء, 5 إنما تار 
في نفي الكمال خاصة؟ فكذلك مما يحتمله اللفظ. 

وبناء على القول بأن هذه الأحاديث تتعادل, فالترجيج 
في هذه المسألة يحتاج إلى مرجج خارجي قويء والله 
أعلم. 


٠الفرع‏ الثاني: في رفع اليدين في الصلاة. هل هو 
مشروع في كل خفض ورفع ام لا؟ 

لقد تقدم ذكر هذا الفرع في مبحث "الظاهر 
والمؤول". و ما ذكره العلامة الرجراجي في هذه 
المسالة ثلاثة أقوال7): 


*() مناهج التحصيل(245-1/243). 
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أحدها: أنه يرفع في كل خفض ورفع. ..والثاني: أن 
الرفع غير مشروع, لا في الأول ولا في آخر... والقول 
النالث: أنه ترفعهها في التكبيرة الأولى ثم لا ترفعهها بعل 
دل 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: اختلاف الآثار 
وتجاذب الاعتبار. 


فمنها ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: ((أنه كان يرفع يديه في أول 
الافتتاح للصلاة تم لا يعود))2', وهذا صحبح 
موقوف على علي رضي الله عنه. 

ومنها: ما ارصلة مالك عن سليمان بن يسار: ((أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في 
الصلاة))2). 


ومنها ما أخرجه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
((أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه, 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك)). 

فمن رجح حديث علي رضي الله عنه. قال إن الرفع 
فشزوع:فى التكبيوة الأولق خاضة: 

ومن رجح حديث ابن عمر قال يرفع في كل خفض 
ورفع؛ ولاسيما أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مسند 
من طريق آخر“. 
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وهذا تأويل ما أرسله سليمان بن يسار أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة على 
أنه مشروع خاصة, إذ هو الظاهر من ظاهر الخبر, لأنه 
لم يبين فيه موضعاً هل كان ذلك في أول الصلاة أو ذلك 
في كل خفض ورفع)'"ا 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي فيما سبق وجه علاقة 
هذا الفرع تفال "التعارض و ارجح ".وعد كن على 
المذاهب المختلفة التي ذكرها في مشروعية رفع اليدين 
في الصلاة. وهذا الاختلاف مرجعه نظر المجتهدين في 
كيفية التعامل مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك من الأخبار جمعا وتوفيقا وترجيحا بينها. 

فمن أخذ نظاهر حديث ابن عمر رضي الله غنه: (( أنه 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه, وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك)). وركّححه على غيره 
من الأحاديث, ولاسيما أنه ورد مسندا من طريق آخر, 
قال يرفع في كل خفض ورفع, بناء على أصل "المسند أولى 

من الموقوف" وبغصد:ؤلك أن حويت :ابن عمورضئي الله 
عنه أيضا قَيَّدَ إطلاق حديث سليمان بن يسار: ((أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة)), 
الذي لم يبين فيه موضع الرفع, فيقال بمشروعية الرفع في كل 


خفض ورقع, ؛ والله أعلم 


*() مناهج التحصيل(246-1/245). 
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یعود)). ورجحه على غيره وإن كان موقوفا لما يعضده من 
معان قال إن الرقع مشروع فى التكبيرة الأولى خاضة: 
٠الفرع‏ الثالث: في الصلاة على الشهداء. 
وحاصل ما ذكره العلامة الرجراجي في هذه المسألة 
قولين!": 
أحدهما: أنه لا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه, ولكن 
يدفن بثيابه... 
والثانئ: تصضلن:غلية ولا بعشل 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: اختلاف 
الآثار في ذلك. 

وذلك أنه جوع انو :ؤاوذ من طرييق:خابز يخ عند الله 
رضن اللةعنة: (زأنه لى الله علمهة ولم .هة 
بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم ولم 
يغسلو!ا) )۶ 


ويعارضه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مسندا: ((انه صلی الله عليه وسلم صلی على 


() مناهج التحصيل(23-2/22). 
“)انض أروانة ابر رضحي الله فته تة ابن ذاود:((وامز يدهتهم 
تذمائهم ولم .يفستلوا)): ولس ها أت لم تضل: عليهم: ولفظ المضتفى 
مدو عند البخاري والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وعند ا داود 
ينظو ص البخاري(ص 212- 213 في كتاب 7 باب الصلاة على 
ات ا سل الخدت رقم (3135, 3138 ىال( 
8,. في كتاب الجنائز, باب ما جاء في الترك الصلاة على الشهيد, الحديث 
رقم(1036). 
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قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم ييمم))") 
(2) 

فباتة: برج هدا الشرع على مسالة "الخ اررض 
والترجيح". يكون على النحو التالي: 

من أخذ بظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

((أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا 
بثيابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا)). ورجّحه على 
غيره فن الأحاديث: قال: لا بعشل الشهيد .ولا يكفن ولا يضلى 
لوول دفن ناته ولاسعيها انه خودت و و كه 
البخاري. فما أخرجه أصحاب الصحيحين مقدم على ما لم 
يخرجاه عند التعارض, والله أعلم. 

ومن أخذ بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
((أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد 
وعلى حمزة ولم يغسل ولم ييمم))., ورجحه على غيره, 
قال: يصلى عليه ولا يغسّلء, وإن كان من رواية غير الصحيحين 
إلا أنه يعضده أن فيه إثبات الصلاة, فرواية الإثبات مقدمة على 
رواية النفي عند التعارض وهذا من أوجه الترجيح بما هو خارج 


0 رواه ابن ماجه في سننه (ص 227- -228), في كتاب الجنائز, باب 
ماجاء في الضّلاة على الشهداء ودفنهم. الحديث رقم(1513), 
والحاكم في المستدرك( 3/198), ولفظه: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ((أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة. وحمزة هو كما هو 
يرفعون وهو كما هو موضوع)). 

قال الألباني: صحيح. وفي ثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم على 
قتلى أحد خلاف طويل بين العلماء بين مثبت وناف ومتأول. ينظطر: 
سنن ابن ماج ه(1/253), الحديث رقم(1228).: وللمزيد 
ينظر: أحكام الجنائز للشيخ الألباني(ص108-104). 
() مناهج التحصيل(23-2/22). 
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المد والمتن :انى الكلام تة فن المنجت التالت من »هة ا 
الفصل, والله أعلم. 


٠الفرع‏ الرابع: في حكم قصر الصلاة في السفر.. 
لقد تقدم هذا الفرع في مبحث السنة من "باب الأدلة 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 
قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف في 
أصل المسألة: اختلافهم في كيفية فرض الصلاة؟ 

فمن ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها: ((أن 
الصلاة فرضت ركعتين وزيد في صلاة ال 
وأقدّت صلاة السفر على الفريضة الأولى))". 
يقول إن القصر فرضء وهو مذهب إسماعيل. القاضي. 
واشهب في روايته عن مالك ومحمد بن سحنون. 

ومن ذهب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله 
يقول إنه سنة. وهو مشهور المذهب. 

والاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها ضعيف من 


0 + عن عاتشية رضي الله عنها قالت: ((فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة | 
على الفريضة الأولى)). رواه مالك في موطئه(1/146), في كتاب 
قصر الصلاة في السفر, باب قصر الصلاة في السفر, الحديث رقم( 
اللا في الإسراء. الحديث رقم (350), a‏ کی کک رض 
7) في كتاب صلاة المسافرين. وقصرهاء باب ضلاة المسافرين 
وقصرهاء الحديث رقم(685) واللفظ له. 
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أحدها: ما ذكره الطحاوي"" في شرح معاني الأخبار() 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((قصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم)). وهذا 
الذي روته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالف 
لحديثها أن الصلاة ركعتين رکعتين. ولو صح لما 
أتم النبي صلى الله عليه وسلم. 

والوجه الثاني: كين ار الفا د رضن الله ع 
على خلاف حديثهاء وانهم كانوا يقصرون وبعضهم يتم؛ فلم 
يعب بعضهم على عض . ولو كان العرض في البداية كما 


أخت ل الإمام العلامة الحافظ الك محدث ااال کان اا 
ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة. سمع من خاله المزني والربيع بن سليمان 
ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. وسمع منه: أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن 
المقرئ وخلائق. من مصنقاته: أحكام القيران: وشترخ متشمكل الآنار:.واختلاف 
العلماء, وعقيدته السنية. ولد سنة( 238ه), ٠‏ وتوفي سنة( 321ه). ينظطر: سير 
النبلاء( 15/27), والبداية والنهاية( 11/174). 
() ينظر:شرح معاني الآثار( 1/415). 

7() رواه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار( 1/415) و( 3/69 

ا فتكلم في الخدت جماعة من الغلماء في نذه بارال دفي مه 
بالتصحيف. وضعفه العلامة الألباني في الإرواء( 3/6). 

4() كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((إنا معاشر 
أصحاب رسول الله حلي الله علية وشلم كنا نسافر, فمناً 
الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم. ولا المقصر 
على المتم» ولا المتم على و 

رواه البيهقي في الكبرى( 3/5( ٠‏ وفيه زبد بن الحواري العمي 
وعمران بن زيد التغلبي وقيل e‏ ورواه ابن ابي انه 

ال ا ا د ل کا افر 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر 
ولا المفطر على الصائم)). - 

O E EOS 
eS e 
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السا OT‏ ا لل نقلاً اا ذائعا, لأن 
ذلكمما عم نه البلنوف» والت اسن فلعاون الى الاسفتار 
مرة للعبادات وتارة للعادات, فكيف تنفرد عائشة 
رضي الله عنها بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. 

والوجه الثالث: مخالفتها للحديث, لأنه روي عنها أنها 

0 اختلف الأصوليون في الراوي 31 روى الحديث ثم 

'. هل يكون ذلك وهنا في الحديث 

ميخضهم فول ان لا وار و ا وو 
بمقتضاه. إذ لا يمكن ان يروي الراوي الحديث تم يترك 
العمل به إلا وقد علم النشح كه إذ لو ر ةوقو ل كلوانت 
منسوخ لكان ذلك جَرَحَةَ فيه. 

و فول لا ن درل ازا وى العمل ي 
حديثه دليلا على بطلانه. [ 

ھا هو الک لاعتمالن أن يكو تر كد اول تأولة: 
فلا يلرم غتره. من العلفاء اتباعه فية. كتقديم القياين الجلئ 
على اخبار الأحاد كما هو مدهت ابن جتيفة واحد أقاويئل 
الها وال ا ا الاحاة ا 
هو مذهب مالك رحمه الله. 


كتاب الصيام, باب جواز الصوم 0ك شهر رمضان للمسافر.... 
الحديث رقم( 1118). وليس فيه ذكر للصلا 


() ذكره عنها البخاري في صحيحه(ص 175), في كتاب تقصير الصلاة, 
كل و الحديث رقم( (1090) ). ومسلم في 
صحيحه(ص 207), في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافر ين وقصرهاء الحديث رقم( 685/3) عقب قولها: ((الصلاة أول 

فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)) 
وفي 5 ((قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ 
قال: تأولت ما تأول عثمان)). 

7) تقدمت هذه المسألة الأصولية في مبحث "السنة" من باب الأدلة 
المتفق عليها. 
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والحجة في السنة لا فيما خالفها)(“ 
الف ندال اعارص والشترجيةة., و عى 
الخذاهت المختلفة الى :ذكرهاء فى حكم الفضر في الشعن 
وهذا الاختلاف مرجعه نظر المجتهدين في كيفية التعامل مع ما 
روي في ذلك من الأخبار جمعا وتؤقيفا سها أو ترجيها لأحدها 
على غيرها. 
الصلاة فُرضت ل له الحضر وأق وت 
صلاة السفر على الفريضة الأولى)), ورجّحه على غيره 
من الأحاديث, يقول إن القصر فرض, ولاسيما أنه حديث مسند 
خرجه أئمة الحديث مالك والبخاري ومسلم وغيرهم:, فما 
أخرجه أولائك مقدم على ما لم يخرجاه عند التعارض, والله 
أعلم. 

دقو دهف الى فل التي ضاي الله ل وك 
وقوله, يقول: إنه سنة. وقد بين العلامة الرجراجي رحمه 
الله أوجه الترجيج -فيما سبق بيانا وافيا- وبين وجه علاقة 
هذا الفرع بأصل "الترجيح بأمر يعود إلى السند". 
والله أعلم. 


() مناهج التحصيل( 432-1/430). 


غير العالم بها"7. 

ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسالة ما يلي: 

٠‏ فرع: كفارة انتهاك حرمة رمضانء هل هي على 
الترتيب او على التخيير؟ 

قال رحمه الله: (والجواب عن السؤال الثاني: 
الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فالمذهب 
على قولين!: 

احدهما: انها على التخيير دون الترتيب,. وهو 
المشهور. 
والثاني: انها على الترتيب. وهو قول ابن حبيب من 
أصحابنا)2. 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض الآثار 
وتجاذب الاعتبار. 

e‏ حديث الأعرابي إذ سأله رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: 


هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال: 
وهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينً؟ فقال: لا الى اة 


0 Eom TS ENE 
346 ينظر: إرشاد الفحول( 2/265): ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص‎ )( 
ينظر: التفريع(1/307): والمعونة(1/478).‎ )( 


() مناهج التحصيل(2/146). 
“() سبق تخريجه. 
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الف ل فى عالت الال ال ا ل 
من لفط الراوى الصاحب إذ هم أقعد بمفهوم 
الأحوال وحالات الألفاظ)2) 


بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "التعارض 
والترجيح". يكون على مذهب من قدم حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه: ((...فامره رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. ). إذ هذه الرواية 
للإباحة. وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب إذ 
هم أقعد بمفهوم الأحوال وحالات الألفاظ, وغلية 
فله أن يتتنبق بايها شاء: بناء على أضيكل "الراوي العالم 
باللغة مقدم على غير العالم بها". والله أعلم. 


() ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رجلا أفطر 
في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او إطعام 
نون د 

رواه مالك في الموطأ(1/296), في كتاب الصيام, باب كفارة 
الا الحديث رقم( (28) ). ومن طريقه مسلم في 
صحيحه(ص334), في كتاب ا باب تغليظ تحريم الجماع في 

0 مناهج التحصيل(2/146). 
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نالنا: مسألة "5 أئة ماخر استلامة 
قلف من تقعدم اسلا عند التعار ا 

ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسالة ما يلي: 

»فرع: في سجدة "والنجم" و"إذا السماء انشقت" 
و اقرا باسم رك :هل فى من العزاتم © املا 

لقد ذكر العلامة الرجراجي الخلاف في ذلك 
على ثلاثة أقوال © 

الأول: أنها من 35 

والنانئئ: انها ليست فخ العزاتف: 

والثالث: أن القارئ بالخيار. إن شاء سجد وإن شاء 
ترك. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: 
اختلاف الآثار والأخبار في سجوده عليه السلام في 
الثلاثة مواضع؛ فاتفق كل مخالف 0 أن التبى 


*() ينظر: إرشاد الفحول( 2/267). 

*) وعزائم السجود -سجود التلاوة- هي التي يتأكد سجودها 
داخل الصلاة وغارحهاء::والعريفة هنا تعايل: الرخضة: ولا تقابل 
السنة. 

مناهج التحصيل(390-1/389). 

() فمنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: 

((قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد 
فيها و سحد من معه. )). 

=هذا الحديث رواه السا في صحیحه(ص173). في كتاب 
سوه 0 باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء الحديث 
ونا ظة O Ol‏ الحقيظ OS‏ 
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فروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ((لم يسجد النبي صلى الله وسلم 
في المفصل منذ تحول إلى المدينة))!" 

مردف كق دين ثادت رضن الله فته انه قال أيضا 
((قرأت على النبي صل الله عليه وسلم سورة 
"والنجم" فلم يسجد)2. . 

ويعارضه ما روي من حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: ((سجد النبي صلى الله عليه 
وسلم في چړ يي ند ٺچ)). وزاد في حديث 


() رواه أبو داود في سننه(ص183), في كتاب الصلاة. باب من 
لير التسود فى المفهل: الخدت رفم 14037):من :طريفق أبن 
قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد 
في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة)). , 

والحديث فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطا. 

وميه اجا آنة قدامة الخارت يق عسد الإبادى الفصرف: ضعي 
مضطرب الحديث. 

و رواه اللا رة في 0 في سجود 
القران. ات هن مرا التسجدة ولم هة الخدت رفم 1072 
1073( ). ومسلم في صحیحه(ص174). في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة, باب دسجود التلاوة, الحديث رقم(577), واللفظ 
للبخاري وليس فيه لفظة: سورة. 

0 رواه بهذا اللفظ مله نض خخة( 74 1ک کاب 
الفاح :و مواضع الصلاةة ات سجهوة البلادة: الخدت رقهر 
9 )»؛» ورواه البخاري في صحيحه(ص173). في كتاب 
سجود القرآن, باب سجدة چ ي بي لد ت ج الحديث رقم( 
4 لفظ: عن أبي سلمة قال ((رايت :با ظريرة :رضي 
الله عنه قرأ حي ي م نجه فسجد بهاء فقلت: يا أبا 
هريرة ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي صلى الله 
غلجهة ولي جد الم اشحد)) ,وال كت له عدر سملم 
شواهد وطرق كثيرة. 
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مسلم أنه قال: ( في جج چ جارج ج جج, سجدة 


دوا جلف ا فلا أزال ا جخعى الفا 
)1( 


فمن رجح حديث ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما قال ليست من العزائم. 
. ومن رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيرى 
نا من الغزائم, وهو الأطهر: لآن آنا هريرة رضي الله 
عنه متاخر في الإسلام. وحديثه بعد حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

ويحتمل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ 
غلك الي صلى :الله عليه وهام سبحدة والبعم قلم 
سحن فحتمل أن كون فی ن إنان النافلض أو أن التي 
ضلى' الله :عليه وسلم على غين وضو أو آنه عليه التلام 
ترك ذلك عمدا ا أنه لسن نيوا عن وقد فعل ذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فقال: ((على رسلكم» إن الله 


“الم امقايه ليف داف سيوف نو دول ى رر 
رضي الله عنه الذي ساقه المصنف إنما هو في سجدة حي يي ث 
ثج, وحديثه رواه البخاري في صحيحه(ص174), في كتاب سجود 
الفا ا د ال نال ا ارال د 
2)98), ومسلم في صحيحه(ص4/ 1): في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة, باب سجود التلاوة, الحديث رقم(578/110, و 
11 ولفظه: عن ابي راف رضي الله عند فال ((صليت مح 
أن هر نره صلاة العتمة فقراً: جما ٺج فسجد فيها 
فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلقف ابي 
القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى 
ألقاه)). واللفظ لمسلم. 

وزيادة مسلم من حديث أب هربرة رضي الله عنه قال: 
((سجد نل مم التي فلت الله ا د کی جا . 


ٺ ٺٺ ج ودج چ داج اج چ جج)). 
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لم يكتبها علينا إلا أن نشاء))" وكان مالك لا يوجبهاء 
وأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه)2) 


بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "التعارض 
والترجيح" . يكون على مذهب من قدم حديث ابي 
هريرة رضي الله عنة: ((ستخد النبي صلى الله 
عليه وسلم في جي ۾ ند ٿچ)). وأنها من العزائم, 
لوه اس كا ماخر في الإنتلام. 
وحديثه بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بنا على 
أت "9 تُقَدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم 
إسلامه عند التعارض", والله أعلم. 


() رواه مالك في الموطأاً(1/206), في كتاب القرآن, باب ما 
جاء في سجود القرآن, الحديث رقم(16) واللفظ له, والبخاري 
في صحيحه( ص74 1). في كتاب سجود القران. باب من رای ان 
الله عن وجل لم نوخت السجود: الخديت رقم(1077), 

7() مناهج التحصيل(163-1/161). 


ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسألة ما يلي: 

٠فرع:‏ في السلام, هل لا تصح الصلاة إلا به أم 
يصح الخروج منها بدونه؟ : 

لقد ذكر العلامة الرجراجي الخلاف في هذه المسألة 
على قولين في الجملة: 

احدها: لا يصح الخروج من الصلاة إلا بالسلام. 
والثاني: الإجزاء. 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: 
تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار. 
قال ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيدٌ 
وتحليلها التسليم))2. 


ويعارضه حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن 
ث )(١‏ ينظر: إرشاد الفحول( 2/265). ومذكرة العلامة الشنقيطي(ص 345 


2() أخرجه أبو داود في سننه(ص 84): من حديث علي رضي الله عنه 
في كتاب الصلاة, باب الإمام يحدث بعدما رفع رأسه من آخر الركعة, 
الحديث رقم( 618), والترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في 
سننه(ص 64), في أبواب الصلاة, باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها, 
الحديث رقم( 238).. 
قال الترمذي: هذا ا حديث في هذا الباب وأ 
وصححه العلامة لألباني في الإرواء( 9-2/8), e‏ رقم(301). 
() هو: عبد الرحمن بن زياد بن أَعُم أبو خالد الإفريقي, قاضيها وعالمها 
ومحدتها على سوء في حفظه. الإمام القدوة شيخ الإسلام, ٠‏ روى عن أ 
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عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة”'! حدثاه عن عبد 
الله بن عمروبن العاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, : ((إذا جلس الرجل 
صلاته))21) 

فمن رجح حديث علي رضي الله عنه قال بوجوب 
السلام ولا 00 الصلاة إلا به. وهذا هو الصحيح إن شاء 
الله تعالى...)31) 

اة رج ها السزع على اة E‏ 
والترجيح". يكون على مذهب من قدم حديث علي 
الله عنه: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 


مثلم تر ار وان فيج الترخفة الاي وروى عنه عبد الله ابن 
المبارك وسفيان الثوري وعبد الله ابن وهب. ضعفوه من قبل حفظه. 
توفي سنة( 156ه). 
00 سير أعلام النبلاء( 412-6/411), وتقريب التهذيب(ص 340). 
) هو: بكر بن سوادة اق ثمامة الحذامي المصري الفقيه. 
TT‏ روف عن نة 
الله بن عمرو بن العاص, وسهل بن سعد وان ندل ر ت 
ينظر: سير أعلام النبلاء(5/250), وتهذيب التهذيب(1/424). 
)( رواه ابو داود في سننه(ص 84), من حديث عبد الله بن 
7 الله ع كنه, في كتاب ا باب بحدت بعدما 
دص 9 في وات الا جاء في 0 يحدث في 
0 الحديث رقم(408), ولفظه عند الترمذي: ((إذا أحدث ‏ 
يعني الرجل ‏ وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم 
فقد جازت صلاته)). وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس 
بذاك القوى».وقة اضطريوا في اسناذة. 
والحديث ضعيف: وفيه: عبد الرحمن بن زياد, وهو متكلم فيه., 
() مناهج التحصيل(508-1/507). 
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وتحليلها التسليم)), وقال بوجوب السلام ولا تصح 
الصلاة إلا به على ما صححه العلامة الرجراجي وبين 
مأخذه بيانا شافيا وكافياء ولاسيما أن الحديث المعارض له 
من رواية الإفريقي وقد ضقّف حديثه العلماءء هو ع E‏ 
النقل ضعيف, بناء على أصل "رواية العدل مقدمة 
على رواية غيره عند التعارض", والله أعلم. 
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خامسا: مسالة "تقد OT‏ 


الحديث : مذ سبيه "(1). 
ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسالة ما يلي: 


٠فرع:‏ فيمن جحد لرجل مالاً ثم وقع له عنده مثل 
ذلك, هل يحل له أخذه أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: 

' قوله صلی الله عليه وسلم: (( أذ الأمانة إلى من 

0 |( 
ابن ربيعة بن عبد شم س١‏ لما سك ال ار ريا 
ستيان ابن جرت ل هاجن الظعام ها كني يسن 


٠‏ فظن ار فت اة الق خ ول( 12/267 و فة كر الاه ةه 
الشنقيطي(ص 349). 

۶() أخرجه أبو داود في سننه(446), من حديث أبي هريرة في 
كتاب البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده, الحديث رقم( 
3535-4) , وأخرجه الترمذي في سننه(ص266) في كتاب البيوع, 
الحديث رقم(1264), والحاكم في المستدرك(2/46) في كتاب 
البيقع بات اة الامانة إلى من انتمتك ولااتحن من انك وقال ‏ ضحت 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

)0( طي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ين عبد مناف, أم 
ا أخبارها قبل الإسلام مشهورة: وشهدت أجداً وفعلت ما فعلت 

1 المت عام الفتح بعد إسلام زوجها انف سفيان بن حرب 

فأقرهما رسول الله صلي الله عليه وسلم على نكاحهماء وكانت امرأة 
لها تين وانقة: ٠‏ شهدت أحداً كافرة مع زوجها انق سفيان بن حرب, 
وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب في اليوم الذى مات فية ابو قحافة 
والذابق: يكين الصنديق رضي الله قو اجمعين .ينظ الاعات 
3 الإصابة(4/72). 2 . 
قريش في الجاهلية, 00 الخليفة 0 بن 8 e‏ رضي 
الله عنة: اسل يوم فح مكنة ...وتتجهن خا والطاتف: وكان له 
موقف مود فى اليرقوك» استعملة التدي-ضلت الله عليه ون اه 
على نجران» و توفي سنة(031ه)-. 
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وهار فال لا رمل الله صا “الك عة وولف 
((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)), معناه أن تأخذ 
مقدار ما يجب لهاء ولا تتعدى فتاخذ أكثر مما يجب لها 
نا وم ده ان الله ادوس ( زوالا 
تخن من خانك)) قال: يمنع من الأخذ عموماً. 
ومن أخذ بمقتضى حديث هند قال بجواز الأخذ وها 
ولاس على م فين من فال إن قوله عليه الضلاة والسلام : 
)50 الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانيك)) 
ور و على ا ولك أن رجلا ائتتنمن رجلآ على 
امرأة. فخان فوطتهاء ثم إن الخائن ائتمن ذلك الرجل على 
امراقةي فاراد.هو أن يظاها ((شتهاه رسول الله صضلى 
الله عليه وسلم عن ذلك)). فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 
EEE‏ اه الانسي افون ذا لكل 
عليه الألف واللام آنه يقصر به على سيبه. ولا يحمل على 
عمومه. والصحيح خلاف ذلك( 
ون امجاننا :مق دهت إلى الجمع بين الحديثين فحمل 
قوله صلى الله عليه وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك 
بالمغروف)) على أن تاخد مقدار عا بحب لهناء ولا عند 
ينظر: أسد الغابة(3/10). وسير أعلام النبلاء(2/105). 
ل TT‏ 
اتك ,العلماء في العام 0 00 سبب خاص, وهو ما 
یسمی: “مسال "هل الئوة يخوم اللفط أو بخضوضن "السيت؟” 


على قولين: 

القول الأول: أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فإنه لا 
بقصر علية: وهو مذهب- الحنقية وأكثر الشافعية والمالكية. 

القول الناني: أن اللفظ العام فصر على السب والئة :ذكتن 
بعض المالكية والشافعية. 

مخلترة ETE‏ ليما عىي 403921433 NEE‏ 
الفصول (ص200)., والمستصفى (2/103). 
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فتأخذ أكثر مما يجب لها وكذلك يتناول قوله عليه الصلاة 

والسلام: ((ولا تخن من خانك)) أي: لا تتعدى فتأخذ أكثر 
من الواجحت: فتكون حتت آخرا. كصا حاتك اول هی لذن من 
أخذ حقه الواجب فليس بخائن, فعلى المعروف الذي أباح 
به النبي صلى الله عليه وسلم لهند يخرج الحديثان, ولا 
يحمل على التعارض, والأحاديث مهما أمكن الجمع 
بينهما فلا يطرح بعضد!1))! 2 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "التعارض 
والترجيح". يكون على مذهب من أخذ بمقتضى قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((أدٌ الأمانة إلى من ائتمنبك ولا تخن 
من خانك)), ويقدم على حديث هند, وأنه لا يأخذ شيئا من 
مال من جحده حقه إذا وقع له عنده مثل ذلك, لأنه حديث 
ورد على سبب, بناء على أصل "تقدّم رواية من ذكر 
سبب الحديث على من لم يذكر سببه". والله أعلم. 


*)) ينظر: المقدمات الممهدات(1/123), والذخيرة(7/325). 
7() مناهج التحصيل(253-9/252). 
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ات آنا ال ج من حه ال 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير هبحت " الترجيخ من 


٭ أولا: ت تعريف لغة واصطلاحان, 


لانه غاية السند. 
أو فو ما صلب وارتفع من الأرض, لأن المسند يقوبه 
بالسند ويرفعه إليه. 


واصطلاحا © هو: "ما انتهى إليه السند من الكلام". 
وقال آخرون: عو الغا الحديت". 


# ثانيا: أوجه الترجيح المتعلقة بالمتن: 
لقد ذكر علماء الأصول عدة أوجه متعلقة بالمتن يمكن 
الترجيح بها عند وقوع التعارض بين الأخبار ومن أهمها ما 
ل 
أولا: اعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة, 
أو قير ذلك من: الادلة. 


- “() ينظر: معجم مقاييس اللف ة(295-5/294), ومعجم 
الص جاح (ص 971), :9). والقاموس المحجيط(ص.1591)., وقواعد 
التحديث(ص210). 


*() ينظر: قواعد التحديث(ص210). 
0 0 مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 354-347) بتصرف 
بسيط. وللمزيد, ينظر: إرشاد الفحول(271-2/268). 
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ثانيا: الوقف والرفع. فالحديث المرفوع أولى من 
الموقوف. 

ناا تقديم المتضل علئ الفرسيل: لان المتضل متفق 
على الاحتجاج به. وذلك مختلف فيه. 

رابعا: كثرة الأدلة, فالخير الذي اعتضد بأدلة كثيرة 
مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة. 

خامسا: أن يكون المتن قولاً/ فهو مقدم على الفعل, 
كما أن الفعل مقدم على التقرير. 

سادسا: ومنها الفصاحة, فالخبر الفصيح يقدم على 
غير الفصيح, للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى 
لقضا كته صلن الله عة وسلم: 

سابعا: ومنها الزيادة. فالخير المشتمل على الزيادة 
يقدم على غيره, لما فيه من زيادة العلم» وغيرها. 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على 
"الترجيح من جهة المتن". 

وبيان هذا المطلب يتم بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "الترجيح من جهة المتن" 
وتطبيقاتها الفقهية. 

ونما .أن"المرححات تخل جضرها لكتر ها و انش اها 
وكان ضابط الترجيج هو "ما تحصل به غلبة ظن 
رجحان أحد الطرفين" . يكون المرجع في مثل هذه 
الترجيحات هو نظر المجتهد. فيقدم ما كان عنده أرجح على 
غيره إذا تعارضت. 

وعليه فأكتفي بذكر بعض منها مما ذكره العلامة 
الرجراجي رحمه الله في كتابه “مناهج التحصيل": 


ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسالة ما يلي: 


«الفرع الأول: في صلاة الصبح, هل لها وقت 
الاضطرار أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف هل يمتد وقتها إلى 
الاصفرار أو إلى طلوع الشمس على قولين في المذهب: 

أحدهما: أنه يمتد إلى الإِسْقار الأغلى 00 

والثاني: أن وقته يمتد إلى طلوع الشمس... 


() ينظر: إرشاد الفحول(268-2/264),. ومذكرة العلامة 
الشنقيطي(ص 347-345). 
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فمن قال إن وقت المُكْتار إلى الإِسْفَار جعَلَ للصبح 
وقت الاصٌّطرَار. وهو ما بين الإسفار وطلوع الشمس» ومن 
قال إلى الطلوع لم ير له وقت الاضطرار)!1) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: معارضة 
الأخبار, منها: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وقت صلاة 
الصنع كن نوع E‏ اتطكع a‏ 
E aos‏ 

ومنها ما حَرّجه مالك في الموطاً' he‏ 
بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسالة عن وقت:صلاة الح الحذيك فال ((مَا 
بين هذين وقت)). 

ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه _وسلم: ((أشني جبريل عليه 
السلام عند البيت فصلَّى بي الظهر حين زالت 
الشمس الكديات إلى أن قال: وصلى بي الفجر 
فأسفر)). 


() مناهج التحصيل(1/210). 

7() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه(ص183). في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة, باب أوقات الصلوات الخمس, الحديث 
رقم(612). وأما البخاري فلم أعثر على هذا الحديث عنده. 

() (51/4), في كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة, 
الحديث رقم(3). 

قال ابن عبد البر: "لا خلاف عن ما مالك في إرسال هذا الحديث 
كما رواه يحي سواء, وقد يتصل معناه من وجوه شتى 7 


ينظر: فتح البرفي الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر(4/83). 


تخريج الفروع على الأصول 0 مناهج التحصيل 
جر 


وحَديت این قاس وعوية.عطاء تؤزتان بان الصبح لها 
وقت الاضطرار, وحديث عبد الله بن عمرو بن العا يُؤْذِنُ 
بتفیه, لأن وقت ا إلى ا الشمس او قربه, 
الصبح من الغد ثم أنصرف وقائل بقول: ET‏ 
الشمس أو كادت))2)0) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "التعارض 
والترجيح", يكون على مذهب من قدم حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه: ((وقت صلاة الصبع . 
متصل 00 والذي يَؤْذِنُ ee‏ الاضطرار, لان وت 
الاختيار يَمْتَدٌ إلى طلوع الشمس أو قؤية, علي حديت. عطاء 
بن يسار الفزسل ناء على اضل "نفدم الحذتت 
المتصل على المرسل عند التعارض". والله أعلم. 


٠‏ الفرع الثاني: هل التَعْلِيس بالصبح أفضل أو الإسْفَار 
به أفضل؟ 

قال رحمه الله: (واختّلف أيضاً هل التَعْلِيس 3 
بالصبح أفضل أو الإسْقَار به أفضل؟ 


)0( رواه أن داود في سننه(ص / 5), ؛ من حديث ابن عباس رصي 
الله عنه في كتاب الصلاة, باب ما جاء في 0 الحديث 
الصلاة, باب ما جاء في e‏ الصلاة, 0 رقم 0 
((ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض)). 

6 رواه مسلم في صحيجة (ص 199 ٠‏ من حديث بي موسى رصي 
الخمس, الحديث رقم(614), ولفظه: ((نم ا ال ري الغد 
كادت)). ولیس من حديث 8 غزيرة رضي الله عنه. 

0 مناهج التحصيل(211-1/210). 

()'التغليس: من الغلس؛ ظلمة خر الليل إذا اختلطت بضوء 
0 وقيل : الغلس أول الح حى :شر في الآفاق: 


تخريج الفروع على الأصول 100 مناهج التحصيل 
جر 


فذهب مالك" والشافعي) إلى أن التغليس بالصبح 
أفضل. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الإسفار أفضل0)3) 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: معارضة 
الأخبار, منها: 

حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((إن كان 
سيول الله صلى الله عليه و ليصلي الصبح 
فينصر ف النساء متلفعات تمرو ظهن ما يعرفن 

من الغلس)), وقولها: "إن کان ' يشعر بالتكرار, ولا 
ل کل ھا اللفظ إلا على عاامتكور وفوعه کا 


((أسفروا بالفجر فإنه اام للأجر))6) وفي رو 
اخرى: ((اصبحوا بالصبح))7) 


ر مجم الكعجاء ص81 اندو القعامورين الحا ص د 
0 مادة (غلس): 

() ينظر: المدونة(1/57).: والتفريع(1/219). 
() ينظر: المجموع للنووي(3/51). 
() ينظر: بدائع الصنائع(1/124). 
() مناهج التحصيل(1/211). 

6 رواه مالك في الموطأ (1/5) ۽ في كتاب وقوت الصلاة, باب 
وقحوت الف اة الخدت رقم( واللفخظ له واليخارى فى 

صحيحه( ص99), 0 كتاب مواقيت الصلاة, باب وقت الفجر, 
الا نات ااال اله وو 
الحديث رقم (645). 

0( رواه الترمذي في سننه(ص 46)), عن رافع بن خديج رضي 
الله عبة في آبوات الضلاة: يات ماجاء في الاسفان بالفجن 
الحديث رقم(154), وصححه الألباني في الإرواء(1/281), الحديث 
رقم(258). 


الم ابن 
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تخريج الفروع على الأصول كن مناهج التحصيل 
جر 


- ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حين سثئل أي الأعمال 
أفضل ؟ فقال: ((الصلاة لأول وقتها))) 

فذهب الفقهاء في هذه الأخبار مذهب 
الترجيح. 

والإسفار هو الكشف والبيان, فكان الصبح كشف عن 
دبر النهار بالضياء, وذلك الضياء من مقدمات طلوع 
الشمس, ولذلك يكون عند طلوع الفجر بياض ساطع ثم 
تليها الحمرة ثم يليها البياض الكل الذي يليه طلوع 
الشمس, فيسمى بذلك الإسفار)2) 

بيانه: تخريج هذا الفرع 8 مفشيتالة"التغختارض 
والترجيح" . يكون على مذهب من قدم حديث عائشة رضي 
الله عنها: ((إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن 
ما يعركن من الغلس)), وهو حديث متصل صحيخ, ويعضصده 
قولها فيه "إن كان" المشعر للتكرار على غيرها من الأحاديث 
المروية في غير الصحيحين, ومنها ما هو ضعيف, نقاء على 
اصل "يقدم المتصل الصحيح على عيره عند 
التعارض" . والله أعلم. 


*الفرع الثالث: في إمامة الإمام وهو جالس. 


0 رواه أبو ذاود في سنئة(ض61): في كتاب الضلاة باب اوقت 
الصبح, الحديث رقم(424): والنسائي في سننه(ص82), في كتاب 
المواقيت, باب الإسفار, الحديث رقم(548, 549). 

)0( رواه اؤ دود في سننه( ص 61), في كتاب الصلاة: باب في 
المحافظة على أوقات الصلوات, الحديث رقم(426).: والترمذي 
في سننه( ص 49).: في أبواب الصلاة, باب ما جاء في الوقت الأول 
من الفضل, الحديث رقم(170). 

ومدار الحديث على عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن 
غنام عن أم فروة. وقد تكلم في العمري, وكذا الواسطة بين 
القاسم وآم فرؤة .رضي الله غتها - مجهول الحخال: 

72( مناهج التحصيل(1/212). 


تخريج الفروع على الأصول ان مناهج التحصيل 
جر 


فال برحية :الله الى« زونننب الخلا ف فار 
الأخيار الواردة عن النبق صلى الله غلية وسلم فى هذا 
- فمن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: ((ركب 
كنته فجخحش () شقة الأيمن فصلى صلاة من 
الضلوات وهو فاغد وضلا وراءه. قهوداً: فلم 
انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, فلا 
0 عليه.. ‏ فإذا صلی جالسا فصلوا جلوساً) 


() الجحش: 5 لكي م ا ع 

ل 

تنظ خم مفابشن اللغةز17427): والقا موس (ضن756)::ماذة 
(جحش). 

*() رواو هن حدية انش رضي الله عه مالك فى فوطت (1/135): 
قي كناب ضلاة الجماعة: باب ضلاة الإمام :وهو جالن: الحديت رقم( 
16), ومن طريقه البخاري في صحيحه ( ص 116): في كتاب الأذان, 
ناب انها جعل الاهام لب وة الحديت رقم (689): ومسلم: في 
ضحيحة [ض 132): في كناب العثلاة» تاب انكام الحاموة ال هاه 
الحديث رقم(411). 


تخريج الفروع على الأصول 0 مناهج التحصيل 
جر 


ويعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحد 
بعدي جالسآ))2, فمن 8 حديك اشن جد ر اقات 
ومن رجّح الحديت الآخر منعها)!2) 

تاه ب هو هذا الع عى مسألة "التعارض 
والترجيح". يكون على مذهب من قدم حديث أنس رضي 
الله عنه قال: ((....إنما جعل الإمام ليؤتم به, فلا 
تختلفوا عليه.. فإذا صلی جالساً فصلوا جلوسا), 
وهو حديث o‏ صحيح؛ وما بعمصده من الأدلة كلئ 
حديث: ((لا يؤمن أحد بعدي جالسا)). وهو حديث 
مرسل ضعيف من رواية متروك لا تقوم به حجة, ناء غلنئ 
اسل 'يقدم المتصل الصحيح على المرسل عند 
التعارض". والله أعلم. 


() رواه الدارقطني في سننه(1/398), في كتاب الصلاة. باب 
اة الفرض الها ,العا موفيق: الخدديك.ر فمزة): والبيهقي :فقن 
النن الكبرى(3/80):.في كنات الضلاة :نات ها روي :في النقي 
عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه, الحديث رقم(4854) من طريق 
فيان عن:جابر الحعفى عن الشعيق.قال: "قال سول الله :ضلى 
الله عليه وسلم. 

قال الدارقطني: "لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي, وهو 
متروك, . والحديث مرسل لا تقوم به حجة", وحكى قوله البيهقي 
واكره 

قال انق عند البرة وهو خودت لا يضح« عتد آهل العلم بالختدنة: 
إتما"يرويه جات الجعفى عق الشعسس مرسلار'وعاير الجعفئ ل بخ 
بشيء يروبه مسنداء فكيف بما يرويه مرسلا؟". 

ينظر: فتح البرفي الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر(5/82). 

7() مناهج التحصيل(163-1/161). 


تخريج الفروع على الأصول كن مناهج التحصيل 
جر 


ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسالة ما يلي: 


«الفرع الأول: في قراءة أم القرآن. هل هي شرط 
في صحة الصلاة, ام يجوز الاقتصار على ما تيسر ولو أية. 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: تعارض 
الأخبار وتجاذب الاعتبار مع معارضة ظاهر كتاب الله لبعض 
هذه الأخبار ومساعدته لبعضها. 

قال الله تعالى: دق فى 9 6 BC‏ راد 
ذلك الصلاة: وهو أظهر التاويلات , ويوافقة من الأخبار 
ما روى أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح: 
((أن رجلاً دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على 
رول الله ضلى الله علية واسلم فرد النتي ضلى 
الله عليه وسلم السلام وقال له: ارجع فصل 
فا لم صل لی نم جاع قامره بالرجوع خی 
فعل ذلك ثلاث مرات, فقال: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غيره فعلمني, فقال صلى الله عليه 
وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 23 
استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من" 
القرآن)) الحديث. وهذا الحديث موافق لظاهر 
الا ونه تقوم الخ اللي 


() ينظر: إرشاد الفحول(268-2/264), ومذكرة العلامة 
اش قيطي 343 -347). 
0 سورة المزمل, جزء الآية رقم(20). 
() ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/439). 
“()إوفاة الغا ری فی جه رض 1060): بهذا اللفنط کی کات 
الأيمان والنذورء باب إذا حَيْتَ ناسيا في الأيمان, الحديث رقم( 
6667(. 


تخريج الفروع على الأصول Ê a‏ مناهج التحصيل 
جر 


وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما, حديث 
ل سج لم ال رين 
قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) 
حديث آخر: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة (CUI‏ 
)2( 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: المن هلب صلاة لم .قراءفيها يام 
القرآن فهي خداج غير تمام ثلانا))*) 

وحديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما يقتضي أن قراءة ام القرآن شرط في صحة الصلاة, 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأعرابي عه امار 
الفقزان يقتضى جواز الاقتضان كلف قا تشر ولو اة 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرح عليه: 
بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي فى المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "التعارض والترجيح", 


*() رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه(ص127-126), في 
الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, الحديث رقم( 
2.2226. 

() متفق عليه رواه البخاري في صحيحه(ص125-124), في 
كتاب الأذان, باب وجوب القراءة للإمام وَالقافوم: الحديث 0 
6 ومسلم في صحيحه(ص127-126), في الصلاة. باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, الحديث رقم(394/34). 

0 والحداج هنا تمعى: النقض: أى تقضان غير تامة 

ينظر: معجم مقاييس اللغة(2/164), والقاموس المحيط(ص 
7) مادة (خدج). 

“() رواه مالك في الموط]ا(1/84). في كتاب الصلاة. باب 
القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة,. الحديث رقم(39), 
ومن طريقه مسلم في صحيحه( ص 127): في كتاب الصلاة: باب 
وجوب قراءة الفاتحة للإمام فالاو ةة الحديث رقم(395), 
واللفظ له. 


() مناهج التحصيل(253-1/252). 


تخريج الفروع على الأصول yı 3K‏ 1010 مناهج التحصيل 
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وخرّجّه على مذهب أني حنيفة الذي يرى جواز الاقتصار 
على ما تيسر ولو آية, أخذا بظاهر قوله تعالى: چ ف ة 
ف جج_ ج , ويعضده حديث المسيء على ما بينه العلامة 
الرجراجيء, بناء على أصل "الخبر الذي اعتضد بأدلة 
كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من 
الأدلة". والله أعلم. 

قراءة القرآن, أخذا E‏ حديث: لا - صلاة 0 لم 
يقرأ بأم القرآن)). وما يعضده من الأخبار الواردة في 
معناه. وتأولوا ما روي معارضا لها على ما يوافق رأيهم 
جمعًا بين الاحاديث, وتوفيقا بينها, بناء غل أصل "الخبر 
الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد 
بأقل من ذلك من الأدلة". والله أعلم. 


*الفرع الثالث: إمامة قاتل النفس, هل تجوز إن تاب 
أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وأما قاتل النفس عمداً 
فمشهور مذهب مالك أن إمامته لا نجوز وإن تاب , وفي 
المدونة قولة ضعيفة أن توبته مقبولة' ا" 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: معارضة آية 
التفباء لابه القرقان أنتهما باسخة [لأخرفةا؟ 


0 سشورة المزمل: جرّء الآية رَقم(20): 
() ينظر: النوادر والزيادات( 1/285): المقدمات الممهدات( 3/275). 
() ينظر: المقدمات الممهدات( 3/275), والبيان والتحصيل( 18/192 
0 والذخيرة( 2/242). 
4) سيأتي ذكر الآيات عند بيان وجه علاقة الفرع بالأصل. ينظر 
بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة في المقدمات الممهدات( 


تخريج الفروع على الأصول as‏ مناهج التحصيل 
جر 


فمن رأى أن آية الفرقان ناسخة لآية النساء قال هو 
نول ال 

بيانه: لقد بين العلامة الرجراجي في المقطع السابق 
وجه علاقة هذا الفرع بمسألة "التعارض والترجيح", 
وخرّجّه على مذهب القائل بجواز إمامة القاتل التائب, وذلك 
تقديم آية الفرقان وهو قوله تعالى: ج لا بد بهي ې ب 
17 ف که ف و ف 3 ف ج چ ج چ ج چ ج 
جاجح & + & تج + بي يدج , على قوله تعالى في 
سورة النساءنجكه گ گ EEE‏ 350 
5 ره اثاجأ 3, فاية | فرقان اة لآبة النساء. وكذلك بما 
يعضد آية الفرقان من الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على 
قبول توبة العبد ما لم يغرغر, وأن التوبة تجب ما قبلها, بناء 
على أصل "الخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم 
على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة", والله 
أعلم. 


«الفرع الرابع: في إعادة الصلاة التي صليت جماعةً 
في جماعة اخرى. 

لقد تقدم ذكر هذا الفرع في مبحث "العام والخاص" 
تي القرة الناني من مسال "الوم خض 
بالقياس". وأن الخلاف على ما ذكره الرجراجي فيه على 


الأول: إنه لا يعيد. والثاني: إنه يعيد. 
وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 


.(278-5 

ويتظر: جا مع البيان لأر 5217و شس وال ان الف 
لابن كثيرر 1556( 

E e “)ماف التخصيق‎ 

() سورة الفرقان, الآية رقم(68 و69 و70). 

() سورة النساء, الآية رقم(93). 


تخريج الفروع على الأصول توف مناهج التحصيل 
جر 


قال رحمه الله: (...وسبب الخلاف في أصل 
المسألة وفي تفاصيلها: تعارض الأخبار وتجاذب 
الاعتبار. فمنها: 

کل لی الله عليه وسلة: لانن محجن الثقفي: ((إذا 
حتت فطل مع الناس وان كنت قد ضلبيت))21 
00 الحديث بفيد العموم من وجه ر لضي 


5 أفاد | o‏ ل ل وأفاد التخصيص فيمن 
صلى وحده ولم يصل في جماعة فله أن يعيدها في جماعة, 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك أن تصلي معنا 
ال SE e a‏ 
AE‏ 

ومنها ما رواه الأسود قال: ((شهدت الصبح مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
معه فقال: علث بهما, فقال: فا همبعكما أن تخل 
معنا؟ قالا: يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا, 
قال: لا تفعلا , إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكما نافلة))) 
أي زيادة على الواجب الذي اتيتما به في رحالكما, ا 


*() سبق تخريجه في الفرع الأول الذي سبق هذا الفرع من هذا 
المبحث. 

)( هذا طرف من حديث محجن الديلي رضي الله عنه. الذي 
سبق تخريجه من الحوظا (1/32). 

)0 رواه أ داود في سننه(ص 7/9 ), في كتاب الصلاة, باب فيمن 
علي في ره قم أدذوك الجماعة يصلي معهم. الحديث رقم( 
575( ). والترمذي في سننه(ص 60), في اتو ايح الصلاة: باب ما جاء 
في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة, الحديث رقم(219), 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصحح إسناده الشيخ الألباني 
في المشكاة(1/363), الحديث رقم (1152). 


تخريج الفروع على الأصول 1 1013 مناهج التحصيل 
جر 


من هذا الحديث أن من صلى في جماعة يعيد في جماعة 
أخرى, وفيه أيضا أن الأولى فرضه والأخرى نافلة له. 

ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلى 
صلاة واحدة في يوم مرتين))!". 

ومنها: ما روي ان معاذ بن جبل رضي الله عنه: ((كان 
يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
يذهب فيؤم بقومه في تلك الصلاة))2, فيه دليل 
على جواز من صلى في جماعة أن يكون إماماً لغيره. 

فاختلف العلماء لاختلاف هذه الأحاديث, فمنهم من 
ذهب مذهب الجمع, ومنهم من ذهب مذهب الترجيح. 

أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلى صلاة واحدة في 
يوم واحد مرتين)), ولم يستثن من ذلك إلا صلاة 
المنفرد فقط, لوقوع الاتفاق عليها. 

وأما هن ذقب: مذهب الجمع فقال: إن فين قوله ضلى 
الله عليه وسلم: ((لا تصلى صلاة واحدة في يوم 
مرتين)) الا يصلي الرجل الصلاة بعينها في يوم مرتين, 
يعتقد في كل واحدة منها انها فرضه. 


0 رواه أب داود في سننه(ص 7/9 ), ؛ من حديث ابن عمر رضي 
الله عدة في كنات الضلاة. ناب اذا صلن في مامه ار 
ماف أبعية, الخد ر079 والشجاني فى تنه رض 124 
في كتاب الإمامة, باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في 
الها رال هة رقع 900 ). شر شات ا 
الألباني في المشكاة(1/364), الحديث رقم(1157). 

اوا عن ععديك :خا رر ع ال و ال ی ف 

فعيةه | ض 1)119: کي كنات آلادان باب إذا طول الرمام کاں 

للرجل حاجة فخرج فصلى, الحديث رقم( (711) )عملم ابا فى 

ص ححوا ص 135 في ا ااا ا 
الحديث رقم (465). 


تخريج الفروع على الأصول 104 مناهج التحصيل 
جر 


وقال قوم: بل معنى الحديث إنما هو للمنفرد, أعني ألا 
يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها في اليوم مرتین۔ 


والذي رجح واستثنى صلاة المنفرد عموما لا خصوصا 
اصح, وهو مذهب ا تمسكا بعموم الخبر في جميع 


الصلاة, ثم إليه مذهب من خصص الصبح والعصر لتعارض 
العمومين: الامن :الاعادة والقيي عر الصا تة هاه 
الصلاتين!1) 


وات المذاقى ف فت فن خضحن الفقوي:من شا 
الصلوات, إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه وهو في 
تفه ضعيف, والاستدلألبة على الفسالة أيضا ضيف من 


وجه آخر)2) 


بيانه: تخريج هذا الفرع -إعادة الصلاة التي صليت 
جماعةً في جماعةٍ أخرى- على مسألة "التعارض 
والترجيح"» قد بين العلامة الرجراجي على المذاهب 
المختلفة بيانا كافياء وذلك إما على مذهب الترجيح الذي رجّحَ 
حديث. : زلا تصلى صلاة واحدة في قوم مرتين)), 
فمنع إعادة الصلاة عموما إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع 
الاتفاق عليها, بناء على أصل ال الذي اعتضد د 
الأدلة", والله أعلم. 


*() وأحاديث النهي عن التنفل بعد الصبح والعصر جاءت عن 
عمر وابن عمر وابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنه. فمنها ما 
رواه البخاري في صحيحه( ص100), في كتاب مواقيت الصلاة:, 
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس, الحديث رقم(581), 
وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس الحديث- رقم (585 
و586) ٠‏ ومسلم, في صحيحه(ص 245), في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء الحديث رقم( 
5). 


7() مناهج التحصيل(315-1/312). 


تخريج الفروع على الأصول 0 مناهج التحصيل 
جر 


وإفااعلن مذفت الجمع بن الادكة :وسن اتا الأتوى 
منها من الضعيف, بناء على ما تقرر من قواعد الجمع 
والترجيح المتعلقة بالعتن. عند تعارض الأدلة:.والله أقلم: 


*الفرع الخامس: في حد ما يكون عورة من جسد 
الرجل الذي يتعين عليه ستره في الصلاة 

قال رحمه الله تعالى: (واختلف :قن خد ما كو 
عورة من جسده الذي يتعين عليه ستره في الصلاة على 
تلاثة أاقوال منصوصة في المذهب, قائمة من المدونة ۳ 


اعدها :أن جميع-جسيده عورة 2 إلى أن قال ركمة 


ويؤيد ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: ((لا يصلي 
1 في : ب 0000 عاتقه zey:‏ 
وسطة ۱ 

والقول الثاني: أن العورة التي يجب عليه سترها 

فق لسر إلى الر ن 

والثالث: أن العورة السوأتان خاصة.....) 

قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض 
الأخبار. 

من ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا 
تضتلى الرحل فى نوب واحة لس على عا نقد دة 


() ينظر: الجامع لمسائل المدونة(1/2/611). 
)0( رواه من حديث اس هربرة رصي الله عنه البخاري في 
صحكخه (70): في كنات الضلاف بات إذا صلق في الوت الواح 
ل على عاو الخد رقم 91 1)35 وفسلم فى رض 
7)), في كتاب الصلاة, باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.: 
الحديث رقم (516):: ولفظهة عندة: ((لا يضلي احدكم فی 
الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)). 


تخريج الفروع على الأصول 3K‏ د 1016 مناهج التحصيل 
جر 


فەا ما روي أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((الفخذ عورة))1*) 

ومنها: 'حديت اس رضي الله عة ((أن النبي: ضلى 
ا سام حسر عن فخذه وهو جالس مع 


والأحادسة كلها ا فة عن التي صل الله غلية وسلم: 


0( رواه من حديث جرهد أب داود في سننه( ص 501): في كتاب 
الخمام: باب النهي عن التعري, الحذيث رقم (4014). والتزهذي 
في سننه(ص 543), في كتاب الأدب, باب ما جاء أن الفخذ عورة» 
الحديث رقم(2795, 2797 2798). وقال الترمذي: "هذا حديث 
حسن". 


فالالا في صحيحه(ص72). في كتاب الصلاة, باب ما 
يذكر في الفخذ: "ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفخذ عورة)). وقال أنس: 
حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه, وحديث أنس أسند 
وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم". 

0 جريت انسار الثوتب عن فخة القن خان "للعو اكه ولام 
رواه أكسسن رضي الله عنه في غزوة خيبر» ولفظه عند البخاري في 
صحيحه(ص72): في كتاب الصلاة. باب ما يذكر في الفخذ, 
الحديث رقم (371): ((أن.رشول اللهة-صلى :الله عليه وشلم 
غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي 
الله ل الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف 
أبي طلحة, فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في 
زفاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله 

عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى 
بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم)). 

واما كوته ضلى الله علنهة:وشيلم جالشبا فلم أضعابة فقو فقن 
حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في صحيحه(ص 7/9 7), 
في كات قطائل. الا ناب .من قضائل مان رضي الله ققة 
الحديث رقم(2401). ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
بيتي كاشفا عن فخذيه أو ا5و فاستأذن أن يكن 
فأذن له وهو على تلك الحال..)). 


تخريج الفروع على الأصول 107 مناهج التحصيل 
جر 


فمن سلك مسلك الترجيح فرجح الحديث الأول: ((لا 
يصلي الرجل في ثوب واحد))ء يقول الجسد كله 
عورة. 

ومن رجح الحديث الثاني: ((الفخذ عورة)) قال: 
العورة من السرة إلى الركبتين۔ 

ومن رجح حديث أنيئن رضي الله عنه قال: العورة 
الأفست انا E‏ 

فإن كان معه رداء وقميص فإنه يستحب له 0000 
هما :فى الا و و ا صلی کی ته أو فى المشحد: ۽ وهو 


الف أحتارة هص العلماء لقوله الى حر .س 
)2 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

لقد بين العلامة الرجراجي فيما سبق مآخذ المذاهب 
المختلفة ومسالكهم في التعامل مع الأخبار الواردة 
تخضفوصض المخد وما اذا هم إليه اجتهادهم في حكم حد 
عورة اا الرجل في الضلاة وخرجهنا على :مسالة "التغارض 
5 

ا : تخريج هذا الفرع -حد العورة في الصلاة- 
عابتال "التعارص:-والفرحية", قد ت العلافة 
الرجراجي على المذاهب المختلفة بيانا كافيا. وهو على 
مذهب الترجيح حيث من رجخ حديث: ((لا يصلي الرجل 
في توب واحد. 506 القائل بأن الجسد عموما كله عورة 
في الصلاة, وذلك لما يعضده من الأدلة كقوله تعالى: جد ۽ 
يد نيه د وعترهاء اة علف أصل “الك الذي 
اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من 
ذلك من الأدلة 0 والله أعلم. 


4 


*() سورة الأعراف, جزء الآية رقم(31). 
۶() مناهج التحصيل(163-1/161). 
() سورة الأعراف, جزء الآية رقم(31). 


تخريج الفروع على الأصول 1د 1012 مناهج التحصيل 
جر 


٠‏ الفرع السادس: في ذراري المشركين, هل يصلى 
عليهم إذا ماتوا أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: اختلاف 
الآثار وتجاذب الاعتبار. 


فمنها: قوله صلی الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد 
على | 1 فأ أه دانه أنه 

E ( :‏ بواه يهو أو فصو أو 
E‏ ااا 

اومتها قوله چ TS‏ و ا 

فقال: من 

ل بقول إن انهم يصلي عليوه. ل 

ل مبلغا يعقلو 


ن فيه 


“الرواوءمن کد أن رن رضي الله عة مال في الوط( 
1)), في كتاب الجنائز. باب جامع الجنائز. الحديث رقم(52), 
والبخاري في صحيحه( (ص218)., في كتاب الجنائز, باب ما قيل في 
أولاد المشركين؛ الحديث رقم(1385). ومسلم في صحيحه(ص 
2 أطقال الكفار وأطفال الم لمين: لخدت رقم ( 
() المنجنيق: بكسر الميم وفتحهاء ويقال: منجليق» ومنجنوق. 
أكحمي: مغرب وقيل هي عربية. والميم»والندؤن الأول رادان 
من جنق. : إذا رمى. فشن الة حربية قديمة ترمى بها الحجارة 
وغيرها. 
ينظر"التهاية :فى قرت الأئو17307):و الفا حون الفخيا من( 
00 مادة (جنق). 
(رواء مسلم: فى حو رض 74 25 :فى كانت الخهاد انت 
نات وار قبل لاء و لمان فى الات هن غير عمف الت 
رقم(1745/28).: ولفظه: عن ابن عباس عن الصعب بن جلامة: 
((أن النبي صلى الله عليه شلك قبل لد لبو أن خلا 
اخارن من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال: "هم 
نهم")). 
0 النسن ضلى الله عليه وسل اهل الكناتف فق واه 
البيهقي في الكبرى(9/84), في كتاب السير, باب قطع الشجر 


تخريج الفروع على الأصول 1 1019 مناهج التحصيل 
جر 


دينهم . 
الحديث ا -: تحن ?< 5< قن 

ومن :رحج الخدت الاجر حملة فلن أن ل حكم الآباء 
في الكفر)!2). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

لقد بين العلامة الرجراجي فيما سبق مآخذ المذاهب 
المختلفة ومسالكهم في التعامل مع الأخبار الواردة 
تخضوض أطفال: المشركتن؛ وها أداهم اليه اجتهادهم فن 
حكم الصلاة لبهم إذا ماتوا وخ خا على مسالة "التعارض 
والترجيح" 

بيانه: تخريج هذا الفرع -حكم الصلاة على 
أطفال المشركين- على مس ألة "التععارض 
والترجيح"» قد بينه العلامة الرجراجي على المذاهب 
المختلفة ببانا كافيناه وهي على مذهب من :ركه حد 
((كل مولود يولد على الفطرة..))ء القائل بأن أطفال 
المشحر كين هد لاهن ولهم حكم اظكال: الس ل كن 
الصلاة, 5 لت لما يعضده من الأدلة كقوله تعالى: جم جج 
ج چچ وغيرها, بناء على أصل "الخبر الذي اعتضد 
من الأدلة"؛ والله أعلم. 


٠‏ الفرع السابع: في حكم الصيام في السفر. 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: معارضة 
المعقول من «ظا هر الفران بالمتقول قن جديث التي صل 
الله عليه وله 


() سورة الأعراف, جزء الآية رقم(172). 
7() مناهج التحصيل(163-1/161). 
() سورة الأعراف, جزء الآية رقم(172). 


تخريج الفروع على الأصول 001 مناهج التحصيل 
جر 


ولك أن الله تعالى قال: چکہ ک کر گے 
افضل. 


تا رة مااءزوى عصان الله قله وسلم أنه قال: 
(اليس من البر الصوم في السفر))” ومفهومية: إن 
الفطر احسن. 

فمن قدم ظاهر القرآن على مفهوم الخبر قال الصوم 
أفضل' لان مفهوم الكتاب مقدم علي مفهوم الخبر, فكان 
المصير إليه أولى, ويشهد لصحته الأثر والنظر: , 
((يا رسول الله أحد بى قوة 0 
الشفر فهل علي من جاح؟ ففال رسول الله 
أخذ ذ بها فحسن ومن من آحب أن تنوم : فلا جتاح 
عليه))., خدّجه مسلم”'. فتبين أن الفطر في السفر رخصة 
لمكان رفع المشقة عنه, وما كان رخصة فالأفضل ترك 
الرخصة, وهذا جار على قواعد الشريعة. 

وقد طريق النظو أن الآيات والاخيان يغلا هوت تفل 


() سورة البقرة. جزء الآية رقم(184). 

0( سورة البقرة, جزء الأية رقم(148). وسورة المائدة, جزء 
الاية رقم(48). 

() رواه من حديث جابر رضي الله عنه البخاري في صحيحه(ص 
6 في كتاب الصوم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لمن ظلل عليه واشتد الحر:..... الحديث رقم (1946), ومسلم في 


شهر رمضان الاد الخدت رقم(1115), . واللفظ للبخاري. ‏ 
: 0( هو: حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلميء كنيته 
دا بن الزبير وابنه محمد بن حمزة. توفي بالمدينة سنة( 
ه). 
أسد 0 
0 ا 0 الت رقم )1191/107( 


تخريج الفروع على الأصول 0 مناهج التحصيل 
جر 


شهر رمضانء. فوجب من طريق الاعتبار ان صوم عينه اولى 
من صوم غيرهء إذ لا يختلف ان الإتيان بالفرض على وجه 
الأداء أولى من الإتيان به على وجه القضاء, ولأن براءة 
الذمة أفضل من إشغالها. 

ومن قدم مفهوم الخبر لئ مفهوم الكتاب يقول إن 
الفط اخسن لان الخير ن في إن الض وة في:السفر 
ليس بطاعة, وقوله تعالى: جكد ک ك كج يحتمل 
العموم, إذ للقائل أن يقول عام في جميع الصيام)2). 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

لقد بين العلامة الرجراجي فيما سبق مآخذ المذاهب 
المختلفة ومسالكهم في التعامل مع الآيات والأخبار الواردة 
بخصوص حكم الصيام في السفرء وما أداهم إليه اجتهادهم 
في حكمه وخرَّجَها على مسألة "التعارض والترجيح". 


بيانه: تخريج هذا الفرع -حكم الصيام في 
السفر- على مسألة "التعارض والترجيح"» قد بينه 
العلاقة الرجراحي على المذاهب المختلقة مات كافياء :وهو 
على مذهب من قدم ظاهر القرآن, وهو قوله تعالى: چک 
کک دا على وال |اليين من انر الضدوم 
في السيفن): الا ل مان ال وا ان وة 
الكناي ققدم على هيوم الخير فكان الفض ر ال آولی, 
ويشهد لضحته الاو والنظر علي .ها ينه القلامد ال ك 
من تعليل, بناء على أصل "الخبر الذي اعتضد باد 
الأدلة". والله أعلم. 


() سورة البقرة, الآية رقم(184). 
7() مناهج التحصيل(82-2/80). 
() سورة البقرة, الآية رقم(184). 


تخريج الفروع على الأصول 0 مناهج التحصيل 
جر 


ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
على هذه المسألة ما يلي: 


٠الفرع‏ الأول: فيمن كان في صلاة وأقيمت المكتوبة, 
هل يقطع أم يتمادى؟ 


وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: 
تعارض العمومين ,عم مم الكتاب وعموم 
السنة. فعموم الكتاب قوله تعالى: جذ ‏ ڈگ 22<5, 
وعموم السنة نهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاتين 
معاًا3. 


() ينظر: إرشاد الفحول(2/268). ومذكرة العلامة 
ا ص )- 
۶( سورة محمد جزء الآية رقم(33). 
() منها: حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: ((سمع قوم الإقامة 
فقاموا يصلون» فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في 
الركعتين اللتين قبل الصبح)). رواه مالك في الموطأ(1/128). في 
كتاب صلاة الليل, باب ما جاء في ركعتي الفجر. الحديث رقم(31). 
0 حديث مالك بن بحينة: ((إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي يصلي ركعتين, 
الناسء وقال له سول اللة ضلى الله غلية وستلم: الضنية 
أربعا الصبح أربعا)). رواه البخاري في صحيحه(ص112-111), في 
كتاب الأذان, باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةء الحديث 
رقم(663), ومسلم في صحيحه(ص 214)., في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن, الحديث 
رقم(711/66). 
ومنها: حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: ((دخل رجل 
المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة 


تخريج الفروع على الأصول كن مناهج التحصيل 
جر 


فمن رجح عموم الكتاب قال بالتمادي إلى تمام ركعتين 
في الجميع. 


ومن رجح عموم السنة قال بالقطع في الجميع...)!' 


بيانه: تخريج هذا الفرع -حكم الصلاة إذا أحرم 
با المصلي ثم أقيمت صلاة الجماعةء على أضل 
"التعارض والترجيح", قد بينه العلامة الرجراجي على 
المذاهب المختلفة بيانا كافياء. وبيانه على مذهب الترجيح 
يكون على النحو التالي: 


فمن رجح عموم الكتاب قال بالتمادي إلى تمام ركعتين 
في الجميع بناء على أصل "عموم القرآن أقوى من 
خود اة واللة اعلم: 

ومن رجح عموم السنة قال بالقطع في الجميع, بناء 
على آمل "العام الذي ورد على سبب مقدم على 
ما لم نورد على سبب"”, كما الأحاديث التي وردت 
بخصوص ذلك منها: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى 
المكتوبة)) وكذلك أصل "ما ذكرت فيه العلة على ما 
لم تذكن كته ا4 كفا فى عدت الفوطا: ((متمع قوم 
الإقامة فقاموا يصلون» فخرج عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ 
أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين 
اللتين قبل الصبح)). وكذلك كثرة الأدلة الواردة في هذا 


فصلى ركعتين في جانب المسجدء ثم دخل مع رسول الله 
و لوي كا O‏ فلمًا سلم زشول الله ضلى الله علية 
وسلم قال: يا فلان بأيّ الصّلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم 
بصلاتك معنا ؟)), رواه مسلم في صحيحه(ص 214). أيضا الحديث 
رقم(712). 
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلى المكتوبة)). رواه مسلم أيضا في صحيحه(ص 213). 
الحديث رقم(710). 


*() مناهج التحصيل(163-1/161). 


تخريج الفروع على الأصول کا مناهج التحصيل 
جر 


ا N‏ النهي عن الصلاة إذا أقيمت ا 
بناء لت ا تقوو من فوا ارجح المتعلفة لن نه 
تعارض الأدلة, والله أعلم. 


الفرع الثاني: في غلات الشيء المغصوب هل هي 
مضمونة أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وغلات الشيء المغصوب تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام 

أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب ل هيئته 
وشكله وخلقته وهو الولد. والثانية: غلة متولدة عنه غل 
غير خلقته وهیثته؛ وهي ثمر النحل, ولبن الماشية. وجبنها, 
وصوفها, وما أشبه ذلك. 

والثالث: غلل متولدة عن الشيء المغصوب, وهي 
الأكرية. والخراجات. وما أشبه ذلك). 

وذكر أقوال العلماء المختلفة في هذه 
المسألة في "مناهج التحصيل "3 

وجه علاقة الفرع بالأصل الي عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (وسبب الخلاف: تعارض 
العمؤمين قي قوله صل الله عليه وسلم :((الخزاج . 
بالسمان )2 ونو عام في كل نوت عليه الضمان أن 


)) ينظر: المقدمات الممهدا ت(2/146). 

() مناهج التحصيل(8/446). 
() مناهج التحصيل (448-8/446). 

)) أخرجه أبو داود في سننه(ص 444-443)., في كتاب الإجارة باب 
يفن اتنترزى عبنذا فاستعمله ثم وجند به عيبا: الخديت زقم( 
8 ) .والترمذي في سننه(ص 269)., في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن 
يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً. الحديث رقم(1285), وقال: "حديث 
خسن غريب": والنشائي فی سننه(ص609): في كتات: البيوع: باب الخراح 
بالضمان, الحديث رقم(4490)., وابن ماجه في سننه( ص339)., في كتاب 
التجارات باب الخراج بالضمان, اك رقم(2242). وحسنه العلامة 
الألباني في الإرواء(160-5/158)., الحديث رقم(1315). 


تخريج الفروع على الأصول 1 1025 مناهج التحصيل 
جر 


اله اة له بصماتة على :دوف ار وان كان هذا 
لر ودا ده الاد ا احاح عند 
رسول الله على الله عليه ور وا ا 
دال ضلى الله عله وهاه من الوذه تم إن الا 
طلب الغلة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
((الخراج بالضمان)). إلا أن الأشهر عند الأصوليين "أن 
اللفظ المستفل فة ]ذلا ورد على سنب أنة 
والثاني: قوله لي اللا و ر لعرق 
ظالم حق))2 يريد؛ لأن الظالم هو الغاصب. ولا حق له 
کن المقصوي لا علفن ولا عيرنها. 1 ((لعرق)) بالتنوين 
على الصاف والغرق: ما أحدته الغاضي» من ها 
قرس أو عقن علب ماجاى عانة فى كناب Nes‏ 
شاء الله فهذا الخبر أيضاً عام في كل ظالم. 
قن رح أخر الحتريق فال بمقتضاة دولا جرم اة لم 
بجر على منهاج الأصول إل القولان المتقابلان. لا غير: وما 
عداهما من جملة ااال وة الاستحسان جارية على 
غير قياس وهذا كله إذا غصب الأصل.) 


(( وهو معنى قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بختصوص 
السبب". ينظر: إرشاد الفحول(1/230). والمحصول للرازي( 
2))9. 

2) أخرجه مالك في الموطأً( 2/570), في كتاب الأقضية باب القضاء في 

عمارة الموات, الحديث رقم( 26), أخرجه البخاري في صحيحه(ص) معلقاً في 
كتاب الحرث والمزارعة باب من أحيا مواتاء واو داود في سننه(ص 3), في 
كتاب الخراج والإمارة والفيئ باب في إحياء الموات. الحديث رقم(3073), 
والترمذي في تیو ن 287( في کناب الأحكام باب ما 0 إحياء أرض 
الألبان " في الإرواء( 5/353- -356(, الحديث ز1521 

والمراد بالعرق الظالم: "كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق", ينظر: 
0 

)) ينظر: شرح التلقين(473-4/472 ) 
4) مناهج التحصيل (449-8/448). 


تخريج الفروع على الأصول در تفتكا مناهج التحصيل 
جر 


ای ال "العا ey ET o‏ 
على الفداهب المختلقة سانا كافياء وقانة على تهت الترجة 


يكون على النحو التالي: 
فمن رجح عموم قوله عليه السلام: ((الخراج 
بالضمان)), وهو عام في کل من وجب عليه الضمان أن 
الغلة تسائغة له تضماتة على فوم الخنن: :والل» اغعلة: 
وفك رج عدوم فول ابه السام ((ليس لعرق 
ظالم حق))؛ وهو عام ايضا في كل غا صب ومغصوب, لان 
الظالم هو الغاضت:_ولا جى. ل قى المفضضوت: الا عل هوول 
غيرهاء بناء على ما تقرر من قواعد الترجيح المتعلقة بالمتن 
عند تعارض الأدلة: والله أعلم. 


«الفرع الثالث: إذا كان معه ثوبان نجس وحرير 
طاهر, هل يصلي بالحرير او بالنجس؟ 
قال رحمه الله: (.....إذا كان معه ثوبان نجس 


وحرير 0 ع يصلي بالحرير أو بالنجس؟ فالمذهب 
1 أحدهما: انه يصلي بالحرير ويعيد في الوقت إذا وجد 
ثوبا طاهرا أو ما يغسل به النجس, وهو قول ابن القاسم 
في المدونة2) ا 
والثاني: انه يصلي بالنجس ولا يصلي بالحرير, فإن 
ضلن: بالتحس أعاد فيال رواو صان بالخزير فل ت 
أصلا....)3. 


() ينظر: التفريع(1/241): والنوادر والزيادات(1/110). 
() ينظر: المدونة الكبرى(1/34). 
() مناهج التحصيل(1/359). 


تخريج الفروع على الأصول sS‏ مناهج التحصيل 
جر 


قال رحمه الله: (وسبب الخلاف: تعارض 
العمومين. 
فوله لى اللةهلية ؤشلة: (( مخزم علق 

ذكور مني )1 فظاهره العموم في أل لاة وقي غير 

والثاني: عموم قوله تعالى: چب ب بر بي بي 
پچ 7, ويعضده الإجماع على أن ستر العورة واجب جملة في 
ت وفي غير الضلاة“ , وان الخساخد المرادة في الانة هن 

.6 

والاجفاع ها غلان_من تهمة الضلاة كواب حن مذ 
القدرة على ثوب طاهر يجوز لبسه لا تجوز الصلاة به4. 


()'رقاة البيهقئ فى الستن الكبرئ(276-3/275) من خنديت 
عقبة بن عامر رضي الله عنه, ولفظه: ((الحرير والذهب حرام 
على ذكور أمتي حل لإنائهم)): وقال ابن حجر في التلخيص 
العبير[1 1/13):""إستادة: حو" 
وقد وزد فن دريف ا رضي الله عنه قال: ((إن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ 
ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على 
ذكور أمتي)). 
رواه انق داود في سننه( ص06 5), في كتاب اللباس, باب في 
الحرير للنساء: الحديث رقم(4057), والنسائي في سننه(ص 
9 في كتاب الزينة, باب تحريم الذهب على الرجال, الحديث 
رقم(5147). 
ورواه الترمذي في سننه(ص 9 35), بمعناه من حديث 5 دسعيد 
رضي الله عنهء في كتاب اللاس بات ها خا قى الجرير والذكتي: 
02 سورة الأعراف, جزء الآية رقم(31). 
0 بطر ذا تة المختيد(1/82)والمققى(1/337)ومجموغ 
الفتاوى(22/117). 
“() المسألة فيها خلاف, ينظر: المعونة(1/165). 


تخريج الفروع على الأصول 1 102 مناهج التحصيل 
جر 


فتهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير 
يقتضي ألا تجوز ا به عموماً أصلا , وانعقاد الإجماع 

EI‏ أن الكو لي ا على 
تخصيص العمومين على البدل, إذ يجوز له لبس 
الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر 
اليه, فكل ما جاز لبسه على الضرورة خان ان صلی د 


اة تخزيج هذا القرع على مسالة "تعارض 
العموفينة" فلن ها ت الا هة الوجهراعى رجية الله 
بكون من كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر, فإنه عند 
الخسوورة تفلن الخركر وال علن البدل, عملا 
بمقتضصى قاعدة "الضرورات تبيح المحضورات" : 
وعليه فوجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه 
کون e‏ هذا الحكم -إذا کان معه ثوبان نجس وحرير 
طاهر, فإنه يصلي بالنجس أو بالحرير عند الضرورة- وذلك 
تخضسص عموم الاصل الدى ذلك .عليه التصوص الشركة 
بوجوب اجتناب الصلاة في الثوب النجس کک لبس 
الحرير على الذكور باعتبار الضرورة:. بناء على ما تقرر 
0 00 الترجيخ المتعلفة بالفتن عند تعارض العفومن: 
والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل(361-1/360). 


تخريج الفروع على الأصول 1 1029 مناهج التحصيل 
جر 


المبحث الثالث 
لمعمو ا 
والمثر: 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير مبحث "الترجيح بماهو 
خارج عن السند والمتن". 

لقند ذكن علماء الأصعول دة :وجه متعلقية يهنا هة 
خارجي عن المتن والسند يمكن الترجيح بها عند وقوع 
التعارض بين الأخبار. ومن أهمها ما يلي 

أولا: كون أحد الخبرين ناقلاً عن حكم الأصل. 

ومثاله: حديث ((من مس ذكره فليتوضاً))2 
حديث ((وهل هو إلا بضعة منك))7, بأن هذا الأخير 


0 ظط فدكرة العلافة الشتفقيطن (صن 357-354) متصوقة: سط 
وللمزيد. ينظر: إرشاد الفحول (273-2/270). 

7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ(1/42), الحديث رقم(58), وأبو 
0 في لله اص 2 2 كتاب الطهارة, باب 0 من فس 
الترمذي: "هد حديث حسن صحيح' es‏ ين 0 
كنات الفلا و السهمن نات الوصو من معنن ال كر الحديت 0 
444(, كلهم من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وصححه 
الشيخ الألباني في الإرواء(1/150) الحديث رقم(116). 

7 اخرجه ابو 5ود فى مه رض 129,.وقن كات الطهارة نات 
الرخصة في ذلك, الحديث رقم(182). والترمذي في سننه( ص 28). 
في كتاب أبواب الظهارة: باب ما جاء في برك الوضوء من مسن الذكر: 
الحديث رقم(85).: وقال الترمذي: "هذا الحديث أحسن شيء روي في 
هذا الباب", والنسائي في سننه(ص28): في كتاب الطهارة: باب كرك 
رضي الله عنه. 
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نافياً لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية, والخبر 
الموجب له ناقل عن حكم الأصلء فيقدم المبقي على 
البراءة الأصلية على الناقل عنها. 

ثانيا: تقديم رواية الإثبات عن رواية النفي. 

ومثاله: ((حديث أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى في الكعبة))". مع ((حديث أنه لم يصل 
فيها))2. فيقدم المثبت للصلاة على النافي لهاء لكون 
زواية المتنث مغة زيادة علم حفيت. علق غيرة: 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقهاء وإنما يعمل بها إذا 
كان التعارض من كل وجه, فعندئذ يطلب الترجيح من جهة 
أخرى. 

ثالثا: تقديم رواية الحظر على الإباحة, وفها خلاف. 
ووجه تقديم الحاظر على المبيح أن ترك المباح أهون من 
ارتكات جراد 

ومثالها: تقديم عموم قوله تعالى: چ ھ هي [! []چ. 
المقتضي بعمومه منع الجمع بين الأختين بملك اليمين, على 

() أخرجه البخاري في صحيحه(ص89). في كتاب الصلاة. باب 

الصلاة بين السواري في غير جماعة, الحديث رقم(504 و505 و 


6), ومسلم في صحيحه(ص408), في كتاب الحج, باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها 
الحديث رقم(504 و505 و506): كلاهما من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

*() آخرجه البخاري في صحيحه(ص237) من حديث الفضل ابن 
عباس رضي الله عنهماء في كتاب الزكاة, باب العشر فيما يسقى 
من ماء السماء وبالماء الجاري, الحديث رقم (1483). 

() سورة النساء, جزء الآية رقم(23). 
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عَمُومَ قوله تعالى: جد کک كدح الشامل. بعمومة للأحتين 
بملك اليمينء فهذا مبيح. وذلك حاظر فيقدم الحاظر على 
المبيح. 
رابعا: تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على 
اللاك وزج هو الات اط فى الجووع من عة الطلفك 
خامسا: تقديم الخبر الدال على النهي على الدال 
على الأمر: ووجهه قو أن :در المقاشة ققدم على جلى 
المصالح. 
وغيرها مما كان خارجا عن المتن والسند ويمكن الترجيح 
بها عند وقوع التعارض بين الأخبار. 


“() سورة المؤمنون, جزء الآية رقم(66). 


تخريج الفروع على الأصول 0 مناهج التحصيل 
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المطلب الثاني: الفروع المخرجة على 
"الترجيح بما هو خارح عن السند والمتن ". 
ويتم بيان هذا المطلب بذكر المسائل الأصولية 
المتعلقة بأصل "الترجيح بما هو خارج عن السند 
والمتن" وتطبيقاتها على النحو التالي: 
وبما أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارهاء 
وكان ضابط الترجيج هو "ما تحصل به غلبة ظن 
رجحان أحد الطرفين". أكتفي بذكر بعض منها مما 
ذكره العلامة الرجراجي رحمه الله في كتابه "مناهج 
التحصيل": 
أولا: مسألة "تعارض المحذ ¿ وتقا 
E 5 < J|‏ 
ومن الفروع التي خرجها العلامة الرجراجي 
هذه المسأالة ما يلي: 
: فيمن دخل في صلاة الظهر ثم أقيمت عليه 


صلاة العصر يقرت NS E‏ 


قال رحمه الله: (مثل أن يدخل في صلاة الظهر ثم 
أقيمت عليه صلاة العصر هل يعتبر فيها فوات و 
فوات جميع الصلاة؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال2) 

أحدها: أنه يتمادى ما لم يخش فوات ل فإذا 

والثاني: أن اير فوات جميع الصلاة, فيتمادى ما 
لم هين أن تسلم الافام :من صلاته وتفوت جى 
الصلاة, ..... 

) نر إيضاح المسالك(ص 68). 

) ينظر: النوادر والزيادات( 1/329), والبيان والتحصيل(224-1/221), 


1 التلقين( 691-2/689). 
() ولعل معناه "قطع ولو كان على وتر من صلاته", والله أعلم. 
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والثالث: : أنه يتمادى على صلاته ویخفف حتى يتمها, 
فإذا دك مع الإمام شيئا دخل معه وصلىء, وإن لم يدرك 
شيئاً صلی لنفسه:, EE‏ 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (وسىب الخلاف: تعارض 
المحظورين وتقابل المكروهين. 

وذلك ان ترئنيب الصلوات واجب مع الذكر, فلا يحور 
تقديم العصر على الظهر مع الاختيار, ومخالفة الإمام كذلك 
أيضاً كآنه لا يجوز أن بحرم فى و 0 
في ذلك من المخالفة المنهي عنها في الشرع. 0 
فيه مسالك الترجيح والحمد لله وحده)2) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "اجتماع الحظر 
ا يكون على النحو التالي: 
ده واجب, وكذلك مخالفة الإمام AE‏ 
يقتصي قطع الصلاة والدخول مع الإمام في الصلاة 
الحاضرة. 

وأما المحظور الثاني المقابل للأول هو قطع الصلاة 
التي 9 بها لفولة تعالى: جذ. :3 25. وهذا جمقتضئي 

تمامها. 


وعليه يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه على مذهب القائلين بسلوك مسلك الترجيح في هذه 
المسألة, وذلك بقطع الصلاة التي حرم بهاء ؛ فيقدم منع 
الوقوع في هذا المحظور الأول, والدخول مع الإمام في 
الصلاة الحاضرة لما يعضده من الأدلة كقوله عليه ار 
((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتومة))“ 
على أل "تغلب احند المحظورين على الآخر !: إذا 


*() مناهج التحصيل( 327-1/326). 
() مناهج التحصيل( 71-7/69). 
() سورة محمد, جزء الآية رقم(33). 
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اجتمعا", والله أعلم. 


0 إخرعهه ملم من نونك ان شزميزة رهی الاه ی 
صحيحه(ص 213)., في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


كراهة الشروع في تافلة بعد شروع المؤذن: الحديث رقم (710): 


تخريج الفروع على الأصول ون مناهج التحصيل 
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ثانيا: مسألة "إذا اج 


فا | ۴ ¢" 

1-تقرير مسألة "إذا اجتمع الحظر والإباحة, 

فأيهما يغلب؟"0) 

لقد ذكر العلماء لهذا ألاضل ضعا رة وفوف 
القواعد الفقهية التي فرعوا عليها مسائل كثيرة في التوحيد 

- "إذا اجتمع حظر وإباحة عُلّب جانب الحظر". 

- "إذا اجتمع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة 
ترجح الحرمة 2 

- "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام". 

- "ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم" 

- "الأصل الإباحة والحظر مقدم ". 

- " وعند الاجتماع يغلب الحظر " 

ومعنى هذا الأصل أنه: إذا تردد الأمر بين الحلال 
والحرام تعين ترك الحلال خشية الوقوع في الحرام. 

2-تطبيقاتها: ومن الفروع التي خرجها العلامة 

الرجراجي على هذه المسألة الأصولية ما يلي: 

*فرع: حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح إذا أبهم الأمر؟ 

قال رحمه الله تعالى: (فنقول من حيث التقريب: 
بيع ا 0 على ثلاثة ل 


٠‏ والثالت: ا ا 0 إلى ان کال رمه 


:() ينظر: مذكرة العلامة الشنقيطي(ص 355). 
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فأما الوجه الثالث: إذا أبهم الأمر فهل يحمل على 
الجذ, فيجوز أو يحمل على البقاء فلا يجوز؟ فالمذهب على 
قولين قائمين من المدونة: 

أحدها: دان البيع إذا أطلق فيها ولم يشترط الجذ أو 
الثقاء أنه تحمل:على الخد :فيجور حتى شنط البقاء الى 
الطياب.. 

والثاني: أنه على البقاء حتى يشترط الجذ 56 

موده الحو على الحد gE‏ 

فإذا كان ذلك فالعقد يقتضي الجذ وإن لم يشترطا له 
إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسخ البيع بينهم لأن العرف 
كالشرط؛ وعلى ذلك حمل فضل بن سلمة البيع الفاسد في 
متشالة البيع الفاسد أن العرف الجذ, فلذلك جاز إذا أطلق 
العقد)2) 

وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج عليه: 

قال رحمه الله: (ووجه القول الثاني: أن 
الإطلاق يحتمل الأمرين عدم العرف احتمالا متساوياء 
فيغلب حكم التبقية على الجذاذ. لأن ذلك من باب 
تغليب الحظر على الإباحة. والحمد لله وحده)2) 

بيانه: تخريج هذا الفرع على مسألة "اجتماع الحظر 
والإباحة" يكون عند إطلاق العقد وعدم بيان الشروط, 
فيجتمل الأفضرين عند عدم العرف احتمالا فتسشاويا: فالحذ 
حكمه الإباحة, والتبقية حكمها الحظر, فاجتمعا في هذه 
المسألة على هذا الوجه. 

وعليه يكون وجه علاقة الفرع بالأصل المخرج 
عليه على مذهب القائلين بأن هذا العقد المطلق يحمل 
على البطلان, بناء وتخريجا على أصل "يغلبٌ الحظر 
على الإباحة إذا اجتمعا". والله أعلم. 


*() مناهج التحصيل( 71-7/69). 
() مناهج التحصيل( 71-7/69). 
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الخاتمة 


تتضمن هذه الخاتمة أهم النتائج» ويمكن إبراز 
عناصرها في النقاط التالية: 

1-إبراز أهمية "علم تخريج الفروع علي الأصول". 
وذلك من خلال العملية'الظبيقينة للقواعنة الأضولية التن 
اوردت ا الرسالة, وما سطره العلامة 
الرجراجي قي كتابه هذا "مناقع التحضيل", 

2-اكتسنات ملكة غلهقة: أصولية فقهية: وذلك يالوقوف 
على ماه العلماء القدامى الراسحكين: وكيدية تعاملهم مغ 
النصوض ‏ السرعية::والقوا عد الكلية,:والطريقة 0 
التي مكتهم من استناط:الأخكام الفرعية للعوادت: 
والوفا غ المستعدةه و كوا :الا هو الحمؤة | لتعصسين 
المقيت. 

3- إن إبراز مثل هذه البحوث والاعتناء بها ي وخاصة ما 
تعلق تخريع الفروع على الأضول- تستاعة على إرشاد 
الخلاف الواقع بين علماء الأمة الإسلامية. لجعله خلافا 
فتمرا,:داعينا إلى البحث: والشفيب. والوصيول: إلى الحق: 
وذلك أن الخلاف لا ينكر وجوده؛ ولا ينعدم حدوثه,. وخاصة 
أنه من طبيعة البشرء ولا يمكن التخلص منه في العادة. 

4- وبمعرفة هذا العلم ودراسته:, يتوصل المسلم إلى 
مقر فة أسنات الخلاق نين العلماء: ورتجلى: له الخلاق 
المحمود من المذموم منه. 

. تومن اللوم أن أكر اساب :الخلاف: وأعظههن 
0 الخلاف بسبب القواعد الأصولية إعمالاء أو تقعيدا 
ا الاختلاف إلا هذا السبب. ET ETE‏ 
ليس هناك اختلاف قي أضبل الشتريعة: ول هي موضوغة 
على كون وجوه العا رقيها اا يرقم التة هيودا 
للشارع الحكيم. 
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6- وبسلوك هذا المنهج - تخريج الفروع على الأصول 
ودراسة القواعد الأصولية وكيفية بناء الفروع عليهاء وبيان 
تاثيرها في الفروع الفقهية- تتسع مدارك طالبه ودارسه: 
وتنمو 0 ويكثر استيعابه وفهمه لقواعد هذا العلم 
الجليل.. وعليه تتكون لديه ملكة فقهية تمكنه من استيعاب 
كيفية وعملية إلحاق الأحكام ا بأدلتها ا 


a‏ التتائج التي ا الا ا 0 لهذا 
الموضوع "تخريج القزوع على . الصول من خلال 
كناب فاق التحصيل" اني لن اؤفية خف ولن تع 
هنذا الفقام لحضرهاء ولوا أكفي بالعتاضكر وا اط 
التسالفة الذكر: والحمة للة :رت العالمين. 
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الفههارس 


0-6 


أذيل الرسالة بالفهارس العلمية, 


3 فهرس الا ل رن 
- فهرس | 
| س الأعلام المتر : 
EE e‏ 
95 ت العلميية. 
6- فهرس القواعد الأصولية. 
3 فهرس المصادر ا 


مناهج التحصيل 
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أتي بهم رسول الله صلى الله 


| عليه وسلم بوم أحد فجعل‎ ١ 
يصلي علي ل‎ 


| إذا أحدث وقد جل في 0 


ته 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ' 


المكتوبة 


إذا جئت فصل مع الناس وإن' 


كنت .فق ليت 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب! 


| فله أجران 0 
| إذا وانتفوة فصوموا ‏ 


دا وَلَعَ الكلْبٌ فِي إتاءِ أَحَدِكُمٌ 


ْ ارجع فأحسن وضوءك . 


أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ' 


أصبحوا بالصبح ( 


اغروا اسم الله في سيل الله" 


قاتلوا من كفر بالله 


أقام النبي 0 الله علي وسل 


أكل كل ذي 1 من السباع | 


حرام 


ألم تسمعي ما قال مُخرزا 


المُدْلِجِي لزيد وأسامة 
ألهذا حج يا رسول اللهء قال: 
انعم ولك أجر ‏ 


ةا ا ابن عمر رضي الله 


0 . رافع بن خديج رضي | 
الله ! 


عبد الله ابن عَبَّاسٍ 1 


. رصي الله غه 


| 311 | 


1056 مناهج التحصيل 
الراوي االصفحة 
عبد الله ابن عباس 891 

رضي الله عنهما 
أبو هريرة رضي الله" 4 |( 
عبد الله بن عمرو ٠‏ 903 
رضي الله عنه ‏ ¦ 
أبو هريرة رضي الله -928 
عه 937 
محجن الديلي رضي ¦ 696 - 
الله عنه -513 
698 
عمرو بن العاص ' -857 
رضي الله عنه ‏ | 860 | 
| 583 1 
أبو هريرة رضى .الله ١638-١‏ | 
عه 000 678 | 
. أنس رضي الله عنه | 62 
رافع بن خديج رضي <٠‏ 912 | 
. الله عنه ._.._.) ظ 
سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه ؛ 4 ' 
رضي ال ١ ١‏ 
عبد الله بن عباس | 840 ا 
ديكا الله عنهما_ | 
انو تغلية الخشنى: ١‏ 
رضي الله عنه | 
عائشة رضي الله 


قدم مكة في حجة الوداع صبح 
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أشني جبريل, عليه السلام عفدا عبد الله بن عباس ! 910 
العيت فلك بي الظهسر كين ٠‏ رضن الل عه 
ا زالت الشمس 1 00 000 
إن إحداكن تمكث نصف عمرها أو باطل 569 
الا دم شَرتها حَرَمَ تمتها 00 عبد الله بن عباس | 296 
اترات قطلبوا الأ 3 00000000 0 00 
أن الرسول صلى الله عليه: ام ورقة رضي الله ' -187 
وسلم كان يزورها في بيتها | ش 817 
فجعل لها مؤذنا يؤذن لها RT‏ 
أن الضلاه ةر ن وو عائشة رضي الله 1 -325 
1 في صلاة الحضر وأقرّت صلاة ' عنها -338 
السفر على الفريضة الأولى 0 ل رن 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً | أبو ذر الغفاري رضي 430 
ظ | الله عنو ا 
إن الله ورسوله حرم بيع الميتة جابر بن عبد الله ٠‏ 296 
| والخنزير والاصنام لي ب لضا 
| إن الله وضع ع ای والنسيان 133 | 
ْ إن الماء طهور ‏ له ينجسه نی ا بو سعيد الخدري 1 335 ْ 
إن الماء لا ينجسه شي ۶» إلا ف ا أقامة الباهلي ١ ١‏ 
غلب على ريحه وطعمه als:‏ رضي الله عنه _ 
أن المنافقين في بدء الإسلام' باطل 
کانوا إذا صلوا مع رسول الله 
أصلى الله عليه وسلم : نأبطوا 
أعرابي فقال: أبصرت | رضي الله عنهما ٠‏ | 
ن النبي صلى الله عليه وسلم' 689 1 
رخص في التخلف يوم الجمعة o lT‏ ۰ 
أن الى حتلى الله عا سالد ٠‏ جاتر بن فيد الله 


` 840 


E lÎ‏ ل 
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الصلاة في جميع أسفاره 


قصر 2 
أن النبي صلى الله عليه وسلما 
اقيل له لو أن خيلا أغارت من | 
اللسل فاسيايت من ابستاء 
المشركين قال: ١ E GF‏ 
أن النبي صلى الله 


أن امرأة كانت المرآة تطوف” 
0 [ 


| إن بلالا ينادي بليلء فكلوا! 
واشربوا حتي ينادي ابن مكتوم ._ ٠‏ 
أن حذيفة بن اليمان رضي الله 
كته اذد بالمدائن على دكان ' 
فجذبه سلمان رضي الله عنه 01 
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين او إطعام ستين ١‏ 
مسكينا 


أن رحلا دعل الف دة فصلى بن" 
جاء فسلم على رسول الله صلی | 
| الله عليه وسلم فرد النبي صلى | 
الله عليه وسلم السلام وقال 


أن رسول الله صلى الله عل 5 


عليه وسلم ١‏ 


ان السي ل الله عليه وسلم” 
كان يسلم بت 1 
ارال على ا تلم كا 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه» ثم لا ؛ 
يرفعهما حتي يفرع 0 
أن امصسزراة سوداء كانت تقم ا 
المسجد 


م و نتامراة وهی كفني 


أبي هريرة رضي الله ' 


عنه 


عنه 


ابو هريرة رضي الله ' 


عنه 


ابو هريرة رضي الله 


ابن عباس رضي الله" 
لسر رص للك 
اواك 
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أن رسول الله صلى الله عليه أ 
وسلم أغتم بالعشاء حتى ناداه ' 


أن 1 الله صلى الله عليه' 
وسلم كان يرفع يديه حذو' 


منكبيه إذا افتتج الصلاة 


أن رسول الله صلى الله عليه 
لم يسجد في شيء من ' 


وسلم 
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| أن رسول الله صلى الله عليه 
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E أن رسول الله صلی الله‎ ١ 
وش لم جلى الظهير أو العضير‎ 


ورجل يقرأ خلفه. 


أن رسول الله صلى الله عليه 1 


أن رسول الله صلى الله عليه 


ولم لم بصل على ماعن 
ان عاتب ال 


أ حل الماع E.‏ 


ابن عمر رضي الله !_. 
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م ا 
يمينه وأخذ ذهبا فجعله في ' 


شماله 


إن هذا يوم جعله الله عيداا 


فاغتسلوا 

إن هذا يوما جعله الله عيدا_ ‏ 
أن نهب أعدكم احاه خير له 
يأخذ عليه خرجا معلوما 


من أن 


إنا معاشر اصحاب :زول الله 


أنت ومالك لأبيك ‏ 


ْ إنكم تختصمون إلى ولل 
e e‏ 


| ناقصات عقل ودين ˆ 


إنما الأعمال بالنيات 
| إنما الولاء لمن أعتق 


إنما آنا بشر , مثلكم 2 


نما آنا بشر وإنه بابي الخصلم . 


ل بعضهم أن يكون أبلغ من 
انما جعل الإمام ليؤتم به ._. 


. _جاير رضي الله عنه‎ ٠ 
آم سلمة رضي الله‎ 


٠ -‏ أبو سعيد الخدري 


رضي الله عنهما 
الله عنه 


رضي الله عنه 


عنها 


أ ا رضن الله 
عنها 
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عنه -205 
000 
-223 
| إنما هي من الطوافين عليكم ١‏ ابو قتادة رضي الله ١‏ 510 
| والطوافات .. 1 عنه ” 
أنه اام بمكم يلات يقضر فى" البراء بن غارب 838 
| عمر | رضي الله عنه ب 
IR TR AR‏ صلفى ٠‏ گند الله بن کاس 891 
على قتلى أحد وعلى حمزة ولم : رضي الله عنهما 
يغسل ولم بيمم 3 11 زةز ز N‏ رو 
بشهداء احد فدفنوا بثيابهم ولم ! عنه ْ 
يصل عليهم ولم يغسلوا aA N SM DC CET‏ 
انه صلی الله عليه وسلم صلى | ابن عمر رضي الله ١‏ 935 | 
أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ | أبو هريرة رضي الله أ 651 | 
عنه 
أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع ¡ سليمان بن يسار ¦¡ 813 | 
| يديه اذو کد فرشل o‏ 
أنه کان رجال يصلون مع رسول | سهل بن سعد رضي ١‏ -85 | 
الله صلى الله عليه وسلم عاقدي ؛ الله عنه 723 ' 
أزرهم على أعتاقهم كهيئتة. 
RR SES EEE‏ عبدالله بن عمر 1 730 1 
راحلته 1 . رضي الله عنه 00 ٠‏ 
آنه كان يرفع يديه في أول ' 889 ١‏ 
الافتتاح للصلاة نم لا يعود ‏ !| 2ط ا 
NN‏ | الفضل ابن عباس ¦ 935 | 
5 عا ست ةوطي الله كوما رد صيري ا 
م نها ١‏ ْ 
الله عليه وسلم ان يمروا بجنازته ' 
أنهم كانوا يضربون على عهد. ابن عمر رضي الله ٠ 337 ١‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلد 
إذا اشتروا طعاما جزافا 


فی أنه كر لصن في اة 
التي امره عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل حجة: 


الوداع في _رهط 


بلغنا أن رسول الله صلى الله 
عليه عليه وسلم وحد في توبه دما ' 


في الصلاة فانصرف ‏ 
تلك صلاة المنافقين 


1 تنكرت حيضتي ! قال: : كيف؟! 
قالت: تأخذني فإذا تطهرت منها : 


اعاودتني. قال: إذا رأيت ذلك ' 
فامكتي ثلاثا 


ثبعت أن رسول اللة ضلىئى الله عليه" 


وسلم نزع نعليه وهو في الصلاة. 


ار الهج رسن الغد حتى 


| 2 2 فرجمت ثم , صلى| 
ES CE |‏ 


الأرض.. 
E SETTER‏ طلعة 


1 مو _ 

ا جاء أعرابي إلى رسول الله صلى] 
الله عليه ومام يصوت خروم 
| وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد | 
جعل رسول الله صلى الله عليه 
يقسم 


حا ا مراب 


الجريز مرم علف فكو ر اى 


أبو هريرة رضي الله 


عنه 


عمر رضي الله عنه 
(مرسل) 


ابو سعيد الخدري 
. رضي الله عنه _ 


ابو موسى رصي 
الله عنه 


عمران رضي الله 
عنه 


رضي الله عنه 


أبي هريرة رضي الله 
عله 


' أب هريرة رضي الله 
عنه 


جابر رضي الله عنه 


عبد الله بن عباس ' 


: ِ علي رضي الله عنه . 


| 692- | 


882 


.2 ' أنس رضي الله عنه ‏ 252 ' 


جار رضي !الله 6ه 


2 425 


(١ 692- | 


882 


9I1 


307 
' 910 
' 911 ٠ 
ال‎ EE 
(0 407 


852 
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الحرير والذهب حرام على ذكور: 


أمتي حل لإنا انهم 


حسر النبي صلى الله عليه E‏ 
' 203200 


خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف | 


خرجت آنا وأم محبة أم ولد لزيد 


بن أرقم إلي مكة 


E ERE‏ وى ا شا 


ا 


الى اصحابه 
خلق الله الماء طهورا لا ينجسه 


| شيء 


خير صفوف الرجال أولها وشرها 


آخرها 


دخل رجل المسجد ورسول الله ع 
قصلی ركعتين في جانب ْ 
. أبنو سلمة رضن الله 


رأيت أبا هريرة رضي الله عنه 


رفع القلم عن ثلاثة 


رفع عن أمتي الخطا والنسيان أبو ذر الغفاري رضي 
e‏ 


رکب رسول الله صلى الله عليه 
وسيم فرسا فصرع عنه فَجُْحِشَ ١‏ 


أ شفة الأيمن 


الرهن محلوب ومركوب الت 


| نفققه __ 


رضي الله عنه 
أبو هريرة رضي الله ' 
عنه 


د 


عنه 
عنها 


انس رضي الله عنه 


أبو هريرة رضي الله عنه 


¬ 899 ٠ 


عائشة رضي الله ' -125 ٠‏ 


| 127- 
459 
430 


| 210 | 


١) 299 6 
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الح إذا كان .مرهونا _ 
ار هم نباو 


سحدا مع الي قلت الله علب 1 


صل ما أدركت واقض ما سبقك 


فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة ١‏ 
السلا لأول وقتها 
صلوا على من قال لا إله إلا الله ٠‏ 
لوا على موتاكمّ 


rT‏ ور صلاة | ا 


ف امره التبي صَلى الله عله 


وسلم ان تعد الوضوء والصلاة 1 


فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر 


د نابا نوا کے با يدر بسو ناس بدا نات يسا نات 


عبد الله بن تعلبة 0 


س حسم سس سم سس سم سس ن سم سس سس سس ا 


م يقسم ___._._| جاير رصني الله عند ْ 


لد E EEE E‏ يتحو يبيج AR‏ يجو متسس I‏ بد ماري 0 


أبو هريرة رضي الله" 


الصلاة أول ها فرضت + ركعنين 1 


عنه 


عنها 


0 000 أمفروة رضي الله ' 
٠‏ ابن عمررصي الله ” 
عنهما ظ 


ابر رصي الله عند" 


عنه 


جابر رضي الله عنه 


805 


أبو رافع رضي الله ' 


ا 


تخريج الفروع على الأصول 1 د 1065 مناهج التحصيل 
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ا I E‏ ا E‏ ا e‏ و E Ca‏ ا م ل 


فرض الله الصلاة حين فرضها 


1 ركعتين 
فصلوا | أدركتم واقضوا ما 
a‏ فصلوا وفنا قانكم | 
1 تموا _ 


فاقضوا 


فنهاه رسول الله صلى الله عليه ١‏ 


وسلم عن ذلك . 


كرأ نسي على الله غلم وسلة 


. ف تكن ررك فيك‎ E 


و سورة "والنجم" فلم يسجد 


وسلم في السفر وأتم 


E O ل‎ O EEF 


وسلم بالشفعة 


کان رسول الله صلى الله عليه" 


كان رسولٍ ال ار 5 
وسلم إذا امَرَ ر أميرا على سرية, 


وقال: إذا أنت لقيت عدوا من 


عليه وسلم بهل حتى تبعت به 


| أبو هريرة رضي الله ' 
أبو هريرة رضي الله ' 


0 هريرة رضي الله 


له ¦ 893 ' 


٠ 922 ٠ الله‎ 


CZ 
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المشركين فادعهم إلى تلاثة؛ 


أشياء 


كان رسول الله صلى الله عليه! 
وسلم إذا خرح مسيرة ثلاثة | 


أميال أو ثلاثة فراسخ 


کان يصلي مع رسول الله صلى | 


بقومه في تلك الصلاة 


كان تضلئ مع رسول الله صليى 
الله عليه وسلم ثم يذهب فيوّم ' 


بقومه في تلك الصلاة 
كانت المرأة تطوف بالبيت 


كل ذي ناب من السباع حرام 


ET‏ عي غير تمام.. 


كلوا واشربوا ج حتى حادق ابن آھ 


, ضَاعًا مِنْ طَعامء أو 


ضَاعًا مِنْ تَمْرء أؤ صَاعًا مِنْ شَعِيرء اؤ 


اا س 


أذ سا 


) 699 


جابر رضي الله عنه ‏ 


2 ' عبد الله بن عباس ' 
.عرصي الله عنهما 


' أبو هريرة رضي الله‎ ! ٠ 


كل رة لم يقرا فيها ناما 
القرآن فلا تصلها إلا وراء الإمام | 
كل صلاة لم يقرأ فيها بام)| 


عنه 
حاتت رضي الله عة 


` 699 


7O07 


708 


B87 


| أبو هريرة رضي الله 923 ٠‏ 
عمر ¦ 319 ' 


1 377 0! 


له عنه | -326 | 


893 


تخريج الفروع على الأصول 1067 
جراج 


كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نومر ' 
بقضاء الصلاة 


كنت أرى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن | 


يساره حتی أري بياض خدّه 0 


لا تحلفوا بآبائكم 


لا تشد المطي إلا إلى تلاتة أبو هريرة رضي الله" 


مساجد 


الاتصلى صلاة واحدة في يوم 


لآ صلاة آنا بفاتحة الكتاب ‏ 
لااصلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد 

لا صلاة لمن لا زكاة له 


٠لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
الكتاب 
لا ضعام لمن لم ست الصا 


الا كاح إلا بولي ” 


ظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم | 


لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم | 


يوم ولا يومين» 


الا يحلين أحدٌ ماشية امرك بغير 


1 إذنه 


ل يسم المسلم على سوم أخيه 


لا يصلَيَ أحدكم في الثوب الواحم 


اليس على عاتقيه منه شيء 


| ابن عمر رضي الله ' 


عنه 


| أبي هريرة رضي الله ' 


عنه 


۲ ا 


عنه 


عبادة بن الصامت ٠‏ 
لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة ؛ 


ابو موسى رصي 
الله عنه 


عنه 


1 أبو هريرة رعس الله ' 


عبد الله بن عجر ` 
١‏ رضي الله عنه ٠‏ 


أبو هريرة رصي الله ١‏ 
أده هردرة رضي الله عنة- ' 


عبد الله بن عمر رضي الله ' 
عنهما 


ابو هريرة رضي ١‏ 
01 الله عنه 


أو ليختمن الله على قلوبهم ‏ 


تخريج الفروع على الأصول e‏ مناهج التحصيل 
ظ لا يقيمن 0 مها جر بمكة بعد قضاء ‏ العلاء بن الحضرمي ¦ -838 
لا نمفكج من بيتحكوركم ادان عائشة رضي الله 
ER 0‏ بي ل DE‏ ل 
ا ا الشعبي 668 
لان اصوم يوما من شعبان احب إلي | 739 
من أن أفطر يوما من رمضان_ 000 r:‏ 
1 لتنظر إلى عدة ا والأيام ام سلمة رضي الله 680 
ا التي كانت تحيصهن من 1 
قبل أن يصيبها الذي 0 2 
العن الل النهود خت مت عليهم ٠‏ جايو ين عيذ الله 
| الشحومم فباعوها وأكلوا ثمنها 
لقد تاب توبة لو تابها طائفة من 
أمتي لأجزأت عنهم ‏ 1 
ETT a‏ يتضحضح في ا 
E ْ‏ في ال منذ تحول ْ عنه 
الى المدينة ا 
لما اعتمر النبي صلى الله عليه البراء بن عازرب | 838 ' 
وب ف د ممه لابق اهدر رضي الله عنه ' ! 
مكة أن يدعوه يدخل مكة E a e‏ 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ١‏ أبو بكرة رضي الله ! -185 ١‏ 
الويعلم الاش ما في النداء أبوهريرة رضي الك 2-222 
والصف الأول ل ROT‏ 
الولا أن شو على آمتي ارت ابو هريرة رضي الله ١‏ 573 | 
ا إلى نصف اليل 1 ا عنه | ا 
الصدقة 0 5 3 7 ذزذ ذز ز ز 0 يي 00 0 0 ا 0 0 220 
ليس لعرق ظالم حق._. 1 0ل 9330 
اليس من البر الصوم في السفر_) جابر رضي الله عنه ١ 925 ١‏ 
لينتهين اقوام عن ودعهم يوم الجمعة : ابي هريرة رضي الله ' -725 ' 


735 
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حي 


EY‏ اللا 


LG E o‏ کک كم اب ونا نے کے متي ا 


7 هب للت ال خل الخارم مق 


إِخدَاكَن 


ما منعك أن تصلي معنا الست 
برجل مسلم؟ قال: 0 
0 
إن هذا اسر قد كسه ا 


صليت في أهلي 
مالك أنفست؟ قالت: 


بنات آدم_ 
مدان لكل مسكين: 


ر ااا ر سل اا 


مفتاح الصلاة | ل لطهور وتحري يمهاا 


التكبير وتحليلها التسليم 


من ابتاع طعاما قاذ يغه حتف 


: . 9 0 ْ 


من أحدث في 2 هذا ما ليس 


فيه فهو رد 


من أدرك ركعة من الصلاة فقد 


أدرك الصلاة 


من أدرك ركعة م عن الحصر فيل | 


1 
من أراد الحج فليتعجل 0 
من أعتق شركا له في عبد 


١‏ --- ع- - = --- --_- 3-3 = - = - = م - كوج جد 
| من أكل من هذه البقلة فلا يَعَرَبَنَ ‏ 


مساجدنا حتى يذهب ريحها ‏ 
ْ مَنْ بَدْل ديتة د 


سس ع سس ا سنس ا س سس سس سس ات 


ابو هريرة رضي الله ' 


عنه 


أبو هريرة رضي الله ' 


تخريج الفروع على الأصول sS‏ مناهج التحصيل 
o‏ اي AOU E a ea‏ 
من ترك الجمعة ثلاث مرات أبو الجعد الضمرى ' 726 
لا ا رضي الله عنه ee‏ 
من حلف فاستثتنى فان شاء رجع ! عبد الله بن عمر 756 !| 
سس ا رضي الله عنهما ا ی 
امن حلف واستنی عاد کمن لہ -756 ٠‏ 
| يحلف -764 
| يبي يبب ا بو ب ييه ابي ا ين 
امن صامَ اليومَ الذي يسك فيه عَمَّار بن ياسر رضي -90 
| الله عمه. 739 
من صام اليوم الذي يشك فيه: عَمَّارِ بن ياسِر 
الناس اب ل ا رضن الله مهما بين 50000 
من لی صلاة لم يقرا فيها تام ابو هريرة رضي الله 27835 
القرآن فهي خداج : نه د 
من فرق بين والدة وول فا فرق | ابو بكر رضي الله 7 !| 
1 الله بىنه وین احبته یوم | مة عنه ! 
من :مسن دكزة فليتوضا ظ بسرة بنت صفوان ١‏ 4 | 
من نسي صلاة فليص لها إذا انس بن مالك رضي 431 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك _. _ _ 1 الله عنه EE‏ ا 
من نسي وهو ئم فاكل أو ابو هريرة رضي الله ١‏ 0 ` 
شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه. عنه 
نهى رسول الله صلى الله عليه تعلبة رضي الله عنه ‏ 708 
وى رتسول الله صل الله عليه عي الله بن شير 7422 
وسلم عن الشغار. : . رضي الله عنهها )_ 93 . 
تهى رَسُولَ الله صلى الله عليه جاير بن عبد الله ٠‏ -492 
1 وسلم المُحاقلة و 1 رضي الله عنه 494 
والمُحاتر | ل 
| نهي ص بيع الحيوان باللحم. سعيد بن المسيب | 321 
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ عبد الله بن عمر ٠‏ 497 
هى عن شراء المرء ضدةه عمر بن الخطاب : -93 
| رضي الله عنه 741 
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لتك لك لك لكك ل ل كك اك ا كك ا ا تت ا كك ل ل ت ا ل ا ن ا ل ن ا ا ل ا 


هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ! 


فقال: لا 


وإذا قرا فاتصيوة 000 


والدة بولدها 


1 وفي مصبيع احدكم صدقة 


وقت ملا الس من طق 


الفجر ما لم تطلع الشمس es‏ 
وقد روي ان رسول الله عه ل 


الله غلبة.وسلف وحد في ونه 


دما في الصلاة فانه 
وكان التي يُنْعَتُ 
خَاضَّةَ ضَّدٌ وَيُعِنْتُ إلى النّاس ء 
ولا تخن من خانك 


ف 


2 


ْ وليس فيما دون خمسة اوسق 
صدقة 


وهل هو آلا بضعة متك" 


يا رسول الله أجد بي قوة على ' 


الصيام في السفر فهل علي من 
چناح 

1 ميم تشتامز فى :5 
ك َة إِدْنهَا FEF‏ 


e 


إن 


! أبوهريرة رضي الله 


نسكه ثلانا 


لك لكك ع للك ا ل كك كك لك كك ا ل كك ا ل كك ا 


سس ناس ساس سس سس سس سم سس سم ا 


رضي الله عنه 


عنه 


العلاء بن 


ابر بن عبد الله ” 


ل ال 
ولا يَسْتام الرجل على سوم أخيه | 
ي 502 2 
تى" 934“ 


س | 588 ` 


298 
١ 323 0‏ 
ل ْ ش 


839 
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مه 


فهرس الانار 


تخريج الفروع على الأصول 1013 مناهج التحصيل 

تقديم العتق وتأخير الطعام -113 

OE 0 E و‎ 

َنَم اليتيم متى ينقضي عبد الله بن عباس ١‏ 589 
رضي الله عنه 


ابلغنا آن رسول الله صلى الله عليه 
ْ وجد في ثوبه دما في الصلاة أ 


8 
| فانصرف_ ‏ 
أخروهن حيث أخرهن الله 


كر انرا السام فقال دحل لي 


البارحة» فقيل له: ما تقول؟ 
إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 


قبل عمر رضي الله عنه الجزينة من" 


انصارى العرب باسم الصدقة ! 
الصدقة. 


صلاة السفر ركعتان E‏ الأضحى ١‏ 


وصلاة الجمعة ركعتان 

صلاة السفر ركعتان وصلاة عدن 
ركعتان_ . 
على على رسككم, إن ل 
علينا إلا أن نشاء ٠‏ 


الله عنه | 294 ٠‏ 


E‏ عنه 


E‏ عنه 


EE 


۰ 900 ` 


تخريج الفروع على الأصول 3K‏ د 1074 مناهج التحصيل 
جر 


فهرس الأعلام المترجم 
لهم 


تخريج الفروع على الأصول a‏ مناهج التحصيل 
جر 


ا ا لعلم _ _ _ ______الصفحة. 
إبراهيم بن حسن بن يحي المعافريء الشهير بابي 409 
إسحاق التونسي ٠‏ ل 
1 إبراهيم بن خالد بن ا اليمان: اتو ف تور رالكليي: الفقجة' 345-4 1 
| البغدادي م ا ا E‏ 
| إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير, ابو الطاهر التنوخي, | 665 | 
العفو وان و ي و 
أبو سفيان بن حرب | 904 
ال د ماري صم درت لكاي تسم بل 52 ا 
ْ الماجشون الت EE ٠‏ 
E 321111000 TT‏ 
1 أحمد بن محمد بن 0 اك جعفر الأزدي الطحاوي ؛ 893 1 
المصري_ 1 
أشهب بن عبد العزيز بن داود, أبو عمرو العامري' 637 
المصري» أاسمه مسكين 0 
أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر الأنصارية -187 
817 
جلبة بن حمود بن عبد الرحمن بن جلبة الصدفيء أبو) ‏ 501 | 
خمرة بن قرو بن غور يق الحارت الا لن 926 
رياد بن عبد الوحمن بن هرن اموه اين عو الل -538 ` 
' اللخمي, القرطبي, ويلقب بشبطون 188 ١‏ 
' زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر العذيياتي:. الشاعر' 751 ` 
الجاهلي المعروف ۰ 
سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو ِ 40 63 
سليمان بن الاشعٿث بن شداد بن عمرو بن عامر. ابو 334 
داود السجستاني. الإمام الحافظ ا 
سليمان بن الصحابي بريدة بن الحصيب الأسلمي _ OS‏ 454 1 
| سلیمان بن تناز الهلالي المدني 9 2 0603 1 
عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ‏ 812 ١‏ 
عيد الرحمن بن زياد الإفريقي_. | 902 
.عبد الرحمن بن عمرو بن يُحَمِد, أبو عمرو الأوزاعيه_ 1١‏ 63 | 
| عيد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري ا +641 | 


تخريج الفروع على الأصول شا مناهج التحصيل 
جر 


ل 1ك OCT N OR E‏ 
' علي بن زياد ابو الحسن العبتسي الأطرابلسي هولدا ته 637 

| التونسي ‏ اي عا د كه 
ان و عير سن أحمب أنو الس العذادى: المعروف 2822 
5 ا اس ران ال الو 
.عيسي بن مسكين بن منصور الإفريقيه.._-_ 1 501 | 
ا فة الفررشية 307 
كلس ين بيات ين العجون الو ال ا ي 2 
فاغر بن مالك الأسلعي رضي الله فده 307 
ظ < 482 ` 
مالك بن ¿ أنس_بر بن مالك بن أبي الأصبحي المدني, الإمام ٠‏ 63 ' 
مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المُدِلِجي ˆ 311 
' محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني؛ 116 ' 
الشنقيطي المدني. ا 
محمد بن أحمد بن أحمد, أبو الوليد بن رشد القرطبيِ 567 ١‏ 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير, أبو جعفر الطبري 0 ظ 
البيري _ 


ل يس ددا 
0 المعروف بابن العريي ي ل 


القرطبي. 

٠ 445 ١ المدني‎ SS 
' 588 A GS 5 نجدة بن عامر المنفي‎ ' 
O هديزت عتية كع سس‎ 
286 . اول بن عشيرء الزناني‎ e 


الله 0 عبد الله ا 3 <| 270 | 


تخريج الفروع على الأصول ايان مناهج التحصيل 
جر 


تخريج الفروع على الأصول 1 107° مناهج التحصيل 
جر 


„246 
137 
508 
410 
35 
396-412 


426 
911 )ا 


س اه 


060 
ظط 
ظط 
ا 

2 

م 
3 

كك 
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السنة التقريرية ‏ 2 151 ٠_310‏ 
السنة الفعلية _ 1 302 
السنة القولية !1 292 
| السند ._. تب 78 
السنن_ 79 
| السياق 1 196 
| الشغار | 93-741 
الصلاة_ .+ 583 
العادة _ .1 557 
العرف. سس ا 556 
العرف الاستعمالي 010 561 
العرف الثابت .. .1 563 
العرف الخاص.. 562 
العرف الشرعي . .0 560 
العرف الصحيح ا 563 
العرف العام _.. 2 562 
العرف العملي _ 000 561 
العرف القولي_ ا 559 
العرف المتبدلء_. ا 563 
العرف المعتبر._. ا 563 
العرف المنفي. ا 563 
| عزائم السجود_ | 898 

العلة القاصرة بي ب O E‏ 

_القلس عع اي سوس ارده 

TET الفرض-‎ 

¡| 310 | ٠ القافة‎ 

القدرية . 190 

| القصبة _ 1 653 | 

القضاء 246 

فَعَيْقِعَان طش 223 سيم 

١" 55 القياس‎ 


تخريج الفروع على الأصول 1 1080 مناهج التحصيل 
جر 


الواجب الفوري - 
الواجب الكفائي ‏ 000 
الواجحب علي التراخي 


تخريج الفروع على الأصول 02 مناهج التحصيل 
جر 


الأصولية 


جر 


في نفسه" 
ا مناه 8 "أقسام 5 الواحب 0 ا ل و مسمس كد ارو 
1 ا أقسام 0 الواجب 0 عار الدع ال لو د 
ل ا I‏ المندو 7 0 20 79 
E‏ ار اه 0 الأصولية: سل ۳ الس ا 
ال ل ر ا 0 الحرام مده ال 


[ 12 سات كون الإسلام شرطا في التكليف, ل 211 
"فهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟" ئ 


کر الفروغ فلن الأضول 1063 مناهج التحصيل 


20 مسألة “الشرط ل من عدمه عدم المشروطهء ولا 163 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجا عن [ 


21 مسألة "المانع ارم من وجوده م ولا يلزم من 2173 
200 عدمه وجود ولا عدم لذاته" [ [ 


2 مث ألة وة ال حيح من العبادات: (ما عدا 


23 مساك احفيفه السني من المعاملات أو العقود 2117 
(ماأفاد ا ل e‏ 0 


جر 


24 مسالة حقيقة الفاسد من العبادات: و و 218 
ولم يسقط الطلب ولم يبرئ الذمة" ) 


25 مسألة حقيقة الفاسد من المعاملات والعقود: "ما 229 


[ 28 : مسألة "[القضاء: (إيقاع جميع العبادة خارج وفتها 
0 الذي عينه الشارع لمصلحة فيه)]" . .| 0000 


29 مسألة أصولية فرعية تتعلق بالقضاء: "إذا سقط الخطاب ٠259‏ 
1 ا سقط القضاء" 1 ٠ش‏ 


31 مسألة ''يَبَاخ الور مَعَ قِيَامٍ سَتَب الَطرٍ 5 
۰ در 


عوري ر عزن الاو ل مناهج التحصيل 
جر 


1 مسألة "حبر الواحد هيما نعم به البلوى» هل يوجب 325 


43 مسألة "الزيادة في الخبر إذا كان راويها ثقة هل تقبل 333 
تلك الزيادة آم لا؟" الم ل د 


44 مسألة "الراوي إذا روى الحديث ثم خالفه» هل 338 
1ْ يكون ذلك وهنا في ا 2 ل1؟" ْ ْ 


0 "الإجماع المنعقد على 0 
به الحجة آم لا ل 


49 مسألة الإجماع إذا انعقد على خلاف الأصل, هل 2361 
تقوم به الحجة أم لا؟ [ [ 


تخريج الفروع على الأصول 1 1026 مناهج التحصيل 
جر 


تخريج الفروع على الأصول 3K‏ 3 1027 مناهج التحصيل 
جر 


وشو 
4 مسألة "اللفظة إذا وردت ولها عرفان: لوي 591 
وإستعمالي" [ [ 
j gO a SE E‏ 3 
م ا e I‏ ب 
76 مسألة "حجية المصالح المرسلة" 611 0 
ا ألا مي 2 
ا e‏ 1 
TT OE‏ الس 8 
حيتت یھ الل دی و وج 3 
ا a‏ س 
E alee o‏ لمبحث e‏ : الاستحسا ل 5 2 


1 مسألة "الاستحسان المستند إلى المصلحة 637 
٤ N 9‏ 
83 مسالة "الاستحسان المستند إلى الفرائن" 544 
انض الف gg a N‏ 
4 مسألة "حجية شرع من قبلنا" 650 


الفصل الأول 
بيان الأصول المتعلقة بطبيعة الدلالات 
| المبحث الأول: العام والخاص 661 
85 مسألة "مسألة صيغ العام" 002020000 663 
6 مسألة "هل للعموم صيغة أم لا؟" 663 


ترك الفروغ على الأضول كك مناهج التحصيل 
جر 


0 


ع TTT‏ ل 0 


1 أضداده 17 لإ؟" [ [ 


تخريج الفروع على الأصول 20777 مناهج التحصيل 
جر 


1 مسألة "الحكم المتعلق بماله أول وآخرمن ٠775‏ 
0 الأسماءء هل يتعلق بأوائلها أو بأواخرها؟" [ [ 


کر الفروغ فلن الأضول 1090 مناهج التحصيل 


11 مساله "حرف "ما" و كم للتخيير في العدد دوت و 
9 الأمد" : [ 


جر 


7 لا يخشى فواته قبل نظره أم لا؟" [ [ 


13 مسألة "حكم الحاكم» هل يعذر به المحكوم له أم 870 


جر 


ج 


14 مب ألة "تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم_ 898 [ 
ml ad 3‏ ۰ ۰ 


14 مسألة "الخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على 915 ٠‏ 
7 مااعتضد بأقل من ذلك من الأدلة" [ [ 


تخريج الفروع على الأصول 1013 مناهج التحصيل 


LED AEE SE‏ جد بوي ودام لفو دوم رسي وج ور مجه فر رتوتو واج رو جايو سنا حبرل EES LOL‏ و ديبعو ووو ردروا مفو انتم ع ESLE UE‏ وو تور Cah E‏ رسي سود 


فهرس المصادري 


تخريج الفروع على الأصول SK‏ 1054 مادج a‏ 
جر 


أحكام الجنائز وبدعها. محمد ناصر الدين الألباني, المكتب 
الإسلامي, بيروت, الطبعة الرابعة, 1406/ 1986م. [ 


إحكام الفصول في أحكام الأصولء تأليف القاضي أبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي, المتوفي سنة 474ه, تحقيق ‏ 
1430ه. [ 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم, علي بن أحمد بن 
حزم الظاهري المتوفى(456), تحقيق إحسان عباس, دار 
الآفاق الجديدة, بيروت, 1983م. [ 


الإحكام في أصول الأحكام. علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري المتوفى(456), تحقيق إحسان عباس, دار الآفاق. 
[ الجديدة, بيروت, 1983م. [ 
TTT‏ 
الآمدي المتوفى(631), علق عليه الشيخ عبد الرزاق, عفيفي, ٠‏ 
المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 1406ه. [ 


إرشاد الفحول ee‏ [ 
تأليف الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت. 
1250ه) تحقيق: أحمد عزو عناية. الناشر: دار الكتاب العربي. 
الطبعة الثانية 1421ه. [ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث ٠‏ منار السبيل, تاليف 
الشاويش. المكتب ٠‏ الإسلامي. الطبعة الثانية 1405ه. [ 
ا ا م 
المعاصرة. للدكتور ‏ يعقوب بن عبد الوهاب eT‏ مكتبة 
الرشد ناشرون, الطبعة الأولى 01428. [ 


الاستغناء في الاستثناء. لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن ك (684ه)., ل 


تخريج الفروع على الأصول تف مناهج التحصيل 
جر 


أسد الغابة في معرفة الصحابة, تأليف العلامة عز الدين 
بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزريء, (630-555ه)., ‏ 


1 وا ا ا e‏ الا الحلبي, ل 
الطبعة الأولى, 1934م. [ 
الإشارات في أصول الفقه المالكيء تأليف أبي الوليد. 
سليمان بن خلف الباجي, المتوفي سنة 0474, تحقيق: الدكتور 
نور الدين مختار الخادمي, دار ابن حزم, الطبعة الأولى 1421ه.. 
اللا ا لال السرم للا ل 
بن علي بن نصر البغدادي المالكي أبو محمد المتوفي سنة(. 


422ه), تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة, م 
الإصابة في تمييز الصحابة, ؛ تأليف شهاب اين أبى الفضل 


دار إحياء 001 N‏ الطبعة الله ةقد 


i RES E LSE SSE. ~i ECE. "E o E EES SEE A PSL hh Aa e eR ES “E 


أصول الشاشيء لنظام الدين 0 
إسحاق الشاشيء المتوفي سنة 344ه, ضبط: عبد الله محمد 
الخليلم ؟» دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية 01428 


العلامة أحمد ين علي أبو بكر الجصاص المتوفى( (370), e‏ 
[ ف | حاسم الننة 5 منشورات وزارة الاوقاف والشؤون. 
الإسلامية, الكويت, الطبعة الأولى, 1405/ 1985م. ْ٠‏ 


أصول ١‏ الفقهء لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
!| لعبيكا اكان ' / ال لطبعة الأولى 0 . ا 


اصول فقه الإمام عالك, آرت الل الف الور ا 
[ موسى. طبعة دار التدمرية. الطبعة الأولى 8 ه. ا 


خوي ا عزن الاو لهك مناهج التحصيل 
جر 


gege ggg ggg esses gs 


[ الاعتصام. ھچ بن موسى اللا TT‏ الشاطبي 


[ المتوفى(790), تحقيق محمد رشيد رضا, دار المعرفة, بيروت, ‏ 
1402. [ 


[ الإعتصام» للإمام | اسحق ابراهيم بن مولسى بن محمد 
اللحمي الشاطبي الغرناطي, ضبطه الاستاذ أحمد عبدالشافي, ‏ 
دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية 1411ه. [ 


أبو بكر بن قيم الجوزية. المتوفى(0751), تحقيق الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل, الناشر مكتبة ابن تيمية, القاهرة. [ 
الأعلام. خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين, الطبعة 
السابعة, 1996م. [ 


الإقناع في مسائل الإجماع. تأليف: علي بن محمد ايو 


[ الحسن ابن القطان الفاسي المتوفي(0628), تحقيق الدكتور 
_فاروق حمادة, دار القلم ,دمشق, الطبعة الأولى 1424ء. [ 


أنوار البروق في أنواء الفروق, المعروف بالفروق, تأليف: ‏ 
الإمام شهاب الدين ابي العباس أحمد بن إدريس المصري ‏ 
المالكي. توفي سنة 626ه, تحقيق: عمر حسن القيام, طبعة. 
مؤسسة الرسالة: الطبعة الثانية 1429ه. [ 
مسال الك الك I‏ اول a ACT‏ 0 
يحيى بن محمد المختار الولاتي, تحقيق و دراسة: ياسر عجيل ‏ 
النشميء الناشر: مكتبة المعارف المتحدة بالكويت. [ 


إبضاح القواعد الفقهية. للعلامة الشيخ عبد الله بن سعيد 
الأحجي, المتوفى(1410ه). تحقيق د. أحمد بن عبد العزيز 
الحداد. دار الضياء للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1427ه/. 
0 ا 
علي أبو عبد الله المازري المتوفى (536) تحقيق عمار الطالبي,. 
دار الغرب الإسلافي: الطبعة الأولن,20017م: [ 


تخريج الفروع على الأصول 3K‏ 3 1057 مناهج التحصيل 
جر 


31 


ggg gg 


إيضاح المحصون من برهان الأصولء تاليف الإمام أبي 


عبد الل#ين علي التعنمي القارري (ت 6536 تحفيق التدكتون 
اخمار الطالبي. اران N‏ السلافي. سروه os‏ 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك». 
اليف اخمد تن يحيى الوسر يستكي 'المدوقن (0914): تحفييق ‏ 
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية, طرابلس, الطبعة الأولى 1. [ 
I 0 0‏ 
تمدن احمدد بن وتحمس بن أ خد اليد الف اة (ت 
595ه), الطبعة العاشرة 1408ه, دار الكتب العلمية. 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع؛ لجلال الدين أبي عبد 
الله محمد بن أحمد ا ا ق : أبي الفداء. 
1429ه. 


البرهان في أصول الفقه. تأليف عبد الملك بن عبد الله. 


أبو المعالي الجويني المتوفى(478), تحقيق عبد العظيم محمود. 
الديب, دار الوفاء, مصر, الطبعة الأولى 1412/ 1992م. [ 


لا عا مت TES‏ 
المعالي عبد الملك الجويني, تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة, 
[ محمد علي بیصوں. بيروت, الطبعة الأولى 18ھ . 1 
ا TT‏ ا اه ا 
"الذين أبقالقناء محمود بن عبد :الرجمن الأضفهاني: المكوفئ(. 
749ه)., تحقيق د. محمد مظهر بقاء طبعة جامعة أم القرى. [ 
ا ال ا ا الل ا 
بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى(748) تحقيق عمر عبد 
السلام تدمري, دار الكتاب العربي, لبنان, الطبعة الأولى 


7 1987م. 


ال 0 0 ب ES ١‏ ل 7 و 2 ا ب ا : 0 4 1 
[ 9 بكر بر بن احمد الأرموي, العتوفي سنة a‏ ى 


تخرو الفروغ على الأضول 0 مناهج التحصيل 
جر 


40 تخريج الفروع على الأصول. تأليف الدكتور عثمان بن 
` 8 الأخضر شوشان, دار طيبة, الرياض, الطبعة الأولى , 
4/1998. [ 


41 تخريج الفروع على الأصولء للإمام أبي المناقب شهاب. 
٠‏ الدين محموة ين أحفنة الزجانبئ: حققه الدكتور محمد أديب 
الصالح, مكتبة العبيكان, المملكة العربية السعودية, الطبعة. 
الأولى 1420ء. [ 


42 التخريج عند الفقهاء والأصوليين» تأليف الدكتور يعقوب 
بن عبدالوهاب الباحسين, مكتبة الرشد ناشرون الطبعة الثالثة. 


لقو ل او 1311و E‏ 


43 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تأليف عثمان. 


۰ عبد اللطيف , دار الكتب العلمية, بيروت, 1399/ 1979م. ش 
44 التذكرة 8 ار ا 2 ال 8 الإمام 0 î ٠ e‏ 
۰ بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي. ‏ 
المتوفي(0773), تحقيق شهاب الله جنغ بهادر, مكتبة الرشد 
[ ناشرون, الطبعة ة الأولى 9. ْ 


ش. الإسلامي؛ تأ ال ا محمد الا دار الوفاء, ا 
الرابعة 8. [ 


ش الجلاب ال المتوفي( (0378), ن ٠‏ تحقيق د. وال 
الدهماني, الم الإسلامي, الطبعة الأولى 1987م. ْ٠‏ 


[ الو (852), : تحقيق محمد وا دار ابن حزم , سرو 
الطبعة الأولى 1420/ 1999م , [ 


۰ بن جزي الفرناطي المنوفى ) 741( , تحقيق محمد المخقار بن ۰ 


000 0 0 اا ل ا EE RD E‏ ل 


خرو الفرئغ على الأول E‏ مناهج التحصيل 
جر 


00 الديومبي الاي المتوفي (0430), . تحقيق ا حيم 
يعقوبء مكتبة الرشد ناشرون, المملكة العربية السعودية, الطبعة. 
الأولى 1430ء. [ 


التلخيص. الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 00 [ 
لسر e a‏ 852( [ 
JI‏ جب 9 - 5 TT Lî‏ - ر TS‏ 
للامام لاف ای عمر يوتف ين الل ن دين د 


لمن التمريق القوطبي: ركت463ه)تحفيق معد اعفد أقرات 
52طبعة 1409ه. [ 


ال ة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة. تأليف علي بن محمد ابن عراق 
المتوفى(0963), تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 
الصديق, دار الكتب العلمية , بيروت, 1401/ 1981م. [ 
oe‏ للا I‏ 
852) دار الفكر, الطبعة الأولى 1404ه. ۰ 


ا ل 0 تاليف خلف بن أبي القاسم ' 
اا رار ان ل مانت ريا ا 
الطبعة الأولى, 1420/ 1999م. [ 


للإمام عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي الحتبلي. شرح عبداللة 
بن صالح الفوزان, دار بن الجوزيء الطبعة الثالثة 1429ه. ْ٠‏ 


جامع البيان عن تاقيل آي القرآن. تأليف محمد بن جرير. 


أبو جعفر الطبري المتوفى(310), تحقيق محمود محمد شاكر,. 
وأحمد محمد شاكر, دار المعارف, 1389/ 1969م. [ 


جامع بيان العلم وفضله. تأليف يوسف بن عبد الله بن عبد 


[ البر القرطبي المتوفى(463), تحقيق اق الأشبال الزهيري, ذار. 
[ ابن الجوزي , الدمام, الطبعة السادسة, 1424/ 2004م. ۰ 


حوري القرق عزن ا 0 مناهج التحصيل 
جر 


الجامع لأخلاق الراوي وأداب 0 للحافظ ابي عمر 


. الجوزي,‎ 0 E الطبعة الأولى,‎ Nl 
[ الوا اهاري السو‎ 


الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر 
نظائرها وأمثالها. تأليف محمد بن عبد الله ابن يونس 
التميمي أبوبكر الصقلي المتوفى(451), تحقيق إبراهيم شامي. 
مطاعن شيبة, رسالة دكتوراه, جامعة ام القرى, 1419/. 
يي را 
علي السبكي المتوفى(771), مصطفى البابي الحلبي, مصر, ‏ 
1356, مصورة دار الفكر, بيروت, 1402/ 1982م. [ 


الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من 


[ القرآن الكريم, تأليف الدكتور علي حسن الطويل, دار 
البشائر الإسلامية, بيروت, الطبعة الأولى 1427ه. اسه 


الديباج المذهب في معرفة أعيان ا المذهب. [ 
اليف إبراهيم ين علي اتن فرحنون: السالكي العقوقى[799): 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور, مكتبة دار التراث ا 


[ الذخيرة. تالتف آ خر بن إدريس القرافي المتوفى(684) [ 
اتحق حجي, دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى,. 


[ الردود والشروح شرح مختصر ابن الحاجب., لمحمد بن 
محمود أحمد البابرتي الحنفي, تحقيق الدكتور ترحب بن ربيعان ‏ 
الدوسري, مكتبة الرشد ناشرونء المملكة العربية السعودية,. 
الطبعة الألى 6 . [ 
اا ا جع وو 
204) تحقيق أحمد محمد شاكر. طبعة عام 1309ه. [ 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, تأليف: تاج الدين 
أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, تحقيق ‏ 


تعوم القروغ على الأضول كت مناهج التحصيل 
جر 


67 0 الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على 
00 مذهب الإمام احمد بن حنبلء تأليف موفق الدين عبدالله. 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء حققه الدكتور 
ناشرون,المملكة العربية السعودية . الطبعة التاسعة 1430م. . 
2 الال س الال ا 
_ خسن خان القنوجي المتوفى(1307), تحقيق :هخمد صبحي. 
الثانية 1413. [ 


69 سلاسل الذهبء للإمام بدر الدسن الزركشي المتوفي(. 
[ 0794)), تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي, . 
الطبعة الثانية 1423ه. [ 


DT 
[ ماجه القزويني, (ت273ه).: تحقيق: رائد صبري ابن أبي علفة.‎ [ ٠ 
طبعة دار طويق للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى1431ه-.‎ 
0 و ا‎ E o E 
بو يشير الاردي السجنساني1ت275ه)., تحفيق: رانيد ترق‎ <0 
ابن أبي علفة. طبعة دار طويق للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى‎ 
[ 131ه-2010م.‎ 
ا‎ 
شورة يق فوفس ابن 'الضحاك الترهذي: (ت279ه): تحقيق:‎ ٠ 
رائد صبري ابن أبي علفة. طبعة دار طويق للنشر والتوزيع..‎ 
[ الطبعة الأولى1431ه-2010م.‎ 
ار اي 1 الو و‎ 
[ تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي. دار الكتب العلمية:‎ ۰ 
[ 01 0 يروت الظيعة‎ 


000 


ترج الف عن الأضول ا مناهج التحصيل 
جر 


TT 75‏ 
[ سنان أبي عبد الرحمن النسائي, (ت303ه). تحقيق: رائد 
الأولى1431ه-2010م. [ 
lal‏ ا i‏ 
المتوفى(748), تحقيق شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة,. 
بيروت, الطبعة العاشرة 1414/ 1994م. [ 


77 شذرات الذهب في أعيان من ذهب. عبد الحي بن العماد. 
[ الجنبلي المتوفى! (1089) ). دار الآفاق, بيروت. [ 


DS جوم‎ e CURB UDG apts GSE حرمو لك رقا مقط‎ BOTE RS ردي احم ود الوط ميا‎ DESÎ الم كلذ مدع لوده عاد لوج م‎ DNA روي ل اول كا لوصو د لحز‎ ORR DRS RRS NG 


۰ [ ا ا و 
شم الس بن عبد الله بن دهيش, الطبعة الثانية 1418ه, دار 


[ خضر للطباعة :وال والتوزيع. . 


[ 0 (972(, تحفيق محمد الل ونزيه ا 1 الفكر 
دمشق, الطبعة الأولى, 1400/ 1980م. م 


81© شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في 
القواعد والنظائر والفوائد الفقهية. تأليف محمد بن 
أبي القاسم السجلماسي المتوفى(1214), تحقيق عبد الباقي ‏ 
بدوي, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى 1425/ 2005م. . . 


82 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصولء تأليف. 
[ ا شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي». 
المتوفي (684ه), تحقيق محمد عبد الرحمن الشاغول, الناشر. 
I‏ المكتبة الأزهرية للتراث. طبعة ة عام 5م. [ 


ر ال عزن الأول ف مناهج التحصيل 
جر 


ْ . 9 بيروت, الطبعة الثالثة,‎ NIT (676 ١1 


85 شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصولء للعلامة. 
[ صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق الفطيعي. شرح سعد بن 
ناصر الشثريء كنوز اشبيليا للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى, 
86 0 شرح مشكل الآثار. تأليف | حمد بن محمد الطحاوي' 
ش [ المتوفى(321), تحقيق شعيب الأرناؤوط, موؤسسة الرسالة,. 
بيروت, الطبعة الأولى 5 1994م. ۰ 


87 شرح معاني الآثار. لأبي جعفر أحمد بن الطحاوي المتوفى(. 
321), تحقيق محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية, بيروت, ‏ 
الطبعة الثانية, 1407/ 1987م. [ 


88 شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصولء للإمام. 
00 ابن عاصم الغرناطي المالكيء, تأليف الدكتور فخر الدين بن 
الزبير المحسي, الدار الأثرية.عمان, الطبعة الأولى 1428ه. ‏ . 
oL IN CE‏ 
i‏ بن المغيرة الجعفي البخاري, (ت256ه)ء تحقيق: رائد صبري. 
ابن أبي علفة. طبعة دار طويق للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 
1431ه-2010م. [ 


90 صحيح مسلم, يي الي 
ابن أبي علفة. طبعة دار طويق للنشر ويد الطبعة الأول 
1431ه-2010م. [ 

ام عد ادن م 0 ا 

المتوفي(458ه), تحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي,. 
الطبعة الثانية 1414ه. [ 


[ 92 [ علم صول الفقه» تأليف عبدالواهب خلاف, دار الحديث, [ 
) 00 الطبعة الأولى 23. [ 


تخريج الفروع على الأصول 7 1104 مادج البحصيد 
جر 


O SOROS SE O ROSE RRS DSO OGRE SG لخدي عر مت 1 رفس وو ول‎ DNA OARS GUAR NRE EGERA ORG gE SS وي فيو رطاف انوا‎ GE 


لي 
الإمام , الرياض, الطبعة ة الأولى 1426. ْ٠‏ 


ll‏ (422) ا ا ا م 
الرشد, الرياض, الطبعة الأولى 1421/ 2000م. [ 


الفتاوى الكبرى, تأليف: شبخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 


القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء 0 ونشر دار الكتب, 
العلمية, الطبعة الأولى 8ه«--1987. [ 


ا E DT‏ 
[ ابن حجر ET‏ المتوفى(852) , تحقيق محب الدين 
الخطيب, ترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي دار السلام-الرياض- ‏ 
الطبعة الأولى 1421ه/2000م [ 


الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصولء إملاء الإمام. 
[ عبدالحميد بن باديس القسنطيني الجزائري. شرح أبو المعز. 
محمد علي فركوين: وان الرعائي: والتفاتسس: الجرائن الطيعة: 
الأولى 81421 [ 
تبي 0 
[ ثابت الخطيب البغدادي, المتوفي سنة(462), تحقيق أبي عبد 
الرحمن عادل بن يوسف العزازيء الطبعة الأولى. عام( 
1428ه) بمكتبة التوعية الإسلامية. [ 


الفواكة الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
تاليف اعمه بن عم التسراوي المتوفق 1125 ار الفكن 
yT Î‏ عع عي 
تأليف الدكتور يعقوب كعد الاؤها نت الما عتصيو e E‏ 
. تاشرون. الطبعة الأولى 1424ه. [ 
E u‏ ات 
الباحسين, مكتبة الرشد ناشرون, الطبعة الأولى 1424ء. 


تخريج الفروع على الأصول a‏ مناهج التحصيل 
جر 


10 قاعدة المشقة تجلب التيسيرء للدكتور يعقوب بن عبد 
2 الوهاتب الباحكسين:: مكتية الرشته ارون الطيفة الثانية. 
426.. [ 


10 القاموس المحيظ. تاليف محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
3 المتوفى(817), مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 1/1407 


4 .الله ابن العربي المعافري المتوفى(543), تحقيق محمد عبد 
الله ولد كريم, دار الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى,. 


10 قواطع الأدلة في أصول الفقه. تأليف الإمام المظفر. 
- 5 منصور بن محمد السمعاني المتوفي(0489), تحقيق محمد 
) حسن الشافعي. منشورات محمد علي بيضون, بيروت, الطبعة. 
الأولى 1418ه. ) 
aaa OES Is‏ 
- 6 عبد السلام المتوفى(660), تحقيق محمود بن التلاميذ 
الشنقيطي, المكتبة الحسينية المصرية, 1353/ 1934م. [ 


10 القواعد الفقهية, تأليف علي أحمد الندوي. دار القلم. 
. 7 بدمشق, الطبعة الخامسة 1420ه/2000م. [ 


[ 10 القواعد الفقهيةء مفهومها نشأتهاء تطورهاء تأليف. 
8 علي خد الفدوى دار القلم, “فق الله الخاصيدية ‏ 
1420ه. [ 


10 القواعد: تأليف محمد بن محصتد e‏ اويا (758), 
11 ا 4 7 حل 0 0 المالكى 1 ا 2 7 
- 0 عبد الله ابن عبد البر المتوفى(463), تحقيق محمد محمد أحمد. 
ماديك, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض, الطبعة الأولى 1398/. 
د ٤‏ ا Pg UT‏ 
1 علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت:730ه٥)‏ تعليق: | 


تخريج الفروع على الأصول 0 مناهج التحصيل 
جر 


محمد المعتصم بالله البغدادي 

الطبعة الأولى 1411ه. نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
SE II INE‏ 
أحمد بابا التنبكتي المتوفى(1036), تحقيق محمد مطيع , وزارة ' 
[ الأوقاف والشؤون الإسلامية ا الطبعة الأولى 1 


ا 9 الوا ا mw‏ 
بيروت, الطبعة الثانية 1395/ 1975م [ 
يي 
) فد ال الرحمن آل السعدي, طبعة دار البشائر. 


ا الطبعة الثانية 01421. 


00 ge ges] 


e 


المجموع شرح المهذب. تأليف يحيى بن شرف النووي 
المتوفى(676), دار الفكر. [ 
سس ا د 
أفندي الشهير بابن عابدين, (ت1252ه) طبعة حجرية. [ 
المحصول في أصول الفقه., تأليف الإمام الحافظ الفقيه. 
543ه), تحقيق حسين علي البدري, طبعة دار البيارق, الأردن, . 
الطبعة الأولى, سنة النشر 1420ه. [ 


المحصول في علم أصول | ا تأليف 0 فخر الدين 
الأرنؤوط: الطبعة الأولى. کک اش u‏ ارون + 


المحلى بالآثار. علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي المتوفى(. 
456( تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت, 8 1998م. [ 


المتوفى(646), مطبوع مع u‏ التفتاز انب ولد حال نون 


جر 


ا خليل. خليل بن إسحاق الجندي المتوفى(778), 
تحقيق طاهر احمد الزاوي, دار الفكر, بيروت. 


مذكرة في أصول الفقه» تأليف العلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي, المتوفى(01393), جمعها واعتنى بها 
الشيخ عطية محمد سالمء طبعة دار الإتقان. [ 
MCL un‏ 0 0ه 
القفصي (736ه), تحقيق محمد بن الهادي أبو الأجفان, المجمع ‏ 
الثقافي أبو ظبي, الطبعة الأولى, 2 [ 
ل ل ار ل 0 
0456 دار الكتب العلمية, بيروت. [ 
Ell, 1‏ 0 
محمد بن أحمد العتبي المتوفى( (0255) e‏ ضمن البيان 
TT‏ ا TT‏ 
الحاكم النيسابوري المتوفي(405ه), اعتنى به صالح اللحام, . 
الدار العثمانية للنشرء دار ابن حزم بيروت, الطبعة الأولى 
1 لاتحي وك امم اي مد 
[ الغزالى (ت505ه), المطبعة العصرية. بيروت, الطبعة الأولى 
429 [ 
۲ ل 
محمد شاكر, دار المعارف, مصر, 1377/_ 8م, وطبعة ‏ 
ا 4 ا CEC TD TT‏ 
عبد الله المتوفي(653ه), وعبد الحليم بن عبد السلام. 


[ اوي (0682), وا خود بن عبد ا الحوفي ,)0728( کک 


تخريج الفروع على الأصول دن مناهج التحصيل 
جر 


[ مشكاة المصابيح. 90 محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ' 
المتوفى(0737), تحقيق محمد ناصر الدين الألباني, المكتب 
الإسلامي, بيروت1979م. [ 


کک المنير في غریب الشرح ك تاليف 0 
المصنف. تالت عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى(. 
11 ), تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. توزيع المكتب | 
[ الإسلامي, الطبعة الثانية, 1403/ 1983م. [ 
e SS 1‏ 
235ه), تحقيق عامر العمري الأعظمي, الدار السلفية, الهند. ‏ 
[ الطبعة الأولى 1399م. [ 


[ المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء, تأليف 
الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي, مطبوعات الجامعة الاسلامية, ' 
الطبعة الثانية 1428ه. 1 


معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. تأليف 
الج محمدين عسي بن كيين لخي بي ا ليسا هة 
ا 1 e e e‏ 


الحسين اليصورف اد236 , تحقيق الشيخ J‏ ا [ 
درا الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى 1403ه. [ 


معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي . 
[ البغدادي شهاب الدين أبو عبد الله. الناشر: طبعة دار صادر . 


2 0 0 0 


[ الشريف اي (العتوفقق غام TT‏ ودراسة: [ 
. محمد صديق المنشاوي. الناشر: دار الفضيلة -القاهرة- E‏ 


معجم الصحاح في اللغة. إسماعيل , بن حماد الجوهري 
المتوفي(0393) , تحفيق خليل فناموة يك , دار المعرفة, [ 


حورو الغ عزن الال لق اكت مناهج التحصيل 
جر 


ره الستن والآثار بن الحسين أبوبكر البيهقي ‏ 
[ المتوفي(458ه), تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي, جامعة. 
الدراسات الإسلامية, باكستان, الطبعة الأولى, 1412/ 1991م. . 


المعوت: 3 0 


المعونة على مذهب عالم المدينة. تأليف عبد الوهاب بن 


[ بن علي نصر البغدادي المتوفي(422ه), تحقيق عبد الحق 
ظ ين فة براربالبازفكة المكرمة: الطبفكة الاولت: 15 


المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء ‏ 
إفريقية والأندلس والمغرب. تأليف أحمد بن يحيى_ 
الونشريسي المتوفى(914ه), تحقيق محمد حجي وجماعة, دار. 
الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الاولى, 1401/ 1981م. 


SS‏ الفقه. تأليف عمر بن محمد الخبازي 


القرى, ل لطبعة الأولى 3. [ 


المغني لابن قدامه, تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن _ 
التركي, هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 1412ه. [ 


مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول, تاليف 
الإمام الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني 
التلمساني. المتوفي سنة 771ه. دراسة وتحقيق: د.محمد علي 
فركوس. طبعة مؤسسة الريان, الطبعة الثانية 1424ه. [ 
ا سبع ان 0 
المشتهرة على الألسنة. OR E‏ كر 
السخاوي المتوفى(902), تحقيق عبد الله محمد الصديق, ٠‏ 
الخانجي, القاهرة, الطبعة الثانية 0012 01م [ 


رج الف عن الأضول 20 مناهج التحصيل 
جر 


 يبابلا تحقيق عبدالسلام محمد هارون, مكتبة مصطفى‎ ,)395 ٥ 
[ .1391 الحلبي, مصر, الطبعة الثانية‎ 
ل‎ NS المعديات ا‎ 
من الأحكام الشرعيات. تأليف محمد بن أحمد ابن رشد‎ 
المتوفى(520), تحقيق محمد حجي, دار الغرب الإسلامي,‎ 
[ بيروت, الطبعة الأولى 1408/ 1988م.‎ 
مقدمة في أصول الفقه. تأليف القاضي أبو الحسن علي بن‎ 
_ عمر النغدادي, المعروف بابن القصار المالكي (ت397ه) تحقيق‎ 
' الدكتور مصطفى مخدوم. طبعة دار المعلمة للنشر والتوزيع. الطبعة‎ 
[ الأولى 1420ه.‎ 


E JLI 1‏ البو ا 
الشهرستاني المتوقى(548), تحقيق محمد شيد كلانى, مطيعة 
مصطفى البابي الحلبي, القاهرة, 1381. [ 
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 
المدونة وحل مُشكلاتهاء تأليف العلامة أبي الحسن بن 


سعيد الرجراجيء تحقيق أبي الفضل الدمياطي أحمد بن 


علي مركز التراث الثقافي المغربيء دار ابن حزم, الطبعة. 


الأول 2007/61428 
أبو الوليد الباجي e‏ )474( (, تحقيق محمد عبد القادر عطا, 
دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى 1420/ 1999م,, 


وطبعة السعادة المصورة عن طبعة بولاق 1331. 


المنخول من تعليقات الأصول. تأليف محمد بن محمد, أبو. 
حامد الغزالي المتوفى(505), إعتناء الدكتور ناجي السويد, ‏ 
المكتبة العصرية, بيروت, الطبعة الأولى 1429ه. [ 


منهاج الوصول إلى علم الأصول. للقاضي ناصر الدين. 
عبد الله بن عمر البيضاويء تحقيق: الدكتور شعبان محمد 
ْ إسماعيل, دار ابن جرم بيروت, الطبعة الأولى 9. [ 


[ الموافقات في أصول الشريعة. تأليف إبراهيم بن موسى. 
أبو إسحاق الشاطبي المتوفى(790), تحقيق الشيخ عبد الله 


حرم القروء ANE‏ انهه مناهج التحصيل 
جر 


8 


کک شرح مختصر حل (954), صورة إن محمد 
النجاح بليبيا. دار الفكر 1420. [ 


97), تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان, دار الفكر, بيروت, ‏ 
الطبعة الثانية, 1403/1983م. [ 


الموطأ. تاليف مالك بن أنس, المتوفى(0179), رواية يحيى ‏ 
[ بن يحيى الليثي المتوفى(0286) , تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي, دار إحياء الكتب العربية. بمطبعة فيصل عيسى البابي_ 
الموطأً. تأليق مالك بن أسن: رواية سويد بن شس عند الجدتاني” 


المتوفى[240),'تحفيق عيد المعييد السبركىي, دان القرت 
الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى 1994م. [ 


3 يزان الأصول في نتائج العقول» تصنيف علاء الدين ‏ 


تتتمسن التظن ابي بكر نتفكمد السفر قتدذيى: الد كتور محمد زكي | 


عبدالبر, مكتبة دار التراث, القاهرة, الطبعة الثانية 1418ه. 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف محمد بن أحمد بن 
ع ان الذهبي المتوفى(7/48ه), تحقيق علي البجاوي, دار 


[ لد الشنقيطيء تحقيق الدكتور محمد ولد سيدي ولد 
> بيب الشنقيطيء, الناشر محمد محمود القاضيء توزيع دار 


.المنار للنشر والتوزيعء المملكةالعربية السعودية: الطبغة الأول 
5. [ 


ا العلوي الث تفط المت ا دار الكتب 
العلمية, بيروت, الطبعة الأولى 1409/1988م. [ 


نهاية السول في شرح منهاج الأصول. تأليف عبد الرحيم. 
بن الحسن الإسنوي المتوفى(2771), تحقيق: الدكتور شعبان 


تحرو القروء فلن الاقول 0 مناهج التحصيل 
جر 


.0.1420 


النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف المبارك بن محمد 


ابن الأثير المتوفى(0606) تحقيق محمود الطناحي وطاهر. 
الزاوي, نشر أنصار السنة المحمدية باكستان 1385/ 1965م. . 
ل ل ا ا ا ا ار 
الأمهات. تأليف عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني المتوفى(_ 
0386)), تحقيق عبد الفتاح الحلو وآخرين, دار الغرب الإسلامي, بيروت, . 
الطبعة الأولى 1999م. [ 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج . تأليف أحمد بابا التنبكتي ‏ 
.المتوفى(1036ه), تحقيق علي عمر, مكتبة الثقافة الدينية ,. 
_مصر الطبعة الأولى , 1423. [ 


محمد المختاريين الظالب كيد :الله اا الولاني ( 1327 
مطبوع بهامش كتاب المؤلف "فتح الورود" الطبعة الأولى 1327ه.. 
طبع المطبعة المولوية فاس. [ 


الواضح في أصول الفقهء للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل 
الحنبلي, تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس» 
[ كتبة الرشد, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى . 
1429ه. [ 
ل ا 
.محمد صدفي االو رو د س الريفالة موت الال ا 
416.ه. 


الوصف المناسب لشرع الحكم. تاليف د أحمد محمود عبد 
الوهاب الشنقيطيء, رسالة جامعية 1415ه. [ 


مقيات الأعيلت مأنناء أبناء الماد مما ثبت بالنقل أو 


تخريج الفروع على الأصول 37 مناهج التحصيل 
جر 


تخريج الفروع على الأصول اق مناهج التحصيل 
جر 


الفرع الثاني: موضوع التخريج. 051000000000000 
الفرع الثالث: أنواع التخريج, وفائدة كل نوع. 00000000 051 
المطلب الثاني: منهج الرجراجي في تخريج الفروع على 53 
الباب الأول: الأحكاص 000000000000000 54 5 
ييل 3 
[ تعريف الحكم لغة 55 
E i e a‏ اس سس عند نتن 2 ْ 
[ اقسام مطلق الحكم 55 
۰ أ الككم ا ع BG‏ ` 


المبحث الأول: الفرض والواأجب 58 
المطلب الأول: تقرير مبحث"الفرض والواجب". 7( 58 0 
تعريق "القرصض والواجب" لغ و . 86 
تعريف "الفرض والواجب" اصطلاحا 58 


المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة ب 60 
"الفرض والواجب". والفروع المخرجة عليها. [ 


المسألة الأصولية الأولى: "هل الفرض والواجب بمعنى 60 
واحد أم لا؟", والفروع المخرجة عليها. [ 


الفرع الأول: حكم الموالاة في الوضوء 61 
الفرع الثاني: تكبيرة الإحرام. هل هي من فرائض الصلاة أو 62 
من سننها؟ ل 
الفرع الثالث: حكم الركوع, هل هو واجب أم لا 65 
١‏ قف ا[ ا 


المسألة الأصولية الثانية: "ما لا يتوصل إلى الواجب إلا 67 
به فهو واجب في نفسه"» والفروع المخرجة عليها. ۰ 


تخريج الفروع على الأصول اتناك مناهج التحصيل 
جر 


[ افر > عليها”‎ 
gg aE IEE CES GF ميان‎ 
المخرجة عليها‎ 

020 دمتسم رو 
ا ا mme‏ لق 
م و ا 
اك ام ا يميه باون 
١‏ الفرع الأول: 3 e E‏ ل 


والأمر ا يعطون أم لاك [ 


رال ااا 1اا 77 
Î‏ ال yT‏ ااا 
ع ال د E e‏ 
N I lk‏ لاا ةا 
فرع:في حكم الحج. وإذا سافرت امرأة مع زوجها للحج. وفي 77 

أثنائه توفي زوجهاء فهل تمضي أو ترجع؟ 935 ههه« 
المبحث الثاني: المندوب 79 

تتا 5ب TG‏ 


تخريج الفروع على الأصول 737 مناهج التحصيل 
جر 


المخرج جة عليها. 
aJ‏ الأول في J E‏ يده E‏ ال تسمه موي 
د ا ل 
ل 7س بس ص م ب ا ا 
ا 0 سوسم نر 
e‏ يه 
a 702022‏ 


[ المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة ب "الحرام "م g87‏ 
والفروع المخرجة عليو 3000000000 e‏ 


المسألة الأصولية الأولى: "النهيء هل يدل على فساد 87 
المنهي عنه أم لا؟", والفروع المخرجة عليها. [ 


الفرع الأول: البيع بعد النداء. 89 

ا ا م 
ال الا ا وده لس بدن ع 
ا ا ج وي 
ا 2 


العدة. ل ا ل 


الفرع السادس: العقد في العدة, وعثر على ذلك فبل الدخول 94 
وبعد انقضاء العدة. [ 


المسالة الأصولية الثانية: "النهى عن الشيء, هل هو 98 
أمر بأخذ أضداده أم لا؟". والفروع المخرجة عليها. [ 


تخريج الفروع على الأصول كلك مناهج التحصيل 
جر 


الفرع القاني: حكم ما حرمه اليهود على أنفسهم اختراعا متهم 7164 
وافتراء على الله تعالى. [ [ 
المسألة الأصولية الثانية: "ثبوت النهي في المكروه",. 106 ٠‏ 
والفروع المخرجة عليها oT Bee e‏ 
فرع: على القول بأنه لا يجوز للحر أن يتزوج حرة على أمة أو 106 2 
أمة على حرة إلا بشرطين, وإذا تزوج الرجل أمة على حرة أو [ 
حرة على أمة, هل يكون الخيار في ذلك للحرة أم لا؟ ِْ 


المسألة الأصولية الثالثة: "وقد يراد بالمكروه ترك ما 108 
اعصلحية راجح والقروة ا 8 [ 


المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة 5 Er‏ 
والفروع المخرجة [ [ 


جر 


الترتيت ا على 0-6 03 [ [ 
اس د 
المطلب الأول: تقرير مبحث "التكليف". ١‏ 116 - 
ا CET‏ لل سي اا 
E‏ علق ر 8 


[ "التكليف", والقروع المخرجة عليها”. ا 


المسألة الأصولية الأولى: كون ا شرطا في 118 2 
التكليفء وعليه: "فهل الكفار مخاطبون بفروع [ 
الشريعة لإ؟". و a‏ عليها. ‏ 


ا الثاني: الحائض تطهر, والصبي يحتلم والكافر سل 001100 
فهل يَعْتير ما بقي في النهار أو في الليل؟ [ 


الفرع الثالث: التصرانى يسافر مسافة تقصر فيه الصلاة تم 00111 
6 في اتناتهاء فهل يقصر الصلاة أم لإ؟ [ 


ل 


جر 


2 125 الأصولية الثانية: "كون العقل هو محل التكليف",.‎ alal 
[ [ والفروع المخرجة عليها.‎ 


الفرع ان o u‏ 1 
والجراح أم لا؟ 31 


الفرع الثامن: فيمن جنى على نفسه خطأ هل هدر دمه, أو ٠132‏ 
تحمله العاقلة أم لا؟ [ [ 


0 لا؟ 


كالصلاة أم ' ل 0 


| 7 الأصولية الرابعة: "کون المكلف متا غير مک‎ N 
٠ ۰ عليها.‎ i والفروع‎ 


جر 


در المخرحة عليها [ [ 


المسألة الأصولية الثانية: "كون الفعل معلومًا 2 11 
المكلف معروقًا عنده", والفروع المخرجة عليها. ۰ 


الفرع الأول: حكم أهل الأعذارء كمن بلغ وهو مجنون أو أبكم 141 . 
کک رخ ال 00 ْ 


المسالة الأصولية الثالثة: "كون الفعل ممكتاء ومقدورًا 145 . 
عليه" والفروع المخرجة عليها. ا 


٠145 الثاني: أهل الأعذار. هل لهم الحق في طلب الشفعة‎ Su 
e N ooo بعد زوال العذر أم لا؟‎ 


الفصز الثاني: بيان الأصول المتعلقة بالحكم الوضعي ‏ 117 ٠ش‏ 
والفروع المخرجة عليها [ [ 


تخر الفروغ على الأول 1 مناهج التحصيل 


المسالة الأصوليةة "وود السيب يلم مله وود 152 


الفرع الثاني" 7 الجزية, هل تؤخذ من ن«نضارى ال a‏ 00155 
الجزية, أو باسم الصدقة, أم لا؟ [ [ 


الشهداء في الصلاة والغسل أم لا؟ [ [ 


الفرع الخامس: في المعتكف يحدث ذنبا في اعتكافه. هل 157 
يصح اعتكافه أم لا؟ [ [ 


تخر الفروغ على الأول ا مناهج التحصيل 


1 أله الآ ية" "آل TT‏ 


[ المشروطهء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان 
خارجا عن الماهية", والفروع المخرجة عليها. [ 


الفرع الثاني: في الإمام والجماعة والمسجد. هل هي من 165 . 
شرائط الوجوب أو من شرائط الصحة؟ ل 


الفرع الثالث: في الخطبة. هل هي من شروط صحة الجمعة 168 _. 
e‏ ا 


ا ee Ee‏ سيدا 


الفرع الخامس: هل من شروط صحة الصلاة استدامة 171 . 
[ ا هن 0 الصلاة الى آخرها أم لا؟ [ 


ل المسألة الاصولية: "المانع يلزم م من وجوده ام ولا 013 


[ الفرع الثالث: في اجتماع مانعي الحيض والجنابة في 7 8 
فإن اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر هل يجزئها عنهما أم لا؟ [ [ 


جر 


الفرع الرابع: في طروء الحيض على الجنابة, فإذا اغتسلت | 00110 
قبل ارتفاع دم الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقراً ) 
القران, هل يفيد هذا الغسل شيئا ويجزئها آم لا؟ [ 

E O lu 
[ قبل ارتفاع دم الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ.‎ 
[ [ القرآن, هل يفيد هذا الغسل شيئا ويجزئها أم لا؟‎ 


) الفرع السادس: في حكم قراءة المأموم خلف الإمام فيما 183 2 
ْ يسر فيه الإمام بالقراءة. [ [ 


الفرع السابع: هل عدم قراءة أم القرآن في الصلاة يؤثر في 183( 
بطلان الصلاة ويمنع من الإجزاء أو إنما تأثيره في نفي الكمال [ 


الخلا أم لا؟ 


الفرع الحادي عشر: في نقيصة فساد العقيدة, هل هي مانع 189 2 
س [ [ 


Cm 


!| لفرع النالث عشر: في فضيلة | لشهادة. هل هي مانع من 194 [ 
الصلاة على الميت أم لا؟ ۰ [ 


الفرع الخامس عشر: ال ل 0016 
و التفقة على ر ا [ [ 


ألم السيد بعد ذلك, EE‏ وة ام لك [ 


تخري الفروغ على الأول و مناهج التحصيل 
جر 


٠ش‏ المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة أ "الصحة". 202 ۰ 
والفروع المخرجة عليها. O‏ 


المسألة الأصولية الأولى: "حقيقة الصحيح من 202 . 
العبادات: (ما أجزأ وا الطلب. وبريت به الدمة ا [ 


لهت ا دس رلا E‏ الإحرام 203 , 
ل لمم es eae‏ 


الأخر فهل تجرقة صلاته أم لا؟_ [ [ 


الفرع السابع: فيما إذا تساووا في الحال وعدم القدرة على 209 _ 
القيام فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا؟ [ [ 
المسألة الأصولية الثانية: "حقيقة الصحيح من 211 2 
المعاملات أو العقود: (ما أفاد الأثر المقصود من العقد ‏ [ 
على العقد)", والفروع المخرجة عليها. |02 ل 
الفرع الأول: في النصراني إذا أسلم وتحته عشر نسوة, فإن 211 _ 
لم يدخل بواحدة منهن, هل يكون لمن فارق صداق المثل أم لا؟ . 0 


الفرع الثاني: فيما إذا مات السيد أو فلس وكان الرهن في 213 2 
مع د [ ) 


ره الفروغ على الأضول 1 مناهج التحصيل 


الا التاني: المسائل الأصولية المتعلقة بأصل 218 2 
"الفساد والبطلان", والفروع المخرجة عليها. [ [ 
سات ِ الأصو 2 1 الأولى: حقيقة Î‏ 3 0 5 العبادات: E‏ 


والفروع المخرجة عليها. 


[ الفرع الخامس: في صلاة الإمام والعا ومين إذا صلى الإمام. 224 [ 


006 ERR السادس:‎ 


المسألة الأصولية الثانية: حقيقة الفاسد من المعاملات 229 ٠‏ 
العقد". والفروع المخرجة عليها. [ 


جر 


الفرع الرابع: فيما إذا الد وعنده عشر نسوة أجنبيات ولم 25 [ 
يدخل بواحدة منهن هل يكون لمن فارق صداق المثل آم لا؟ : ۰ 


الفرع السابع: فيما إذا تكفل له زات المال على أن يشتري 239 [ 
له به طعامه إذا عدم الذي عليه السلمء وفي البيع بشرط أن [ 
يتحمل له فلان بالثمن إلى قدوم زيد, أو ما دام حيا. [ 


10 فرع الثامن: فيما إذا كانت الكفالة بعد العقد. هل يجوز العقد. 20 [ 
والحمالة, أو يجوز العقد وتبطل الحمالة؟ [ [ 


المسألة الأصولية الثالثة: هل الفاسد والباطل 242 . 
مترادفان أم لا؟» والفروع المخرجة عليها. ْ ۰ 


عر الف عزن الأضول 227 مناهج التحصيل 
جر 


المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بالأداء 027 
والقضاء والإعادةء والفروع المخرجة عليها. ْ [ 


ال الأصولية الأولى: "الأداء: (إيقاع العبادة في 027 


تقرير مسألة "الأداء: (إيقاع العبادة في وقتها المي 27 
لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت)". | 0-١00‏ 


[ الفرع الأول: في المسبوق إذا قام إلى ا هل يكون ما 248 [ 
أدرك هو أول ضلاته أو هو آخرها؟ [ [ 


الفرع الثاني: في الصوم الذي صامته في اليوم الذي رأت فيه 249 
الطهر إذا انقطع الدم عنها بإثر أمدها ثم عاودها الدم. [ [ 


الفرع الرابع: في المتهاون, إذا أدرك من صلاة العصر ركعة 252 ٠‏ 
قبل الغروب ثم صلى ما بقي بعد الغروب. [ [ 


المسألة الأصولية الثانية: "[القضاء: (إيقاع جميع 254 ٠‏ 
العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع لمصلحة فيه)]"._ a‏ 


تقریر مسالة الم (إيقاع جميع العبادة خارح | 4 |1 


الفرع الثالث: إذا بقي من النهار کو ولم تصل العصيق 006 
ل [ 

N 3 ET‏ تدصت ووو 
بالأداء سقط القضاء". ْ [ 


ل ا د e‏ 029 


ركعات هل عليها قضاء ل لا؟ 


جر 


0 مطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بأصل ‏ 265 [ 
۰ "العرايمة و 4 والفروع 0 عليها.ٍ ا 1 


ا اللاي فى لمكي رن جتنا رله افلا 269 
ا e E‏ 


0 أم لا؟ 


جر 


تی يفرع من القضاء فيسلم يوم آم أنهم بس امون ولا بتنطرونة 
الم اليم تافو الي و ل [ 


الولد غيرها من المراضع أم لا؟ [ [ 


الفرع الثامن: في المستعطش الذي لا صبر له على العطش. 279 ٠‏ 
والمتجوع الذي لا صبر له على الجوع أصلاً والذي رهقه عطش 00( 
أو جوع مفرط في بعض النهار لعارض طرأ عليه كالحر الشديد. 
SS‏ 


. 282 الأصول المتعلقة بالأدلة المتفق عليهاء‎ LL MT 
[ [ والفروع ا‎ 


المطلب ال الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بالكتاب. 284 . 
والفروع المخرجة عليها. [ [ 


المسألة الأصولية الأولى: "القرآن هل اشتمل على 284 


المسألة الأصولية الثانية: "القرآن» هل فيه مجاز أو 287 ٠‏ 


تخريج الفروع على الأصول ا مناهج التحصيل 
جر 


تعريف المجازلغة 288 
SO eee gemma E AS‏ 
فرع: في المسافر, هل الصوم أفضل له أم الإمساك؟ 289 
ا سي a‏ 
ال a‏ وود 1 
سي a I‏ 


٠ش‏ المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة ياصنك "السنة". 292 ۰ 
والفروع المخرجة عليها. : 1 


أولا: المسائل الأصولية المتعلقة "بحجية السنة, [ 0202 
ا والفعلية والتقريرية)". والفروع كد [ 


الفرع الناتى: فى حكم الفضر فى السفر 294 
ا تا 
الفرع الرابع: في المصراة. 000000000000000 297 
الفرع الخامس: في غلة الرهن 2299 


المسالة الأص وليه الثانية: الس القت 302 
والفروع ل عليها. [ [ 


الفرع الثاني: في اسار إذا ا عليها بجماعة قل يمع 00304 
صلاة الأفذاذ عليها أم لا؟ [ 


تخريج الفروع على الأصول 1131 مناهج التحصيل 
7 جراجي 

O TOE FE O RTE 

والرجم في الزناء فهل , يصلي عليه الإمام أم لا؟ [ ) 


وأهل الخير والصلاح إذا مات أم لا؟ [ [ 


اثانيا: المسائل الأصولية المتعلقة "بالمتواتر والآحاد", 313 
والفروع المخرجة عليها. [ [ 


المسألة الأصولية: "العلم الحاصل بالتواتر؛ هل هو 313 
ضروري أو نظري" والفروع المخرجة عليها. [ [ 


المسألة الأصولية الأولى: "خبر الواحد» هل يوجب 317 
العمل أم لا؟". والفروع المخرجة عليها. ۰ 1 


المسألة الأصولية الثانية: "أخبار الآحاد؛ هل تقدم على 320 
الأقيسة أم لا", والفروع المخرجة عليها. [ [ 


الا ا ا الثالنة: "خبر E‏ فيما e‏ ب 0015 


حرو القروء فلن الافول ا مناهج التحصيل 
جر 


ا الأصولية الأولى: "استعمال الأحاديث مهما 007 
أمكن أولى من الطرح", والفروع المخرجة عليها. / [ 


الف ع الأولى: في المسبوق, يقوم إلى القضاء هل يكون ما 07 
آل هال هلاته أى هو احرزها؟ ) 


الفرع الثاني: في السهو, -إذا اجتمعت عليه الزيادة كرك 0330 
أيهما يغلب هل قبل أو بعد؟ ب ا 


المسألة الأصولية الثانية: "الزيادة في الخبر إذا كان 333 
'راويها ثقة هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟"» والفروع ‏ [ 


المسألة الأصولية الثالثة: "الراوي إذا روى الحديث ثم 338 
خالفه» هل يكون ذلك وهنا في الحديث أم لإ؟", [ ۰ 


المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بالإجماع» 342 
والفروع المخرجة 5-7 [ ) 


رج القروغ اعلن الأضول ود مناهج التحصيل 
جر 


[ الفرع الثاني: في العبد, هل هو مخاطب بالصلاة وإلصيام, 343 [ 
[ والركاة والحج 3 لإ؟ [ 


المسالة او النامة: إحمان السكوت هَل 0 009 
ا : ْ 


الس ال الأ ولبة ا الثالفة: "إجماع أهل 355 


[ 358 الأصولية الرابعة: "الإجماع | المنعقد على غير‎ le 
[ هل تقوم به الحجة أم لا؟", والفروع المخرجة.‎ E 


[ المسألة الأصولية الخامسة: الإجماع إذا انعقد على 361 
خلاف الأصل, هل تقوم به الحجة أم لا؟. والفروع | [ 
ا ا 5 ET‏ 
شاة, ثم صارت قي العام الخامس ألفا, هل تزكي الفائدة عن [ 


تخريج الفروع على الأصول ا مناهج التحصيا 
جر 


2 365 الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بالقياس»‎ en 


السام الأصولية: "جواز إثبات القياس في الشرع", 365 


3 المسائل . الأص ولية اة بأنواع القياس 0098 
u‏ العلة» والفروع المخرجة عليها. ْ 


الأ سل الأول: ١‏ القياس الجلي" . والففروع المخرجة 372 [ 


ِ الفرع الأول: في ا اي ق منه زكأة القص 7 هل 376 [ 
.من a‏ 0 لك [ 


رج القروغ اعلن الأضول د 257 مناهج التحصيل 
جر 


؟ 


1 م ا 


الفرع الأول: في الصنف الذي تؤدى منه زكاة الفطر. هل 386 . 
القمح والسّلت في معنى الأربعة المنصوص عليها في الحديث ‏ ْ 
من الاقوات الف رات اع [ 


افع 1 الس - في ا وأنواع»: كالنكاء والهبة | 301 [ 
والصدقة والعارية إذا وقعت وقت النداء من يوم الجمعة, هل [ 


ع قن الثيب تكون قد تأبمت من زوع وانقضت دته قال 2 


الأصل الثاني: "القياس الخفي". والفروع المخرجة. 36 [ 


تخر الف اغلن الأضول كتفت مناهج التحصيل 
جر 


e N sy إلى 1 الاشناع به.‎ 1 1 


الفرع الثالث: في المعروف وأنواعه: كالنكاح والهبة والصدقة , 2 _ 
والعارية إذا ك کک الجمعة, هل يفسخ أم لا؟ ‏ ْ 


الفرع الخامس: n‏ الكتاب طعاما e‏ أو 405 
المدينة, فهل يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر؟ كك 


0 د لفطر E‏ 413 [ 
الكفارة أم لا؟ : [ 


0 2592535592 419 [ 
والخمر في جوفه أم لا؟ ٠‏ [ 


جر 


اش القاني: في المرأة. إذا ولدت الثاني قبل استيفاء أكثر ما 427“ 
0ك e‏ 


1 آم لاك لم ا ل ا 


الفرع الخامس: في كفارة الفطر في رمضان, هل هي على 431 , 
الترتيب أم على التخيير؟ ٍ 1 


1 الفرع الناني: فيما إط لم تفرد الإمام بالمكان: بل شارك فيه 441 
ِْ عضن الو ضاق عن الان قصلوا في اسيل [ [ 


ا الرامع: في تدم النففة على التراة ف عل 'كهها 
e‏ [ 


رج الف على الأضول م مناهج التحصيل 
جر 


المساك الأمواةالولب: كون الله حكما سرع 952 
والفروع ا جة 5 [ [ 


فهل يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر؟ [ [ 


المسألة اا الثالنة: "کون العلة و ارما" 02464 
والفروع ا عليها. [ ظ 


ا الثالث: : هل العيد مساو تلحر أو مخالف له قيما بناج له 6 _ 
من عدد النساء في النكاح؟ ْ [ 


الة ع الرابع: في حكم العبد في الأجل إذا آلى, أو ترص عن 7468 
زوجته, أو فُقِد, وفي عدد حده إذا قَدَفَ رجلا. ٠‏ 


المسألة الأصولية الرابعة: "كون العلة فعلا 2 01012 


[ الشهداء ف في الصلاة ا أم لا؟ ) 


رج القروغ اعلن الأضول سد مناهج التحصيل 
جر 


الفرع الثالث: في المعروف وأنواعه, كالنكاح والهبة والصدقة 477 . 
والعارية, هل تفسخ إذا وقعت بالمعروف وقت النداء آم لا؟ ‏ / [ 


الف E‏ حور ري كريد تسر 01019 


المسألة الأصولية الخامسة: "كون العلة وصفا مجردا". 481 
والفروع المخرجة عليها ل يد 


الفرع الأول: من مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم 481( 
في الزنا, هل يصلي عليه الإمام أم لا؟ [ [ 


الف الا تسكع كن دل الخو يدان الإسلامة هل جك لمكم :1483 
[ الشهداء في الصلاة والغسل أم لا؟ [ [ 


الفرع السابع: في سلم الشيء فيما يخرج منه. كسلم الحديد في 491 ٠‏ 
الخديذ.إذا كان أحذهما مصنوعا والآخر مهملا. [ [ 


الفرع التاسع: في حكم بيع الحليب بالزبد أو السمن أو الجبن أو الأقطء 493 ٠‏ 
[ أو بيع شيء من هذه الأشياء 0 [ [ 


الفرع الحادي عشر: في بيع 9 بالدّين. هل يكون في 01016 
۰ المضمون والمُعَيّن أو لا يكون إلا في المضمونين جميعا؟ ْ 1 


المسألة الأصولية السادسة: "كون العلة مركبة من 9 _ 
أوصاف". والفروع المخرجة عليها. [ 


۰ الشهداء في الا والفسل أم لا؟ ظ 


تخر الفروغ على الأول 1140 مناهج التحصيل 
جر 


المسألة الأصولية السابعة: "كون العلة عدمية (نفيا)". 505 
والفروع المخرجة عليهاء [ [ 


المسألة الأصولية الثامنة: "كون العلة وصفا مناسبا 507 
e‏ والفروع a‏ عليها. ش ش 


الفرع السادس: من مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم 515 ٠‏ 
في الزنا, هل يصلي عليه الإمام أم لا؟ [ [ 


والثانية نصابا أو دون النصاب, فحال الحول على الفائدة الأولى. ٠‏ [ 


الفرع التاسع: إذا جلب أهل الكتاب طعاما للبيع إلى مكة أو المدينة,| 520 ٠‏ 
هل د فيم العشر أو نصغ العشر؟ كه 


تخري الفروغ على الأول 0 مناهج التحصيل 
جر 


ا الخامس عش : هل بجوز للرجل إيقاع الطلاق على ٠‏ 2528 
المرأة قبل البناء وهي حائض أم لا؟ [ 


المسألة الأصولية التاسعة: "كون العلة متعدية وغير 530 


الفرع الأول: في أصل الفلوس هل هي كالعروض -غير 531 
النقدين- أو كالعين -النقدين-؟ [ [ 


الغ رع الناني: في الفطر بأكل أو شرب هل تجب عليه 532 ) 
0 [ [ 


1 سألة آلا ولية: "إجراء القياس في الرخص" 8 535 [ 
والفروع E e el‏ ۰ 


الفرع الثانى: في مارت E‏ محارياً ول 007 
رجل لم ظلما وغدوانا: فيل صر الصتلاة في سفوة هنذا آم [ 
J‏ [ 


ال : الثاني: بيان الأصول المتعلقة بالأدلة المختلف 540 


1 رن ٠‏ الثاني: الم اتل الأصولية المتعلقة باصل 542 2 


الفرع الأول: فيمن تيقن بالوضوء SS‏ 0-63 
-- بعد ل(؟ فهل يعيد ل أم لا؟ 1 ۰ 


تخري الفروغ على الأول 0 مناهج التحصيل 
جر 


الحكم امتداهة ذلك .ص البداية إلى اله انة:: أو من تم وط أن 
EOS‏ [ 


الفرع الخامس: فيمن سلم على شك ثم تبين له أنه قد أتم 548 
صلاته فهل تجزئه آم لا؟ [ [ 


الفرع التاسع: فيمن جُهل حاله في سفره, فهل ينظر إلى حاله. 552 ) 
التي خرج عليها أو إلى الحالة التي قدم عليها؟ [ [ 


اله ع العاشر: في الذي شك, هل حلف أم لا؟ فهل يجب عليه 553 [ 
بالشك حكم من الأحكام أم لا؟ آ [ 


الفرع الحادي عشر: في الأمة يطؤها البائع ثم يطؤها 553 ٠‏ 


1 0 ب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة ام 565 ْ 
"العرف والعادة”. والفروع المخرجة علبها. اه 


ره الفروغ على الأضول 1 مناهج التحصيل 


[ 0 الكل حال النفساء؟ ظ 


الفرع السادس: فيما إذا قال: "عليه المشي أو السير أو 4< 
الانطلاق أو الذهاب إلى مكة". [ [ 


الفرع التاسع: فيما إن كانت خلوتهما خلوة زيارة, فااعت 577 
الوطء وأنكره الزوع: ْ [ 


الفرع الرابع عشر: فيما إذا لم تكن للحالف نية ولا عرفت 581 2 
ملابسات الحادثة. [ [ 


تثانيا: مسألة "اللفظة إذا وردت ولها عرفان: لغوي ‏ 582 [ 
وشرعي' ' والفروع المخرجة عليها. ۰ 


تخري الفروغ على الأول القن كافك مناهج التحصيل 
جر 


fess gg] 


ثالثا: مسألة "اللفظة إذا وردت ولها عرفان: لغوي 591 
وإستعمالي“ والفروع المخرجة عليها. |00 e‏ 


الفرع الأول: في الطلاق المقيد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت 592 ٠‏ 
طالق اناا أو "إذا شئت", فهل هما كالتفويض فيتعديان | [ 


أو الذهات إلى بمكة, [ [ 


الفرع الثالث: في حكم ما دعت الحاجة إلى استعماله؛ كالزبل 603 ٠‏ 
ول هة الان :و المها فل :و الهز ان : [ ئ 


تحرو القروء فلن الأول 1 مناهج التحصيل 
جر 


ال الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بأصل 2611 
"المصالح a‏ . والفروع المخرجة عليها. [ [ 


ا ا في ك5 الحمامات, تضيع عندهم ثياب 613 ٠‏ 
الناس, هل عليهم ضمانها أم لا؟ oT e‏ 


الفرع الثالث: في فوائد المواشيء إذا كانت الأولى نصابا 614 
[ والثانية نصابا أو دون النصاب, فحال الحول على الفائدة الأول. ۰ ۰ 


الفرع الرابع: في المستعطش الذي لا صبر له على العطش,. 616 ٠‏ 
والمتجوع الذي لا صبر له على الجوع أصلاً والذي رهقه عطش_ [ 
أو جوع مفرط في بعض النهار لعارض طرأ عليه كالحر الشديد. 
حتی يخاف ذهاب مهجته واعتلال بعض حواسه فهل يباح لهم 


ااا الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بأصل 2621 
2 ا . والفروع E ea‏ ۰ شْ 


تخريج الفروع على الأصول 11 مناهج التحصيل 
جر 


سي ييا 
ْ٠‏ الفرع الثاني: فيمن رأى هلال شوال. فهل يفطر برؤية نفسه 624 
ام 3 


الفرع الثاني: فيمن رعف بعد الدخول في الصلاة. وكان الدم 629 ٠‏ 
صلاته أم الأفضل أن يقطع ويستانفها؟ [ 


الفرع الثالث: في الأحباس والأوقاف والمد والصاع وغير ذلك. 630 

المبحث السادس: الاستحسان 0 6323 ا 
5 المبحث رد سر يي 1 0-5-2 ونس و 
9 ا مبحث"الاستحسا وو 
e a‏ 


المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة على أصل 635 ٠‏ 
"الاستحسان" ١‏ والفروع المخرجة عليها. [ [ 


تخري الفروغ على الأول لمن مناهج التحصيل 
جر 


الفرع الثاني: هل يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر قبل البناء [ 9 | 
من غير طلاق. وتلزمها هذه الوضيعة أم ل سوه ها هي 


الفرع الثالث: في المفقود في زمان الطاعون أو في زمان المجاعة. 640 / 
فهل يحكم له بحكم الميت أو يحكم له بحكم الحي؟ [ [ 


َ 0 0 0 0 0: 3 00 4 03 : 0 : 0 ٠ 5 5 0 1 ٠ 
۰ ولم يتغير له وصف من الأوصاف المعتبرة. فهل يجوز استعمال_‎ 
[ المال قبل النزف أم لا؟‎ 


10 فرع الثاني: في حد القرب,. فيمن أخرج الزكاة قبل الحول 642 [ 
N‏ ا 


الف الأول: فيما إذا تزوجت الا 08 الم مع وجود 644 (/ 
[ الولاية الخاصة. هل يصح هذا العقد أم ل(؟ ۰ ش 


الفرع الثاني: في المرأة إذا فوضت أمرها إلى أكثر من واحد. مثل 646 ٠‏ 
أن تفوض أمرها إلى رجلين, فزوجها هذا من رجلء وهذا من رجل» | [ 
[ فعقدا عليها وجهل الأول منهماء. فإن دخل بها احدهماء. هل يكون احق 


الفرع الثالث: في عدة المسترابة بحس بطن وبحركة في 647 ٠‏ 


ال ال د الثاني: المسائل الأصولية اا بأصل_ 650 [ 


تخري الفروغ على الأول 1 مناهج التحصيل 
جر 


1 الأول: في حكم الث حوم المحرمة على أهل الكتاب, 63 [ 
بنص التنزيل. هل هي محرمة علينا آم لا؟ [ [ 


الكتاب بنص التنزيل, هل هي محرمة علينا آم لا؟ ۰ ۰ 


الفرع الثالث: هل يجوز أن يكون الصداق في النكاح بما يُتَمَوَلُ - 657 2 
لىن بعين قائمة- كاستيفاء ا آم ا 1ْ ْ 


المسالة آل الأصولبة: " الفعل» هل له عموم آم لا؟", 2667 
والفروع المخرجة عليها. [ [ 


جر 


المسالة الأصولية: “العبدء هل يدخل تحت خطاب 69ج 
الأحرار أم لا؟". والفروع المخرجة عليها. [ [ 


مسألة: "تعليق الحكم بالغاية, هل يدل على انتفائه عقا 674 


.وطذها وخاطتي العادات آم لا [ ) 


الفرع الأول: في أواني الطعام. فهل هي كأواني الماء في 678 [ 
لزوم غسل الإناء أم لا؟ [ [ 


الفرع الثاني: في المستخاضة, هل تنتطر خمسة عشر يوما على 879 
ْ ما عليه عادة النساء. ام تقعد ايامها المعتادة؟ [ [ 


1 لفرع الرابع: فيما إذا قال: عليه المشي أو | لسير أو الانطلاق 684 [ 
أو الذهاب إلى مكة. [ [ 


الفرع الخامس: في حكم ما دعت الحاجة إلى استعماله؛ كالزبل 685 ٠‏ 
وار هد هل به الان و حاف لرا [ [ 


رج القروغ اعلن الأضول ل مناهج التحصيل 
جر 


فرع: فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة, هل يجوز لمن كان 688 
خارج المَصْر ممن يجب عليه إتيان الجمعة أن يتخلف عن الجمعة ‏ [ 
إذا شهد العيد أم لا؟ [ 


المسألة الأصولية الثالثة: "تخصيص العموم بالضرورة 691 
فيما تعم به البلوى" والفروع المخرجة عليها. [ [ 


الفرع الأول: فيمن أصابه الدم اليسير. هل يقطع الصلاة أم 692 
.كتفي تزغ ها أضابة هذا الم وني :على ما جضن من «صلانه . [ 


[ الفرع الثاني: إذا كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر, هل 694 [ 
يصلي بالحرير أو بالنجس؟ الا ل اه د 


المسألة الأصولية الرابعة: "تخصيص العموم بالقياس", [ 00625 
٠ش‏ والفروع ال عليهاء 1ْ ش 


1 المسألة الأصولية الخامسة: "التخصيص بقول الصحابي". 701 2 
والفروع المخرجة عليهاء ْ [ 


1 1 ع الثاني: المبس ائل الأصولية المتعلقة بأصل_ 706 [ 
"المطلق والمقيد". والفروع المخرجة عليها. ٍ ۰ 


تخري الفروغ على الأول ل مناهج التحصيل 
جر 


sg, 


المسالة الأصولية: "حمل المطلق على المقيد" [ 706 [ 
والفروع المخرجة عليها. [ [ 


الفرع الخامس: في كفارة الظهار -الإطعام-, هل يرد حكمها 713 2 
الى كفارة ا فيحمل عليها أو تحمل على كفارة الأذى؟ [ [ 


زبوو ممم ممه ممت ووو هه هه م ممم ممم ممت توووم تووم ممه م ممم ممه وموم م ف ممم تومته توووم موقت مومه فيه مم ممه ممم وممة ف ممم و تومو موق ممه م ممم ممم مومه ممم ممم م مفو ممتي O‏ ومو ممق مم ممم طوف 


"الأمر والنهى"" n‏ المخرجة غلا ْ٠‏ 1 


الوجوب أو الندب أو غير ذلك؟". والفروع المخرجة. [ 


تخريج الفروع على الأصول 57 مناهج التحصيل 
جر 


المسألة الأصولية الثانية: الأمر المطلق, هل هو على 079 
القور او على الدرا هده والفروع ا عليها. [ [ 


المسألة الأصولية الثالثة: "الأمر إذا ورد بعد الحظر". 731 
والفروع المخرجة عليهاء تك ا 
الفرع الأول: حكم الكتابة؟ 00020-00000000 732 ّ 
الفرع الثاني: في الصيد بعد الإحرام: والسعي بعد الجمعة. ‏ 734 
ثانيا: المسائل الأصولية المتعلقة بالنهي. والفروع 736 
المخرجة عليها ل دس 
المسألة الأصولية الأولى: "النهي: هل يدل على فساد 736 2 
المنهي عنه أم لا؟". والفروع المخرجة عليها. يميد ل 
الفرع الأول: حكم البيع بعد الل ا 737 ّ 
الفرع الثاني: حكم صيام يوم الشك؟؛ || 220-0000000 738 8 
الفرع الثالث: حكم شراء المرء صدقته؟ 7-0 740 0 

الفرع الرابع: في حكم الشغار. 741 


الع 


المسألة الأصولية الثانية: "النهي عن الشيء, هلهو ٠4‏ 
أمر بأحد أضداده أم لا؟". والفروع المخرجة عليها. [ [ 


فرع: في حكم صلاة الجنازة 744 

: ا ا 424 107 ااا ا 
١‏ لمبحث 200000100 مسي اده 
ب 0 اا 2-3 و سس ار 


ر الف عزن الأول تن مناهج التحصيل 
جر 


sg ggg, 


المطلب الا الفسائل الاصولية المتعلفه ا 9 
e‏ والفروع ا عليها. [ 


ل؟ 


!| لفرع الأول: فيمن قال: "لفلان عندي عشرة دراهم إلا 0/1059 
.سنعة". أو قال لافرانه:"أبت ظالق ثلات :إلا اتتعين ٠"‏ فهل, يجوز [ 


fgg gs} 


00 مسالة "استثناء اقل الجملة". والفروع المخرجة. 760 [ 


الفرع الثاني: في الاستثناء في قوله تعالى: چت 13 2ج, هل 761 / 
هوض استثناء متصل أو ا استثناء منفصل؟ [ [ 


جر 


0 الرابع: هل من شرط الاستتاء أن يتعقد عليه امن 0706 
أوليس ذلك من شرطه؟ ‏ [ 


مسألة "الاستنناء 7 ا لوي ل ا و لو 2 ع 0 
المبحث الخامس: الا ب 0 
المطلب الأول: تقرير مبحث "الاسم 7-7 77 e‏ 
ape‏ الو Û TT Tr‏ 
سي O‏ 


المسألة الأصولية الأولى: "إذا أطلق اللفظ حمل على 017172 
المعنى الشرعي", والفروع المخرجة عليها. [ 
الا 0 1 اميت ووو 
مرة ثانية أم لا؟ [ [ 
الفرع الالي: yT‏ 
السا نز TTT iy‏ 
وآخر من الأسماءء هل يتعلق بأوائلها أو بأواخرها؟ ‏ [ 


ا بأوائلها أو بأواخرها"؟. والفروع 0 


تضرع القروغ اعلن الأضول کا مناهج التحصيل 
جر 


ما ر . n‏ جير ال 0 نمه نه 5 ظ 


[ 784 کا انتهاك حرمة رمضانء, هل هي على‎ ET 
ْ٠ ا ا شْ‎ 


sss ges} 


[ و"إذا" يم تن ews my‏ ٍ ا 


فرع: في الطلاق المقيّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت طالق كلم 7-3923 
e a n ۰‏ ام 3 [ ) 


فرع: في الطلاق المقيّد بالمشيئة. فإذا قال: "أنت طالق متىی | 793 [ 
ما شئت 1 أو متى e‏ ا 1 لا إ 1 


كوم ا قن الأول 15 مناهج التحصيل 


فرع: في الطلاق المقيّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت طالق ما شنت", 795 ٠‏ 
أو "كم شئت" . فهل يتعديان المجلس أم لا؟ ْ 


شري مسألة: "المفسر والنص". والفروع ك ا [ 


الثاني: في الزمان الذي يجوز للصائم أ ا :808 
هل يجوز له ان يؤخرها حتى يوقعها مع الفجر ام لا؟ ۰ ۰ 


ENE Naa‏ ا مناهج التحصيل 
جر 


[ 811 الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة بأصل‎ > 0 I 
ْ : "الظاهر والمؤوّل" والفروع المخرجة عليها.‎ 


تقرير مسألة: "الظاهر والمؤوّل". والفروع المخرجة. 258 [ 
الفرع الأول: في رفع اليدين في الصلاة. هل هو مشروع في 811 
کل خفض ورفع ام لا؟ [ [ 


[ الفرع الثاني: في قراءة أم القرآن. هل هي شرط في صحة 814 . 
۰ الصلاة, ام يجوز الاقتصار على ما تيسر ولو اية. [ [ 


ال : الرابع: في حكم صلاة من معه ثوبان نجس وحرير, 818 [ 
ا ل 0 [ 


شري القرق عزن الافول 0 مناهج التحصيل 
جر 


ثانيا: المفهومء والفروع المخرجة عليه. 823 
ن 
RR‏ س 
أنواع المفهوم 823 
aT‏ 

تقرير مسألة مفهوم الموافقة 823 
تعريف مفهوم الموافقة اصطلاحا 00 823 ا 
e‏ مالاا 
e‏ شس 
تطبيقات "مفهوم الموافقة" 825 
e.‏ ل 

التوع الثانس: مغهوم العطا لقا 2 
بر مال ی ا 
أقسام مفهوم المخالقة 826 
ل e‏ 


فرع: في زكاة الفطر . هل يجوز إخراجها من أدنى ما يقتات_ 830 [ 
القاس هر العنتنالمن فاته من نحل آم تلز فة |خراحيا مهنا ظ 


تخريج الفروع على الأصول 3€ ا 1159 مناهج التحصيل 
جر 


في الطلاق المقبّد بالمشيئة, فإذا قال: "أنت طالق إن شئت,ء 831 ٠‏ 
أو إذا شئتء فهل يتعديان المجلس أم لا؟ [ [ 


كاك سر ا 


ر الف عزن الأول نك مناهج التحصيل 


الفصل اا بيان الأصول المتعلقة بمباحث الأجنه ]د 855 
ْ ا و al‏ - عليها [ [ 


المطلب الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة ب "الاجتهاد" ٠858‏ 
والفروع المخرجة عليهاء ٍ ۰ 


المسألة الأصولية الأولى: "لا اجتهاد مع النص", 858 2 


ا الأصولية الثانية: "هل كل مجتهد مصيب تم 0000 
المصيب واحد؟", والفروع المخرجة عليها. 1 [ 


فرع: فيما إذا لاحت الدلالات وظهرت العلامات. فهل المطلوب 861 [ 
هل هو إصابة عين الكعبة أو جهتها؟ [ ) 


جر 


الفرع الأول: فيمن أخذ من الماء ما يغلب على ظنه أنه يكفيه 863 ٠‏ 
للطهارة, ثم تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد. فهل يعذر بالاجتهاد | ۰ 
ويبني فيها وإن طالء أو إنما له البناء ما لم يطل؟ 0000 لس 
الفرع الثاني: في الراعف مثلاً إذا خرج ليغسل الدم -على القول 864 ٠‏ 
انه باق فى حكمها. وغلب على طن أن امام قد فرع من الصلاف | 0 
فبنى في موضعه., ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإمام. فهل تجزئه | 

0 ل ل ده 
.واتضع له الخطا يعد الغراع ا ا 


[ الفرع الرابع: فيمن خاف ذهاب عقله, وجمع في أول الوقت, ولم يذهب [ 866 [ 
عقله بعد ذلك, هل يعيد في وقتها آم لا؟ [ [ 


الفرع الخامس: فيمن أخرج زكاته ثم تبين له أن الذي أخذها 866 


المسألة الأصولية الرابعة: "هل يجوز للمجتهد تة تقليد 0068 
مجتهد آخر فيما لا يخشى فواته قبل نظره آم لا" ٠‏ 


المسألة الأصولية الخامسة: "حكم الحاكم» هل يعذر به 870 
المحكوم له أم ل" [ [ 


تخري الفروغ على الأول 0 مناهج التحصيل 


878 ل الثاني:بيان الأصول المتعلقة بمباحث التعارض‎ aT 
۰ ۰ .والترجيع والشروع المخرجة عي‎ 


امسالة e‏ ل ا 


الفرع الأول: فيص اتات لدم البسير مل تلاا آم دوو 
يكتفي بنزع ما أصابه هذا الدم ويبني على ما مضى من صلاته؟___ 00 


الفرع الثاني: فيمن جحد لرجل مالاً ثم وقع له عنده مثل ذلك 883 2 
ار [ [ 


9 7000 ا[ اني: J|‏ ائل الأ ولية ال ف 887 [ 


ل ظ ظ 


رج القروغ اعلن الأضول و مناهج التحصيل 
جر 


ثانيا: مسألة a‏ العالم باللغة مقدم على غير 66 _ 
العالم بها" والفروع المخرجة عليها. [ 


ا ١‏ آله “تقدم رواية من تآخر إسلامه على من 2 
0 ء والغروع ر عليها, : 


بك ك ف يي 


رابعا: مسألة "رواية العدل مقدمة على رواية غيره عند ٠902‏ 
۰ ا ٠‏ والفروع e kl‏ عليها. 


من لم بذكر سببه“ والشروع المخرجة عليها. ا 
فرع: فيمن جحد لرجل مالا ثم وقع له عنده مثل ذلك, هليحل 904 2 
اله أخذه أم لا؟ يم 


1 ْلَه الثاني: المسائلَ الأصولية المتعلقة ب"الترجيحج 909 / 
من جهة المتن", والفروع المخرجة عليها. [ [ 


لة: اعدم المتمكل على ره د ا ارون ٤‏ 909 ۰ 


تخريج الفروع على الأصول ا مناهج التحصيل 
جر 


تانيا: مسألة: “الخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم 915 ٠‏ 
على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة", والفروع ‏ [ 


الفرع الأول: في قراءة أم القرآن. هل هي شرط في صحة 2915 
الصلاة ْ٠ ِْ SS‏ 


الفرع الرابع: في حد ما يكون عورة من جسد الرجل الذي 2921 
.يتعين عليه ستره في الصلاة. 0002 يدك 


الفرع الخامس: في ذراري المشركين, هل يصلى عليهم إذا 923 2 
ماتوا أم لا؟ [ [ 


ا ا ا ا E E‏ 


ل 


[ الفرع الثالت: إذا كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر, هل 931 [ 
يصلي بالحرير أو بالنجس؟ [ ) 


0 الثاني: المسائل الأصولية المتعلقة ب الترجيع 96 


تخريج الفروع على الأصول IK‏ 3 11685 مناهج التحصيل 
جرا 


أولا: مسالة "تعارض المحظورين وتقابل المكروهين"” ‏ 06 
والفروع المخرجة عليها. 


فرج و الظور ثم أقيمت سا ا وو 
[ هل يعتير فيها قوات الركعة أو ll ea.‏ ا ل 
TT‏ کک ا ووه 
والفروع المخرجة عليها. N oo‏ 
فرع: حكم بيع قبل بدو الصلاح إذا آنه الأمر؟ 938 
0 0 س 0 
الف ارس ا ا 0 
فهرس الآيات القرآنية. 944 
قفهرس الأحاديث النبوية. 62 9 
فهرس الآالرر. ييه - 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 308 8 
TEH 0‏ 00 
ا e‏ 00 
فهرس المصادر والمراجع 058 
ل 2-2 سم o‏ 


